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الجد لله رب المالین والصلاة والسلام على سيدنا مد عبده ورسوله 
وعلى آله واصحابه اجمین 

اما بعد فقد عثرت ذات يوم على بعض وريقات فما شي* ما جرى 
للمحامين في ايام 9 المرحوم تمد على باشا وكنت اذ ذاك اشتغل بالحاماة 
عن بعض مصا المكومة في قلم قضايا الداخلية فأنجهت رضي من ذلك 
این الى جمع ما يتعلق بهذه الطائقة من الاحكام وكان الطريق متعبا الا 
اي ما زلت اواصل البحث فيه حتى وصلت الى بعض الراد 

رابت اثناء البحث واتتقیب أن أجمل هذا آلکتاب حاو نار 
صناعة العاماة في جيم البلدان لابين حقيقتها وأشرح أفكار الامم فيها وما 
اعترفت لما به من اموق وما اقتضته منها من الواجبات ولا كان بان 
حالما في الامة المصرية متعذرا في الزمن الأول أي قبل انشاء اما الاهلية 
كان من الواجب بیان تاريخ القضاء في ذلك الزمن وبه يمكن الوصول الى 
معرفة شأن الحاماة فيه . ولذاك طلبت الا ذن‌من نظارة الداخليةبالبحث عنه في 
عفوظات تن المرب تفضات به وقضيت قسا كيرا من اجازتي في 
العام الماضي في تصفح تلك الدفاتر والاوراق واستنساخ ما اختص بهذا البحث 


وكنت قد جم ت كشا كثيرة ما ألف في تاريخ هذه الصتاغة وها 

انا انشر نتجة ايحاثي في مقدمة واريعة ابواب وخاتمة 
القدمة في بان تار الحاماة قدي والباب الأول في بياننظامهاعند 

الامم التمدنة كلها والباب الثاني في بيانها في الامة المصرية من عمد 
المرحوم تمد على باشا الى يوم افتتاح الم 1 الاهلية وفيه ختصر تاريخ القضاء 
وتأسيس المكومة المصريه وتشكيلدواوينها ومصا لها من سنةه7؟١‏ هجر به 
والباب الثالث في بان نام منعهد تشکیل تلك الاک الى الأن وفيه شرح 
اللائحة لول بها الآن شرحا وافيا والباب الرابم في عموميات ترجم الى 
سازعلاقة الحاماة بالقضاء ورابطة امحامین القضاة وما يتعلق ,ذلك من ا لقوق 
والواجبات وكيفية اداء صناعة الحاماةمن مرافعات وح ربرمذ كرات واستشارة 
وحكيم ونقل اقوال الؤلفين والملوم التي تلزم معرفتها ‏ واناعه في بان 
اخلاق الحاي وبي ذلك ملحقات اثبت فيها قانون السياستنامة وقانون 
التتخبات والقانون اممايوني وام الوم والاوامر التعلمة باختصاص الحا 1 
وكيفية سيرها ما جاء ذکره بالباب الثاني 0 

ولا يطممن القاری؟ في ان بر يکل ذلك مبسوطاً بشرحکبیر فالبحث 
جديد عندنا وانا اکون قد اديت الواجب اذا كنت ارشدت بكتابي هذا 
الى طرق النظر فيه والا کثار منه وال اسأل ان بوفتنا جیمً الى ما فيه خيرنا 

'مصر ق ۱۲ صفر سنة ۱۰-۱۳۱۸ پونبه سنة ۱۹۰۰ 

امد فتحي 
زغلول 


62 شمه 


مج ۵8 
سی زر اسم 
احاماة عند الامم القدعة 

حق الدفاع قدیم وأجد منذ وجدت انلصومة وهي من لوازم الاجتاع 
ولا بد فيها من الحجوم والدفاع وقد ختلط الامر على طالب احدها فيركن 
الى من نه في حقوقه وهذا برشده بريه ويعمل لنصرته ویدفم عنه 
مخاصمه" ٠‏ وقد وحد عند چیم الامم في جيم الازمان رحال تضلعوا من 
القانون وقصروا مهم على ون ا بأبداء E‏ م او بالدفاع 
عهم امام المضاء ۶ وقد وحد هو اتا م وحود الامم 0 لوجود الخصومة 
ف و كذلك من وازم الاجهاع 

امأ کشت" فکان‌التاس فيمبد ا | الاساسة يتقاضون بأنفسهم مستعينين 
احا بأهلهم اا كن الخصم منم . حاط باهل وده اه وفر اه وکلم 
بدافعون عنه 3 تقدم الال تقد م الاجماع وارتقاء النظام فيه 
فما بشبه امحاماة اليوم واخص ما کانوا سملونه حل المشكادت التي تظهر بين 
الافراد من السائل القانونية وكانوا فيجملهم هذا غير مأجورين من يعماون 
لصاحته لانهمکانو ارقن یت المال ٠‏ وكانوا يتبرو نكانهم من 
رحال القضاء وم الذن كان يتخب من بهم العضأة وكذلك وحد عند 
الكلدانبين واهل بابل والفرس والمصربين رجال من اهل العم والذكاء جع 


امحاماة عند الامم القدعة )6( 
ناس الهم ني الشورة وستعينون بلعم في خم وما وکان اوك المّلاء 
ببدون المشورة وینصحون الناس علنا ٠‏ وظل الامر کذبت حتى اخترع 
المصريون فن الكتابة فجروا من بعده على اوثك الرجال ان يترآقهوا في 
الحصومات الا بالكتابة وعلة هذا المجر خوفهم من ان التکام يختلت الباب 
القضاة محسن منطقه وسلامة صوته وهيئة القانه و عا كان یذرفه البعض‌من 
الدموع نحيلاً وبا اعتادوه مرت الاشارات التي حرك المواطف في قلب 
ال خاطب والسامعين ٠‏ ولا كان الاختراع حدع وكان كل الناس غير قادز ن 
على الكتابة وجب اذن في طاعة ذلك الامران يستعين من لا يعرف الكتابة 
شيره من تعلمها ٠‏ فهذا هو اصل الحاماة وهو طبيعي م ترى في الانسآن 

اتقل هذا لقن من الصريين الى اليونانبين وليس من بلد نبغ فيه 
العدد العديد من الفلاسفة واالمكماء والمتشرعين وا نلطباء والكتاب والملراء في 
كل عل مثل بلاد اليونان ققد ایب اهل ذاك الزمان محکومنهم وقوانينها 
لقي وضبا ( سيكرو يس ) و ( دراكون ) و ( سولون ) لمديئة ( اثينا) ثم 
(لوكورج) لاقليم ( لقدمونيا) و( بيكودور) لدينة ( منتينيا) و (رالوس) 
مدينة ( لوكريه ) و( منيوس ) لزيرة ( كريد ) 

كانت تلك الشرائع على جانب من الال و والعدل حتى ان حكومة 

المبورية الرومانية ارسلت الى بلاد اليونان وفودا لینقلوا اليا تلك اران 
لنستنير باصولها في وضع قوانیا 

وکا نت الفصاحة مهملة عند الامم فمنى ها لیات وصارنت من 
الفنون ذا قواعد واصول تنال اي توت 


۹( مقدمه 

واول من أدخل فن البلاغة في صناعة الحاماة هو( بير يكليس ) اتحد 
خطباء ( اثينا) ومن وله جرت المادة بان يستمين انطصوم امام حكمة تلك 
المدرينة المظمى وامام بقية ححا ؟ البلاد الاخرى ببمض مشاهير الخطباء ليؤيدوا 
جنم في ادعام ودفاعهم مویدا مؤلاء اغمطباء عملپم بالماء تب بانفسهم 
امام:الجا؟ ٠‏ هکذاکان بفملی ( تست وکل ).و ( برکلیس ) و ( ارستین ) 
واول من اسکنت مرافضة للخصم ودفما اليه لتتلوها بنفسه عل المضاة 
هو ز:انطيفون ) ومه في ذلك ( لبزیاس) و ( ابزوکرات ) و ( دعوستین) 
ولمؤلاء ايضا خطب کانوا بلقونما بانفسهم وقد اشتهر الاخيران منهم شهرة 
'فائقة الا انجما لم جوا من الملام على ما اقترفاه في مهنتهما فكثيرا ما حو 
( ايزوكرات ) لخالفة القوانين لکونه كان يشير على موكليه فما يكتبه ایهم 
اف امتنع عن الاشتغال بپدا الفن ٠‏ اما ( ديموستين ) فانهم لاموه لا نه 

ب دفاعين عن خصيين في قضبه واحدة 

دثنر امتاز نحشن العمل ( استن ۱۳ للدفاع عن 
همین ظلماً فكان یکت دفاحه و مطیه مهم ليقراه على العضاة 

ووضم:(دراکون ) و( سیلون ( قوانين تنظیم حرفة الدفاع امام الما 
نها ها يتلق بالشروط الواجت انجتهاعها:فيمن لشتغلى بهذا البن وکانوا 
سیون بالخطاء 

کان يشترط:في الخطيب ان كون حرًا ات منم ات من ام 
عن عبره لان شرع انا كانت احط من ان مشتغل بيده الصناعه الشير يفة 


الحاماة عند الافم القديمة )¥( 
وان لا كورب مرذولا ساقطر الشرفي ومن هؤلاة من ۸ يحترم والدربه 
ومن ابی الدفاع عن الوطن او قبول وظيفة جموميةة ومرن اجر تجار 
تخالف الاداب وتشین الافتبار ومن شاهدم الباس في اماكن الفحش ‏ 
والفجور ومن عاش عيشة اللأنق فبدد ما.ورثه عن.ابآئه ومن كانت اميناً 
على اموال الجبكومة الا اذا قلدم حسااً ی منه انه ريق في ذمته ٿي+ 
من المإل. * 
وكذلك منست النساء عن الحاماة لا ينبني لنوعون من اة والوقال 

وکانت حظيرة معام امحامین ودائرة المكة جكلها مهدودمّ من 
الاما كن القدسة فاذا حان وقت الاشتنالی رش المبكان لام المعلهر اشبارتر 
الى انه يجي ان لا مجري فيه من الاعال ولا يتكلم فيه من الا قوال الا ما 
كان طاهرا نا 
وکا معتقد انلطباء ان وظيفتهم منبجصرة في خهمة المدرالة ورفعمنار الم 

ومع ذلك کاب مضمم يستخدم الليلة موز عل خجهیمه کل فمل 
( اببيريد ) فان هکان یدافم‌عن امرأة حيبناء اها ( قيني ) متهية باقيدي, 
على الاطة وشاهد من المضاة ۳ للمضاء علیبا فدفهيا امامبم. واماط 
المناع عن وجهبا وجمل ناجیهم بجمل المنان وعباراتِ الإسترجام فورح 
جالما وأثر فیهم قول الخطيب فبرؤها 

للك صر بعد هذه المادثة قانون قضى عل المطباء ( الحامين ) 
ان لا تخذوا القدمات في دفاعهم واب تنموا عن كل قول من شبن 
استجلاب الزفتي او إثارة الهض بکاقضی على القضلة ان لا ينظرما الى 


)۸( مقدمه 

التبم اذا حاول استمطافیم وطلب الرحمة في القضاء + ثم جرت العادة بان 

بصیح صانم وقت افتتاح الملسة على الحامين ي ذدكرم بهذه اللصوص حتى 
لاف م احدم تلك الوسيلة لینال الفوز في خصومة باطلة ٠‏ وکان من 
اثر هذا القانون فتور عزائم الخطباء وامحطاط فن الخطابة 

وی بعضهم نحو الاطالة والاسباب فصدر قانون محدد زمان مرافعة 
کل خطیب وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات واخذت في قاعة الملسة 
ساعات مامة لملاحظة ذلك 

۱ . وكان من المأمور به ان لا بخرج الحامون عن جادة الکنال والتواضع 
ولا بسعوا عند القضاة لیمهدوا طریق النجاح وات لا يخطبوا في المسثلة 
الواحدة مرتين وان .عتنعوا عن الشتائم وم الکلام وان لا اضر بوا الارض 
ارجلیم في خطابهم وان لا يشوشوا على القضاة وم يتداولون وان بنسحبوا 
من الملسة بالمدو والسكينة وان لا يجمعوا الناس حوطم ٠‏ ومن خالف 
منهم هذه الاوامص والنواهمي كان عقابه التغريم وكالقا متها تور 3 
لبم وانما کانوا يكافأون ارتفاء الوظائف في المكومة. ۱ 

۱ وأول من أخذ ا موكله هو (انطيفون ) وسعه الباقون غير 
ان مبدأم في ماهم ۾ يتغير وهو بل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة 
صاحي الق عل أخذه ۱ 

ولا جذب حب الال بعض ارك ۳ وصار الکسب ضالتهم 
عام قرناوم ولامعم الناس وم شدیدا" 
الم يب عن الرومانبين منذ عهدم الاول ان المدالة كيان ۴ وان 


الحاماة عند الام القدعة )5 
القضاء ام أركان السران في الام ولذلك اختار ( رومولوس ) وهو اول 
ماگ الرومان عددا من الاشراف وشکل منهم لس الاعيان وجمل الباقين 
منامام في المل والاختبارقراماً على مصا ل الطبقة الثانية في الام فاتقسم 
الناس الى فريقين ٠‏ فریق‌التبوعین ومنهم اعضاء المجلس وفریق‌التابمین» وکان 
التابع ترم متوعه کا حترم الولد ابأه والعبد سيده والعتیق معتقه» وحددت 
واجبات كل فریق بالنسبة الل الفريق الثاني فل تقتصر نسبة البوع الى تیم 
عل‌ماعلیه‌الان سبة الحامي ای‌موکلهبل‌کانت اوسم الا وا واکثر هماء فکان 
22 ب على المتبوع ان عن تابمه في جيم أمو ره وإستخدم في مساعدته ما اتی 
له من العرة والحاه وما لديه من الم وامال وهو الذي برشده في ناد 
۱ عند اطاجه و وم بالدفاع عنه امام المضاءء :ركان ات مقدما في المموئة عند 
التبوع عی‌الا قارب ولذلك وجب ابرم أن یدافم عن تابمه ضدم وان 
يشهد عليهم لاعلیه ٠‏ ومن اطرائم اهال التبوع مصلحة تابعه 

وکان للمتبوع شنف حفظ انباعه والاکثار مهم وترکیم لورنته 
لان كثرتهم كانت تعد من علامات الشرف والفخار 

ا على التابم آنبحافظ على شرف المتبوع في كل زمان 
ومکان وان برهن له داعا 7 اهعامه عصاأه وغيرته على منافعه وحه‌ظ 
ضیاعه ام بواجب شكره لاطلباً الاجر ولا سد! لاحاجة . وکان يجب على 
الاتباعان يدوا المتبوع بالاموال في زواج ناته وفداء ابنائه اذا أسرم العدو 
ودفع النرامات الحكوم بها عليه هدفه اذا عدت الق مورا 
برافةو نها الحا ۹ وني الجتمعات العمومية ویتکانفون حول هكا اشم والاخدان 


(۳) 


١0‏ مقدمة 
وكان من واجباتهم بعضهم عضن أن لاقیم أحدم عل الاخر دعوى 

وان لایشهد عليه وان لایسل عملا ضر عصاحته بدا ۱ 

کان الرومانیون في مبد| آمرم منصرفین الى تأييد ملکیم الحديد 
فکان المرب شنلهم الشاغل ول بلتمتوا الى القوانين ولوازمبا بالطبيعة الا 
لیلا لكنهم ما لبثوا ان طردوا اموك وأقاموا اجمهورة وتوس‌وا في الفتح 
وأرساوا الرسل الى بلاد اليونان لياتوم بنظاماتها وشرائعها وأقامت الامة 
شيد أيضاً من ذلك ما احتاجت اليه بواسطة حالس النيايية وهنالك عظم 
بها شان القضاء وبان للناس ما يجب له من النايةوالاهتمام فاشتخلوا بالقانون 
ودرسوا أصوله وتدينوا. قواعده ومباديه واستوضحوا طريقه ومبانيه وصار 
الحصوم لا یکتفون بمتبوعيهم في الدفاع عنهم والذود عن حقوقیم بل طلبوا 
لزید واستخدموا نوابغ 1 في القانون استظهاراً بفطیم وانتصارا عا 
ا من الم والمرفان ٠‏ ول عض الا القليل حتى أخذ التشرعون بناصية 
الدفاع وترفت انمطابه 5 جانبا طرق التبوع القطرية السادجه 
وحلت الفصاحة محل القول الذي لا ترتیب فيه ۰ فاحاز الهم جمپور الامة 
وقصدم الامراء في خصوماتهم بل الوزراء بل الملوك واخذوم أعوانا لم ۳ 
اللقاضي ۱ 

کان التبوع يدافم عن تاسه الول والكتابة وكان يشترط في المدافم 
ا الحم الماية والعتول الثبرة ولذلت آمر ( رومولوس ) 
أن لا ينتخب التبوع الا من الطبعه الرفيعة في الامه الذين برجم الييم على 
مدى الزمن في أن يتولوا النيابة عن الامة في امجلس أو مجلسوا على منصة 


الحاماة عند الام القد.عه )۱۱( 
- القضاء ٠‏ وسرى هذا النظام من حكله الى حك اهوريةفنقل النص في 
الوانين المعروفة عندها بالالواح الى عشر واستهر مرعبً مدة خمسة أجيال 

ومضی زمان والحاماة هی هي السل الذي يرق ارجل منه 
الى أرفم المناصب فا كان مجلس الاعیان والامة ذاتها شخبان احدا لتلك 
الناصب الا من الحامين. هکذا ارتفع ( ( کانون ) الااکبر م نكرسي الحاماة 
الى كرسي التضاء وانلقل فيه من رنه اى اضر 52 حتى عبن قتصلا و 
له النصرعل أعداء امهورية فتعين مسیطرا عاماً في الامة وهو مقام فوق 
معام الملوك من حيث القوة والسلطان ونفوذ الكلمة. هکذا ارتفم (سیسرون) 
۷ عد زينة امحاماة في رومه ومجتها فارنی الى متام التنصلية ثم سما 
عل سابقه فدعاه قومه أبا الوطن وأمير البلاغة ۰ .و سجز الباحث عر 
احصاء عدد الولاة واكام والمناصل والمسيطرين الذين أهدتهم الحاماة 
الى الامة نحت 79 الجهورية ٠‏ ومن المدهشات ان اولك المظاء ل بلهوا 
بقوة جاههم وعظمة صولتهم التي كانت تندك لما المالك والبلدان عن 
لحاماة بل كانوا بأتون ال حظيرتها ويروحون نفوسهم باستمال حرفتهم 
الأول تعن اما عدر الوضول: ال معرفة اسهى الشرفين شرف اوفك 
العظراء باستمرارم عل ورات ااا ام شرف امحاماة با شاد وحود 
أولتك العظاء فيها 

کان (جول سيزار) من ازدانت بهم امحاماة وهو الذي | اخضع لام 
كلها لسلطانه ٠‏ 

ولا تنيرت الحكومة ابمهورية استبد الملوك بلوظاف واصبح 


(۱۲) مقدمة 
ان راجماً ال الصنيمة لا ال الاستحقاق كد شان احاماة وفترت 
همة المترافمين وصار المتبوع لا محضر الى الجا الا قلیلاخير ان رجال الطبقة 
لثانية اقبلوا على ا حاك واهتموا بالحاماة حتی صار منهم من يتوكل عن اهل 
الطبقة الاولى من كان يفتخر قبل ذلك بكونه له من التاسین ٠‏ ونشأ من 
هذا الانقلاب سوط البلاغة من اوج عظمتها واندثار اسم الخطاء 3 
اطلق اسم افوحكاتو عل الترافعین واصله باللانينية ( ادفوكاني ) ومعناه 
ابا يتولى الدفاع عن الخصوم ٠‏ الاانه مع هذا التغبير واختلاط 
الطبقة الدنيا بالطبقة الما في المرافعة عن انلصوم امام الحا ل تققد الحاماة 
۳ مرن مزاياها المالية بل ظل شرفبا رفیم المانب لان الشرف كان 
عندم 0 في الصناعة ذاتها لافي علو منزلة القانمين بها ٠‏ ودخول اهل 
الطبقة الثانية في امحاماة م منم القياصرة والملوك من تشریذبا بحضرتهم 
ليتمرنوا على ادارة شؤ ون العدالة في البلاد . وكانوا يدخلون ابناءثم بين 
رجالا ویانون بهم يوم القبول في موكب حافل ومنهم من كان بعطي المطايا 
ليجمل ذكر ذلك خالدا 

كان العثماء ممنوعين من الاحتراف بالمحاماة حتی 5 الامبراطور 
(اسكندر سفير) فأببح لم ذلك بشرط أن یکونوا متضلمین‌منعاوم الادب 
ومن الخطأ ان مزی اليه المط من شأن تلك الصناعة فان ذلك لا ينطبق 
عى عاهته التى اشتهی بها وهي طلبه اعادة مض الرافعات الشهيرة الناضية 
ليتلذذ بسماعها من جديدءكذلك أمر الامبراطور ( كونستانس ) ان لا 
تخب الولالات الا مر الحامين وأصدر ( فالنتينيان ) و ( ثالنس ) 


امحاماة عند الام القدعه ۱۳) 
قانونأصرح ح قبه أن من ارئق ارقم مناصب الدولة لا تحط درجته بالاشتغال 
في الحاماة وان شرف الذي بقف للدفاع عن الحصوم لا يقل عن شرف 

الذي مجلس للفصل هم 

وحدد ( هونوريوس ) و( تسو دوس ) عدد الحامين في كل مقاطعة 
وأمرا أن لا نت الحامون ل : لامهموتی قضى الواحد 
مدة التخابه عبن في وظيفة سأميه وأصبح معدوداقي مصاف اعضاء شورى 
الدولة ولمل ذلك هو سب اشتراط الامبراطور ( ليون ) يدن ارف 
با معاماة ان بکون شرف الف . .وان جنم منهأ كا وق قل ومن اشر 
القواتن عند الرومانین في هدا الوضوع المانون الذي آصدره هدا اللاك . 
والملك ( انطيموس ) فسوي فيه بين امحامین ورجال اجیش , ومعلوم ات 
رحال اش کانوا اکبر القوم وأعزم حاها وأرفمپم عأ والذي حمل 
هذين الملكين على المهر بهده المساواة ة هو ما صرحا نه في قانونهما من انه 
لا فرق ن الذين مون ذمار الدولة حد الرهفات ويل الذين یدودون 
عن حدوتها ألستهم واقلامبم ويجملون من فصاحتهم مانا نم ا وا من 
خر س ألبیوت وتفريق العائلات وعدون يدم لساعدة من حاق به الظلم 
وقمد به حاله عن طلب حقه السلوب واسترداد ماله البووب . وأمر الماك 
(انسطاس) أن ينم على كل عام ستزل الصناعة طلباً للراحة بلقب من 
ألقاب د الشرفاه ( كلار يسيم ) مكافأة له على سابق خدمته 

ثم اشتر شترطوا ف الحاي أن يكون. سنه سبع عشرة سنه 

وان يكون درس عل المقوق خمس سنين 


)١:(‏ مقدمه 

وان بودي امتحاناً امام حك الجهة التي يريد الاقامة فيها أو امام 
محاي الدينة . 

وكانوا باون عن سيرته ع محضرة الاهالي وعن هوم کنات 
وج أن يشبد له بهذه الكفاءة التخرجون العظام ( المائزون شهادة 
الدكتورية ) في عل الوق 5 

من الامبراطوران ( تمودوز ) و (فالنتینیان ) آهل سماريه واليبود 
والوئنین وأهل البدع من الاشتفال بالوظائف وا رف المدنية ومنها الحاماة 
وأوجب الامبراطوران (ليون) و (انطیبیوس) أن يكون الطالب كاتوليكيا 
وان بعاقف من خالف هذا النص ويصدر الامر بقبول غير الکاتولیی في 
الحاماة.وحرموا دخول قاعة ال حاماة على من لمت به ذلةء ومنعوا 5 
الاحتراف بها كل أجيرني اطرب‌والصم والممي الاأنهم أجازوا تول الاحمى 
المضاء٠‏ »وسبب منعه من ع احاماة ما جری لاحدم ٤‏ احدى الحلسات فانه 
استمر في مرافعته وكان المضاة قد قاموا من السة وكان بباح للنساء أن 
دا" من هنکن ار من بضین" عور من حدد لاب 
والکال وکانت ترافع عن تفا فنمن جيعاً من المرافعة ثم خفف انم 
وسمحلمن” أن يدافعن عن آنفسپن 

وكان با الشبان الذين بریدون الاحتراف بالحاماة يرافة ونم اول مرة 
الى مكان الاجماع في موكب حافل ويقدمونهم الى مجلس الاعيان فيه ررم 
من زمرة شبان الحاماة ليحضروا جلسات الحاك ویقرنوا على الاجمال الى 
أن بأني الزمن الذي يجوز هى أن بترافعوا فيه عن انلصوم 


۱ اتنس کي من بر با 


امحاماة عند الام القدعة ۱۵۱ 

وان دشترط على كل حام وکل قاضٍ أن يحاف عند مماع كل 
خصومه : ت مستا عل‌انه قول الق 

ولا كان عدد الحامين محدودا وجب أن لابقبل أحد الا اذا خل عل 
وكانوا يفضلون أبناء امین على غرم مرت قبلوا ارين على الاعمال 
وأباحوا أولاًللخصوم اختيار لمدافمينثمأمر الامراطرة(قالتنیانو(فالنس) 
و (جراسیان) أن بتول القضاة تعبين ال حاني لكل خصم حسب خصومته 
وعد اهم الاي یسبی ومع عا ۲ غ هة احضوم 

وكان بباح لکل خصم أن وکل نين و او اکن 
الى أربعة * م الى ای عشر غير ان الذي‌کان تول الكلام واحد دون القمة 
وهلا کانوا جلسون في الملسة لینینوه نام 

وكان يباح لكل خصم أن يستصحب الى الجلسة عشرة.اشخاص 
فاكثر لشبدوا له محسن السبرة وجید الصتات غير انپا عادة قسحة ما 
لبنت ان" بطات 

وكان منعادة الحطباء في مبد | الامرآن ستعينوا في مبديا مرافعتهم 
أسماء الالحة ثم نوسي ذلك على توالي الازمان 

ومنم امحاموز ن من الشتائم وثقر 0 خصو مم تسیل لاطالة زمن 
الفصل في الخصومة 

وكان اذا قام الحائي بما عليه حق القيام أعلن القضاة له أرتياحهم 
ومدحوه في الملسة التي رافم فا أو بمدها كا كانوا بظهرون احلقارم لمن 


عل 6 القول واستعمل انعر یم وجح عاطفة الأماء 


(۱۹( مقدمه 

وکان الناس یمرضون به في كل ناد ويطلقون عليه من الامماء مایفید 
معتی لخر وال 

وكانت الهنة بلا أجر في الاصل ٠‏ ثم اعتاد االحصوم أن يقدموا الى 
الحامين بعص المدايا وافرط بعضهم ا فیرح عل 
من بخالف الامربالنم» لذلك استمرت العادة وازداد طمع سض الحامين 
فتجدد النم وقرر العتاب ثم حددت قيمة الاتعاب الى مب مين لكان 
مض امامین کان بض البلغ قل العمل ثم هاده موكله ترك الدعوى 
٠ ۳1 ۱‏ ذلك رر في ماه الامر أنه لامجوز لمحابي اخذ 
لمبلغ الابعد الفصل في انحصومة ودام ذلك الى زمن (جوستنبان) الشهیر 
فرفم ذلك القيد وحرم على الحامي أن 5 وذ قر ای ا 
عليه بينه وبين موکله 

وما هو جدیر بالذکر ان التار مخ 3 9 مخیر بفید انهم طردوا مض 
الحامين من حرفته للميانة أو غش ش موكله ٠‏ ومنهم من فضل اموت على مخالفة 
متنضيات الذمة والاعتبار : 

لا قل الماك كراكلا) آخاه طلب من الحامي الشهير (بأبنيان)ان يقوم 
عد حه امام الامة فأبى فهدده الئل ففضله على عحيد ظال | ۴ ومات 
شبيد طهارة الذمة وصدق العز ٤ة‏ 

ومن ذلك المين أخذت الحاماة في البلاد الذربية قبع أحوال الام 
فتضعف باختلال الممكومات وثقدم بانتظامبا الى أن وصلت الى ما هي 
عليه الآن على اختلاف في الترتيب بحسب حالة كل امة الا انها في ججميعبا 


الحاماة عند الام القدعة (0Y)‏ 
صارت حرفة لازمة ومبنة شريفة محکومة بقوانین كلها شف عن اعتبار 
أهاها وعلو متزلتهم 

شنا "كثيرا عن الحاماة في الشرق فر نجد ها تارياً ولا کر في 
الكتى الابعض شذرات فكاهية لابمكن أن نستخلص منها شأن ثلاث 
ارفة وماكان للقوم فها من الاعتناء أو الاهمال ٠‏ وغاية ما يمكننا أن نقوله 
وجه الاجمال انها كانت حرفة حقيرة لا ید الناس فيها ما نعلقده اليوم 
من الفع قال علاء الدین .الكندي 

ما وکلاء الک ان خاصوا الا شياطين أولو باس 

قوم غدا شرم فاشلا عنهم فباعوه على الناس 

ول تكن لم طائفة معروفة ولا جامعة مخصوصة ول يعرفوا بذیر هدا 

وكلاء الحم 

ولا كانت الاحكام في البلاد الاسلامية صادرة عن الشربعة الاسلامية 
الغراء وجب أن نرجم لها لنعرف ما قرره الملاء في وكلاء الحم 

دشترط اهل مدهت الامام الاعظم اي حنيفة في وكيل الخصومة 
ما يشترط في الوكيل بوجه العموم ٠والتوكيل‏ صحيح بالكتاب والسنة ٠‏ قال 
تمالی ( فابسثوا أحدم بورقک) ووكل عليه الصلاة للم حكم بن جام 
لشراء اضحة. ٠‏ وعليه الاجماع 

والتوكيل اقامة النيرمقام نفسه ترفبا أو عبرا ٠‏ في تصرف جائز معلوم 
من که ۰ ويشترط في الوکل أن یکون اهلا التصرف فها بوکل فیه 
بنفسه لنفسه» وني الوکیل ان يكون عاقلا » ولا یشترط فيه البلوغ وإحارية 

 )۳( 


140) مقدمة 
والمقوق عندم نوعان . حق الله ٠‏ وحق العبد.وحق الله توعان . ٠‏ نوع منه 
تكو نالدعوى شرطاً فيه کدالتذف وحد السرقة .فهذا النوع يجوز التوكيل 
فيه عند اللي حنيفة ومد رجمها الله تعالى في الاثيات سواء كان الموكل 
حاضرا او غاما. ونوع منه تكن الدعوى فيه شرع كد انا وحد الشرب 
فهذا النوع لايجوز التوکیل في اثباته ولا في استبقاله - 
واما حقوف العباد فیل نوعن نوع لا يجوز استبقاؤه مع الشيهة 
کالتصاص فیجوز التوكيل باثياته عند ابي حنيةة ومد رجمع) الله تعالى . واما 
الكل باستیقاءالتصاص فان کان الو كل وهو الول عاضر جاز :وان کن 
غالا جوز ونوع يجوز استبقاؤه مم الشيهة کالدیون والامیان وا قوق 
فیجوز التوكيل بانلصومة في اثبات الدين والمين وسا القوق 
ولا بصح التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء 
واستخراج الجواهر من المادن والتکدي. وليس للوكالة فظ مخصوص بل 
كل عبارة تدل عليها جارة ا 
لانثبت وكلة الوكيل الا اذا حصلت امام التاضي وكان هذا يعرف 
الوکل اسماً ون او بالشبادة في احوال خصوصة. والتوكيل بالخصومة يزم 
وان برض الخصم على الفتی به وهو الماري العمل به الان ۰ وهو جار 
للمدعي والمدعى عليه سواء 
وتنقضي الوكالة بعزل الموكل الوكيل ٠‏ وبعزل اوکیل نفسه بشروط 
واحوال معيئة لشر ط العلم : :فان عزله وم خبره جاز عليه عمله TE‏ الموكل 
فيه.وعوت احدها وجنونه مطبقاً 5 احد الشريكين ٠‏ وسمجزالوکل 


انحاماة عند الام القدعة (۱۹) 
ن اداء بدل ااکتایة. ٠و‏ تصرف الوکل بفسه فما وکل فيه تصرف مجز 

9 عن التصرف محه 

والقاعدة الهمة التي بلاحظونها في قبول الوكالة وعدم قبولما وفي 
جواز عزل الوحكيل وعدم جوازه هي سرعة الفصل في الخصومات ومنع 
اللجج فا ٠‏ وليس للوكيل اقرار الابتصسريم ٠‏ ولیس له يمين عن موكله 
ولیس له القبض عن" 

اا مذهب الامام مالك رضي الله عنه الوكالة في الدعوى ٠‏ 
واختلفوا في الصيغة ٠‏ فذهب جاعة الى انها تعد ناقصة اذا سقط منها ذکر 
الاقرار على الموحكل او الانکار عنه والالزام بتكلا ٠‏ وقال بعضهم بل 
جوز في الدافعة دون الاقرار والانکار ٠‏ وقال اخرون مجوازها على شرط 
حضور الموكل مع الوكيل ليقر او يتكرعند الماخجة ۳" ۰ ولیس احا رد 
الوكالة بل يجب عليه سماع المخاصمة من الوکیل ۳ لکن له ان يبعد الوكيل 
ولا قبل له وكالة اذا ظبر منه عنده لدد وشيب في خصومة ٠‏ وسببه انه 
لا مجوز ادخال اللدد على المسلمين ٠‏ ولا بل من خصم ان يوحكل 
عنه ابتداء ان کان غرضه من التوكيل هو الاضرار بخصمه ٠‏ ولس له ان 
يوكل الا وكيلاً واحدا مالم برش خصمه با کثر . ولس له ان يوكل ان 
قاعد خصمه عند الاک ثلاث مرات منم اتطویل : واذا نكت الوكيل 
و۳۳۰ وما بعدها والفتاوي اطندية جزء ثالث فة 55٠‏ وما بعدها و۰۱۵ وما بعدها 
والفتاوي الخانية جزء ثالت صحيفة ۲ وما بعدها (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون 
فة ۱۲۳ وما بعدها ‏ (۳) ابن فرحون 


اکر 


5 )۲۰( 

عن العمل في الحصومة سئتين وکان الوکل حاضرا سأله القاضي ان ڪان 
اب على وكالنه ‏ وان کان غاا فالوكيل على وكالته . ورأى بعضهم مدة الستتين 
طويلة فقال یکتنی بستة اشبر.وعلى کل حال فانه على وكالته اذا نشب 
اللصومة انسل اللا مها طال المدا 

وللموكل عزل الوکیل لکن بشترط في ذلك.ان لا يكون الوکیل قد 
نشب انلصومة. فان کانالوکیل قد نازع الخصم وجالسه عند الاک ثلاث 
مرات فا کثرم يحكن له عزله. ومم ذلك مجوزالمزل مد لغوت الا 
وبمد المجالسة اذا ظبر من الوکیل غش او تدخيل في خصومته ومیل مع ٠‏ 
ا ٠‏ واذا تعلق بالوكالة حق للغيراو للوكيل نفسه من غير جهة المعاوضة 
فلا منکن الموكل من عزله 

واختلفوا في خصم دعي اما م الام وطلب ان يوكل عنه غيره .فال 
مضمم لیس له ان بوکل قبل ان جيس على الدعوى ٠ ٠‏ والصحيح ات 4 
التوكين قبل ذلك 

لايجوز للرجل ان يوكل أباه عنه في الخصومة لان ذلك استپانة للاب 

واذا وق التوكين عنسحاک وصرح الموكل في التوکیل با مد 
یکن له التكلم عند اک غيره 

واذا مات.ال کی لم ۳ للوكيل ان خاصم الا ان يشرف على تمام 
الحصومة فله ان. تممها ولس الورثه. حيكار عزله علا 

والوكالةجائزة: بموض ونیرحوض.فان كانت بموض فهي اجارة تلزمها 
المقد ولا یکون لواحد منهما التخي . 


الحاماة في الزمن الحاضر (۲۱) 

واختلف في الممل على انلصومة على انه ان فلح فله كذا والا فلا 
شيء له . الصحيح انه جائز ٠‏ وكره الانام مالك رضي الله عنه ال على 
الحصومة على انه لاباخذ الابادراك الحق.وسببه انها على الشر وال حادلة 
ولانها قد تطول ولا ينجزغرض الجاعل فيذهب عمل الوكيل مانا . 

ولا جوز الوكالة عن التبم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه. ويجب على 
الاک أن قم وکیلا عن اليس والمسجد والحجة ليدفم عنه 

والوكلاء على ثلاثة أضرب ۰ وكيل مفوض اليه ووصي ٠‏ فیل هدین 
المبدة والهين. ووکیل غير مفوض اليه فعليه المبدة الا .إن اخبر أنها ليره 
فان اخير بذلك فلا عهدة عليه ولا بين . وتخاسؤن وسماسرة ٠‏ فلا لاعهدة 
عليهم ولا ين 

وظپر ات سبرة وکلاء ۴ لا تزال سيئة ني آذهان القوم زا 
لوبلا ان تقل الى مان هذا حى ام نهم کانوا یدعون بالزورین 


ازل 


الحاماة في الزمن الماضر ۱ 
كانت الحاماة من زمن غير سید محهولة في كثير من المالك الغرينة 
خصوصاً فيسويسره واقليم ( اب تزيل ) وثرکیالکنها صارت مألوفة فيهذا 
السصرعند جيع امم الدنيا ألئة لا خاو من الاحترام والتبجيل -وهي في الاثم 


(۲۲) المحاماة 
اشرقية اقل اعتبارا وأضعف ظبور! تابمة .في ذلك ادرجة المضارة وقوة 
السك بالقانون . ولیس بخاف حال العدالة في الشرق بوجه العموم ٠‏ فلايزال 
كثير من الصا والمنافم موكولا لقول الوظف ورأيه > ان درجة المعارف 
منحطة فهاءومر الواضح آن نابني | حطابة وفصحاء النطق بندرون في 
البلاد التى علىهذا الشال.فتدر انحطاط الامة في الدنة والسارف تعط 
الوظائف الفنية وتل المرف الادبة. ولهذا كان المحترفون بالحاماة في بلاد 
الصين م المتشردون والدجالون.وكانت حرقهم من أخس اارف وأدناها 
ومن توكل منهم في قضية عاطلة حق عليه المذاب الاليم ‏ . 

لکن تقول بوجه العموم انه ل يبق باد من البلاد التمدنة الا عرف 
قدر الحاماة فاجلبا٠‏ ولا قانون من القوانين الا لاحظ وجودها وبين حفيقتها 
وأوضح الروابط الي جع ينها وبين القضاء مرن جهه وبثها وبين 
الان من جهة خرف .فده و اء ون ما امن اللتوق دوقد 
ثبتت في عواند الامة وصارت من ضروریات الاجه‌اع نپا ولهذا کات 
الاعتناء بسا من ازم واجبات كل حكومة حتی حصل منبا اعظم حظ 
من النفع وتي ما تيمها من الضرر 

وحالة الحاماة ليست واحدة في كل بلد بل مختلف كثيراً في شر وط 
الدخول فيهاءوني حقوف الحامين وواجباتهم ٠‏ وفياستحقاقهم للاتماب 
وطرق المطالبة بها ٠‏ وفي كيفية تاليف طائفتهم ٠‏ وف استقلاضا بالنسبة 
ال اکومة موم وال القضاء خصوصاً ۰ وفی ارات اديت وطرق 
کم بها ٠‏ وني التبعة التي تحملپا ا حابي من العمل بحرفته 


الحاماة في امانا (۲۳( 
۳ الام في منم النساء عر الاحتراف بالحاماة الا الولايات 
التحدة بام ركا ٠‏ وحكذاك لا محترف بها في كل بد الا الوطنیون ما عدا 
چپورية أرجنتين والبلاد التي اکتفتها أحوال مخصوصة کالدولة الماية 
وبعضص اقاليم سويسرة ومصر ۰ وين في الاحتراف بها نوال الشهادة 
الابتداية في علم اطموق ( ليسانسييه ) ٠‏ وف بلاد البلجيك وغيرها يجب 
ان يكون الطالب حائزا الشهادة الثانية ( الدكتورية ) ٠‏ وتبمة الهاي 
أدبية محضة في بعض القوانين ٠‏ ومالية او تستدعي المقوبة في غيرهاء ومن 
لام من ينمه من المطالبة باجرة اتمابه ٠‏ والغالب الإاحة والاستحقاق . 
ومنها من تجمله خاضعاً الحكرمة . وبسضپا تعطلق له السیلکیف شاه 
وتا للفائدة نشرح بالايجاز شأن الحاماة في كل بلد من البلاد التي 
توجد فیا 


اول 
الحاماة عند الام الذربة 
چ الحاماة في المانيا که 
كان لكل تملكة من المالك التي نتكو ن منها الدولة الالمانية نظام 
حصوص للمحاماة الى سنه ۱۸۷۹ 3 صدر قانون بتاسيق هده الطاشة 
على مثال واحد في جميع تلات امالك 


(۲۵) المحاماة 
ويجمع الحامي في انا بين صناعتي الكتابة وا مرافة ٠‏ فبو وكيل عن 
الحصم في جيم آدوار القَضية کا هو عندنا في مصر ٠‏ مخلافه في فرنسا فانه 
لا كن شیامن راف الدعوى ولاعضيها بل وظیفته المرافعة في السات٠‏ 
وللاحمال الكتابية وکیل مخصوص يسمى عندم ( وه ) 
ولابد الخصوم في القضايا المدنية من الاستمانة بال حاني ٠‏ والطائفة 
حرة:لا ارتباط لما بالمكومة ۰ فلا يمد الحامون من الوظفین کا في بمض 
المالك ۰ فلا يجب علیهم ما وجب على الموظف كما ات اختصاصهما لس 
واحدا: ٠‏ ولكل انسان ان حترف بالحاماة على شرط أن يكون حائرة لما 
ؤهله ما ۰ والامتحان مفوض الى نظارة المقانية وهي تصدر قرارا بقبول 
الطالى أو رفض طلبه ء ولس للساطة القَضايّة تداخل بعد ذلك في الطائقة 
باي وجه من الوجوه ۰ کا ان عدد الحامين امام كل حكلة غير محدود 
اما شروط الاحتراف بالحاماة فصي بمیما شروط التوظف في القضاء٠‏ 
فن صح تميبنه قاضياً جاز قبوله مامیاء ويجب للتوظف في القضا أن يؤدي 
الاسات امتحانين ٠‏ الاول بعد الدرس ثلاث سنين فى احدى مدارس 
الوق بشرط أن کون قضى نصف هذه المدة على الاقل في مدرسة 
لمانية. والثاني بعد الاقامة ثلاث سنين ثانية عند احد الحامين أو فى النيابة 
السسومية ٠‏ ولكل ملک من المالك الالمانية الحق في زادة مدة الدرس 
والاقامة»کا انه يجوز الترخيص بان تقضي سنة علىالاكثر من سني الاقامة 
يجهة الادارة ٠‏ ومتى وفى الطاب بدلك جاز قوله اما ٠‏ فان قبل في 
احدى الاك لا سد مقبولاً عند البقية الا اذا اشتركت اکثر من واحدة 


الحاماة في المانيا (e)‏ 
في محكمة واحدة فالقبول في احداها سد قبولاً في اميم ٠‏ ویصدر الترار 
بالقبول في بروسيا من نفاارة الممَانية وني كل ولاية من السلطة القضائة 
العليا القامة مقام تلك النظارة بعد أخذ راي مجلس الحاماة 
ویرفض الطلب لاسباب مبينة في القانون ٠‏ وهي نوعان ۰ الزامية ٠‏ 
واختيارية ٠‏ فيرفض وجو في ست احوال 
اولاً_اذا فتدت اهلية التوظف بالوظائف العمومية سبب >كجنائي 
انا اذاکان الطالب عامياً سبق طرده من الطائفة 
ال اذا فقد حق التصرف في امواله لافلاسه او الحجر عایه 
ر انم الاحتراف محرفه لا تليق لشر ف العاماة أو لا يصح ام نها 
غاا سوء السيرة دا تری دا ااا اا كافية اد مر 
یکون ماما 
سادساً داهة ابلسمية أو لمية التي تمنم من القيام بواجبات‌الصناعة 
ورأي دائرة المحاماة في الادوال الثلاثة الاخيرة الزامي يجب العمل به 
وللطالب ان يتظم قراف دا رة المحاماة امام المية الختصة اناد 
اتابم هواليها 
.. وأما الاحوال التي يجوز فما رفض الطاب أو قبوله فهي 
أولاً اذا مضى ثلاث سنين من تارج أدية الامتحان الثاني ول يقدم 
الطاب أوم یدخل الطاب في احدى وظاف المكومة ۱ 
۴ اذاكان حك عليه جناي 2 يستوج عدم اهليته التوظاف موقا 
وانقيضت مدة العقوبة. ‏ فان ل تكن المدة اتتهت فالرفض واجب 


(4) 


(۲۹) الحاماة 
ال . اذا كان الطالب قد زاول عمل الحاماة وك عليه تأديياً في 
الستتين الاخيرتين بالتوسخ م أو ال رامة ای مائة وسين مارك 
ويؤجل النظرفي الطب اذا ڪان الطالب ف جنحه لستوجت 
عقوبة عدم التوظف في الوظائف العمومية الى ان ينتهي التحقيق ٠‏ ويجب 
تعيين المحكمة التي يقبل الطالب في المحاماة امامبا لان الدخول في الرفة 
من حيث هو لايخول لمن قبل طلبه ان بترافم امام جنيع الحاكم ٠‏ ونجوز 
قبوله امام عدة محاک بحسب الاحوال ٠‏ والقبول امام محكنة عليا مخول حق 
الرافعة امام المحاك التابعة لما ۰ ولا يجوز رفض طلب الاقامة امام محكمة 
معينة الالسبیین ٠‏ الاول اذاكان الطالب. من اقارب احد القضاة أو من 
اصهاره من العصب الى ما لانب‌اية او الى الدرجة الثانية ان ل يكن من 
لمصب ٠‏ والرفض اختياري اذ الغرض منه منم سوء الظن بالقضاء ٠‏ وتان 
اذاكان الطالب متها في قضية تأديدية في المحكة القبول اماما ٠‏ او اذا 
کات قد 3 عليه في الستتين الاخيرتين بالتوسخ او بالفرامة الى مائة 
ونين مازك على الآكثر . وهذا الرفض اختياري انثا 
ويجب ذكر سبب الرفض أيا كان في القرار الذي بصدر به ۰ فاذا 
صدر القرار بالقبول وجب على الحاي قبل مباشرة صناعته ان يحلف ميا 
في جلسة علنية امام الک المقبول فيها ٠‏ والغرض منه في لاسياسي 
eR!‏ في مركز المحكة والا شطب اسه eR.‏ 
آماممحاک متعددة وجب عليه اقامة ناب عنه 0 التي لم يكن ساکنافي 
مركزها ٠‏ ولايجوز له أن بتئیب عن مکنبه اکثر من أسبوع لا اذا أقام 


2 
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الحاماة في الاسا ۳۲۷( 
غيره مامه واخطر رئيس المحكلة . ثم يجب عليه أن بقيد اسه في اللوحة 
في اد وف الاتقطاع عق اليل 

برد الحايي وا في الاحوال لاه 
اولا اذالم تخد سک ٤‏ مرگ المحكة حشب المانون في ذا 
الثلاثة آشرر التالية لاخطاره قرار التبول 
5 اذا ترك العمل الذي اختاره 
ثالث اذا طبر بعد قبوله سیب من الاسباب التي کات ينبني عليما عدم 
قبول الطاب 
5 ذا بل المحابي امام حك غير لیم بمركزها ومضى شهر ول 
سن نان عه أمام اسک 
ويطرد جوازا في حالتين 
الأول اذا اذا حم عليه من الحا کم برمه من ادارة شؤون نفسه 
الثانية اذا حك م عليه جناي تياعر يستلزم حرمانه من الوظائف 
3 لدة فد مت 
والطرد صدر بقرار من الهة امختصة باصدار قرار القبول ٠‏ واذا شرر 
ذلك لوت الحایی أو رکه الرفة باختياره أو 3 عليه جناياً او اديا 


الحريدة ارسمية 
في حةوق الحاماة 
ختاف هذه المقوق باختلاف عمل احايي اي باعتباره مترافماً فقط 


(YA)‏ الحاماة 
اومترافً ووکلا " فبصنته مترافهاً فقط مجوز آن عطي رأيه وان بترافم 
في جيم السائل التي تعرض عليه سواء كانت القضية المتعلقة ما مرن 
اختصاص الحكمة المقرر اماما اومن اختصاص اي محكمة آخری» وأن 
عطي رأيه و يترافم ويتوكل في جیم القضايا اني لم ينص القانون على وجوب 
وجود الوکیل فيها ۰ فاذا كانت الدعوی من هذا القبيل ازم أن ڪون 
مقبولآني التوكيلات آمام امحکنة المختصة بنفار الدعوى ۰ ومن حدوقه 
استرداد ما يدفعه بالثيابة عن موکاه من مصارف الدعوى وا قدمة 
اتعابه بحسب انواع المَضابا وما نستلزمه من الاحمال ٠‏ وم في هدا قانون 
مويي تخصوص ۰ ومنا انه مجوز له طلب آتعابه مقدماه ون بخاص موكله 
اذا ۱ ودها اليه مد اداء العمل 

واجبات الماماة 

جب على الحامي ان براعي الصدقوالامانة ف جميع اعماله .وان لاحظ 
مقتضيات الشرف في العارق التي يختارها ٠‏ وان یکون سيره خارجا عن 
صناعته ملاع لا وج نها من ال والاعتار ٠‏ وان بستنب غيره اذا 
احتاج الى الذيبة اكثر من أسبوع وأن خر بای اناف رئيس الحكمة 

ومنها وجوب قيامه ما يحول عليه من القضايا . اما غيرها فو حر في 
القبول وعدمه . انما جس عليه في حالة الرفض ان بين سببه بلا امبال والا 

عليه بالغرامة 

وجب عليه الرفض في ثلاثة احوال ٠‏ الاولى اذا طلب للمدافعة عن 


(۱) الوكيل هو الذي ينوب عن احد الاخصام في جيم اعمال القضية الكتابية 


الحاماة فيالمانما (۲۹( 
خصم عمل على ما يمخالف التزامه . الثاني اذا کان ساعد خصم الطالب في 
المضية ذاتها ولوباعمال غعرفضاسه والاعوقف نان با عمتمی‌الادة ه” من 
قانون العقویات ٠‏ الثالك اذا كان نظار القضية المعروضة عليه نصفة قاض ۶ 
ويجب عليه قبول القضابا التي كلما اليه المحكمة التابم الها بمقتضى قانون 
المرافعات او القانون الاساسي . وحال القضايا الدنبة على امحامین اذا كان 
احد الاخصام معا من الرسوم وفيحالة طلب من حك عليه بامجرتطلل 
في القوی العقّلية الط ني‌هذا الحم . وفي حالة ما اذا رفض الت على 
جور عليه نون او اسراف ان يقم الدعوی بطلب فك المجر 

هذا هو ما نص عنه في قانون الرافعات . وبوجب القانون الاساسي 
تین ام في الاحوال الانه ۱ 
اولا ذا یمد انخصم من یتوکل عنه في قضيته 
6 اذا ۳ خصم من الرسوم واحاج المحايي في مسئلة خارجه عن 
ؤارة اه ورات الشكة بیس لرل طله ۰ 
وأما القضايا المنائية فا محككة يابا على احامین ويجب عليهم قبونما 
بلا استثتاء 
ومن الواجبات رد أوراق الموكل اليه بعد انقضاء الدعوى کا يجب 
على الموكل اداء ما یکون باق من الاتعاب . . فان لم يؤده جاز اسحايي أن 
لا يسل اليه تلك الاوراق بل یا ده رهنا على ذلك 
وذو انیا فا اراق الدعوق عه مهنا اقا ال ارب 
تنتعي الدعوى 


(۳۰) الحاماة 


ثم يجب عليه أن يقبل المتخرجين من مدرسه التوق من بریدون 
الاقامة عکتبه لد القانونية . وان يمطيهم التعالم اللازمة . وسهل 1 
ندرب عل الامال وذلك بشروط مخصوصة 
9 نظام الطائفة 
قضی ا بان جیم الحبامين القبولین في دابْرة اختصاص کل 
مک مر ا الاقال ہے العليا یکو نون هیثه مخصوصه لسمی یش احاماة 
وتلك الحا 1 هي. وعشرون في الدولة كلما فعدد الدوائر انا مات 
و ٠‏ ولکل دائرة لجنة يمين اعضاوها بالانتخاب ۰ وعليها مراف 
برجم اليه ایض في استثناف احكام تاك اللجنة ٠‏ وهو > فيها عتتفى 
قوانين المملكة نابم الا 
في دا رة احامین 
لكل دارة نة ادارية تتشکل من تسعة اعضاء الى خمسة عشر 
ون دة اربع سنين ٠‏ وماد اتخاب النصف في کل سات٧ن ٠‏ وللدا رة 
اختصاصات متنوعه ادارية ونظامية ٠‏ وهي التي : نضم لاتحتها الداخليةه کا 
انها هي التي تضم اللائحة الجنة الادارة ٠‏ ونتخ الاعضاء الثلاث الذين 
ينوبون عنها في محكمة الاستثناف التأديدية عند الماجة 
وتنظر في وسائل المصول على النئود اللازمة للصرف في مصلحتها 
فتمین قيمة ما یکتب به كل واحد مرن رجالهاء وتنظر في المسابات التي 
تهدمبا لنة الادارة وتقرر اليزانية ٠‏ وهي معتبرة کشخص مدل فلا آن 
محتوز ؛ تروة وان ثترافم امام امیا بواسطة ناب عنها ٠‏ ومن حقوفبا وحتوق 


الحاماة في المائما (۳۱) 
اللجنة ايا ان ترفم الى نظارة المقانية تقارير با يمن لها من الملاحظات 
أوماترى ابداءه من الرغبات في مصاحة العدالة اوفی مصلحتها الخصوصية 

٤‏ لنة الادارة 

تخب اعضاء اللجنة على الكيفية التقدم ذڪرها وتنشر لقیجة 
الا تخاب ٤‏ حریده الدولة الرسمبه ۰ وح أفراد الدا بر بع انتخابهم 
1 من 9 ۳ الاک محر مانه من ادارة شوونه الخصوصية ٠‏ ومن ایت 
عليه دعوی تأديبية او جنائّة لامر يستوجب المكم عليه بعدم أهليته 
للوظائف الاميرية ٠‏ ومن حكم عليه بالتوبسخ أو بالارامة احكثر من.مائة 
الواحبات الفشة وان كانت هده الوضائف أدبة بدون ممابل ۰ ولا قبل 
من أحد عدر الاامن اوه الخامسة والستین من ره ٠‏ ومن كان و 
ریم دان ویشترط في قبول المذر ارتب يقدم قبل القبول اما اذا 

وستخب اللحنه من بان اعضاءها رسا شا وناب رسس وکاب سر 

کو مه 

وبا عنه ٠‏ وتجتمع في مقر المسكة العليا التابعة شا 

ومن واحباتها ادارة شوون طا نفتها اي (دا رتما) والسعي فيالمصاأات. 
ولما اختصاص ین واداري لاف الاختصاص التأدبي القانونی > 
لما راي استشاري واشتراك في تأدب آفراد الطائفة 


(۳Y)‏ الحاماة 
في الدعوى التاديدية 

من أخل بواجباته من الحامين وجب تأديبه 

وحق التأديب موكول الى مجلس من خمسة اعضاء بيهم رئيس اللجنة 
واه وثلاثة ينون بالا نتخاب عرفا ويسمى هذا الجلس عحكة الشرف 
اشارة الى انها شكلت لتذود عر حوض الاماة بعقاب المذاف او بى 
الشبه عنه فيا نسب اليه ٠‏ ويقوم الاب الاعلى وهو رئيس نيابة الحكة 
العليا بوظيفة المدعى العموبي ٠‏ ومين رئيس المحكة أحد المستشارين لاجراء 
التحفيق ۰ وشختار 5 اللحنة أحد الحامين الذن لسوا من اعضاما يتوم 
بوظيفة كات ب الحلسة 

ولو بات التادسة هي . الانذار ۱ والتویخ ٠ ٠‏ والغرامة الى ثلاثة 
الاف مارك ره الطا شه ۱ ثم العارد 

وتعتبر تلك الحكنة التأديية حكنة قضائية ٠‏ فعي تسمم الشرود بعد 
اليم اين فان تخلفوا عن امضور او کته الشهادة عوقبوا امام امسکه 
امختصة التابمين لما كبقية الشهود امام الحام الاخرى 

ويرفم الاستئناف امام ¥ الاستشناف التأدبية ٠‏ وتتشكل هذه 
الحكدة من رئيس .محكمة الامبراطورية العظمى ( تحكدة النقض والاإرام ) 
الاول ٠‏ وثلاثة مر مستشاریها ٠‏ وثلاثة من اعضاء لمنة ادارة امحامین 
تنتخبهم الدائرة الموجودة في اختصاص تاك الحكمة في كل سنة ٠‏ ومن 
اف الع‌ويي للامبراطورية بصفة مدع موي ٠‏ وقد نص المّانون على 
الاحوال والوقائم التي نستازم التأدب. وماتفبنی ملاحفاته لن الحامين امام 


اوستور یا هنکار یا (۳۳ 
حكمة الامبراطورية العظبى لايجوز لم أن يقيدوا أسماءم أمام حكمة أخرى 
وقبولم لا حصل الا بقرار من رتسم 

و الحاماة في جهورية ارجنتین 4 ۱ 
كان يجب على طالب الدخول في احاماة أن بکون ° لشپادة 
الدراسة الثانية في المقوق ( الدكتورية ) فاذا للها وقبل في الحاماة صار 
صاحب الق الوحمد ف ادارة کل فضه لها مساس احا« أعني أنه لاد 
من المحامي في كل دعوی ثم صار الاحتراف بتلك اطرفة الآن آسهل من 
قبل ٠‏ فاليوم یوز یم طبقات الامة أن يكونوا محامين حتى انه لبوجد ,ينهم 
من المولدين ۰ وكذلك يجوز للاجانب الدخول فيها على شرط الشهادة من 
مدارس المكومة أومن مدارس حكوماتبم ٠الاانه‏ جب ب علههم في هده ا ال 
ا ودوا امتحاناً ف روع وع الموانين الي درس ٤‏ مدرسه اور 
ونحصل الرافعات بالكتابة أمام الاك الابتدائية على الدوام ۰ ٠‏ وأما اللمطابة 
فانها لاتستعمل الاامام الاستئناف والجلس الاعلى ( النقص والابرام ) ٠‏ 
وعلى امحايي أن مضي اقواله المتامية والاوراق الاخرى التعلقة بالمرافمات ٠‏ 
ويجوز له أن يتفق مع موكله على الاتماب ٠‏ فان لم يتفقا أوحصل نزاع بعد 
ا خر نکن با باعتماره قضية جز سة ٠‏ 
بو الحاماة في اوستوریا هتكاريا که 
2 لاد القساوبلادالر. وھا حت سبادة حا واحد فرلسوا جوزف 


)6( 


(۳) المحاماة 
امبراطور الفسا وملك لمر ۰ ولم قانون آساسي الاان کل واحدة منهما 
مستملة في مض الشؤون 

« الحاماةٌ في الا > 

كان عدد امحامین فيها حدودا الى ان صدر قانون ٩‏ وله سنه ١654‏ 
حك مارت الحاماة حرة لمن بريد الدخول فيها متى اجتمعت فيه الشروط 
اللازمه ٠‏ وصارت طائفة ينوب عنها مجلس له رهس شين بالانتخاب. وقد 
ابطل هذا القانون طريقة تعيين الحامين عمرفة المكومة وانتقل هذا الق 
الى ا مجلس کا عهد التأدب اليه J‏ 

وج على الطالب أن یکون حائزا الشهادة اة کر 
وأن يقهم في مكنب احد امحامین سبع سنين يفضي واحدة منها في التدرب 
على الاعمال القضائة . وثلاثة حتى ينال شهادة (الدكتورية) من مجلس الحاماة 
وهی غيرالشهادة الدراسية الاولى . .والثلاثة الباقية في امال الحاماة أوفي 
ماک ٠‏ وعد ذلك يودي الامتحان الفني ٠ ٠‏ فان حازه طلب من المعلس ۱ 
ادراج اسمه في جدول المحامين . ويجوز التظل من قرار رالرفض آمام اطمة ‏ 
العمومية المؤلئة من جميع الحامین الندرحه ۳ فِ دول وا 
حكمها أمام عض والابرام 

ا اتاد سه لبه هي ٠‏ ٠الاندار‏ . والارامة الى ما نه فلوريئو (۲۵۰ 
فرنك ) ۰ والتوبيخ بالكتابة آمام هيئة المجلس ٠‏ والمرمان الموقت من حق 
الا تخاب والنیابه في الیلس ایت عن العمل ۰ والطرد ۰ وتصدر 
الالتكام بهذه العقوبات من اماس ءويستأنف ا لمكم أمام اللمعية الس.ومية . 


امحاماة في بلاد الجر (۳۵) 


فاذاكان الحكم الاقاف أ والطرد جاز النظل من اليه السومية ال 
لنعض والابرام 
وعد اي الذي يساعد خصم موكله في قضية بالكتابة أو القول أو 
أي طريقة كانت خا عا في الوكالة ویمافف بمقوبة مخصوصة نصت عليها المادة 
5 ات ماو وود صدر قانون آخر سنة ٥‏ يقضي زيادة 
سنة على مدة القررتف في الاعمال القضاية شعابا سئتين ٠‏ وقد اعترض 
الحامون ف هده الانا م على زيادة عددم کنر وطلموا محدیده ۰ > انهم 
یشکون من تقد مجلسهم في رفض الطلبات ۰ وارسلوا بذاك عرائض م 
المكومة ومجلس النواب . ۰ ووضع تنم شکوام مشروع قانون ۸ بتفرر 
انا حتى الان 5 
ب الحاماة في بلاد الجر > 
هي حرة في تلك البلاد فالعدد غير حدود. ٠‏ وکل محام 1 يترافم امأم 

جيم المحاك بلا استثناء ٠‏ ويج أن حوز الطالب ده ( الدكتورية ) في 
عم احقوق من احدى المدارس : وان کون محرا 5 ان رڪون اسمه 
مقیدا نی احدی دوائ الحاماة ٠‏ وأن يكون أ م عکنب أحدم ثلاث سنین 
وعد ذلك يودي امتحاناً خصوصا لینال شهادة أخرى يقال لها شهادة 

( الدكتورية ) في الحاماة ٠‏ وتعطى هذه الشهادة من نة ( بودابست ) 
في بلاد الجر الاصلية ومن لمنة ( ماروس ) في بلاد الترنسوال ٠‏ وتؤلف 
هاتان اللحنتان من اعضاء شخب ب نصفهم ناظر اخماسة ا 
الثاني من دائرتي المحاماة في هاتين لین ٠‏ فان حاز الشمادة قدم 


(۳) المح اماة 


الى الجلس فیفرر عا براه 

وللمحامين نواب عنهم بقومون مقامپم في الاعمال بتوکیل خاص مم 
تصدیق الجلس ٠‏ وطذا يج أن یکون اسم الاب مقيدا في جداول الجلس 

. ومحدد ناظر اللْقَانة عدد دوا الحاماة ول اقامة كل منها ٠‏ ولا 
يجوز أن بقل عدد آفراد الدا رة عن لان 

وتختص الدواثر بالنظر في اصلاح شؤون المحاماةء وتدبيرالمال اللازم ٠‏ 
وتعبين الا کتتابات على آفرادها ٠‏ والسپر على ما وجب اعلاء شأنهاء + ومنم 
ما حط بقدرهاء وعرض ما تراه نافماً من التعديلات لصلحة القضاء في البلاد 

ولكل دائرة نة بعين اعضاؤها بالانتخاب ۰ ونتركى اللجنة من 
رس وتاب رس وکاب سر وأمين صندوق ومدع عمويي وعانسه اعضاء 
وارمة نواب ٠‏ ويزاد عدد اعضاء نة ( پودایست ) ارسة کا بزاد انان 
على النواب ۰ ومدة الانتخاب ثلاث سنين ٠‏ وحکمة التأدب تتألف من 
المسة اعضاء الذين انتخبوا آولاء ومن اختصاصها تأدب المحامين ونوابهم. 
ونستأنف أحكامبا اما النفض والابرام ظ 

والمقوبات التأديبية هي ٠‏ النوبيخ بالکتابةوالفرامة من خمسين الى 
خسمانه فلور ینو . والتوقيف مدة سنه ٠‏ والطرد من الحاماة 

وتزول صفة المحاماة باتازل»وفقد المقوق الوطنية ٠‏ وتحکم جنائي 
او تادبي ۱ 

ويجوز المحايي أن برفض أي دعوی تعرض عليه کا يجوز له التنجي 
عن التوكيل بعد القبول ۰ انما جى عليه في هذه الالة أن يخبر موكله قبل 


امحاماة في بلاد الجر (۷۸۷) 
ذلك بثلاثين یوم ٠‏ فاذا اتبت الدعوی على يده وجب أن برد ال موکله 
جیم أوراقه . ولیس له أن يبقيها رهنا على ما كون مستحقاً له من الاتعاب. 
فان انقطعت ل قبل تما الدعوی لاي سیب من الاسباب وجب عليه 
في ظرف الثلاثة آشپر التالية أن بقدم 1 ا عن الاتعاب التي أخذها ويرد 

ما زاد عن الاستحماق ۰ ودفاتره د هيدا دليل بالكتابة في صانه جوز 
تمه ین على شرط أن تکون مننظمة مستوفاة للشروط القانونية ٠‏ ولا 
يجوز المحايي أن یشمد في الدعاوي الموكولة اليه 
ونجوز له أن وا ق٤‏ ا ٠‏ ولا يصح الاتفاق الا 
بالكتابة ٠‏ ويجب عليه أن یکون معه توكيا یل من موکله 
وما جى الالتفات اليه أن جرد صدور التوكيل المحايي يخوله الق 
في قبض حقوق موكله ٠‏ واداء دیونه»وطلب الیین وردها ۰ وتوکیل غيره 
عنه ٠‏ وکل هذا من غير نص خصوص.فان اراد احدم أن لاجمل لموکله 
عض هذه الصفات وجب النص عنه في التوکیل ٠‏ 
والحامي مسؤول من يوكله الا اذاكانت سین ۲ للموكل متبولة 


منه فلا برجم عند احاجه الاضد الناف 
وعاقب بمقوبة انح الحابي ۳ يفشي سرا ا وصل | اليه بسبب حرفته 
الا ادا كانت الاباحة من مةتضيات اداء الواجب ٠‏ أوكانت بناء على 
استجواب السلطة الماكة ٠‏ أو في شهادة 
وماقف بتلك العقوبة من سمل في دعوى واحدة لحصمين ٠‏ ومن 
موكله لينوب عن خصمه ٠‏ ومن يقبل رشوة من خصم موكله ٠‏ فان 


609 المحاماة 


حصل ذلك في دعوی جناسه شدد المقاب بحست أعمة ۳ وعل 
معتضی الاحوال 

وللمحاك أن تقضي على الحامي ب غرامة من عشر الى ما فاو رينو اذا 
عند واللياقة في الدفاع . 7 TR‏ ألفاظاً خدشه.ولهات 
الادارة أن تفضي عليه بهذه العقوبة ان ارتکب الخالفات المذّكورة اثناء 
تأدية عنلة امامبا ٠ ٠‏ ويسم مبلغ الغرامة الى دا ثرة امین دما في أمر 
رای كلتمن الادة ٠١‏ من قانون الحاماة 

وقد ا الاحوال الي يجوز فيا تو قبف الحأيي عن حرفته وهي : 

اذا کات غا احتباطا ود آقمت عله دعوی بارتکابه 
جنحة من مستلزمات عموبتها القانونية العزل من الوظيفة.واذا اتهم بجنحة 

ناشئة عن الشره في الكسب ۰ واذا کم عليه کاب احدى النحتون 

ال کورتین قبل أن بصیرا لک اتهامًاً ٠‏ واذا اقبدت عليه دعوى او صدر 
عليه حكم جناني في تة ری آلبلس انه ب الک عليه الاقاف من 
أجلها. واذا حک عليه من المجلس تأدساً بالطرد فاستأف الع. »واذا أفلس 

ومجوز لذي الشأزتف وللمدعي المموي آمام مجلس التأديب وناب 
العمومية استثناف الاعکام الصادرة القاف ني طرف ETE‏ 
تاريخ صدورها 

ليبج » 00000 

نظاما ووحقوقها وواجبنها کا هي في فرنسا وسيأتي الكلام علیهاء انا 

تشترط بلجيكا الشهادة الثانية (الدكتورية) مخلاف فرنسا فانها تكتني بالشهادة 


انحاماة في البراز بل (۳۵) 
الاولى ( ليسانسييه ). ويجوز للحكومة في بلجیکا ان تجاوز للاجانب فتبلیم 
بالشپادة الاولى ٠‏ و يقبل مجلس النواب سنة ۱۸۷۵ روز البح حرفه 
الحاماة أن ارادکا أنه رفض أن دصرب علييم رسوم الاطنطه سنه ۱۸۷۷ 

$ الحاماة نيك وهرسك 4 

فپ الحامي وتفدير عددم مه 57 

ولشترط ٤‏ الطالب أن کون 1 او مساو اورا وان أَحْدْ 
رخصه بدلك ۰ وان کون عمل للثمه ه والائهان ٠‏ وان ودي امتحاناً شفاها 
.وكتابة في احدی البلاد الثلاثة ۱ 

وللمحاي حقوق وعليه واجبات اعتتىالمانون بتحديدها تحديدا مک 
ومن لوازمه أن بحاف ييتاً في خارف الثلاثة اشمر التالية لتميينه 

ويحكم عليه تأديياً بالتوبيخ بالكتابة ۰ والذرامة من خمسين الى الف 
فلورينو ٠‏ وبالمزل من وظیفته وقد بين القانون الافعال التي تستلزم الحم 
عليه من مجلس التأدیب 

بإ الحاماة في البرازيل که 

تشم الى نوعين ۰ مدافع يترافم عن الخصم في الملسات ٠‏ ووكيل 
مقامه في الاعال و 
فان كان در من 5ê‏ نت 4 اجنییه وج بودي امتداناً 1 لیرازیل ۰ 


قوم 


وان بأخذ رخصة من احد رؤساء عاك الاستثناف بجواز مرافته عر 


رمع المحاماة 

الخصوم ومن لم يكن حائ را هذه الشروط لا يجوز له ان يترافم الا اما الحا 
التي ل یستوف فيها عدد الحامین المقرر في لقانون ٠‏ لان المدد عندم 
اوا وشترط 5 ان برز الطالب شبادة تدل على انه رشيد واخرى 
بحسن السيرة ٠‏ ويعلن عن الامتحان قبل حصوله بثمانية ايام ٠‏ وحصل في 
جلسة علانية امام رس المحكمة المذكورة ۰ وهو الذي ينتخب الانسئلة التي 
توجه الى الطاال وتوضع في مظاريف يلقي الطالب منها العدد اللازم قبل 
اجراء الامتحان بنصف ساعة ۰ ثم يحصل الامتحان شفاهاً وبالكتابة 

وفي البرازيل درجه صغيرة في المحاماة يقال لما درجه (المترشحين) 
أخذها الطالب بامتحان في قانون المرافعات يؤديه امام قضاة المراكز على 
النحو الذي تقدم انه ٠‏ نم تصدر له الرخصه لسئتين او اربع سنين ٠‏ ومجوز 
جدیدها اذا شهد القاضي المركزي شهادة حسنة للطالب 

ويوجد خلاف في البرازيل من حيث قبول الاجانب في المحاماةء ولا 
تزال الطا فة غير ممررة قانونا والمحامین جمیات مصرح ما من الادارة. 
کا ان لهم لاسا خصوصا ٠‏ وبعض الامتیازات امام الحا کم ۰ وقد قدم 
مشروع مطول الى تحلس التواب ستة ۱۸۸۰ من نظارة ااه کر 
بنظام الحاماة على مثال البلاد الاخرى ولکنه لم يقررحتى الان 

الحاماة نيکندا > 

يؤلف الحامون في تلك البلاد طا فة قانونة تتصم الى سته اقسام 
ومجوز ان ,زداد عدد المحامين في كل قم فيصير طاثفة خصوصة تتألف 
من جميع المحامين القاطنين في دائرة اختصاصه ٠‏ وکل طا ثفة تمتبر شخصاً 


امحاماة في کندا (۶۱) 
مدنا له جميع حموق المعيات الدنه الاررة في المانون ۰ الا انه لا مجوز 
ها أن قتي من اقا الا ملد قيمته على خسن الف قرش ٠‏ وف 
القضايا علیپا في شخص رتسا او کاب السر بورقة تکلیف تعلن اليه في 
مكتب الطائقة وجو ٠‏ واذا اجتهم عدد كبير أمام محكمة من سحا المراكز 
جاز لهم أن وا فعا ا الثلثان منهم»ویرخص 
لهم بذاك مرن قبل الجلس المموي ۰ ٠‏ ولکل فرع نة ادارة ما جميع 
اختصاصات الق الا التأدب 

ید ۰ الاقسا م او الطوائف كلا طانفه عمومبه لها حى التشر بع 
فا يصون شرف الحاماة ول مكاتها ٠‏ وفي تقرير طرق امتحان‌العالبین. 
ومراقبة انتظام الداول ۰ ولکل سم أن يضع من الثم ما يراه مفيدا 
لصا افراده على شرط عدم اة وم الطائفة السومية ٠‏ وینوب عن‌هذه 
مجلس عموبي في الادارة ٠‏ وتألف مجلس کل م من رشس ومآمور نقود 
وامين صندوق وکاب سر واعضاء يختلف عددم من ثلاثة الى عانة ٠‏ وله 
المكم بالعقوبات التادبیه وهي ٠‏ الاندار والتوبيخ ٠‏ وحم بهما على من 
۳ امرا يخالف النظام او حط بقدر الحاماة شک فة او صناعة 
لاتلائم مقامبا ۰ ثم التوقيف لدة يقدرها المجلس ۰ ثم الارد ٠‏ وبلاحظ 
الجلس العموبي امتحان الطالبين 
ویشترط في القبول ان یقدم الطألل شهادة تدل على انه تربى تربية 
حرة ٠‏ وات يؤدي امتحانا : س ٠ EE‏ وان یکون بلغ المادية 
ولارن من ره وان کو ار العمل بمكتب احد ا خامين مس 
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(55) الحاماة 

سنين بدون اشطاع بشرط الدرس والمطالعة ٠ويجوز‏ جعل المدة اربع سنين 
أن درس احموق مدة ستتين في احدى المدارس او ثلاث سئين لمن درس 
ثلاث سنين ونال الشهادة ٠‏ فان وف الطالى بالشرط الأول وجاز الامتحان 
فی السائل اهرت فقط صدر قرار من ني اطا بقبوله ا عند 
احد الحامين ٠‏ ومتی وف بها كلها تقرر محامياً امام جيم الحاك. وعليه قبل 
البدء في العمل ان يحلف اليهين القانونة 

وعنم الحابي عن العمل ويعتبر كل عمل يصدر منه ملنى اذا حكم 
عليه من احدى الحاك لارتكابه جرية اليين الكاذبة ٠او‏ تلقین الشهود على 
مايخالف المقيقَة ٠‏ اوغيرذلك مما هو منصوص في المواد )٩۳(‏ الى (ة) 
من الفصل الثالث والمشرين من القانون . ثانا اذاكان اسه غيرمةيد في 
لوح امین العمومية ٠‏ ثالث اذا كان موقوفاً بقرار من تحكمة القسم التابع 
له اومن مجلسه او من المجلس السوي 

ويحرر اللوحة العمومية كل سنة كاتب سر المجلس الهمويي ٠‏ وكل 
شكوى في حق احد المحامين تقدم الى القسم التابم له وهو بحقتبا ٠‏ ومن 
خصائص المجاس العموبي ان بحرر تقاریر سنوية باحكام الحا وبق لسخة. 
منها في محفوظانه 

والسحیی الق في اجرة اتابهالنية.ومن هذه الاتماب الانتالات 
والتفرغ للعمل ٠‏ والاراء سواء ابداها بالكتابة او شفاهاً ٠‏ والاطلاع على 
الستندات والاوراق» والصارف الحکوم بها لاحد الحصمين او للمحاي ٠‏ 
وهي تنتج فائدة من .بوم صدور الحكم 3 


الحاماة في بلاد شبلي (۳) 

وحق التمنين في قية الاتعاب خاص بالمجلس العمومي بشرط الاقرار 
على ذلك من ريس عاس الملك ورس المجلس الاعلى ۰ ولا يسري العمل 
به الا بتصديق المندوب العاللي في ذلك المجلس 

يو الحاماة في بلاد شبلي 6 

عرف قانون تاك البلاد المحابى بانه شخص خولته السلعلة القضاهة 
حق الدفاع عن حفوق احد التخاصمين ٠‏ وشر وط الاحتراف هي ٠‏ اولا. 
لوغ المادية والعشرین ۰ ثاناًء حيازة الشهادة الاولى ( ليسانسيه ) مر 
مدرسة المقوق والعلوم السياسية في شیی. اش ٠‏ عدم المكم بمقوبة 
بدنة وعدم الاتبام حالا مجرية تستلزمما الا اذا كانت اطرعة ماضر 
٠‏ بامن الحكومةء وهو استثناء فربت في بابه لان التعدي على امن الحكومة 
من ارام التي تعد فظايعة ٠‏ ولعم ارادوا تذلك ان ببرهنوا على مقدار 
احترامهم للافکار السياسية وانها لاتؤثرفي معارف الشخص ی ولاتقدح فی ف 
امانته من حيث الاعال اليومية » راسا ۰ ان بژدي امتحانا امام اک 
العليا حيث م در امر رسا بالقبول . وعل الحايي ان حلف سنا بودي 
واجباته بالصدق والامانه 

ویعتبر الحامي وکلا عن صاحب الدعوى فتسري عليه احكام الوكالة 
كما نص عليها في القانون المدني الاي امر واحد وهو ان وكالة المحابي لا 
تنقضي بوفاة الموكل 

ویشتفل الحامون بحرفتهم امام ی الاستئناف ال العليا ٠‏ 
اما الحاک الابتدايّة فليس بضروري ان رافع فيها انلصوم بواسعلة الحايي 


(44) الحاملة 

الا اذا رأى القاضي ضرورة لاحدم في توکیل محام عنه ضمانة في نظام 
7 الان اب یداضو ی دا 
لفتراء ميان 

ويجوز تعبين الحامین نيابة عن القضاة الفائيين حتى یمودوا ٠‏ فیکونو 
قضاة يحكمون کنيرم ولهذا لابسري عليهم واجب المدافعة عن الفتراء 
ما داموا في تلك النيابة ٠‏ وحكدلك لا يلرم الحايي بالمدافءة عن فتبر امام 
الحا الابتدائية اوالجزئية لمدم ضرورة الحاماة فيها 

و احاملة في اسبانيا > 


هي ذات شأت رفیع في تلك البلاد حيث مجمع سپ وبين حرفة 
التوكيل ٠‏ ومن الواجب قانوناً على الحصوم أن يعينوا م وكلاء بغير استثناء 
الما قاضي الصلح او في الدعاوي التي تكون قيمتها زهيدة جداء والحامون 
۱ متكرون لرفة الوكالة فلا ينوب عن انحصوم غيرم ٠‏ وبعين المحاني للنة 
مخصوصة ينتخبها اعضاء الطائفة في وقت معين . ومتى تقر قبوله جاز له أن 
افع أمام جيع الحام 

ولمم آنعاب هي ما يتفقون عليها مع موكليهم٠‏ وليس المحاک أن تير 
من تلك المقود ,زيادة عليما أو تقص فيها. وللمحاني أن يطلب تنفیذهامن 
خاک واذا تخاصم عام مع موكله على الاتماب ورفستالدعوی الى الجمكلة 
صدق الحامي بيمينه .ومجلس الحاماة مختص دون سواه بما بطر بين ا معاي 
والوکل من المشاكل فيقضي فيها قضاء بات 


المحاماة في الولایات المتحدة بامر یکا (6ع) 
© الحاماة في الولاات التحدة بامرنکا که 

معلوم ان الولايات المتحدة مؤلفة من عشر ولابات )ا يدل عليه اسمبا. 
ولكل ولانة قوانين داخلية غير قوانين البقية . وكا جتمع حت قانوتف 
عموبي واحد والحاماة تتبع تلك القوانين انحصوصية ٠‏ في في هذه الولاية 
طائقة مقررة في القانون ٠‏ وفي تلك جمعية ادبية حرة حائزة لاکبر الزابا ک 
في ولاية ( نورك ) وهي عاصمة الدولة 

وعلى العموم للمحامين في كل ولاية مجلس من حقوقه النظر في قبول ‏ 
الطالبين ورفضهم بحسب الشروط والاهلية التي يقررها ٠‏ وبهذه الواسطة 
توصلوا الى تطبير ا حاكر من وكلاء الاشنال الذين يعرقلوت سير الدعاوي 
وضرو ن كثيرا بالتخاصمین . وكثرة عدد اولئك الوكلاء او( العرضالية) 
جاءت من ان القانون بیح لكل واحد ان يترافم بنفسه في خصومته وال 
يستنيب عنه غيره بصفة متکلم لا بصفة محام ٠‏ وتكتاز لاد (كاليفورني ) كونها 
تلیح الرافعة للنساء . کا ان النساء في الولايات المتحدة على العموم يشتغلن 
حر فکثرة ما اختص به الرجال في البلاد الاخری . ومنبن موظفات في 
الصا حتى في النظارات الع.ومية ٠‏ ولذاك بوجد راي ينتشر في الولايات 
امتحدة وفي امربکا باسرها ومتتضاه استحقاق النساء للاحتراف اعرف 
لضاشة ٠‏ وشدا صدر قانون في الولاات التخدة في ۵ فبراير سنة ۱۸۷۹ 
جواز قبول الحاماة مرت المرأة أمام مجلس الدولة الاعلى اذا توافمت أمام 
المحكمة العالية في ولاتما ثلاث سنين وشردت ثلاك المحكة كفاءتها وحدارتما 

وقد بوجد الحابي بزل عن الوكيل المنوط بتحویر الاوراق والتوقيع 


' :)1( امحاماة 
عليها بالنيابة عن الموكل ٠‏ الا ان الغالت-ان الواحد يجمع بين الصناعتین حتى 
ان نصوص القانون مجمع ,ينهما. في 7 واحد. والتغليب رفة الوكيل لانبا 
الام في الواقم . ٠‏ ولانزال الراند والمجلات العلية تنشر النبذ والرسائل في 
وجوب فصلیا تماما ۱ 

ولجلس احاماة في ( نيورك ) الحق في قبول الطالبين بات : 
وتوقيع العقوبات على من استحمبا منهم وهو معتب ركشخص مدني له حق 
الماك في منفعة الطائفة ٠‏ الاانه يسوغ للحكومة متى شاءت بنص صرح في 
القانون ان ازع عنه هذه الصفة 

' قال قانون سنة ٠۸۷٠‏ ( الغرض من جمية الحامين يكين شرف ارفة 

واغلاء شأبا ۰ والساعدة فى خدمة المدالة ۰ وحنظ الروابط الزدية بين 
افراد الحاماة ) . وللطانغة في تاك المديئة رس ووکیلان وکاتبا سر وامین 
٠‏ صندوق ونه ادارية 9 من الع 

ويجب على الطالب ان يعدم طلبه الى نة مخصودة لسنی لمنة قبول 
الطلبات . وهو لايصل الى ذلك الا اذا قدمه الا اثنان مرت المحامين 
التدرجة اسماؤم في جدول اجمية مع البيانات والمءلومات اللازمة ٠‏ فان 
رفض قبول الطلب انتهى الامر ۰ وان تقرر قبوله وجب عرضه على اجممية 
العمومية وهي التي تقرر بقبول الطالب في المحاماة او عدم قبوله 
٠‏ - وحق التأديب خاص بمجلس الادارة ٠‏ وقراره يستأنف آمام ال ية 
.. العمومية : ولايضح قرار الطرد الا اذاكان صادرا من ثلث اعضاء اجية .. 
. : ويجوز توقيف الحايي عن العمل اذا اخل بواجبانه قبل موكله او اذا ساء 


الحاماة في بر بطانا العظمی (4۷) 
سيره مع أقرانه ۱ ۱ 
ل المحاماة في بريطانا امطبی > 

لكل ذي شأن أن يباشر قضيته وأن يترافم بنفسه فيها ٠‏ الا انب 
الاستعانة بالمحابى عمومية في تلك البلاد کا جرت العادة باستمال الوكلاء 
النوطين بالاعمال الكتابية 

وتنقسم الحاماة في اتكاتره.الى أربعة أقسام وجدت منزبن غير 
قريب ولاتزال على ما هي عليه حتى الان . وحكل قىم بتالف من عدد 
معلوم من المتشرعين ۰ وقد قامت هذه اجميات الاربة في انکاتره مقام 
مدارس اوق ٠‏ فان هده لا توجد في لاك البلاد بع عند 
الدول الاخری ۱ 

ويجس على طالب الدخول في المحاماة أن کون قد اقام مدة مدىنه 
بزاول العمل ٠‏ وهم اجتماعات دورية يجب على الطااب بش فما وعضي 
ورقه يقال لما ورقة الضور 5 

وقد احتمعت الاقسام الاربع سنه ۱۸۰۳ وقر رأيهم على اتفاق أنثأوا 
به خسة كرا سي لتدريس القانون 00 قم تدب اثنين من اعضائه 
للتدریس مدة ستتين ٠فاذا‏ درس الواحد ثلاث سین حاز له ان بقدم طلية 
لدخول في المحاماة و یشترط ني تقد الطاب أن ان یکون على يد آحد القبولین. 
ثم يعلق في لوحات کل قسم یت من کان لديه معلومات 
أو له اعتراض على الطالل قدمه الى مجلس القسم التابع له ٠‏ فان کان الطاب 
معدما الى ذلك المجلس نظر فيه ٠‏ وان كان مقّدما الى غيره احاله اليه مع | 


(2۸) امحاماة 

ما يصله من المعلومات والمارضات. فاذا انقضت مدة الخمسة عشر يوماً ول 
تقدم ممارضات في الطلب من أحد وکان الطالب قد آدی لامتحان‌اللازم 
قر بول اميا أمام جيع الاک «ولكن بشترط في قبول الدفاع من أمام 
مض درحات المضاء العاليه ان ان كوز ن مصحو, 1 باحد المحامين الاقدمين. 
ولس له في الاتماب الا جزء لسير. ٠‏ ومتی مضى على قبوله اربع عشر سنه 
ونال 718 من الشهرة 27 شرر قبوله استاذاء »وجلس التأدب سین بالانتخاب ٠‏ 
ولیس لعدد أعضائه حد معين ٠‏ فيختلفون من عشرين الى ماه عضو ٠‏ 
ويدخل فيه بطريق المادة نا؛ ب الملكة وهو موظف قضائي يشبه الناف 
العمويي في بمض اختصاصانه احا ٠‏ والحامون الذين يلقبون عستشاري 
املك وم موظفون أيضاً 

ومجتمع الاساندة في اوقات معلومة ليتداولوا في شوون القسم الذي 
م منه ٠‏ وني صا الحاماة ٠‏ وم ينوبون عنه في الاحتفالات السومية . 
وف قضاء أشغاله م الصا العمومية ٠‏ وجهات الادارة» واطقانة. والبلاط 
اللوی . ٠‏ ومنهم تالف مجلس قبول الطالبين ورفضهم ٠‏ وم اف 
لتادب. والمتویات التأديبية عنده هي : التوسخ في جلسه سریه والتوسخ 
في جلسه علنیه ٠‏ والتوقیف ٠‏ والطرد 

ولا يستانف الحم الافي حالة الطرد ٠‏ فيجوز ز التظلم منه بال اس بقدم 
الى مجلس مخصوص ينعد من قضاة انکاتره نحت | سم مجلس العائلة . وقد 
لشرت الاقسام الار ده بالامحاد سنة ۱۸۷۲ نظام ف ترب طاغفة المحاماة 

في ارلنده كالمجاماة في انکلتره ٠‏ ولايجب على طالب الحاماة في الاولى أن 


الحاماة في المونان وفي ايتالا (55) 
آیکون أقام مدة التدرب على الاهمال في الثانية 
۵ الحاماة في اليونان > 
يجمع الحامي بين وظيفتي الدفاع والتوكيل في الاعمال الكتابية. ولمذا 
فال حامون سینون بامر الماك ٠ ٠‏ ووز لحم أٺٰ يترافءوا أمام جيم ا حا في 
القضايا المنائية والتجارية ٠‏ أما لقضاا الدنية انهم لا يترافمون فيا الا 
أمام مک العيئين لديا . ولس لهم طاقة ولج ولارن ولا مجلس . 
بل کر بسل على شاكلته 
۵ الحاماة في ایتالیا که 
بفرق قانون ايتاليا بين احایی 0 والوکیل اي المختص بالاعمال 
التحررية ٠‏ ولكنه یزاجم ارد بن ٠‏ الا بوزن‌هنه ال المالة ان 
أخذ صاحهما الااتعاب احداها بحسب نوع العمل على كيفية مقر 
وجب في الاحتراف باحدی الصماعتين أن یکون ام مت 7 ف 
الاوحة امخصوصة بها هن اراد الدخول فهما وجب أن تحصل على ادزاج 
اسمه في الاو<دين ٠‏ ويوجد في کل محكمة من محاك الاستثناف أو من 
حا کم المنح لوحة مخصوصة مندرجة فيها أسماء الحامين القبولین أمامبا ٠‏ 
والاقدمية نهم تبر ی اله فا ٠‏ ويشترط في قیدا لاسم في 
لوحة الحامين العاملین و ۽ شہادة عد م اک على الطالب بعهوبة 
نستوجب‌العارد من اللحاماة ٠‏ اا حيازة الهادة الاول في عل القانورن 
من مدارس الدولة ٠‏ فان كانت من ارش ا وجب التأشير علا 
بالاعتادمن احدى مدارس الدولة ۰ الاقامة مدة ستتين بعد ثيل هذه 


۳ 


(6۰) المحاماة " 

الشمادة 5 أحد ا محامين بشرط الحضور في الملسات الدنة والمنائة. 
رابعاً الامتحان علماً وملا أمام نة تمين في كل سنة وتؤلف مرن أحد 
أعضاء محكة الاستگناف باتخبه رسا ٠‏ ومن أحد أعضاء النيابة ينتخبه 
. التاف العموبي ۰ ومن ريس مجلس الحاماة + واثنين من اعضانه يتتخبهما 
الجلس ۰ والامتحان اما شفاهى ا وكتابي ٠‏ فالشه‌اهی هو تکلیف الطالب 
بتطبيق القواعد العمومية ونصوص القانون على المسائل التي تختارها نة 
الامتحان ٠‏ والكتابي هو أن بطي الطالب رأيه بالكتابة أو يشرح كذيك 
ما يدعوه اليه من المسائل ريس اللجنة 

ويجوز للاشخاص الآني بيانهم أن يقيدوا أسماءهم في لوحة الحامین. 
ولا القضاة السابقون اذا كانوا أقاموا سنتين في الوظيفة على الاقل ٠‏ ثانا 
مدرسو الموانين والمترشحوت لوظائف التدرس في مدارس المكومة 
الكلية بمد خمس سنين من التحاقهم ۰ ثاثا الوكلاء ( الکلون بالامال 
۱ التحريرية ) الا ترون لشم‌اد الدراسة الاولى اذا اشتخلوا بحرةتهم ست سنين 

ول بوققوا ال أي مه دمم کج 

ويقدم طلب قيد الاسم في اللوحة الى رئيس مجلس اجمعية الذسيه 
سکن اا في دائرة اختصاصها مصحوياً بالاوراق الدالة على استكماله 
الشروط السابقة» وقرار الجلس قل الطعن امام حکنة الاستناف ٠‏ ویرفم 
الاستئناف من الثيابة ف حالة القبول ان رات انه غير مطابق للقانون» ومن 
الطالل في حالة ارفض ان ظن اجحاقاً . 

ولا بصح امع ن حرفة الحاماة والتوثيق في العقود والسندات ٠‏ 


۰ 
۳ ® 
۳ 
۰ 
« 


الحاملة في ایتالا (۱م) 
والسمسرة ٠‏ والوالة بالسولة ٠‏ وأي وظيفة عمومية اي أميرية ذات راتت 
الا وظيةة التدرس في عل اموق ٠‏ وكتابة سرعاکم التجارة او حالس 
البلديات اذا كان عدد السكان لا رید علعشرة |[ الاف ٠ويدخل‏ في مدرسي 
عل المقوق مدرسوالملوم السياسية والاخلاق والتاريخ وا سكة (الفلسفة) 

حةوق الحامين وواجبانهم ۱ 

لكل من ڪان اسمه مقيدا في لوحة الحامين ان يترافم امام جيم 
ام اک الابتدائية والاستثنافية ٠‏ ولايترافم امام محكمة النقض والابرام الا 
من ترافع مس سنين اما م حاكم الاستثناف والحا کم المدنية اک 
الجنح ومدرسو القوانين في المدارس العالية ٠ ٠‏ وعم المحاماة عن الفقراء مجان 

ولكل جمية مجلس م و خصائمه ۰ ]ولا السپر عل شرف جت 
والذود عن استقلاها ٠‏ تا تأدب المحامين على ما يقع منهم من المذوات 
واگر وج عن الواجبات اثناء تأدية وظاشهم ٠ ٠‏ ال »ان يتداخل اذا دعي في 
حسم انا االملاف الذي محصل بين الحامین وموكليهم او بين المحامين انفسهم 
یت في مسائل الرسوم والاتماب ۰ ٠‏ فان لم مس النزاع اععلی رايه في 
الستلة متى طلب منه ذلك ٠‏ رابا ٠‏ ان يراجم حساب امین الصندوق في 
کل سنة عو مصروفات السنة الساشة وابراداتهاء وشررمصروفات اله 
القابلة برو توزيعها على الحامین بشرط التصدیق عليه من اممية 

والعقوبات التادسة الي کم بها محاس الحاماة هي : الاندار ۰ 
والتوینخ ٠‏ والتوقيف لمدة لا زید على ستة اشهر ٠‏ والطرد ٠‏ ونم الجلس 
بالطرد من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة الممومية في حالة امم بين 


)0( المحاماة 
المعاماة ووظيفة خر ی تفا او في حالة اک على المحاي جنائياً بمقوية 
اكير من عقوبة الميس او بعقوبة منعه عن اعمال حرفته 

في المعيات العمومية 

هي نوعان ٠‏ اعتيادية ٠‏ واستثنائية ٠‏ فالاعتيادية تنظر في جدید اعضاء 
ملس والتصديق على حساب السنة الماضية وميزانية السنة المقبلة ٠‏ واما 
اعيات الع.ومية الاستثنائية فتجتمع بناء على طلب ریس الجلس او الجلس 
تفس هکلا دعت الضرورة للمداولة فما يمس صنمة الحاماة ۰ وقد وضعت 
المكومة سنةع۱۸۷قانن یمین واجبات الحامين وحموقهم في المضايا الحنائة 
بنوع خاص ۱ 
« الحاماة في ديرو والک.يك 4 

ليست الحاماة حرة في تلك البلاد ما ينبني فيح عليهم بالفرامة حتى 
لكونهم أبقوا الاوراق عندم زمناً طويلا ٠‏ وما یستلون عليه الاستئئاف أو 
الممارضة اواي طرق طمن في الاحكام في غير محله ٠‏ والاعمال الباطلة 
لنقس في تحريرها ٠‏ وح عليه م بالفرامة ایض ان رتكنوا على نص غير 
موجود ۰ ويجب عليهم الاتفاق مع موكليهم على الاتساب والا فلا بأخذ 
اواحد منهم في السنة الاخسمائة فرنك ۰ ویشتنلون بالمرافعة والتوكيل . 
ولذاك م حت سلطة الحا 1 

0 # الحاماة في ررمانا > 
اتحلت رومانيا قوانين فرنسا بالنسبة لطائفة العامين ول محدث فیپا 


سوی شیر خعیف 


۰ ت ‏ سای 


احاماة في الروسا (ew)‏ 
$ الحاماة في الروسيا ¢ 

الحامون في الملکة الروسية صنفان . محلف ۰ وأولئك يمتازون بكونهم 
طائقة ذات امتيازات معينة ٠‏ وغير حلف ٠‏ وم يقبلون امام بمض الحاكم 
في مقابلة رسوم يدفمونها في كل سنة 

ا معام الحاف 

وجه امتباز هذا النوع هو کونه يجمع بين المرافة والت وکیل »و دشترط 
في قبول الطالب 4 ان بكرن زوف O‏ ,أن یکون بلغ من السر 
خساً وعشرين سنة ٠‏ ثالاًء «أن يكون حسن الاخلاق مستقیم السير. 77 
أن كون حضر دروس القانون في احدى الدارس او انه يؤدي امتحاناً في 
لقوانن ۰ خامساً أن كن توظف مس سین فی وظيفة سر شأنها 
تدرب صاحبها عل الاعمال اعا اوا یکون مرشعا رطاف التضاء 
او كون متدرا على الاعمال عند احد امحامین 

ویمین الحامي ا لعلف امام احدی عا 1 الاستثناف. ولهذا يجب عليه 
ان تخد موطنه في دائرة ۳10 المحكمة المین اماما ٠‏ کل عددم 


۱ عشرن امام حكة واحده صاروا طائفة موميره ة لا مان بعين بال"نتخاب ٠‏ 


ويختلف عدد اعضائه من خسة الى خسة عشر بحسب كثرة آفراد الطائقة 
وفتهم ومن اختصاص هذا ملس ان ينظر في طلبات الدخول في الحاماة . 
وفيالشكاوي يتدم في حت المحامين ٠‏ وهوالذي يمين اتب التبم في المرافمه 
عن الفتراء ان . ٠‏ ودر الاتعاب عند التنازع فيها ٠‏ ويضرب على كل فرد 
حصته الواجب أدائها فيكل سنة لصندوق الطائفة ٠ومن‏ اختصاصه : وقيع 


(۵4) المحاماة 
العقوبات تاد ة ٠‏ فيح بنير استگناف بالاندار ٠‏ او التویخ ۰ ويقضي 
مع جواز الاستئناف بالاتقاف مدة سنة على الاکتر ٠‏ وبالطرد من المعاماة. 
وباحالة ا اى على عة المنابات في عض الاحوال المبمة ٠‏ ولا يقبل 
الاستگناف ۳ 9 التوقيف الا اذا زادت مدته عن خسة عشر روما . 
ويجس اخطار النيابة السمومية بالدعوی المقامة على ا حابى فان شا الحق في 
الاستگناف ان رأت المقوية آخف ما تن ۰ واذا با عدد المحامين 
عشرین في دائرة اختصاص احدی شاک الاستگنافه شوم احدى اک 
المراكز مقام المجلس في جيم اختصاصانه 
ومتى قدم المريد طلبه الى ال مجلس وقرر قبوله کتب اسمه في لوحة 
لحامين وصار له الت ان يترافم امام حك الامتثناف المبول اماما وامام 
جیم الما التاسة للماءوذلك مد ان حلف ينا في احدى جلسا: 57 
احدی الحاک الاتدانه. ومع ذلك يجوز المحامي ان نترافم امام اي حكة 
كانت واد بقبل امامبا اذا طلب ذلك موكله على شرط ان یکون خاضعاً 
لنظام اتأديب أمام مجلس الطائفة الموجودة في دائرة اختصاص تا المحكة 
وحمل مراقیتها مدة وجوده عندها ۱ 
وللخصوم في جيع الاحوال أت يترافموا بانفسهم ۰ وان. بقدموا 
ما شاؤا من الاوراق بواسطة من يشان من غر الاستعانة بالحامي وذلك 
ق‌الدن التي بقل عددم فا فیا والا فالاستعانه بهم واحبه لبم الا اذا اعتاض 
الحصم عمج ايه او ابنه او زوجه او شریکه في الدعوی ۱ 
ويحصل التوكيل في القضايا الدنة بالكتابة : او باعلا الموكل في 


الحاماة في الروسما (6ه) 
الجلسة ٠‏ او بأمر من مجلس الحاماة بناء على طلى أحد االحصمين ٠‏ او 
أمر ريس المحكة ٠‏ ويدافعون عن المهمين بناء على رغبة هلاه ٠‏ او باه 
على امر يصدر من ارس ولایسوغ التخلي عن المحاماة في حالة قرار الحاس 
اوامر ارس الا سذر مقبول 

ومن الواجب ان يكون الاتفاق على الاتعاب كتابة ٠‏ وني كل ثلاث 
سنين بحضر ناظر القاية لائحة بيات التقدير الذي يدفم من الاخصام 
للمحامين بعد ان باخد راي مجالس الحاماة وتحاحكم الاستئناف ويقدم 
a‏ اراي يرجم اليه عند التقاضي ولا يجوز للمحامي 
آن بتوكل ضد ابه 5 وزوحه وولده واخه وأخته وعمه وعمته وخاله 
وخالته وأبناء مه وأبناء عمته ٠‏ ولس لهم أن رافعوا عن انلصمین في 1 
واحد او بالتوالي ٠‏ وعليهم حفظ اسرار مبثتهم ۰ وم يسألون ما بلح 
موكليهم من الضرر بسبب اهماهم او خطامم 
الحابی غير المحلف 
لانقبل بهذه الصفة الا من کان بیده شهادة من جمية قضاة الصالم 
او احدی الحا ام المركدية او احدى عا اکم الاستئناف ٠‏ وتلك الشمادة 
تخول لصاحبها ان ينوب عن الذي يستدعيه امام المحكمة التي اعطتها اليه . 
ومع هدا اذا طلب الوکل ان المحاي ترأفع في قضيته الى النهاية اجيب لذلك 
والحصول على الشهادة ال ذكورة جب تقد الطلب الى احدی الحا 1 
مرف بالاوراق الدالة على حسن السير والخنسية والعمر ودرجة التعليم ٠ ٠‏ وعل 
الحکة القدم اليما الطلب ان تختبر الطالب في القوانين الا اذا كان بيده 


(61) المحاماة 
شهادة مر ادق الدارس تدل غل کفاءته او من اجدی الحاكم 
الساوية لمحکنة الدم اليبا الطلب او الارفع منها بأنه مقبول اماما ۰ ثم 
تحرى المحكة احوال الطالى وها ان ترفض طلبه.فان قباته وجب اخطار 
نظارة اطماسة واعلان اسم القبول في جريدة المديرية. وعلى من يقبل بهذه 
الصفة أن يدفم فيكلسنة اربعين (روبل) انكانت شهادته من جمية قضاة 
الصلح ٠‏ وا وسبعين ان كانت من المحاكم الابتدائّة او الاستثنافية . 
ويجوز ان يتحصل الاب على جلة شمادات من محا کم مختلفة بشرط دفم 
المقرر ٠‏ والمحكنة التي اععاته الشهادة حق مراقبته وعةوبته بالتوقيف او 
الطرد ۰ فان لم يقبل طلبه اوحكم عليه بالتوقيف او الطرد جاز الاستعئناف 
في ظرف اسبوعين أمام المحكلة العليا بالنظر الى المحكمة التي رفضت الطاب 
او اصدرت <؟ الععو به 

وتوران ترافم أمام قضأة الصلح من لم يكن بده شهادة الاانه لا 
بوذن له بالمرافعة اكثر من ثلاث مرات فيالسنة وفيدائرة اختصاص واحد 
فل ا محاماة في بلاد البرك والسويد والترويم وايسانده » 

٠‏ يجمم الواحد في هذه البلاد بين صناعتي الرافة والتوكيل ٠‏ وینقم 
المحامون الى ثلاثة آقسام ۰ الاول ۰ المحامون امام محكة تقض والابرام 
وم حق الرافة امام جيم المحاكم ۰ والثاني ٠‏ الحامون امام محاحكم 
الاستثناف وم راون امام المحكلة المتبولين ليما وامام ججيع المحاكم 
الاإبتدائية. والثالث المحامون امام الحا کم الابتداية ولايتراف.ون الا اماما 

: والمحامأة مباحة في بلاد ( السويد ) محترف بها من بشاء من غير قند 


احاماة في بلاد الدانيرك والسوید والنروخ وایسلنده 0۷(۰) 

ولا شر وط ٠‏ وللمحا کم أن : هنم عن عن الاحتراف مأ من لا تراه أهلا لها.. 
ومجوز للمتهم في مسائل النایات أن حخذ له محامساً ٠‏ الا اب وظيفة 
هذا تقتصر عل مراقبة سير الدعوى دون المرافعة ٠‏ اذ لا ترافم الا الهم 
نفسه ۰ وباجلة فا محامون في تلاك البلاد نواب اعتیادبون فلا طائفة جمعپم 
ولا مجلس ينوب عم 

والسيرني القضايا كتاني فقط من غير مرافعة ٠‏ والملسات غيرعانية. 
ومع هذا يجوز الخصوم أنفسهم أن يقدموا أوجه دفاعهم بالمشافية 

والقسس ممنوعون من الاحتراف بالحاماة 

وقد صدر قوف ي سنه ۷۱ لمح علانة الملسات أمام یاک 
الابتدانه دون غرها 

والخصوم في بلاد ( نروم ) ان لستعينوا اما في القضايا الدنة 
الاعتيادية أمام جيع الحاكم . ٠‏ ووز شم آما م عا كم الدرجة ال الاول أرتف 
بستنیبوا عنهم أقاربهم او اصهاره او خدامم أو أي مض ار فلا 
في الدعوى ۰ والتصریم بالاشتنال حرفة ۵ مر خصائص نار 
المهانية ٠‏ وشروطها الرشد وهو بلوغ اطادية والعشرین ۰ وحسن السير . 
والامتحان في القانون ٠‏ وبدترط في القبول أمام الاستتخاف أن کون 
حاز الامتحا وا وان کن 1 حرفته مدة سنه ت أمام 
محكمة ابتدائة ٠‏ فان أراد القبول أمام انض والابرام وجب عليه فلا 
عما د كران یکون قضى ثلاث سنين في احدى الوظائف الآنة. قاض في 
المحآكم ء عام أمام الاستتاف ٠‏ مدرس في المدرسة المليا ٠‏ كاتب سر 


۸ 


)0۸( الحاماة 

في النقض والابرام ٠‏ ملازم او ناب محلف إقاض او لمحام أمام النقض 
٠‏ والابرام .نم اوه عبارة عن الترافم أمام النقض والارام مرتن في 
قضيتين مدستین ومرتين في جنايتين مرافعة تستريم لما الحكمة ٠‏ وحار 
الحاماة على كثير من الطبقات كالموظفين . والمنع والمواز في هذه الالة يرجم 
فيهما الى املك نفسه 

والحکومة عام يقال له مستشار المكومة القضاني. وهو يترافم عنها 
في القضايا ف اوعليها 

واذا عرض لاحد المحامين ما عنعه من مباشرة عمله جازله ا نستئس 
عنه من بشاء ولوكان من الم بؤدوا الامتحان. وأما في النقض لارام 
فیجی ان یکون الناف ام امامه ومقبولاً من صاحب ا ».و جوز 
امخام أا م النتقض والاراء ولحاي المكومة ان یقی‌وا لهم وا دامین 
يحضرون علهم أمام جبيع لم الا التعض والابرام وعضون جميع 
الاوراق ٠‏ ولايجوز للمحامين من أي نوع كانوا أن يترافءوا الاأما م محا كم 
القانون العام أي الهم لا بقباون أمام الحا کم الاستثناسة وهي حالس 
العسكرية والادارية بانواعها 

واذا حصل منهم خطأ عوقبوا أمام الحا کم الجنائية ٠‏ وتسري عليهم 
في علاقتهم بموكليهم احكام الوكالة٠‏ ولکن لا يلزمهم أن پبرزوا التوكيل أمام 
سسا ري انهم وكلاء. وینبم في تقدير 
الاتعاب اتفاق الطرفين ٠‏ فان لم يكن اتفاق فالمحكمة تفصل بينهما باعتبار 
المسئلة قضية مدنه عادية 


الحاماة في بلاد السو یسره )۵٩(‏ 
وامأ في ايسلنده فالخصوم أحرا ار في أن ترافعوا بانفسهم او آن يستنسوا 
عنهم من يختارون عالاً کان او جاهلاً فالکل معام في تلك البلاد 
بو الحاماة في لاد السورسره » 
من العلوم ات لاد السو سره تتأف من جملة لیے أنحدت مع 
بعضها بشروط مخصوصة وبق كل اقليم حاف لنوع من استقلاله انماص . 
وللمذاكانت حالة ا محاماة تابمة في كل اقلم الى نظامه الداخلي . ويطول بنا 
الشرح ان آتینا على المحاماة في كل اقليم لذلك نورد e‏ اكتفاة سا 
عن امصوصیات 
ولس للمحاماة اة فياقليم عو لسره طا مخصوصة متازة كم ةالللاده 
ومراقتها ” رجم غا الى مجلس النقض والابرام ٠ ٠‏ واأرفة مباحة لمن لشاء 
اعتنأقبا فيكثير من الاقاليم مثل (صان غالي) و (شافروز) و (بال) و (زوغ) 
و(شوه) ٠‏ ولكن بعض الاقام أكثر احتياطاً فيجب أن يكون الراغف 
أدى امتحاناً وأقام زمانا مشتغلاً 
فني ( برن ) پشترط في الطالب الدرس ثلاث سنين والتدرب على العمل 
سنة واحدة وان يجوز الامتحان ٠‏ ويشترط في ( فود ) أن ينال الطالل 
شهادة الدراسة الاولى في القوانين ٠‏ وان يكون تدرب امام الحا اک وج 
ستتین ٠‏ وأن يقدم شهادة من الحا کم التي اشتغل آماما تدل على ارتياحها 
منه ٠‏ وحرفة المحاماة في اقلم ( حوري ) معتيرة من الوظائف العمومية 
الاميرية ٠‏ فبعد الامتحان صدر الامر من حاکم الاقیم بتعیلنهم لاربع ۱ 
سنبن جدد من نپا عند انقضاء الدة الاولى الا اذا صدر امر مخالف 


5١‏ الحاماة 
ذلك ٠‏ وني اقل ( صان غالي ) محامون عمومیون یمینون لمدة ثلاث سنين 
وبعينهم مجلس شورى 01 الاقليم ٠‏ ووظيفتهم الدفاع في انب النامة 
عن المهمين الذين لم يعينوا من یدافع عنهم ۰ ٠‏ مولا المحامين أن يتدموا 

طلیات ای آودة الاتهام قبل صدور أمرها بالاحالة ما تقد م النيابة العمومية 
طلباتهاء فاذا أحيل المتهم موه أمام الحكة ليدافموا د امحامون 
في مض الاقام امام قضأة ¥ 

ومع تقدم تلك 5 المدئية وغتعبا ا خص الله به الاثم 
من راحة داخلية وامن خارجي ورفم ا مال السياسة عن عاتقبا كان اقلم 
( اپا تزيل ) الى سنة ۱۸۸۰ لا يعرف الحاماة ولا يعبد الحامي ۰ وني ذلك 
العام صدر قانون يخول حق انابه غير f‏ في الدعاوي» ویسمون 
ناف وكيلاً او مستشاراء وج فيه ان يكون أ اهلا اتخاصم امام الحاك . 
Î‏ ۰ وهي شروط عامة مبهمة يصح معا ان َال بان ذلك 
الاقم لابزال سیداعن الحاماة ٠‏ الاانه قد ق الباب لوجودها 

والسحامین في اقلم ( فريبورج ) مجلس تأديب بؤلف من ريدس اعل 
محكمة فيه بصفة رئيس ٠‏ واثنين من اعضائها تنتخبهما جمعيتها الممومية» ومن 
قاضبين ابتدائشین ٠‏ ومن اثنين من الحامين بانتخاب اخوانهم ٠‏ ولا تبدل 
الاعضاء الأكل اربع سنين ٠‏ وتقدم الشكوى الى الرئيس بالكتابة فلا الى 
تفه ليد عل اکنا ان اد ثم يلن الخصمان بیوم الملسة. ويجب 
عليهما الحضور فا آما م اماس بدون وكيل ولا ام ٠‏ وشکم المجلس 
حك اتهاناً بالاساظ ( تیه الم الى انه خالف ام ا على مراعانه ) 


الحاماة في بلاد السو يسرةٌ 1۱ 
والتوبيخ ٠‏ والتوقيف لمدة اقلا شهران واكثرها سنة ٠‏ وني حالة العود لا 
£ أقل من التوقیف ٠‏ ويجوزان تضاعف المدة الى سئتين ٠‏ ويجب لشر 
اح ڪا م التوقیف ومجوز لشرغبرهاء وتوجد ا 
اا ان يكون الطالب من رعية السويسره ۰ حائزا لوقه 
المدنية والسياسية ٠‏ وحائزة لشهادة الدراسة الاول او الثانية في ا لقوق من 
مدرسة (جنوه) اومن احدی مدارس سويسره الكلية ٠‏ او کون قضى 
تمان سنين قاضياً يأ او كان في حكمة ٠‏ فان | يكن مع اطالب شمادة جاز 
قبوله ان اعت ان له الماماً بعال الحاماة. وأدى 00 في القوانين ٠‏ وان 
كانت الشهادة من مدرسة اجنبية سمّط الشرط الاول ووجب الاي وهو 
الامتحان 

ويحاف الحامون اتید اسما على اثر ادائه في لوحة اللحامين 
وتنشری جیع حالس ععرفة الثنأبة العمومية ٠‏ وعلییم المحاماة عن الفعراء 
ان في السائل المدنية والحناسة بناة على امر ريس المحكة ديعي 
مقبول ۰ ويثبت توکیل المحابي عن احد انلصوم بورقة عرفية أو عجرد 
وجود الستندات بن يديه ٠‏ وللقاضي آن لا بطلب منه توکلا ولا ما دل 
عليه غير قوله عند الضرورة ۱ 

وعنم من الدخول فا لمحاماة م نأفلس او عليه في جناية او جنحة 
تمس الاستقامة والشرف ۱ 

ویراف المحامين مجاس تلف من سعة عير عضو ۰ ره ریس 
مجلس التقض والابرام: واعضاؤه رئيس حکمة الاستشناف. وتاب الفموي 


۱ ۲( ۱ الحاماة 

ورئیسا الحک‌تین التجارية والدنية. واحد قضاة الصلح يمين بلقرعة» وخجسة 
اعضاء من مجلس يقال له المجلس الكبير ۰ وخسة من اعضاء مجلس شوری 
المكومة ٠‏ وثلاثة نتخبهم الحامون .وحک باوخ۰ ۰ والتوقیف الى سنةء 
والطرد ٠ ٠‏ بحم ظاهر الاسباب بعد سماع اقوال هم او بعد اعلانه اعلا 
صحيحاً وان لم يحضرء ولا تم حكم التوقيف او الطرد الاباغلبية ان من جيم 
الاعضاء ۰ ولا هد الآ مدق عدن شوری المكوية 

ما الامتحان فيحصل أمام هذا المجلس بعينه 

والخصوم في كل حال 6 افو بانفسهم ٠‏ وفي القضايا المنائية 
يجوزان یستنیوا عنهم قرب اوصديقاً 

وتباح المرافعة في الم ( نيوشاتل ) لن يريد امام الحاک الا حكمة 
الاقليم العليا فانه لايترافم فيها الا اناس مخصوصون ۸ الملقبون بالمحامين ۰ 
ویشترط في القبول القت با قوق المدنية والسياسية . وبلوغ اللادية والعشرين 
على الاقل ٠‏ وششهادة الدراسة في اقوق مرن مدرسة الاقم وق ادا 
الامتحان فيا أمام نة مخصوصة٠‏ وقضاء ستة اشهر على الاقل لاتمرين في 
مكتب احد المحامين ٠‏ ثم يترافم الطالب أمام المحكة المليا في قضية لتقرر 
بعد ذلك ان كان بليق ان يدرج اسه في لوحة المحامين ٠‏ وتاك الحكة 
هي محل تأديهم فتوقفېم او تطردم ٠‏ كذلك يح عليهم بالارد من مجلس 
شورى الاقليم ان حم عليهم في جنحة تمس بالشرف 

ویشترط للاحتراف با محاماة في اقيم ( ثالي) | ان يكون لطاب لازم 
احد دروس المانون مدة تین ۰ ٠‏ وان بودي امتح علا وعملاً امام نة 


انحاماة في بلاد السو سره (۱۳) 
تخصوصة فب من ذال نظارة افانية ۰ وان بکون مرن سنة واحدة عل 
الاقل في مكتى احد الحامین ٠‏ وان يكون من أهل الاقليم ٠‏ ویجوز 
لجلس المكومة ان بصرح لغيرثم بالمرافمة ٠‏ وحصل الامتحان في المواد 
القررة الدراسة في المدارس ٠‏ ومع ذلك یکتنی بأصول التوانين الرومانية ٠‏ 
ولا جب معرفة حقوف لام ولا التدير المدني العبر عنه بالاقتصاد 
السياسي . ولا تاريخ القوانين ۰ ولا القوانين الاجنبية ٠‏ ولا قوانين الاقاليم 
0 السبب فيذلك عدم وجود مدرسه للموانين فيذلك الاقلیم. 
وررجم في التادب الى نظارة اللْمانية 

ودر ار ة المحاماة کا أي 
فرنك 
ه ‏ مذكرة او نتيجة امام المحاك الامتيادية 
ه٠‏ المرافعة امام رئيس الحکة 
٠‏ المرافعة امام محكمة المركز ( محكمة ابتدائية ) 
۰ الى ۷۰ امام محكمة الاقلهم ( استئناف ) 
5 الى ۲6 مدکرة او نتيجة امام المحاك الادارية 
١‏ استشارة شفاهية 
استشارة بالکتاية 
ولا جوز للمحامين ان لشتروا ا متنازع فا 
ومن شواذ القوانين في ذلك الاقليم ان حى مطالبة المحامين 
بالتعويض الناشيء عن شصيرم في حرفم لاسفط بمضي المدة مها طالت 


)14( الحاماة 
وعلیهم رسوم الباطنطة وهي ختلف من عشرين فرنك الى مائة 
© الحاماة في الدولة العلية که 

لم تكن الحاماة معبودة ولا اسم الحايي نیاق المملكة العانية ال 
سنه 187 ٠‏ وي ذلك العام صدر قانون مختص بالمحامأة فوضع شا نظاما 
تنقسم قتضاه الى ثلاثة اقسام ۰ الاول ٠‏ بترافم امام جيم الحاکم على 
اختلاف درجاتهاء والثاني يترافم امام الاك الاستثنافية والانتدامة . والثالث 
ترافم امام الحا الابتدائية فقطء والحاماة اختيارية اي ان القانون لا يلزم 
المتخاصمين بالاستعانة بها حتى في المسائل المنائية 

ولاكانت ا لمحا ك كثيرة الانواع في الدولة الملية وجب التفريق بين 
الحامين أمام لماک المثمانية المحضة وبين الذين يترافمون آمام عحاكالقنصليات 
أوأمام یاک الختلطة ٠‏ كذيك نظام الحاماة قاصر على الما الدنة اذ هي 
جر امأ م الماک التجارية ٠‏ ونتركب اما المختلطة من ثلاثة قضاة عنهانيين 
وائنين من الاجان ٠‏ ولا ترافم یاف غيره الامن صرح له بدلك او 
کان او تام لاحد المتخاصمين او ذا منفعة في الدعوى ٠‏ ويصدر 
التصريح من لنة مشكلة لهذا الفرض ۰ وجب أن یکون الطالب حائرةً 
اشپادة الدراسة الاو من مدرسة السعاتطياية آومن مدرسة اجنية . 
وفي هذه الال الاخيرة جى الامتحان ٠‏ وأن کون هة واخدا ورن 
سنة ٠‏ وان يكون حسن السير. مرضي السمعة ٠‏ وان لا ڪون موظا 
عمومياً ٠‏ وع كل محام أن يجدد التصريح في شهر مارس من كل سنة والا 
سقط حقه في الاشتغال بحرفته ٠‏ ومن توفرت فيه هذه الشروط كان له 


الحاماة في الدولة العلية (56) 
المق أن يترافم اما جيم ا اكم .فان يكن ید الطالب شهادة جاز قبوله 
بعد اداء امتحان مخصوص. ويقبلون في احد الاقسأم الثلاثة السايق نها 
ومن كان قاضياً شير شهادة وخ عن وظیفته جاز له أن يشتغل باحاماة في 
أحد الاقسام المدكورة على حسب الوظيفة التي كان فیهاء ويجمع الحامي بين 
لرافعة والتوكيل ولذلك يجب عليه اثبات وكالته بالحكتابة وتقديم سندها 
المحكلة ٠‏ ولوكله حق التعويض عليه ان وقم منه غش ٠‏ وقد یاقب جنا 
والمحايي حق حبس الاوراق وما يقبضه من النقود عن موكله حتى تؤدى 
له الاتعاب 

ومن واجباته أن حفظ صورة من كل ورقة يحررها في القضية ٠‏ وأن 
کون عنده دفتر مؤشر عليه من المكومة لمسابه مع موكليه ۰ وللاتعاب 
تعريفة مخصوصة لا يجوز منح زيادة على ما تقرر فيها الا اذا زادت قيمة 
الدعوى على خسة آلاف قرش ٠‏ ولا برجم الى التعريفة الا اذا لم بوجد 
اغاق بين الطرفين ٠‏ ويباح التعاقد بين الحاي وموكله على جزء من الدعوى 
في مقابلة الاتعاب بخيث لا يزيد على عشرين في المائة ٠‏ واذا حصل صلح 
في القضية لايستحق المحامي آتمابا اکثر مما هو مر في اللانحة 
ويتألف مجلس التأدیب من ریس ووكيل واربعة عضا »کلہم مرن 
المحامين المنتخبين من الطائفة ٠‏ وتحدد نضفه في كل سئة ٠‏ ومن شؤونه 
انه واسطة بين الحكومة والمحامين في كل ما يتعلق باداء حرفتهم ٠‏ وأن 
يوفق ,بذهم فما مختلهون فيه ٠‏ وال بعين من يترافم عن الفقراء من ٠‏ وأن 
بعاقبهم على عدم مراعأة النظام م وضعته لاحته 


مسد سوسس دس سس لیگ 


(كد) المحاماة 

وللمحاماة مض التداخل في اعمال الوثقين وسیبه طريقة تفیذ الاحكام 
٤‏ الدولة الملیه وي وجوت صدور امر التنفيد مر ۰ الادارة بعك صدور 
الاحكام من الحا کم 

© الحاماة في فرسا که 

تفرق ابجمبورية الفرنساوية بين حرق الرافعات والتوکیلات ۰ غرفة 
وکیلات محتکرة لطائقة مخصوصة ۰ والرافعات مخصوصة بطاثفة آخری 

شا اک بطم عر راشای دای 


وهو انما عطي ری كتابة في المسائل الني تعرض عليه ولا يترافم ۰ والقسسم 


الاعظم من هذا الصنف ۾ اساتدة القوق في المدارس ومنهم من ربح 
امال الطائل من الاستشارة مثل مسیو ( لبون كان ) استاذنا في الةوانين 
الرومانية عدرسه بارس فانه 2 ۸۰ ماه وسين الف فريك 
سوق الا ما فیاستشارة واحدة. وأغلب المسائل التي تعرض عليه جارية 

وا محاماة طاثفة ذات امتيازا ت كثيرة فيفرنسا. ولما جعيات والس 
ونظامات شتى تختلف عن بمضها أحيانا بحسب الدن ا ا و 
حاميً من بلغ تسع عشرة سة  ٠‏ ونال الشهادة الاول في اوق وکات 
527 یا امام عكة استثنافية ٠‏ ولا يترافم الااذا قضی مدة 
ميت ند اد لین ل اس ی ارس 


مدة الغرين 


الحاماة في فرنسا 1۷ 
بذاك الى رئيس مجلس الطائفة مرفقاً بالاوراق التي تدل على سنه وشهادته 
أله حا امن + ویضیف الا ماب ثبت أن له مسكناً في بارس ٠‏ وأنه 
شطنه بأثأث من عنده او انه بیش مع عائته لڪن سکن خاص به 
وانه لس بحالة : عنم مرن مر الاحتراف ۷۳۷ سل انضاحه فا مد 
اب اد ات لام ۸ الطالب 
E,‏ ال ل 
الايضاحات ٠‏ ثم : دم المضو الندوب تق ريرابا ره ٠‏ و صدر قرار احلس 
بعد النظر فيه ٠‏ وستأنف قراره امام محكنة الاستئناف في حالة الرفض 
ولن رفض طلبه حق مجدیده ان حصل على مستندات جديدة ٠‏ والمدة 
اللازمة هي ثلاث سنين لا يجوز التخلل عن العمل فيها اکثر من ثلاثة اشهر 
متنابعة الا مرض او سبب قبري ٠‏ والاضاعت المدة الماضية ووجب البدة 
من جديد ٠‏ ومن شوهد فيه تکاسل عن العمل جاز عدید مدته٠‏ ويعضي 
الطالب مدة الاقامة في حضور جلسات الحأ اک وجلسات نادي المحامين 
والقيا م با يحول عليه من الاعمال 

و زان كان قاضياً ان يكون محامياً الا اذا قضى المدة القانونية 
لات‌رین ولد بلع خسین سنة في المضاء ٠‏ غير انه ان كانت الدة ابتدأت ثم 
تمین قاضياً قبل ان با حس بك الماضي وأكله مد انفصاله »وان کان فضی 
المدة تاا وجب قبوله عامياً متى شاءء ولا تزال هذه المسئلة موضع خلاف 
بن العلماء وا لمحأ كر وجلس المحامين ٠‏ وليس أن نا ن إن س 
الا باذن من امجلس بعد تقد الاعذار التي حمله على طلبه ۰ واما حقوقه 


)54 المحاماة 
وامشازاته في بعينها ما منح للمحامين الندرجه اسماوثم في اللوحة ٠‏ فله 
المرافعة والاستشارة وغير ذلك من اعمال المحاماة الا تداخله في حالة الاس 
اعادة لنظر " وني حالة الصلح بين اثنين لم يبلغ احدهما الرشد " ومع ذلك 
لايجوز لمن لم يبلغ تین وعشرين سنة من الذين حت القرین ان يترافم في 
قضية الااذا شهد له انان من الحامين بانه مواظب على حضور الملسات 
منذ ساتین ٠‏ وان يكون مؤشراعلى تلك الشهادة من الجلس ٠‏ ولكن يجري 
العمل عادة على خلاف هذا النص تسا ولایقوم من م نحت القرين مقام 
احد المضاة في غيبته 

ظ ٠‏ كتابة الام في اللوحة 

الوحة هي الكشف الذي تفيد فيه اسماء ال حامين ٠‏ ويتّبع في ذلك 
الاقدمية دون سواها ٠‏ وني كل سنة سین ريس الطائفة نة من خسة 
اعضاء هو منهم مع کانب السر ليجددوا اللوحة فيضيفون ال من تفرر قبوله 
كارو ادج تيل اه او وظيفة او 9 ادبي او استشاء 
وهحكدا ٠‏ ومن خصائص هده اللجنة ان تسال الذين مضی عليهم مس 
سنين في القرين عن السبب الذي أوجب تأخيرم فيكتابة اسمائهم في اللوحة 
نم تقدم تقر برا اما الى المجلس فیتررها بعد الفصل فیا يكون قد عرض 
للها من المشكلات 
(۱) يجب في الاس اعادة النظر ان صل الملدمس على رأي ثلانة من المحامين 


ولون بصواب الطلب ۳۲( كذلك يحب ان بشهد عدد معان من اشامن بان 
الصلح غير بجحف بأحدها 


الحاماة في فرنسا )۹( 

وحذف الاسم من اللوحة نوعان ٠‏ اغفال ٠‏ وطرد ٠‏ والاول بقع اذا 
كان السبب استعفاء او.وظيفة او عدم الال ستمرار على السکنی المديئة او عدم 
أداء ارسوم السنوية ٠‏ والثاني بقم بسب حکم تأديي لاغلال بالواجب / 
لمناية مومع هذا نتم الاغفال او الطرد واحدة من حيث منع العامي عن 
الل مولا فرق تیا عي ان اح لین ميث ٠‏ ولن أغفل اسه آن 
بطلب اعادته ان اثبت ت ان السبب المبني عليه ليس ميحاً 

وجب لادارج الا سم في اللوحة مام الاستاف أن بقدم الطالب 
شهادة بانه قضى مدة مرن کا ينبني او ان اسه مندرج في اوحة حكة 

استثناف أخرى ٠.‏ وشهادة بانه شرف النفس طاهر السمعة. وان له مسكتاً 
في اليه الي بريد الاشتنال حرفه فما ٠‏ وان لایکون حالة عنم الم شا 
وين الحاماة » ولس ای فضی الدة عن , مکتسب ب في ادراج اسمه في 
اللوحة بل امحلس حر في ذلك ٠‏ وتعتبر الاقدمية بتوا ريخ طلب الترخيص 
بالاقامة حت الْمْرء بن لا بتاريخ ادراج الاسم حقيقة في اللوحةء فان انقطمت 
مدة القرن ثم اكلت قرر امجلس تارمن ۳ ٠‏ ومن ڪان ام 
فاتقطع عن الأرفة ثم طلب المودة الما قيد اسمه وصارت اقدميته من بوم 
طلبه الجديد 
مزاب الاقدمية 

مزاياها ثلاثة . الاولل وجوب الاجاع للمشورة اوالتحكيم او اللطابة ‏ 
في مهمة عند الاقدم الا اذا وجد بين االماضرين رئيس الجاس او رئيس 
سابق في الاجماع فیکون الاجتماع عنده حتاً ‏ والثانية اذا غاب أحد القضاة 


 ةاماحملا‎ )۷۰( 

وقت انعقاد الملسة قام مقامه آقدم الحامين الوجودین حالاً في الحكمة . 
والثالله اذا ساوت الاصوات في الانتخاب بن اثنين فالافضلية للاقدم منها 
في الوظائف والمرف التي لايصح اخم بش وس الحاماة 

سيب عد م ام نوعان ٠‏ مطلق ۰ ومؤقت ۰ فالاول نم من احاماة 
٠ ۳‏ والثاني بمنع منهأ موقت 

فیمنع من الحاماة يدا كل سو يسدق ا الان این + برد 
كان خادماً عند سسارء ول حصل الا استثناء واحد بالنسبة لسمسار اقب 
في ماس النواب وتعین ناما مومياً فلا عزل قبل محامياً ٠‏ ومن كان معاونً 

في البولس لان في تلك الوظائف على ما بها من الرفعة وما بليق لها مرن 

الاحترام بمض عادات لاح صفة ال حابي ٠.‏ ومن ڪان من الاشخاص 
الذين يقال لم (مقبولون ) أمام عاک ۱ التجارة وم آشبه بالسماسرة ٠‏ وکل من 
شارك مقبولاً منهم ٠‏ وم نكان عضرا اذ ارب ا 
تشه طائفة السماسرة ٠ ٠‏ ومع ذلك حک بانه ان م يقم دليل على فساد خلق 
م کان عضرا لابح مه عن اد متی وق لا ۱ 

والنساء لا بقبلان في الحاماة 

ولايجمع في أن واحد بين الحاماة والوظائف القضائية ٠‏ لكن يجوز 
ناب القاضي أن يكون محامياً بشرط أن لا یکون له رنف من المسكومة'". 
ولايجسم بينها وين التوظف في الصا الاميرية کالدبرین ورکلانم 

(1) الب القاضي عندهم بوم مقام القاضي عند غيابه فقط ويكون اولا بغير 
مرتب ثم يصير له مرتب زهيد وهي وظيفة رشیح للقضاء 


الحاماة في فرنسا (۷۲۱ 
ا ري‌المراكز والباشكتاب ورؤساءالاقلام في الدواوين والمص اح والنظلارات 
ومستخدمیها ومن ثم نحت القرین في اقلامبا ٠‏ ولا جمع بينها وبين الماماة 
اما النقض والابرام ولا بها وین التدريس على الوم الا مدرسي عم 
اموق ٠‏ ولامجمم بينها وبين المندية ولا بين الرهبنة. ولامجمع بينها وبين 
أي حرفة تستازم الوكالة آوا ساب مثل مدير شركة من الشرکات ومندوب 
لمان شركة السکك الديدية ومدیر صندوق التوفیر ومديرالتفليسة ومأمور 
تصفية الشركة ٠‏ وباجملة لا يجمع بين المحاماة وبين حرفه تقتفي استذراق 
وقت الحامي فلا تدع له مجالا للاشتغال بالقضاياما ينبني 
حقوق الحامين ووظانفیم 

قال (كارو) لس من وظيفة عدا وظيفة القضاء آشرف من المحاماة 
وهذه المزية هي المقابل لاتعاب الحترف بها والصفات التي تاز بها عن غيره 
وقد قر (پاسکیه ) انه بمد البحث الطويل في أصول فرنسا لم بر على 
عائلة عظيمة الشأن في تاريخ سياسة الامة الاكان لما منشأ بين المحاماة 
أما وظيفة المحامي فتنحصر في الدفاع عن اللخصوم فهو يترافم ويكتب ویشیر 

ولکل مام أدرج اسه في لوحة محكمة الاستثناف المق في أن 
راع أمام جيم عا 1 الاستعناف والمحا اک الإتدائة وأمام الما 1 الادارية 
ولجان التعليم العمومية واجالس البحرية وتجالس التأديب واجالس المسكرية 
وامام المحكين . لكن لايترافم امام مجلس انقض والابرام وجلس شورى 
المكومة ومجلس حسابات المكومة الا محامون مخصوصون ٠‏ وللخصوم 
ان يترافموا بانفسهم ٠‏ ويترافم المحابي قائما مغطى الرأس ولكنه يكشف 


(V۲)‏ المحاماة 

راسه عند ابداء الطليات وعند تلاوة أي نی اوراق المضية ٠ ۱ ٠‏ وقد 
سس عض لمکم في الزاممم الرافعة مكشوني الرژوس فل تنفذ كلتهم 
وأصل تغطية ازا ف المرافعة اشي: ء مر عادة قدعة اعتادها رؤساء 
الجلسات وهي قوطم للمحابي عند أول خطابته (غط رأسلك أا المحابي) 
قال مسیو (دو بان) وهو من مشاهيرم ومن أشهر النواب العهومبين ( ليس 
لراد بهذه الجلة اظبار ا اوق باللحایی وجمله في سعة بکشف راسه اکن 
معناها كن حرا في الدفاع اما الحايي ) 

و مب لصحة شکل المر بضة المقدمة بالعاس اعادة النظر في المضايا 
الدنية ان يفتي بصوابه ثلاثة حامين بکونون قضوا عشر سنين في الرفة 
ويشترطذلك ایضا في حة الصلح بين الوصي واجني في أموال القاصره وني 
صحة الصلح بين قرية وأحد الاهالي في المسا ثل المقاربةء وفي الضايا المختصة 
بالمساكر النائيين 

ومن امتيازاته حرية الدفاع فله أن لا يترافم حتى في المَضايا التي يكون 

أفتى فيها بدون ان حمل على ابداء سبب الافي قضايا الفةراء فلا بد له من 
قدم عدر مةبول في الامتناع ٠‏ ولا علي الحايي وسلا بالاوراف التي 
بستلمبا کا انه لا بأخذ وصلاً بها اذا سلماءذلت لاه شرف لاللیق عقامه 
ان یکذب فيالمعاملة ولکونه ليس مكلفاً بالاعمال الكتابية وانما بترت هذا 
الواجب في الاسثلام والتسليم على الوكلاء ٠‏ ومتى قال الحاي انه سل ورقة 
کذا الى فلان فبو مصدق ولاين عليه ٠‏ اذ الحایی الذي يكذب في قوله 
يكذب في ينه فقوله وعینه سيان ٠‏ وله حرية اعاب مع موکاه السجون 


المحاماة في فرنسا (ve)‏ 
وان يتلق منه اوراقه بدون واسطه ٠‏ وان يرسل اليه خطابات في السجن 
کا بيشاء بدون ان بطلم أحد عليهاء وا محامي الذي‌تقم له اهانة اثناء مرافمته 
من زميله الاق عن خصم موکله اومن ¿ ذلك الخصم جوز ه أن يقم 
دعوى فرعية في الال يطلى بها تعويضاً عن تلك الاهانة ٠‏ وتقاریی هده 
الدعوی كانها متفرعة عن المّضية الاصلية ٠ ٠‏ وم المق في الاتعاب وقد جرت 
المادة ان الوکل بقدم للمحامي أتعابه من تلقاء نفسه ۰ وليس للمحايي أن 
يطلبها شفاهاً تا ما انه لايجوزله الامتناع عن الرافعة لدم دفم 
شيء منها ٠‏ وتوجه الحابي عند موکله لطلب الاتماب يمد 3 
بقواعد اللياقة ويماقب عليه بالانذار ومع هذا فتدعابوا هذه القواعد لکوضا 
تبعد عن الحاماة من هو جدير بالحافظة عليها وتدلي منها من لام لمم الا 
التحصیل والاجتباد ي ستر سبئاتهم وإذلك ,تساج یلک ولایتداخل 
الااذا ظپر الطلب وادی الى الفات الذهن ٠‏ ولدحايي ان بطلب الاتفاق ‏ 
مقدماً على الاتعاب انكانت القضية أماممحكمة غير القاطن بدائرة اختصاصها 
ولا يطلل من الحائي وصل بانه استلم ۳۳ ب لكن العادة انه پرسل خطاناً 
بوصولها ٠‏ ويمنع ا حابي من استكتاب سند او صك باتمابهما انه لا يجوز 
له لتماقد على نصيب في الدعوى ٠‏ وما خالف شرف الحاماة ان يق . 

حالي مم موكله على ملغ قليل ان خسر الدعوى وكبير اذكسبها ٠‏ ونم 

ا معاي یامن قبول أتماب في قضايا امافاة حتى لوأ الموكل في قبولما 

ولس له أن حبس الاوراق سد الدعوى على أتمابه ۰ لكن هم مع ذلك 

آن يطلبوا أتعابهم امام اما کم ٠‏ ومن لم يعمل عملا في الدعوى وجب عليه 
۱۰ 


0372 الحاماة 

رد ما أخذه ٠‏ ولايسقط حق طلى الاتعاب الابمضى ثلاثين سنة 
۱ واجبا" ۱ 

اول واجب على الحابي ان یکون صادقاً أميناً مستقیا وليس القصود 
بهذه الصفات ما جب وجوده في جميع الناس بل الراد منها حلي اهاي 
مكارم اخلاق وامتناعه عن أمور كثيرة لابحرمها القانون ولاتحظرها ال داب 
على غيره ولكنها فيه جرح الماسات وتخل بالثقة التي عليها مدار اعماله وبها 
تصان ا موق الموكولة اليه. فيطلل منه الاخلاص الصادق في العمل ومنه 
اتتحام الحخاوف في سبيل الدفاع عمن التجأ اليه کا يطلب الاعتدال فلا 
بطمح نظره الى ما لا تحمله حالة موكله من الاتعاب» ومن واجبانه الاشتنال 
علاً حرفته ٠‏ ومن انقطم عنها او لم اما الاحيئاً بعد حين مقتصرا على 
۱ وضع امضانه في ورقه او تقديم عریضه فلا بعد مشتغلا حرفته ودشطب 
اسمه من اللوحه ٠‏ ومنهأ صيانة السر الذي وصل اليه بسبب حرفته ٠‏ ومتما 
اختيار القضايا فلا يقدم الى الا کم الا ما يراه حا وصواباً. ولذا يجب عليه 
ان بترك الدعوى اذا امخدع بظاهرها ثم راها بعد التأمل فاسدة ٠‏ لكن 
زمه ان بلاحظ في التخلي منفعة موكله فلا ی في وقت يضر به ٠‏ ومنا 
انه تفع في قضالا متام الا بسبب مقبول ٠‏ وان برد الاوراق التي 
سلمت اليه ٠‏ وان لا يسعى خلف المتماضين لیجرم اليه بأي واسطةكانت 
بل بترکېم يطلبون معونته ان ارادوا ٠‏ وان لا يتوكل لاحد في اشغاله .وان 
لايشتغل في التجارة ٠‏ وان لا يتعامل في ( البورصة ) التجارية . وان لا 
يثتري قضايا او حتوقا فيها النزاع ٠‏ وان يطلم زميله على كل ورقة برتکن 


احاماة في فرنسا (۷۵) 
عليهأ في الدعوى من نفسه اختيارا في الوقت المناسس. وان لا فاجثه سند 
اوورقة ولول يكن لحا یر في الدعوى ٠‏ وان لايستنسخ غيرعامله الحصوصي 
في أخذ صورة منها ٠‏ وان لا بطلم عليها أحدا من امارج ۰ وا بردها 
أسرع ما يمكن مع تام الحافظة عليها 

ومن الواجبات الادية انهم ترافعون ويكتبون الایجاز وان لا يقطع 
الواحد منهم مقال رفيقه ٠‏ وان يقرا الاوراق من غير اغفال جزء منها او 
اهمال بعضها ٠‏ وان لا یستمر في قذف خصوم موکله ٠‏ وان لا بترافع في 
قضية باطلة بدا وان يوجهوا قولحم الى المحكمة بتهامبا ولايمختصوا ببس 
وان کون في خطابهم ألفاظ المشمة والوقار مر جهة الحكة مع أخذ 
حرتهم في الدفاع ٠‏ وان لا ختالوا با امتازوا به من العارف والاختصاصات 
ومن الواجبات القانونية ان تدفم الرسوم السنوية الى الحكومة ( باطنطه ) 
والذين يدفمونها م المندرجة اسماوم في اللوحة دون الذين نحت الثرین 

مجلس الحاماة 

يوجد دائرة محاماة امام كل بحكمة تفريباً خصوصاً محا كم الاستئئاف 
ولكل دائرة مجلس يسمى مجلس التأدس او مجلس الدائرة وريس مين 
بالانتخاب مر المعية العمومية لدائرته بالاغلبية المطلقة ٠‏ والافضلية 
للسن او الاقدمية اذا تساوت الاصوات ٠‏ لكن لايشترط عدد معين من 
الاعضاء في اجمعية العمومية بل المقصود من محضرها ٠‏ ومجدد الانتخاب 
في کل سنة ٠‏ ويجوز انتغاب ریس السابق نفسه مرا ومن اختصاصاته 
الترأس على مجلس التأدب وعلى المعية السومية ٠‏ والمق في عمّدها له.وان 


(9/5) الحاماة 


پشتفل بجميم مصاح الا ويقضي في السائل التأدبية الطفيفة. وله ان 
مین في المسائل التي براها معضلة لأ خصوصة ان فيا وتقدم التقر بر عنا 
لس التأدب 

هو لس الحاماة او مجلس الدائرة. ويرك من خمسة أعضاء اذاكان 
عدد المحامين الموجودين في الدائرة اقل من ثلاثين فان زاد العدد على ذلك 
الى سین بکون عدد الاعضاء سبعة ٠‏ ويكون نسعة ان كان المدد مر 
سین الى مائة ٠‏ وخسة عشر ان كان المدد من مائة فا فوق ٠‏ وتالف 
ای ارش هن واد وعقدرين عضو ] فاذا لم يوجد في الدائرة اکتر من 
خمسة امین مندرحه 3 اساژم في اللوحه 2 نوم المحكة الابتداسة مقا مجلس 
التأدم ۰ وينتخ اعضاء لس امد سوب اد مدرب 
الاول من شهر اغسطس ۰ ولا يثترك احاموت الذين نحت القرین في 
الانتخاب ٠‏ ولامجوز انتغاب احد الحامين عضوا الل الااذا مضی 
على وجود اسمه في اللوحه عشر سنين بغير اتقطاع في بارس وس سنين 
في الارياف ٠‏ وان وقع خلاف في صحة الانتخاب رفم امره الى مححكة 
الاستئناف 

ولکل مجلس رئيس هو الرس المموي وکاب سر وامين صندوق 
ويجوز ان يحكون له امين محفوظات وامين مكتة ومساعدون هم عند 
الاقتضاء سب الاهمية . 

ومختص مجلس التأديس بامو ركثيرة. فهو ينظر في الاسباب التي تقتضي 

عدم اع بين حرفة المحاماة وحرفة اخرى ۰ وني جيم ما يتعلق باون 


الحاماة في فرنسا (VY)‏ 
وادراج | لام في اللوحة ۰ وفي مصلحة الحاماة وما ومصلحة کل فرد 
خصوصاً وحقوقه وواجبانه» وادارة شؤون أملاك الطائفة فانهاشخص مدني 
له أن يمتلك ويتعامل ٠‏ واختصاصاته التأديدية هي النظر في الشكاوي التي 
تقد تقدم فيح المحامين من النائي السموي‌او لَضاة او المحامين او الاهالي . وله 
ان يرفم الدعوى على احد المحامين من تقاء نفسه اذا ظبر له من اعماله 
ما يستدعي عا کته لكل مام أهين ني عمله وظن الاهانة تمد ان يرفم 
ارت الى مجلس التأديب ویطلب کن ما سب اله. ولشمل انديب جيم 
الحاسین سواء کانوا حت القرين اومن المندرجة اسماوثم في اللوحةء الاان 
قراراته لا جوز الطعن فيها ان كانت صادرة ضد الذين نحت القرين خلاف 
المحامين الندرحة اساژم في المدول فان لحم حق الاستثناف كذلك جوز 
للشابه العمومية أن تستأف الاحکام الصادرة على هوّلاء دون التي تصدر 
عل اولك 

والمقوبات التأديبية هي : الانذار ۰ والتوببخ ٠‏ والتوقیف الى سنة 
على الاحكثر . والطرد ۰ ویزاد بالنسبة للذين نحت ارين جدید مدة 
لقرین وا ارمان 

وللسحا اکم الاستثنفية وللنائب الع‌ويي حق مراقة الجاماة ۰ ۳۹ 
الحا كم الق في توقيع لمتوبات التأديبية علييم لما الله من الخاكا ت في 
جلساتها وكل طمن من الحايي في المرافعة او نام آخرالاقوال موجه ضد 
الدين او نظام االمسكومة او قوانينها او مصا لها جرعی‌صاحبه احدی‌العقوبات 
التأديييه السابق انها ٠‏ وكذلك للمح ا كم معاقبتهم على ما بقترفونه مر 


(۷A)‏ امحاماة 

التعدي عليها ولو خارج الملسة م لو ندد رمم مثلاً محكة في مجلس 
الحاماة او في جمعيتها العمومية ٠‏ وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة العدومية 
وکل فمل يستحق دیب يقع من مجلس المحاماة باب من ارلكبه دب 
أما م المحكلة المختصة لكيلا يكون الجلس خصما وسكا ا ٠‏ والمحاك ان تحرر 
ار وترسلها الى مجلس التأديب ان شاءت بما بقع مرن الحامين في 
الجلسات ٠‏ وقد يقم من الاي اة تمس بنظام الجلسة يستحق لاجلا 

عليه بالعقوبه المنصوص عنها في قانون الرافعات. فاذا e‏ عليه بدك 
بات ان مک عليه أديياً بسبب الفمل نفسه کا ان اي الذي 
ببراءته جناناً لا خاص بدلك من الدعوى التأدسة ۰ وني مقابل ذلك كان 
لاس الحاماة ان یاخذ ببناصر الحامين فيا بقع لهم من الاهانة مرن قبل 
الک م او النيابة.فان تعدى احد القضاة على حام بما خرج من حقه جازت 
۳ الى محل الاختصاص ٠ك‏ ان للمجلس الق اذا تعدی احد النواب 
على محام اواسب له آمورا مخل بالشرف ات يطلب مع مراعاة الاذب 
تم من ذلك النانت العام عن صحة البلاغ وعنغرصه من تاك التهمة 
اي وجهبا الى الحابي او المعنى الذي اراده بالالفاظ التي فاه بها في حقّه وعن 
الوقائم التي أله الى الطمن في المحابي ٠‏ فان لم يجبه جاز له ان يطلب وساطة 
النائب السموي في الايضاحات التي بريدهاء لکن يجي عليه ان لایتهرض 

على ذلك النائب ولاان بصف سيره معه ٠‏ وبلحق بذلك قرار الجاس 
نم المحامين من المرافعة امام القاضي الفلاني لحكونه شافه احدم بألفاظ 
مخلة ٠‏ فان فمل ذلك كان قراره باطلاً ولحكنة الاستئناف ان حکم بالناثه 


احاماة فيفرنسا (۷۹) 
كا يلنى حك التأديبٍ الصادر على محام خافته مثل ذلك ار ار كذلك 
متیر ملنى كل قرار بقرره المجاس ويحكون من ورائه لتتقیب على اعمال 
القَضْاةَ او التعريض سيرم مع المحامين ولوكان القضاة ستحمون الملامة 
من المهة الختصة ٠‏ لان في هذا اخلالا با يجب على المحاماة من الاحترام 
والتعظيم اقا وش اند كل قرار يمن المحامين من استرار العلائق 
الرسمية بينم وبين النيابة الع.ومية حتى ینوا ما يطلبون» واذا ترافع احدم 
بخطاتب او قدم كتاية ' نحتوي على قذف او سب جاز للقضاة محذيره ونجوز 
ان ی ال ستة اشهر ٠‏ فان عاد كان الاقاف من سنة الى خس 
سئين ٠‏ ولايفرق في السب او التعدي ان کانا موجهین ال المضاة او غرم 
المحامون أمام شورى المكومة واللقض وا ابرام 
لا يترافم أمام محكمة النقض والابرام وامام مجلس شوری المكومة 
الا محامون معينون ٠‏ واول الجلسين معروف بکونه المنظم للقضاء المافظ 
على القوانين ترفع اليه المشكلات في المسائل المدنية ومسائل المنايات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شوری المكومة فو آشبه ثيء ءحڪة 
النقض والابرام بالنظر الى الحأ كم الادارية ٠‏ فاليه يرجم في تفسير الاعمال 
الادارية والفصل في مباني الوانين واللو 2 والمنشورات المتعلقة بها ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التي آوجبت أن ڪون أمامبما من المحامين اناس 
مخصوصول 
ولا يزيد عدد المحامين امام محكة التقض والابرام لس ورف 
المكومة عرن ستين ماما ۳۷ روط مخصوصة وهي : أولا 


(۸۰) الحاماة 
يصدر بتعيين المحابي منهم امر من رئيس المبوريةثانياء يجبت ب أن یکون 
متمتعاً حموقه الدسه والسياسية ٠‏ الا ٠.‏ أن ڪون اس را امام 
احدى حاک الاستثتاف منذ ثلاث سني ن كاملة ٠‏ وقد جرت المادة بان 
لا يتخب شذه الوظيفة الا من اعضاء ناد , خموس مؤلف من کتاب 
سر المحامين امام الحکتین نحت مرا NS‏ لماه 
الحامین التررین 5 الحکتین ۰ خامساًء ان يجوز امتحاناً في مواد معينة 
أا طرق ۳ امام المحكنتين واختصاصانبا ‏ ثم تععلی له قضية 
من الرفوعة آمام احداها وبل ثمانية یم يقدم فما تقريراً عن رأيه في 
الدعوی وما بوجد فيها من السائل ٠‏ ومیل جلسه لتلاوته حطوره ویقوم 
بشرح الاراء المودعة فيها ٠‏ وجيب ف الال عل الاعتراضات التي وجا 
اليه اعضاء نة الامتحان ٠‏ سادساً ٠‏ ان محلف ينا اما م الحكتين سا 
ان يدفم تأمتا هسبلا فنك وليك الا امام مجاس شوری 
المكومة الا اذا قدم صك دفم التأمين ٠‏ ثامنا ٠‏ ان توافق محکنةالنتض 
والابرام دوف مدمه احد المقررين فا 
ويجمم الما بي المذكور بن التوكيل والمرافعة ولذلك ,کون هو الوكيل 
في الاعمال لكتابة ا عن صاحب الدعوى ٠‏ ويون طائقة مخصوصة 
5 م ممتاز وم مجلس من سعة اعضاء تنتخبهم اجمعية الع.ومية لمدة ثلاث 
سنين برئاسة عاشر ينتخب ايضأ با بالاغلبية المطلقة وتجدد الثلث في کل سنة 
ولا جوز اعادة انتخاب من انقضت مدته الا بعد سنة تسمى سنة اللو 
و تخب الجلس من اعضائه كاتب سر وامين صندوق ٠ولا‏ تصحمداولاته 


ااماة في فرنسا (AN)‏ 
الا من ستة اعضاء بعلى الاقل ۰ فان تساوت الاصوات وجح جاب اليس 
واختصاصات هذا اجس هي الاختصاصانتالمنوحة فيلس التأديي السابق 
شرحی مع بمض زیادات اقتضتها حالته االخصوصية. مثل کونه بون 9 

۱ أسبوع من يقرافع في قضايا الحكوم علهم بالاعدام ۱ 

والمقوبات التأدسة الى 5 ها خالف تلك وهي : الايقاظ والتو بج 
الط آي جرد ذكر ذلك في الرار ٠‏ والتوببخ العلني ع 
من ان مام الجلس ..والنع من الدخول في حل اجتياعهم فن كان 
الفمل. بستحق التوقیف.وجب ان إزاد من امحامین على الجلس: ةحعهاد 
اعضائه» ويكون:تبينهم بالقرعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثلثان قي الملسة ءواذا 
1 بالتوقيف وجب ايداع القرار في تر الكتاب يجري ناب السوي فيه 

ما يراه..فان كان الفعل يستوجب عقوبة أكبر اقتصر الجلس * على ابداء ريه 

قل * 1 ببرضه عل محكمة لنقض والابرام ان کان اسل متملداً صفة الحابي 
اماما أو على ناظر القانة ان کان متعل صفته محاميا أمام مجلس شووی 
المكومة. ولا استئناف لاحكام يلس التأدب ولايجوز الطمن في قرارات 
المحكتين ولا مزل الحاني لا طبع ّم بأمر من رس اجمهورية 

وللمحامین اما کر النقض والابرام وتجلس شوری المكومة ات 
الامتيازات الي ا ٠‏ والقواعد الوضوعة هناك متينة هناء‌فاذا وجد 
عدد من هؤلاء وهولاء كانت الافضلية للاقدم من ای" فرق کان 

و متیر احاي منهم مك باجراء العمل في الدعوی متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ وجب عليهم رد الستندات بعد استلامبا ٠‏ وبسقط الق في 


۱۱ 


(AY)‏ احاماة 


مطالبتهم بها بعد مضي نخس سنين من يدم استردادها من قل الكتاب 
وعماون تبعة احفوات التي تقع منهم.في أثناء عمليم ٠ ٠‏ مثلا جوز ان يطاف 
الوكل من وکیهتمویضاً اذا قدم عريضة باطلة شکلا او نسي ان یذ کر 
أمرامعاً أو خالف نصا من نصوص القَانون ٠‏ وقد د عادة النقض” : 
والابرام بان بلزم احايي بالصارف عند ما يكون قراره مین كل سیب مغل 
ا م ٠‏ وم ای في اتعابهم ٠‏ وم يقدرونها جملة حسب.أهمية الدعوی 
ويجوز ان بطلبوها اما ۳9 ٠‏ ویسقط حفهم فيها عضي حمس سنين من 
تاريخ اک ني الدعوى ا ذلك قرر مجلس طائفتهم منعیم من المطالبة 
ایهم والا كان ذلك اف لشرفهم ولا سمح لم باقامه دعوى الا اذا 
کانوا صرفوا مصاريف جسيمة في القضية من عند انفضنهم:۰ ولا عکن 
الحكم عم الا من الحكمتين اتابمین لا ٠‏ وم دون غيرم حق المرافمة 
اماما ٠‏ والاستعانة چم واحبه اما م النقض والابرام في المسائل المدنية وفي 
انح وامخالفات ولکنما اختبار, به في المنايات ٠‏ وبستائی من السائل الدنة 
المسائل المتعلقة بالانتخابات ومسائل املاك المسكومة اذ يجوز انضاء 
المريضة من المديروالسبب في ذلك ان التخاهم فا ختص بالمدير والنيابة 
مكلفة بالمرافعة وباجراء جميم الإعمال المتعلقة بها نيابة عن الحكومة 

ومن امتيازاتهم انه.لا يجوز لنيرم من الحامين ان يوقم على عريضة 
مقدمة الحكوا مة او احدى النظارات او الصا التابعة لما : وهم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او طلب عمل الاجرات انا الطاب المقدم 
ولا يترافم خیرم أمام مک الملاف الذي بقع في الاختصاص. وم اق 


الؤكلاء عند الا الغربية (۸۳) 
في أن بترافوا ابا م اكم جیمبا الا ان تقاليد مجلسهم تحظرعليهم ذلك 
الا اذا استاذنوا : شه ا ورخص هم ۰ وم الذين حررون الاستشارات 
اوه أمام جميع ماک عادة 
ويدفع الحامي انين وعشرين فرئكا 6 نون حضر حلف المين 
ولايحرر استشارانه الاعلو رق متموع ٠ويدفم‏ (الباطنطة) وهي نقدر بخمسه 
عشر في المائة من قيمة اجرة مسكن الحا 


۱ : الوكلاء عند الام الثربية » 
قدمنا في اثناء شرح نظام . المحاماة انها تشم ال قسمين ٠ ٠‏ مرافعة 
وتوكل وات جيع الاك لا تدرف هذا لتقم بل بمضه ١‏ يفرق ين 
العملين ٠‏ ولذاك رای .ان لتم الماندة ساننظا والوكلاء ايض لتعلم واجماتهوحةوقه 
والشروط الواجب رها یه من ول وم انا الى واجبات المترافم 
۱ وحقوقه والشروط اللازمة فيه تکون ام بي الذي مجمع بين الحرفتين ڳا هو 
عندنا وسهل حینئدن على القاري اجاد السببة بين ا ماي عندنا وان 
الحايي والو اوکیل او المحاي فقط في البلاد الامنية وهي الغاية القصودة 
من هذا الكتاب ۱ ۱ ۱ 
فالبلاد التي لاتفرق بين الا هي Ul.‏ سور ٠واليونان‏ 
9 ولا الاسكندينافيه . وسوس ذا وفاتزوبلا ٠‏ ومصر 


(VA)‏ الحاماة 

اتمدي عليها ولو خارج الجلسة م لو ندد رسهم مثلاً بمحكمة في مجلس 
الحاماة او في جمعيتها العمومية٠‏ وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة الع.ومية 
وکل فعل بستحق التادب بقع م من حلس الحاماة تس اريك ذا 
أمام المحكة لختصة تکیلایکونالجلس خصما € حکا ٠‏ ولحاک ان حرر 
۳۳ وترسلبا الى مجاس التأدیب ان شاءت بما يقع مرن الحامين في 
الحلسات ٠‏ وقد بقع من احابی الفة تمس بنفام الجلسة يستحق لاجلا 
عليه بالعقوبه النصوص عنها فيقانون المرافعات ٠‏ فاذا e‏ عليه بداث 

حاز 2 ان 5 عله نادس ساب الفعل نفسه 5 ان المحأنى الذي 5 
مراءته جناشاً لا تخاص بذلك من الدعوی اتأديبية ٠‏ وف مابل ذلك كان 
مجلس الحاماة ان أخذ پناصر الحامين فبا بقع لحم من الاهانة مرن قبل 
الحأ اکم اوالنيابة. فان تعدی احد القضاة على عام با يخرج عنحمّه جازت 
شكواه الى محل الاختصاص .ا ان للمجلس الق اذا تعدى احد النواب 
على محام اونسب له آمورا مخل بالشرف ان بطلاب ب مع مراعأة الادب 
کت من ذلك الناف ايضاحاً عن حه » البلاع وعن غرصه من ثلاك الممة 
التي وجهبا الى الحابی او العنی الذي اراده بالالفاظ التي فاه | في حقه وعن 
الوقائم التى الات الى الطمن في المحابي ٠فان‏ لم مجبه جاز له ان يطلب وساطة 
النائب العموبي في الااضاحات التي بریدهاء لكن يجب عليه ان لایته‌رض 
على ذلك النائب ولاان صف سيره معه ۰ ولحق بدلك قرار امحلس 

مخلة ٠‏ فان فمل ذلك كان قراره بطلا ولحكمة الاستئناف ان حکم بالناثه 


الحاماة فيفرنسا (۷۹) 
كا يلنى عک اتادب الصادر على محام لخالفته مثل ذلك القرار ٠‏ كذلك 
يعتبر ملنى كل قرار بقرره املس ۷۳3 من ورائه التنقيب على اعمال 
القَضَاة او التعريض سيرم مع المحامين ول وكان القضاة لستحمّون الملامة 
من المهة الختصة ٠‏ لان في هذا اخلالاً بجا يجب على المحاماة من الاحترام 
والتعظيم للقضاء ٠‏ وینی ایضا کل قرار ينم المحامين من استهرار العلائق 
ارسمية بينهم وبين النيابة العمومية حتی ينالوا ما بطلبون» واذا ترافع احدمم 
يخطاب او قدم كتابة توي عل قذف اوسن جاز للقَضّاة حذيره و جوز 
ان توقنه 8 الى ستة اشهر ٠‏ فان عاد كان الابقاف من سنة الى مس 
سنين ٠‏ ولايفرق في السب او التعدي ان كانا موجهين الى القضاة او غر 
المحامون أمام شوری المكومة والتقض وا ابرام 

لا يترافم أمام حكة التقض والابرام وامام على شوری المكوية 
الا محامون معينون ٠‏ واول الجلسين معروف بكونه النظم للقضاء الافظ 
على الوا نین ترفم اليه المشكلات في السائل المدنية ومسائل المنايات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شوری المكومة فهو آشبه ثيء مک 
النقض والابرام بالنظر الى المح كم الادارية ٠‏ فاليه برجم في تفسير الاعمال 
الادارية والفصل في مباني الوانين واللو 2 والمنشورات المتعلقة بها ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التي آوجبت ان کون امانا من الحامین ناس 
مخصوصول 

ولا يزيد عدد المحامين امام ك1 النتقض والابرام ۳ شوری 
المكومة عر ستين ماما ۳۷ شروط مخصوصة وهي : : ]ولا 


)۸۰( الحاماة 
يصدر بتمبين الحايي منهم امر من ریس اجمپورية 7 أن يكون 
تمتا حموقه المدنة والسياسية ٠‏ ا ا ڪون اس ۳ امام 
احدی جاک الاستئناف مند ثلاث ٠‏ وقد جرت المادة بان 
سر المحامين ام ب نحت ات TET‏ 
المحامين ا اما م الحکنتین E‏ ان جوز امتحانا في مواد معينة 
اهپاطرق ال امام المحكمتين واختصاصانهها ۰ ثم تعطى له قضية 
من المرفوعة أمام احداهیا ويمبل مانة ایام ب یقدم فها تقریرا" عن رآیه في 
الدعوی وما 5 فيهأ من السائل ٠‏ وتعين حلسه لتلاوته حطّو ره ویشوم 
سرح الاراء المودعة فيها. ٠‏ وتنجيا 8 الال عل الاعتراضات الي وحهبا 


. اليه اعضاء لمنة الامتحان ٠‏ سادساً ٠‏ ان يحاف مین امام الحكتين ٠‏ ساسا 


ان يدفم تم قدره سبعة الاف فرنك ولاءکنه الترافع 5 مجلس شوری 
المكومة الا اذا تدم صك دفم التأمين ٠‏ ثامتاً ٠‏ ان نوافق محكةالنقض 
والايرا ا احد المعررين فيا 

ويجمم المأ ي الذكور بين التوكيل والرافعة ولذلك يكون هو الوكيل 
في الاعمال ككتابة 5 عن صاحب الدعوى ٠‏ ويؤفون طائفة مخصوصة 
بنظا م تاو مجلس من نسمة اعضاءتنتخهم اي سوب دة : 
سنين برئاسة عاشر يتخب ابضا E‏ 
اکور اعادة انتخاب من انقضت مدته الا بعد سنة تسمى سنه اللو 
وينتخب امجلس من اعضائه کاب سر وامين صندوق.ولا تصحمداولاته 


المحاماة في فرنسا 284:0 
الا من ستة اعضاء بعلى الاقل ۰ خان تساوت الاصوات وجح جانب الرس 
واختصاصات هذا الجلس هي الاختصاصانتدالمنوحة فيلس التأديب السابق 
شرح | مع بعض زيادات اقتضتها حالته الخصوصية. مثل كونه ين .في كل 
أسبوع من يترافم في قضايا الحكوم عليهم بالاعدام ۱ 
والمتوبات التأد سة التي 5 ہا خالف وهي : الايقاظ والتو بيخ 
البسيط أي جرد ذكر ذلك ني القرار ۰ والتو بخ العلني وهو توبيخ الحابي 
من الرئيس آمام الجلس ٠‏ والمنع من الدخول في محل اجتماعهم ٠‏ فان كان 
"لمعل یستجق التوقيف. وجب ان ,زاد من الحامين على المجلس "نسح ةحمددد 
اعضائه . ویکون تعبينهم بالقزعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثلثان. في ال ماسةءواذا 
۴ بالتوقيف وجب ايداع القرار في قل الكتاب ليجزي ناب السوس فيه 
ما .يراه فان كان الفعل يستوجب عقو به اكير اقتصر الجلس * على ابداء راه 
فقط * 1 برضه على محكة النقض والابرام ان کان اسل متملداً بصذة امحايي 
اماما أو على ناظر ا ان O E‏ صفته ماما أمام جلس شورى 
المكومة. ولا استگناف لاک جلی التأدب ولامجوز العلمن في قرارات 
الحکنتین ولابزل امحايي الا تیم بأمر من رئيس ابمورية 

وللمحامين أمام کرد لنقض والابرام عجلس شوری المكومة جميع 
الامتبازات الي د ٠‏ والهواعد الموضوعة هناك متعة هناءفاذا وجد 

عدد من هوّلاء وهوّلاء كانت الافضلية للاقدم من آي فرب ق كان 
ويعتبر ال ماي مهم مكلذ باجراء العمل في الدعوی متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ ويجب عليهم رد المستندات بعد استلاما ٠‏ وسقط الق ف 

1١١ 


(AY)‏ امحاماة 
مایم با بعد مني : مس سنن ا O‏ سر ۳۳ 
لک من که توت n‏ ا 


آمرامها او ا انما من فض ارون ٠‏ وقد جرت عادة اللقض: ` 


لا بان ازم اي پمارت عند مأيكون قار ما سب مل 


ونجوز ks‏ ۳9 ومو خس مشیم 


تاريخ الک في الدعوى ٠‏ ومع ذلك قرر ر مجلس طائفتهم منعهم من المطالبة 
أتعابهم والا كان ذلك خالا لشرفهم ولا سمح مج للم باقامة دعوى الا اذا 
كانوا صرفوا مصاريف جسيمة في القضية من عند انفسهم:٠ ٠‏ ولا عکن 
الحم عليهم الا من الحكمتين امین ا ٠‏ ولم دون غيرم حق المرافعة 
اماپا ٠‏ والاستعانة e‏ واحبه اما م النتقض والابرام في السائل المدنية وفي 
ا لجنح واخالغات ولكنها اختيارية في المنايات . ویستثی من السائل الدنية 


السائل المتعلقة بالانتخابات ومسائل املاك المسكومة اذ يجوز امضاء - 


العريضة من الدیر»‌والسیب في ذلك ان التخاصم فنها مختص بالمدير والنيابة 
مكلفة بالمرافمة وباجراء جميع الاعنال المتعلقة بها نيابة عن االكومة 

ومن امتيازاتهم ان لا يجوز لنيرم من الحامين ان يوقم على عريضة 
مقدمة للحكومة او احدی النظارات او الصا التاسة لما : وهم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او ظلب عمل الاجرات اما لطاب المقدم 
ولا ترافع غرم أمام محكمة االملاف الذي بقعم في الاختصاص ٠‏ وم الق 
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مد اه 


(A4)‏ المحاماة 
وتوجد صناعة التوکیل فقط في بقيه البلاد ٠‏ وعتاز ايطاليا عن العسمین 
یکونها أوجدت الصناعتين منفصلتين ثم أباحت لاشخص الواحد أن بحترف 
بهما ان وفى شروطها - ۱ 
ورف الوكيل بانه شبه موظف أميري من عمال القضاء مختص دون 
سواه بالثيابة عن المتخاصمين امام ا لمحا 
ولوجوده عند الاثم التي اختازته سييات.. الأول ٠‏ انه.يهم. الحيئة 
الاجماعية ان تكون اكلم القضاء مرضية ٠‏ وان لا يضيع احد الحصمين 
حقه بمخاصمته فيه بنفسه مع انه كان يكسبه لو فوض الامر الى من هو 
أدرى عتارعة اتلصوم ومكاخة المترافمين ۰ والسبب الثاني ان اوراف 
الرافعات تعلن ويحصل تذاولها مع المستندات اة فد اه عن .و قلا 
في بل ولحد اثر مما يكون بين الخصوم الذين سکنون بلادا متفرقة 
ویب على هذه السهولة نققص ني الصاريف 

اما السبس الاول فبو. مقبول ٠‏ ولما الثاني فالممل لا يؤيده.لارنف 
الضاویت آکتر ني اعمال الوكلاء منها في اعمال انلصوم اضر م بأخذون 
حلا زا على . الاصل اي مصارف احضر ین ٠‏ لكننا مع موافقتنا على 
السبى الايل للانوافق على فصل الضناعتین منبعضمما لانه بوجب التشتت 
ونستاسي اا ٠.على‏ ان لوف عند البلاد التي تفرق نما انف 
صاحب الدعوى يتفق مع الوكيل وسل اليه اوراقه ثم الوكيل يباشر رفم 
السهوی وختار اي ی ترافم فیهاء وهو الذي يتفق معهعل قيمة الاتعاب 
وهو الذي حصلبا و یوصلبا اليه . وهذا هو السبب في ظرور الحامين عندم 


الوكلاء في فرنسا (Ae)‏ 
عظبر الم والاستختهاف پلدرم وغض الطرف عن المظالبة ٠‏ وقد صار من 
القرر عندم ان اول ۸ المحاي مدير عو عن وك يتودد اله 
ویکنب اسمه في مکتبه لیکون له بذاك مصدر حمل وطريق کسب. فلیس 
كل عام بین من كل وکیل بل لكل وکیل محامون لا ينتخب الا منهم 
وحن ف الاصح ف ا لانه اضمن للعمل واحكبر صیانة 
للحقوق واخصر طريقاً وأقل مصرفا 

« الوكلاء في فرنسا » 

مين الوكيل بامن من رئيس ابمرورية متی اجتمعت فيه الشر وط الأتية 
لادان یکون سنه حا وعشمرین سنة كاملة ۰ ثانا » آن کون 
متمتماً حقوقه المدنية والسياسية ۰ وتتبت له هذه الصفة بشهادة من شيخ 
البلد ٠‏ تاه أن يكون وی بواجب انلدمة السسکرية أو م تعد واجبة عليه 
رابماًء شهادة الاهلية من احدى مدارس المقوق ان لم يكن الطالب حائزا 
شپادة الدراسة القانونية ( ليسانسيه اوبكالوريا ) ٠‏ خامساًء أن یکون تمرن 
على العمل قي احد مكاتت الوكلاء. حمس سنين ۰ وتخفض المدة الى ثلاث 
سنن بالاسبة. لمن حاز الشهادة. القانونية ( لسانسبه ) والى ساتين بالنسبة لمن 
نال شهادة (الدكتورية ) ومع ذلك الم سنين لازمة في باریس علکل 
حال 7 7 ٠‏ شهادة بحسن السلوك من للنة التأدي ٠سايماً‏ «أن يتقدم 
الطالب بواسطة أحد الوكلاء المقررين أو بواسطة ورئته أو من لم حموق 
£ كته . ٠‏ ولایصح تقديم الورئة للطالف الااذا ل يكن خاو مورثهم ناش 
عن الفزل. ٠‏ فان کان نا ناشئاً عنه فبواسطة المحكة التي يريد الطالب اف 


(A)‏ المحاماة 
ر اماب ۰ ثانا شهادة حسن ا انية من شیخ لبلد ۰ تسم 
موافقة المحكمة الاستئنافية او الابتدائة ٠‏ عاشرا. 1 تقريرمن رئيس النيابة 
ود الاوراق الى ناظر الفانه بواسطة الناف العموي مصحوبة 2 برأنه 
الادي عقر ۰ صندور امر ل ی ان ی سلئه نار 
المقانية الىالنائف العموبي أو الى ریس النابة على حسب المحكة اتي‌حصل 
التعرين آماما الثاني عشر ٠‏ دفم التأمين وحلف الْهين 

في صفه 2 الوكلاء 
ی ا كز و اس وان كن مما ای من ی ا 

وانما هو شبه موظف لانه لا ينوب عن المكومة في عمل من الاعمال 
٠‏ بمتتضى وكالته ٠‏ ول يفوض اليه سم ولو صغيرا من السلطة العمومية .ولا 
يشتغل فيحرفته الالمصلحته الخصوصية. وینتج من هدا ان الوكيل لابعامل 

مسا الموظف خصوصاً في المسائل المنائية 
0 " ولا يجوز أن یکون الوكيل موظةا قضانيا ام الا اب قاض او 
1 اميا أي ا أو موقا أو محضرا. أو كاتا الاموقتاً ان غاب الكاتب 
الي بشرظ أن لا تنار الجمكدة في القضايا الموكل هو عن أريايها ٠‏ او 
.١‏ .صراقا ٠‏ أوعضوآفي جلس الديرية ٠‏ أوشاغلاً لاحدى الوظائف در 
۱ ات ارت وعل الاخص وا 2 موی البوليس 5 آوتاجا ۱ أوقريااو 
نسيباً لاحد قضاة الحکمة التي يريد العمل أمامبا ۱ 
000 والوكالة حرفة محتكرة من : ان تبن فما فلا يجوز نم أت بتداخل في 
اعاشا وهي عبارة عن النيابة عر ن الخصوم اما القضاء ۱ والنيابة به تشمل 


الوكلاء في فرنسا (AY)‏ 
حق التخرير وحق تدم آخرالاقوال وهي الم عنما بلتم ٠‏ فأما التحرير 
فرو جيم الاعمال الکتادة لتلقة بالدعوى من محتیف وتقديم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى اخر ما حتاجه القضية من الاوراق المكتو ب مع 
مراعاة نص القانون حتى تصیح الدعوی تامة صالمة للفصل فيهاءواما تاج 
فمي الاوراق التي تقدم مشتملة على ملخص طلبات الخصوم 

وجب أن ينوب عن كل خصم وکیل مخصوص ٠‏ لكن جوز ان 
ينوب الوکیل الواحد عن خصوم عديدين اذا لم مختلف المصاحة يمم 
والوكلاء طرق في نخاصدة من يتداخل بنیرحق في حرقتهم ٠‏ منها الحق في 
دعوى التعويض على المتعدي ان ندا ضرر عن فعله ٠‏ ومنها عهوبه التعدي 
عمتضى الادتن ۲۸ و ۷۵۹ عقوبات المختصدين متاب من تداخل في 
وظينة أميرية أو ببس لباساً اختصت به فئة دون غيرها من قبل المكومة 
ومنمأ انه يجوز بللمعية الوكلاء أن بقیم‌وا الدعوى على امتعدي لیم عليه غرامة 
من مائی‌فرنك الى خمسماثة ٠‏ ومن خمسماثة الى الف فيحالة المودة»ونسمی 
الجريعة (جنحة التحريرالممنوع) وحق الاحتكار يسري ع ىكل فرقة من‌فرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حق للوكلاء أمام حا الاستئناف أن يتداخلوا في امال 
اخوانهم المقبولين أمام الحا الأبتدائية ولالحؤلاء أن يتناوا محكمتهم ١‏ حنی 
لو حکمت محكة الاستكناف باجراء حتیق كيل في قضية وانتديت لذلك 
احد قضاة المحكة الابتدائية فالذي ينوب عن انلصوم آمام هذا لقاضي 
م الوکلا الررون أمام کته دون خیرم ۰ انه لا جوز رکیل أمام 
حکة أن يشتغل بحرفته آمام محكمة آخری 


را س ل 


(AR)‏ المحاماة 
و موز الو وكلاء مرافعوا ٤‏ الاحوال الانة. أولاً. اذا امتنع ا لماي 
عن الرافعة في الدعوی أو كان غاا آمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 
الحکة لاني سبب من الاسباب ٠‏ ثاناًء اذاكانت المرافعة في مسائل فرعية 
مختص باعمال المرافعات أو بطلبات فرعية من شأنها أن ك فيم ا ا محكة 
بوحه السرعة ٠‏ اا اذا تقرران عدد المحامين الفررین أمام محكمة لس 
كافياً لمرافعة في جيم القضايا التي تقدم لها ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
حكمة الاستئناف فهی تصدر قرارها في شمر اكتوبر من كل سنة بیان 
الماك التي مجوز لاوكلاء أن يترافموا آمامبانظرا لقلة عدد الحامين ٠‏ وینی 
هذا القرار على طلب النائي العموبي بعد أخذ رأي المحكة الابتدائية التي 
يجب عليها أن تبين اسبابه على كل حال ٠‏ وجب التصديق على هذا القرار 
من ناظر القابة ظ 
وأما في المسائل المنائية فلاوکلاء حق الرافة مطلقاً أمام الحا کم 
المقبولين فيها وامام مجلس المنايات ان لم يكن بمقد جلساته في ممصكمة 
الاستعناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستئناف م الذين ينوبون او 
بترافمون وحدم عن المهمين ۰ ولس لیر الوكلاء ان نوب عن متهم بل 
متى أراد هذا او وجب عليه ان مین له وكيلاً فلينتخبه من المتررين 
في امتيازات الوكلاء 
3 امتياز منحه القانون للوكلاء هو احتکارم رفت م کا قدمناءو,زاد 


عليه ان لهم الق في التلقب بلقب الاستاذ ٠‏ ومکانهم في الملسات يجاب 


مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ۰ و مجلسون وقت مرافعة المحامين 


الوكلاء فيفرنسا )۸۹( 
عن موكليهم الاوقت تلاوة طلباتهم اللتامية ) انهم یقفو نکلا أراذوا الكلام 
لكن يجب عليهم ات یکشفوا رؤوسهم في هذه الالة بخلاف الحامين 
وكذلك یکشفونا ان ترافعواء ومن حهوقرم انهم بعينون خلفهم في حرفم 
وینتقل هذا الق بوفانهم الى و رتم الا اذا کان خروجهم منها بطزبق 
العزل فلا حق لمم في نسمية البدلء وينو بون مناب القضاة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذلك وكذلك ينوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ويجوز تعبنهم ف المضاء وف النيابة بعد عشر سنین من دخوكم 
٠ 0‏ ولكل وکیل أن يشتكى من القذف ف الذي يقع على طائفته ۱ 
في واجبات الوکلاء ۱ 0 
لاکان من الواجب عل المصوم أن ده لهم وكلاء في دعاویهم 
وجب على الوکلاء أن لا منوا عن التوکیل لمن يطلب ۰ ولا بسوخ الوكيل 
أن تم عن قبول التوکیل الا في احوال مخصوصة کا لو كان الطلب غير 
حاار انوي ا و کات الدعوى وا ۵2 عد اقارت الوكيل ذوي ايحم 
وفما عدا هذه الاحوال الاستثنائة لا جوز لمم الرفض ولا ان يحولواالطاب 
عل غرم ٠‏ اعا اذا ل يدفم الوکل مقدم اتعاب لاوکیل Es‏ 
رفض التوکیل اذ الوكلاء لیسوا ملزمين باداء متضی صناعتهم بدون مقابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وني هذه الالة الاخيرة لایستحق الوکیل 
سوى ما صرفه من يده حقيقة فيطلبه من لْنة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانوسة أي ان الوكيل مازم شوضا ععتضی القانون جاز 9 ان سلن‌لن 
زمته أوراق المرافمات من غير بحث في كونه قبل الوكالة ام لاء لكن لهذا 
۱ 


)٩۰(‏ الباماة 
لويل في مثل هذه المالة أن يتن عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
المصول على مقدم الاتماب بشرط اعلان موكله يذاك.ونجب عل الوكيل 
آن بقيد الدعوى في الجدول المد ليد القضايا يا قبل اليوم ا لمعدد لما اربع 
وعشرین ساعة علي الاقل فان خالف حو تأدسا ٠‏ وي ظبرت العوی 
في الجدول المخصوص مقضابا الرافعة وجب عليه اث سار ن تاج أقواله 

التامية قبل الملسسة بغلامة أا م كاملة وان يقدمم ا الى الكاتب يوم المرافعة 
کل عل هي لسة مق یا مهو نها نو اب رق 
ف الجدول وتاریخ الحلسة والدائرة ة التي هي متدمه الپا. و بل منه 
المرافعة اواي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غير في طلباته أو رف عنما 
الى غيرها إزمه هذا الواجب بعينه ٠‏ وجب على الوكيل أن يقدم ال التي 
لپا موکله ولو تكن على آساس مت الا اذا کانت اة انص صريح 
في السانون او یناقضها اوراق في الدعوى غير مطمون في ها ٠‏ وجب 
عليه أن تنم عن كل عمل يقصد به الکيدة والاعنات ليس الافان خالف 
حمّت عليه الذرامة والتمويض والتوقيف احيانا ٠‏ ولايجوزله أن يعلن بمضاً 
من ورقة دون البقية ولا ان يطلب أجرة على الاوراتی التي لم بعلنها ولا آن 
علن في ورق غير متموع ا 
دفاتر الوکلاء 

يب أن يكون لكل وکیل دفتر منمر الصحائف ويمضي من رئيس 
الحمكمة التابع لما أو من القاضي الذي بمينه لذلك يكنب فيه جيم بل التي 
بأخذها 58 على التوالي بدون ترك بياض ,يها ويراعي في ذلك تواریخ 


الوكلاء في فرنسا روم 

استلامبا ٠‏ وعليه أن يقدم هذا الدفتر كا طلبه منه وکیله اوكلا ادعى هو 
عصارف ٠‏ فان ل بتقدم دفتره او تبون انه غير منتظم وجب رفض طلباته 
لافرق ين ان تکون هذه الطلبات موجهة ضد الموكل أو ضدا لمم الذي 
لزم بالصاريف ٠‏ ويعتبر الدفتر حجة على الوحكيل بالبالغ المذّكور فيه انه 
قضا ٠‏ وحتج بهدا الدلیل موکله وخصه الذي امه الحم الصارف 
لکن الوکیل لامحتج به عليها فبا يدعيه باقياله من حنوقه 

ويجب على كل وکیل أن ڪون عنده دفتر منتظم لقيد التضاا 
واسماء أريايها 


فبا ينم منه الوكيل 


منم الوکیل من ابتباع القوق والقضاب ني من اختصاص محكته 
اق 0 هي المتنازع فما فعلا او التي فا صعوبات بخشی ف 
۳ في تدليلبا الى الممكة »فان خالف كان عمّده باطلا و ' 'ويحكم عليه بالغرامة 
والنيابة العمومية في الملسة فقط ان تطلب من المحكة اک بابطال امد 
ولولم يطلبه أحد الخصوم ۰ ٠‏ وعنع كذلك من المزايدة ومن شراء ما يناع في 
٠‏ ممکته لا سه ولا لبعض اشخاص معینین فى التاوت منهم القضاة 
وال محجوز عليهم في المبيع والاشخاص الشم‌ور مسرم والا كان العمل لاغ 
۳ امة یی وی سای 


شپور بالاصار 


)٩۲(‏ المحاماة 
واجبات أخرى 


نجس أن یکون للوكلاء مسکن في دائرة الممكمة المقررين أمامباء ولا 
يجوز لهم ان يشتغلوا في مدينتين ٠‏ وكل ورقة نحرر في غير المدينة التي بها 
المحكمة تکون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة اهل اللبرة او مباشرة 
حقیق في غير مركز المحكة . ٠‏ ويجب عليهم أن برندوا لبا سم ارسي کا 
أدوا عملا من اعمال وظيفتهم سو اء كان امام الجلسة او في النيابة او في 
الملسات المصوصة أي جلسات التحقيق وما شابهها ٠‏ وعليهم ان کل 
الضمان كلا نقص شيء منه لصرفه في غرامة او تمويض حک به عليهم والا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا سمينهم فیسلکون سبیل الذمة والامانةء وان 
لا يتوكلوا الا في القضايا التي يرونها صواباً الا اذاكانت محولة عليهم ٠‏ وان 
يبادروا الى اجاز ما توكلون فيه . ولكي يجتنبوا اللأخيريجب عليهم ان برساوا 
الاوراق الى الحامين في زمن لسع الاستعداد للمرافعة ۰ وعليهم ان يمتنعوا 
في محرراتهم عن العبارات التي لا تلیق بوقار القضاة ومقتضی احترامهم٠‏ وان 
منوا الفاظ لشتم والسباب في حق اخوانهم وموكليهم ٠‏ ومن يحرر ورقة 
بطمن فيها على احد القضاة ولو لم يمضها الا موسكله يم عليه بالتعويض 
ومصاريف طبع الحكم ولشره٠‏ ومن ۰ بتعد عل احد التضاة دح فيحقه 
ولو في ردهة المحكة العمومية کم عليه من حکته بالاتقاف ٠‏ ويجوز 
للمحكمة أن تمنم رکیل عن التداخل في المناقشة اذا حضر انلصو بأنفسهم 
ورأت استجوابهم شخصياً 


الوكلاء في فرنسا (A۳)‏ 

الوكلاء في داّة کل محكمة نة تتألف من احد عشر عضرا ان کانوا 
مائة او بزیدون ومن نسعة ان کانوا خمسين فا كثر ومن‌سبعة ان کان عددم 
ثلاثين الى خسن ومن خسة ان كان عشرين الى ثلاثين ومن اربعة ات 
تقص عن العشررن ٠‏ وخ الاعضاء في جعية مومية تنعقد من جنيع 
لوكلاء بمركز الحكمة في اول يوم من شير سبتمبر ٠‏ ومحصل الاقتراع سا 
بالكتابة ويجب ان توفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت العادة في بارس بان 
اللجنة القائمة بالعمل وقت الانتخاب ترشح عدداً من الاين لمبام الاعمال 
وتعرضه على ابمعية الممومية وهذه لا مخرج في لالب عن هذا الترشيح 
ما ألموا ايضاً ان اکبر الوكلاء سنا يكون عضو" في اللجنة شير انناب ولا 
دید فيكل سنة . وتشترط الاقدمية بين لکلا المشتدلين يحرقتهم ٠‏ ويحصل 
مجدید النصف او الثلث فيكل سنة بحيث لايمكث الوكيل عضوا في اللجنة 
اکثرمن ثلاث سنين ٠‏ وللنيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولا مجوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الا مد سنة من تاریخ خروحه ۰ واذا استعنی احدم 
او توف وجب عقد الجعية العمومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سفطت عضويته ٠‏ فان کان عدد الوکلاء ٤‏ دابرة احدی احاک لا يزيد 
على اللازم لتشحكيل اللجنة فلا انتخاب ولا جدید بل تتألف اللجنة من 
اولثك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذلك اذا کان عددم خمسة فلا منی للتجديد 
بل الوکیل اهامس يدخل حتا بدل العضو الذي خرج ٠‏ ويجوز للنيابة 
العمومية ولذوي الشان ان بطمنوا نصة الا نابات وانها جاءت على خلاف 


(كم) المحاماة 
يشتغل امامپا . ثامتاً ٠‏ شهادة حسن سلوك ثانية من شيخ البلد ٠‏ تسم 
موافتة المحكة الاستثنافية او الابتدائة ٠‏ عاشرا ٠‏ نقریرمن ريس النيابة 
وديم الاوراق الى ناظر اللقادة بواسطة الات اوي مصحو به برايه 
المادي عشر ٠‏ صدور أمر عال مرن رئيس اججبورية بالتميين . سلغه اضر 
المقانية الاب المسوبي أو الى رئيس النيابة تحب الحكمة التي حصل 
همین آماما + نی عقر ٠‏ دفم التأمين وحلف امن 

في صفه 2 الوکلاء 

لیس الوكيل موظةاً أمير بأ وان كان معيثا بأمر من رئيس المكومة 
واعاهو شبه موظف لانه لا ينوب عن المكومة في عمل من الاعمال 
| قتضى وكالته ٠‏ ول يفوض اليه قم ولو صنيرآمن السلطة السومية ٠‏ ولا 
يكتغل في حرفته الالمصلحته الخصوصية ٠‏ وینتج من‌هدا ان الوكيل لايعامل 
ا الموظاف خصوصاً في المسائل المنائية 
0 ولا يوز أنيكون الوكل موا قضايا ام الا نائب قاض او 
١‏ اي مترافما .و موش و شرا .أ وكاتباً الاموقا ان غاب الكت 
٠‏ اللي بشرظ أن لا تا المحكة في القضايا الموكل هو عن أرباما ٠‏ او 
0 صرافاً ٠‏ أوعضواني مجلس المديرية ٠‏ أوشاغلاً لاحدى الوظائف الادارية 
ذاك رن وعل القن وظاينة معاوني لبوليس ٠‏ أوتاجرا ی 
۱ نسياً لاحد قضاة الحكمة التي يريد العمل أمامبا 
0 والوكالة حرفة حتكرة © لنتبن فيا فلا يجوز مت تداخل في 
اعافا وهي عبارة عن ۱ ع الشابه عره ن الخصوم أمام المضاء ٠‏ وا تتشمل 


الوكلاء في فرنسا (AY)‏ 
حق التخرير وحق تقديم آخر الاقوال وهي المبز عنما بالنتانم . فأما التحر بر 
فرو جيم الاحمال الكتابية المتعلقة بالدعوى من حقیقی وتقديم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق ال اما اه الم نر الكتوبة مع 
مراع نص الثانون - <ی تی صمح الدعوی نامه صالمة سنا دا 

في فعی الاو راو ق الي شهدم مشتملة على ملخص طلبات الخصوم 

ويجب أن ينوب عن كل خصم وکیل خصوص ٠‏ لكن يجوز أن 
ينوب الوڪيل الواحد عن خصوم عديدين اذا لم ختلف الصلحة ,ينهم 
وللوكلاء طرق في مخاصدة من يتداخل بغيرحق في حرفم ۰ منها الق في 
دعوى التعويض عل المتعدي ان ندا ضرر عن فعله ٠‏ ومنها عدوبة التعدي 
عمتضى المادتثين ۲۰۸ و ۷۵۹ عقوبات الختصدين ساب من تداخل في 
وظمه4 اسا أو بلس لاس اختصت به ٿه دون غيرها من قبل المكومة 
ومنها انه يجوز جمسية الوكلاء أن یقی‌وا الدعوى عل‌التعدي یم عليه بذرامة 
من مات فرنك الى خسمائة ٠‏ ومن خمسمائة الى الف في حالة البودة.ونسمی 
الوكلاء ٠‏ فلا حق للوكلاء أمام حا الاستثناف أن يتداخلوا في اعمال 
اخوانهم المعبولين اما مامح 1۳ 4 ولا موّلاء آن ياوا حکنم. ج 
لو حکمت حکة الاستكناف باجراء تی ق کیل في قضية وانتدبت لذلك 
احد قضاة المحكة الابتدائية فالذي ينوب عن اتلصوم آمام هذا لقاضي 
م الوكلاء المتررون أمام کته دون غيم .يرا انه للا جوز رکیل أمام 
محكة | ان يشتغل 2# أمام محكة | اخرى 


(AR)‏ المحاماة 

ويجوز للوكلاء أن پتافوا في الاحوال الأتية. أولاءاذا امتنم ا حي 
عن الرافمة في الدعوى أو كان غائباً آمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 
المحكمة لاي سيب من الاسبابءثاناً. اذاكانت المرافعة في مسائل فرعة 
تختتص باعمال الرافعات أو طلبات فرعية من شأنها أن تحكافيها الحکة 
كاف للمرافعة في جيم القضايا التي تقدم اليما ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
حكمة الاستئناف فهِى تصدر قرارها في شمر اكتوبر من كل سنة بیان 
الماک التي يجوز ناوكلاء أن يترافموا أمامما نرا لقلة عدد امحامین ٠‏ وینی 
هذا القرار على طلب النائي العموبي بعد أخذ رأي المحكمة الابتدائية التي 
يجب عليها أن تبين اسبابه على كل حال . ويجب التصديق على هذا القرار 
من ناظر المقانة 

وأما في السائل الندائية فلاوكلاء حق الرافعة مطلقاً أمام الحا کم 
القبولین فيها وامام مجلس المنايات ان لم يكن يمقد جلساته في عة 
الاستئناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستشناف ۸ الذين ینوبون او 
بترافمون وحدم عن المهمين ٠‏ وليس لذير الوكلاء ان ,ينوب عن متهم بل 
متى اراد هدا او وجب عليه ان بعين له وكيلا فلينتخبه من الماررين 

في امتيازات الوكلاء 

1 امتياز منخه القانون للوكلاء هو احتکارم رق م کا قدمناءو,زاد 

عليه ان لهم الق في الب لب الاستاذ ٠‏ ومکانهم ۳ اللسات جات 


الوکلاء فيفرنسا )۸۹( 
عن موكليهم الا وقت تلاوة طلباتهم اللتامية کا انهم یقفو نکلا أرادوا الكلام 
لکن جب عليهم أبن كشنوا رؤوسهم في هذه الالة بخلاف الحامين 
وكذلك يكشفونها ان ترافعواء ومن حفوقهم امهم عینون خلفهم في حرقتهم 
وشقل هذا الحق بوفاتهم الى ورتهم الا اذاكان خ روجهم منها بطزق ‏ 
لزل فلا حق لهم في تسمية البدل ٠‏ وينوبون مناب القضاة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من یقوم بذلك وكذلك ینوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ويجوز تعبنهم في القضاء وفيالنيابة بعد عشر سنین من دخوكم 
يي وکل وکیل أن بتكي من القذف الذي بقع على مات 

في واجبات الوكلاء 

لاکان من الواجب على الخصوم أن يتخذوا لهم وکلاء في دعاویهم 
وجب على الوكلاء أن لايمتنموا عن التوكيل لمن يطلب ٠‏ ولا يسوغ للوكيل 
أ عن قبول التوكيل | ليا في احوال مخصوصة کا لوكان الطاب غير 
ار E‏ 1 ات الدعوى موحهة ضد ۹ اقارب الوکیل ذوي الرحم 
وفما عدا هذه الاحوال الاستثنائية لا مجوز لحم الرفض ولاان يحولواالطاب 
على غيرم ۰ انما اذا لم يدفع الموكل مقدم اتعاب للوكيل او كان مفلساً جاز 
رفض التوکیل اذ الوكلاء ليسوا ملزمين باداء متتضى صناعتهم بدون مقابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وف هذه الالة الاخيرة لاستحق الوكيل 
سوى ما صرفه من يده حقيقة فيطلبه من لنة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانونة أي ان الوکیل مازم نوا مقتضى التانون جاز اخمم ان مان‌لن 
ازمته أوراق المرافمات من غير بحث في كونه قبل الوكالة ام لا لکن لهذا 

۱ 


)٩۰(‏ الجاماة 
لويل في مثل هذه المالة أن يتنم عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
احصول على مقدم الاتعاب بشرط اعلان موكله بذاك ويخب على الوكيل 
أن بيد الدعوى في المدول المد لقيد القضايا قبل اليوم احدد لما اربع 
وعشرين ساعة علي الاقل فان خالف حوک تأديياً ٠‏ ومتي ظبرت الدعوى 
في االمدول الخصوص قضاا المرافءة وجب عليه ا ن نتائج ۳ 

المتامية قبل الملسة بثلامة أا م كاملة زان يتقدمها الى الكاتب يوم الرافعة 
واكم یه ردكا ی مه میت فا نوم اب وعرتها 
في الدول ٠‏ وتار الجلسة والدائرة التي هي مقدمة اليها ۰ ولا تقبل منه 
ارافعة أوأي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غيرفي طلباته أورغب عنها 
الي غيرها ازمه هذا الواجب بعينه ٠‏ ويجب على الوكيل أن يقدم تنم التي 

وكله ولو تكن على أساس متين الا اذا کانت اة لنص صر 
في التانون أو يناقضها اوراق في الدعوى غير مطمون في نها ٠‏ ويجب 
عليه أن يتنم عن كل عمل يقصد به المكيدة والاغنات ليس الا فان خالف 
حمّت عليه الذرامة والتمويض والتوقیف احياناً > ولايجوزله أن يمان بنا 
من ورقة دون البمية ولا ان بطلب أجرة على الاوراق التي ل يملها ولا أن 
سان في ورق غير متموع 0 

دفاتر الوكلاء 

يجب أن يكون لكل وکیل دفتر منمر الصحائف ويمضي من رئيس 
الحكمة انبم لما أو من القاضي الذي يمينه لذلك يكنب فيه جيم البالغ التي 
باخذها من مو یه ال بدون ترك بياض پنها ويراعي في ذلك تواریځ 


الوكلاء في فرنسا )41( 
استلامبا ٠‏ وعليه أن يقدم هذا الدفتر كلا طلبه منه وكيله اوكا ادعی هو 
عصاریف ٠‏ فان لم يقدم دفتره او تبین انه غير منتظم وجب رفض طلباته 
لا فرق نين ان تكون هده الطلیات موحهه ضد الوکل أوضدا لمم الذي 
لزم بالصاریف ٠‏ ويعتبر الدفتر حجة على الوحکیل بالبلغ الذکور فيه انه 
قبضها ٠‏ وحتج بهذا الدليل موکله وخصه الذي آلزمه الک بالمصاروف 
لکن الوكيل لايحتج به عليها فما يدعيه باقياله من حقوقه 

ويجب على كل وکيل أن ڪون عنده دفتر منتظم لقيد القضابا 
واسماء أريانها 


فبا نم منه الوكيل 


- الوكيل من ابتياع اموق والقضابا التي من اختصاص کته 
وا قوق المدكورة هي المتنازع فما فىلا او الي فيها صعوبات بخثی اف 
بلج في تذليلها الامحکنةفان خالف كان عقده باطلاً ومحکم عليه بالغرامة 
والنيابة العمومية في الجلسة فقط ان تطلب من المكة اک بابطال امد 
ولو لم يطلبه أحد الخصوم ٠‏ ونم كذلك من المزايدة ومن شراء ما يناع في 
كته لا لنفسه ولا لبعض اشخاص معينين في القانوت منهم القضاة 
والمحجوز علييم في المبيع والاشخاص الشمور عصرم والا كان العمل لاغياً 
وعوقف الوكيل بالذرامة ٠لكن‏ لامتد هذا المنع الى المنقولات الا ما ألمق 
مها بالمقار ٠‏ ويجوز کم عليه ایض بالتعويض ات اشترى لشخص _ 
مشهور بالاعسار 


)٩۲(‏ الحاماة 
واجبات آخری 


جب أن يكون للوكلاء مسکن في دا رة الحكمة القررین آمامبا: ولا 
يجوز لهم ان يشتنلوا في مدينتين ٠‏ وكل ورقة حر في غير الدينة التي بها 
الحكمة يُكون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة ئة اهن ادر او مباشرة 
نت في غير مركز الحكة . ٠‏ وجب عليهم أن برندوا لباسهم الرس يكلا 
ادوا عملا من اعمال وظيفتهم سواء ء حكان امام الملسة او في النيابة او في 
الملسات اللصوصة أي جلسات التحقيق وما شابهها ٠‏ وعليهم ان يكناوا 
الضمان كلا نقص شيء منه لصرفه في غرامة او تمویض عک به عليهم والا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا : یمهم فیسلکون سیل الذمة والامانة وان 
لا بتوکلوا الا في المَضايا الي اا اذا كانت محولة عليهم ٠‏ وان 
يبادروا الى اجاز ما يتوكلون فيه. ولكي يجتنبوا التأخيريجب علهم ان برسلوا 
الاو راق الى الحامين في زمن لسع الاستعداد للمرافعة ٠‏ وعليهم ان يمتنعوا 
في محر راتهم.عن العبارات الي لا تليق بوقار القضأة ومقتضی احترامیم» وان 
نوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانهم وموكليهم ٠‏ ومن حرر ورقه 
يطعن فیها على احد القضاة ولو ل عضا لا موکله يم عليه الو 
ومصاريف طبع المكم ونشره »ومن تعد على احد القضاة بالقدح فيحته 
وأو في ردهة ة الحكة العمومية يحكم عليه من محکته بالاتقاف . ومجوز 
للمحكمة أن : هنم الوكيل عن التداخل في المناقشة اذا حضر اللصوم بانفسهم 
ورأت استجوابهم شخصياً 


وکلاء في قرت )٩۹۳(‏ 
في جنة نوكلا. 

قوکلاء في دار كل که خنه لف من بح عشر ععت و1 ان کات 
مأ او يدون ومن نسمة آن كاو مين ۵ کنر ومن سيمة نکن عدده 
ثلاثين الى رين ومن خمسه أن کان عشرین ل الان ومن ربمة تب 
تمص عن المشررن ٠‏ وشتخب الاعضاء بي جمیه وميه تنعمد من جميع 
الوكلاء مركز الحكمة في اول .يوم من شهر سبتمبر ٠‏ و بحصل الاقتراع ع 
الكتابة ويجب ان تتوفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت المادة في بارس بان 
الاجنة المائمه بالعمل وقت الا تخاب توشح عددا من اللامین ہام الاعمال 
وتعرضه على المعية السومية وهذه لا مخرج في النالب عن هذا الترشیح 
کا اموا اتا ان اکر الوكلاء سنا كون عضوا ی اللحئة بر انتخاب ولا 
تجدید ني کل سنة.ونشترط الاقدمية بين الوكلاء الشتنلین بحرقتهم ‏ وحصل 
تجدید التصف اوالثلث يكل سنة بحيث لا یکت الوکیل عضوانياللجنة 
اكثر من ثلاث سنین ۰ وللنيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولا جوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الا بعد سنة من تاريخ خروجه ۰ واذا استعنی احدم 
او توفي: وجب عقد المعية العمومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سفطت عضو بته ٠‏ فان كان عدد الوكلاء 8 دابرة احدی احاک لا ,ريد 
على اللازم لتشحكيل اللجنة فلا انتخاب ولا تجديد بل تتألف اللجنة من 
اولك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذلك اذاكان عددم خمسة فلا معنی التجديد 
بل الوكيل انامس يدخل حتا بدل المضو الذي خرج ٠‏ ويجوز للثيابة 
العمومية ولذوي الشأن ان بطمنوا نی صعة الانتخابات وانها جاءت على خلاف 


(۹4) احاماة 

القانون ۰ ویقدم الطمن الى ناظر اللْعَانية فروالاضي اختص بالفصل فيه 
. في نظام اللجنة الداخلي 

تخب اعضاء اللجنة من بينهم ریسا ومأمور اشفال وكاتم اسرار 
ومتررا " بالاغلبية المطلقة سرا بالکتابة ٠‏ وتيدد الانتضاب في كل سنة 
ويجوز ابقاء الموظفين السابقين ۰ فان ۸ ينل احد القترع عليهم أغلبية مطلقة 
اعيد الانتخاب وان كانت النتيجة واحدة عين الاکپرسناً الا اذا كان قد 
أمضى سنتین فيالوظايقة الماصل عليها الاقتراع فان الافطلية تمعلى لمن بيه 
ومن الفرر ان وظیفة عضوية اللجنة واجبة على من انتخب لها فلا جوز له 
رفضها او الاستعفاء منها الابناة على اسباب یتفرر قبوطا من اطعبة السمومية 
فان رفضت واصر الوكي لعل اباثه القبول او استرداد الاستقالة جاز تمحاكنه 
ي مجلس الأدیب 

في درجة اعتبار نة الوكلاء واختصاصاتها ‏ . 

تمتبر هده اللجنه جمعية خصوصية لارسمية والارق عنده بين هاتين 
التسهيتين يظبر بالااخص في التعدي على هذه اج عة ٠‏ فان كانت خصوصية 
كان عقاب القاذف لما من خسة ايام الى ستة اشهر ومن خسة وعشرين 
فرتکا الى لین ویجوز اک أحدها ۰ وان کات رسية کان المقاب من 
ثمانية ايام الى سنة ومن مائة فرنك الى ثلاثة الاف او بأحدها ٠‏ ويحاكم 
قاذف الاولى أمام تحكدة المنح واما ماكة قاذف الشانية فن اختصاص ‏ 
حكدة المنايات 


)١(‏ اش هالمندوب 


الوكلاء في فرنسا (ة) 

واخص اختصاصات اللجنة نيابتها عن الوكلاء جيماً في دائرة کت 
في كل امر يهمهم النظر فيه من جاب منفعة او دفم مضرة فعي التي تدير 
صندوف التقود الع.وي . وتخاصم عند الضرورة امام اماك د 
اختصاصاتها الحافظاة على النظام بين الوكلاء في كل ما ختلفون عليه خصوسا 
ن‌تبادل الاوراق وايداعها او حجزها والتوكل فيبعض القضايا وفيالشكاوي 
لني تقدم من الاهالي ني حقهم»واذا كان الللاف حاصلا بين وكيلين جاز 
وف أمام اللجنة من تلقاء انفسپ.ا او خطاب عضیه المشتكى ويرسله 
كائب السر الى الدعی عليه مع حفظ صورة منه او باعلان حفظ اصله 
عنده ٠‏ ویب بيان سبب اضور في الطلب عل ىكل حال وان يوقم ارس 
على الطلب وان يكون المضور لیماد خمسة ايام على الاقل ٠‏ وتبدي اللجنة 


وني المنازعات المتعلقة بالا تعاب وني الشكاوي المقدمة من احد الوكلاء في حق 
احد الاهالي ٠‏ ومجوز لها ان تعين احد الاعضاء ليطلع على الاوراق ويععلي 
اراي بالنيابة عنها ٠‏ وما الق في البحث عن الاشخاص الذين يتداخلون 
شير حق في اشفال التوكيل ٠‏ ومن اختصاصاتها اعطاء شم‌ادات حس: _ 
السلوك والاهلية للدين بریدون الاحتراف بالوكالة ٠‏ ومنها ادارة الصندوق 
لمموي وجم امال اللازم له مرن الاعضاء حسب المقرر ومحطير الميزانية 
ويقدم ها نب السر تقر برا نی کل ثلاثة اشر عن الابرادات والصروفات 
فتمرعليها 0 

هذه هي الاختصاصات السومية ولکل موظف من موظنی نة 


۹2۱ المحاماة 
الوکلاء اختضاصات عتاز بها عن البقية 

فيختص الرس اظ نظام اللجنة في جلساتم! ٠‏ وطالب عقدها في 
اوقات غير اعتيادية بحسب ما يراه او بناة على طاب عضوین منهاء و تراس 
عل اا وراه راجح ی ا لاسا دوبين من بنوب في ابات 
عن الغاب من اعضاما ۰ وبوزع المصاريف اللازمة على جيم الاعضاء 
وبعين الوكلاء الذين توکاون ني قضابا المعافاة مرن الرسوم ٠‏ ويتداخل 
ني كل امرمن اختصاص الاجنة ان تنذار فيه ٠‏ ويوقم على حاضر ال نات 
مع كاتب السر وعلى طلبات الأذور والمراسلات ٠‏ وله الحطابة عن اللحنة 
اوعن جمعية الوکلاء کلبا عند ا لاجةء ولا يتحصل الوكيل على رنہ اعلانات 
2 العقار بالزاد اطبري الا اذا حصل على شهادة منه بانه + اج ور 
و و 

ويقوم المأمور في اللجنة مقام النيابة في المحكة فيطلب التحقيق ضد 
الوكلاء ان قصروا کا يطلب توقيع الععاب علمم ٠‏ ویژخذ رأيه في جنيع 
الداولات وجب الداولة في جيم طلباته ٠‏ وله کاارشس الق في استدعاء 
الاعضاء للإجتاع اذا رای ذلك ضروربا ٠‏ وعليه تفید قراراتها وامضاء 

طلبات المتهمين امامبا ٠‏ ويتداخل في كل امر قررته اللجنة 

وختص ا ر مجمع الاستدلالات د الوكلاء المهمين بالتقصیر ويقدم 
الى اللحنه شريرا عا براه فمو بمثابة قاضي التحقيق ٠‏ وعليه عرض الصلح على 
المتخاصمين وامين الصندوق شبض النةود ويصرفما حسب الاوامزء ویقدم 
حسا في كل ثلاثة اشهر ٠‏ وكاتب السر محرر محاضر الجلسات وحفظ 


الوكلاء في فرنسا )٩۷(‏ 
اوراقبا ویعطي صور الاوراق او الشمادات المأمور بها اوالتي يوجبما القانون 
ودشتفل بقية الاعضاء فبا يحال عم من الاعمال 

في تأدب الوکلاء ۱ 
يختص تأدیب الوحكلاء باجنتهم وبا اك التابمين لما وبناظار مان 


فاحنه الوكلاء مختصة اد عل ما بقع re‏ من ال صر ٤‏ وفاشم | الا 


ان ذلك لا ينع الماک م ن محاكتهم على الافعال نفسها ٠‏ فیجوز اذن أن 

ادا فل الوکیل من اللجنة ومن الك تیم لها ۰ والمتوبات 
ی اي تمع با النة هي : الاساظ ٠‏ والتوسخ 93 وهو بحصل 
عجرد المكم به والتوبیخ مع اللوم وهو يحصل بتوجيمه من ریس الى 
الوکیل نفسه في اللجنة حال انعةادها. والمنع من الدخول في عضوية اللجنة 
لمدة اکترها ستة اشهرءفاذا استحق الفعل المسند الى الوكيل عدو بة الإتقاف 
عن العمل اقتصرت الاجنة على ابداء یهام تعرض الدعوى على امک 
المختصة وهي التي تقضي بهده العقوبة في اودة مشورتها»ولس لاجنة حق 
ف ابداء هذا الرأي من تلقاء نفسها الا اذاكان عدد الوكلاء التررین أمام 
المحكمة يزيد على عدد اعضاء اللجنة ثلاث مرات فان قص‌عن ذلك قلا ر :7 
الا اذا طلته المحمكة ٠‏ وفي ا اه الاولى * مه أن تندب. اللجنة من الوكلاء 
عدا يزيد واحد عل عدد اعاتا یط أي من اجيم بواسها سط الا قتراع 
السري ولا تبر صحيحاً الااذا حضر ثلث الدعوین في الجلسة ٠‏ وتقام الدعوى 
على الوكيل امام اللجنة بناه على طلب أولي الشأن أو من تلقاء تقس اللجبة 
بواسطة 7 ولهذا فانه لايحضر المداولات ولا يشترك في الاعکام وانما 


لذ 


)۹۸( المحاماة 

هو الذي يجري التحقيقات م قدم يانه ٠‏ وتصدر الاحکام من اللجنة 
بشرط أن بحضر الملسة ثلث اعضائها بعد سماع اقوال المهم والمتشكي 
ويجوز ما ان يستنيبا عنماء فان حكمت اللجنة في مسئلة فرعية كالاختصاص 
٠‏ ونحوه وجب ان بصدق على قرارها من المحكة التابعة اليها-وفي حالة اعطاء 
ارأي بان النهمة تستحق عَمَوبة التوقيف يوضع القرار في قم كتاب الحكة 
وترسل صورة منه الى ركس النيابه لک مر عأ براه.مر:ى حيث السير 
الواجب ۰ فان "تعدت اللجنة اختصاصها وحکت بعقوبة غير المصرح لما 
سکم فيه نهاز الطمن على قرارها امام که النقض والابرام ٠‏ واذا امتنع 
احد الوكلاء عن المضور امام اللجنة لتحقيق ما اسند.اليه جازالمحکة ان 

تمر بأيقافه عن العمل حتى بطیم اوامر اللجنه وينمناد الى طلباتها 
واما اختصاص الما في تأدب الوكلاء فانه توعان .ما 2 به الدائرة 
التي وقمت الخالفة في جلستها وهي اخالفات الي حصل في الملسات ۰ وما 
حکم به المحكمة في اودة ما که من جنيع الدوار » والعمویات 
التأديية التي 2 بها هي التقدمة وبزاد عليها الانقاف. وتجوز المعارضة او 
الاستئناف ضد الاحکامالصادر ة من دائرة واحدة.اما الاجكام الصادرة من 
اودة المشورة اي من جميم الدوائر فلا يطعن فها الا امام النقض والابرام 
٠‏ لمدم الاختصاص أو لتطرف في استعمال السلطة. ويجب على النائب العموي 
أن برفم القرار الصادر من هيئة المحكمة جميمها الى ناظر اتلقانية لک یلم 
على النفض والابرام او ستصدر امر العزل على حسب الاحوال ٠‏ ولناظر 
المقانية ان ينظر في الدعاوي التأدبية:الني تصدر فيها قرارات فقط أي التي 


الوكلاء في فرنسا (44) 
لاتصدر فيا أحكام علنية فيحكم فها جا يراه ٠‏ وتلك الدعاوي هي نيع 
فها ا محا في آودة مشورتها آما الي 2 فا الدائرة الختصة لوقوع الخاكة 
في جلستها كما حكم بقية القضايامن حيث طرق الطعن والنظل »و جوز 
لناظر القانية ان يطلب من ريس الحكومة اقالة الوحكيل مما حكم به 
عليه تاد ریا 

في السندوق العمويی 


لكل طائفة من طوائف الوکلاء صندوق عموبي تجتمع فيه النود 
من اعضاء الطائفة لينفق منها في صواط اميم ولس لهذا الاحتباط موجب 
قانوني واعا النظام والضرورة ها القاضيان به ٠‏ والتقود التي تدخل في هذا 
الصندوق تحصل من الوكلا ءا 5 
ساتم فريك 
٠‏ عن كل قضية جزّة تقيد في قائمة ادعاوی" 
۳ ع كل فضي ٩‏ ۳ 33 یی ۱ 
وهو بوصله الى نة الوکلاء 
05 عن كل عريطة تقدم المحكمة و صدر علها امر بتعبين احد 
ا محضر بن او تصريح بالمعارضة وغير ذلك على حسب الاحوال 
ويدفم هذا لمبلغ الى عامل الاحنة بعد التأشير منه عل 
العريضة بدلك 


amr‏ ا اك 


() هي العر وفه باسم الرول 


6000 المحاماة 


5 عن كل بيع رسمي في المحكة ۱ ويدفم الى كاتب الحكمة 
وهو يدقعه الى اللحنة 
۲ عن مخليص العقار المباع من الرهن الواقم عليه 
٠. ۰‏ ع نكل ورقة من اوراق الدعوی القدمة من الوکیل الى 
اللحنة لتقدر له اتعابهفها . 
ويصرف من الصندوق العموبي مرتب الكتبة المینین في اللجنة وما 
ام من النفقات. وعلى المقعد من الوكلاء. ومن ليس له قدرة على الکسب 
والاشتراك في الااکتتابات ذات المتفعة الع.ومية 
ظ 9 الركلاء ني البلجيك > 
لا يختلف نظام الوكلاء في بلاد البلجيك عن نظامبا في فرنسا الا ان 
افکار البلجيكبين غير مت.سكة به ولذاك تقدم مشروع الى مجلس النواب 
يقضي بالفائه 
« الوكلاء في اببازیل > 
للوكلاء فيها طائقة غير طائفة ا محامين وشروط التبول لست واحدة 
فيهماء فالقاعدة في قبول الحامين أن تکو ن از" لشهادة الدراسه القانونة 
کا قدمنا الا في اروف استثنائية يجوز للسحاک فما أن تقبل من لم يكن 
حار لما عند الضرورة ٠‏ ولكن يكني في قبول الوكيل أن يؤدي امتحاآ 
أمام الحكة التي يريد أن بتفرر اماما ٠‏ وموضوع هذا الامتحان قواعد 
المرافعات العملية ‏ وكثيراً ما يؤدي الحائي اعمال المرافمات الكتابية والسبب 


الوكلاء في بلاد شبلي (۱۰۱) 
ف ذلك ان الوکلاء لسوا طائفة متازة ذات اختصاص مقصور علا 
و الوكلاء في بلاد شبلي > 
لوكلاء في هذه البلاد نظام واسم ٠‏ فیم يحسبون مرن الوظنین 
ويعينون بأمرمن ريس ابلمبورية بناء ی طلب محكة الاستثناف التي يريد 
لطالى ان تقر في دائرة اختصاصبا ٠‏ ويشترط في الطالب أن يكون با 
من العمر سا وعشرين سنة ٠‏ وان ىكون متمتعاً حق الانتخاب ٠‏ وأن 
ون رل اد ال مان بیت ام مس 
الاستثناف على أن بودي وظيةته بالصدق والامانة 
والعقد الذي يحصل بين الوكيل والموكل يمتبر عقد وكالة تسري عليه 
قواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ٠‏ ويجس ان حصل الاتفاق 
بمقد رسمي او بكتابة صادرة من الموكل بعد الاذن من رئيس کتآب 
المحكمة المختصة بنظار الدعوى . ويجب على الوكيل أن براعي في عله واجبات 
الوكالة العمومية ٠‏ وان يحضر بنفسه كل يوم الى رئيس كتاب الما لیمرض 
عليه ما أجراه في الَضايا التي عنده»وان يخبر بذلك ایض الحابي الذي اناطه 
امرافعة ٠‏ وان یدافم عن النتراء عا 
ولا تتقضي الوكالة عوت الموكل بل يستر الوكيل عاملا ما حتی نتهي 
باحد الاسباب الاخری 

وبأخذ الوکیل اتعابه من الموكل عقتضى لانحة مخصوصة صادرة من 
المكومة ٠‏ ويجب على الحصوم ان حضروا بانفسهم او بواسطة وڪيل 
رسمي عم أمام عكة انض والابرام والحا 1 الاستثنافية ٠‏ ولمم انف 


(۱۰۲) المحاماة 
يستئسوا عنهم من بشاژون امام ناكم الاغری ۰ وجوز ده الحا کم ان . 
تلزمهم بتوكيل وكلاء رسمبين اذا رأت من صا الدعاوي ما يدعو لذلك 

) الوكلاءني بلاد کوستاریکا"‎ ٠ 
نظام في تلك البلاد اش ۳ على المتخاصمين قلا يدبي احد ولا‎ 
يدافم احد أمام الحا الابوكيل رسمي ما عدا ازوج عن زوجته والولدعن‎ 
. یه وجیه وعکسه والاخ عن أخيه . ويجب أن یکون التوكيل بععد رسمي‎ 
فان‎ ٠ وللموكل. أن بمزل وکیله في أي وقت شاء بشرط تعبين غيره‎ 
الیدل وأ ستمر الوكيل الاصلي عل العمل وصدرت أحكام كان ذلك‎ 9 ۱ 
ولا ر لصخ وکال الاب عن ولده ومن هدم‎ ٠ کله حا جرا 1 عن الموكل‎ 
ذكرم من استثنام القانون الا اذا حصل النص صراحة في عقد الوكالة بان‎ 
سمله وكيله ويرضى با بصدر من الاحکام‎ e الوکل‎ 
» الوکلاء في الولانات التحدة‎ ۰ 

لكل و 0 ام کومة الولالات المتحدةان ترفن بالوكالة , ع 
أن بودي 11 الحكةالعاليةاولمنة موا .وقد رخصت 
حكومة تلك البلاد من زمن غير بيد للنساء بأن حترفن ايضأبهذه الحرفة 

ويب على الوکیل ان يعمل بحسن نية ٠‏ وان يكون صادقاً في له 
مع الوکل والقضاة وان يعتني تنب تم انجاحما مع الاستقامة والمانة 
وان خر موكله ا اسر الذي أودع اليه لمعه 


وميم ا ا م ا ا ا 06 


۱۸۵۰ فس .. 


الوكلاء في اتكلتره ۰ (۱۰۳) 
فا ٠‏ لکن يجب عليه ان لا يكتمه عن امک ان طلبته شاهد! عليه 
ويلزم بالتعويض ان آخل بواجبانه او قصر. فيها ۰ فانأخل بنظام حرفته 
عوقب وجاز طرده ٠‏ ولس هم طائقة:ولا جمه ولا ۾ مجتکرون: حرقتهم 
بلاشلصوم احرار في اختيار من یوکلونه في فضایام وان ترافعوا فيها بأنفسهم 

« الوکلاء ‏ انکاتره, >» . 

وله فا نام خصوص بشروط مميئة قرب من الا ية رهه 
الحاماة ولکن قوانين تلاك التلاد لا توجب معوتتهم على المترافمين ۰ الا ان 
من أراد ان یستنت عنه غيره وجب ان يختاره من الوكلاء المقرريئ» ولس 
للوكيل خق في للرافعة بتفسه أمام الحا كم العليا ٠‏ ويترافعون امام َة 
الماک ٠‏ وكثيراما بژدون اعمال الموثقين والمحضرين ٠‏ ويطلبهم المتخاص ون 
غالباً اذ ندر ان صاحب الدعوى يعرف طرق الصا ات کا ينبني ٠‏ وقلءا 
مرف الناس المحامين بل جنيع اش الهم مع الوكلاء وم الذين بعيئون الحامين 
و وجهوتهم في القضايا ٠‏ وكانت أتعاب الوكيل تقدر بحسب طول احررات 
من غير نف الى موضوع القضية وما يستلزمه من الاتمال ولا الى جسامة 
لوق التنازع فيا جر ذلك الى التطرف منهم في الكتلبة حتی كان القضاة 
علون من مطالمة الاوراق وکا التخاصمون من هذه العاملة وصدر فى 
سنة ۱۸۸۱ قانون یمین قبه4 الاتعاب على حسب أهمية القضاا وحالة 
التخاصمین والمحكمة المختضة والاجرا ات التي حصلت فيا من الوکیل 
والمسؤ ولية التي كانت ملقاة على عاتقه بسببها ٠‏ وللوكيل ان يتفق مع موکاه 
قبل نظار الدعوى او بمده او في اثناء ذلك على.مبلغ معين اوكية في كل من 


)0 المحاماة 
من قيءة الدعوى او مرب يوي او شرري بحسب الاحوال ٠‏ فاذا وجد 
هذا الاتفاق كان شربة المتعاقدين ووجب اجراؤه على كل منیا . ولا جوز 
اوكيل ان یتقاضی مع موكله في الاتساب الا بد مضي شهر من تاريخ 
اعلانه شاعة تاك الاتماب ٠‏ ويجوز للقضاة ان اذ باقامة الدعوى قبل 
مضي هذه المدة انكان الموكل على شفا جرف الافلاس أو على أهبة المروج 
من البلاد الا تكليزية او انه بوجد في حالة من الا-وال التي يخشى على الدين 
من أجلبا ٠‏ واذا اتفق الوكيل مع الموكل أن حضر مكانه أمام اة 
السماة عندم بالمجلس الالي جاز احضار الوكيل بالتوة ان تا 7 ٠‏ وان اخطاً 
. في عمله عد خطاءه خروجاً عن طاعة المجلس او احتقارا | لكرامته وبماقف 
كانه اقترف تاك الافعال ٠‏ وقد بصل المقاب الى الطرد من الرفة وهو 
مسؤول عن ن أعماله أمام مو وكله حتی انه ليكلف باثبات انه جرى فيها على 
معتضی الامانه والاعتناء 
بط الوکلاء في ايتاليا که 

قدمنا عند الکلام على الحامين ان اللرفتين متازتین عر سضمها 
و جوز ام بنا لمن توفرت فيه شروط الصناعتین ۰ والثرق بين شروط 
الاهلية ان ا حابي يجب ان يحوز شهادة لاتعطى الا بعد اريم سنین دراسية 
وتضاهي شمادة ( الدكتورية ) في فرنسا ٠‏ ولکنه يكني للوكيل أن یکون 
مارا شمادة ( لسالسبه ) أي الشهادة الاول ولس 5 باارفتين أن 
أخذ ات الاباعتبار واحد ٠‏ والاتعاب مقدرة في لانحة مخصوصة وا 
بها القاغي مع الصاریف على الحصم الذي خسر الدعوی ۰ ونجب حتاً ان 


الوكلاء في البلاد الواطية (۱۰۵) 
یکون لكل خصم وكيل أمام الماک العليا وهي غير الحاك الابتدايّة ولذنك 
لا يجوز للوكيل أن برفض الوكالة الا لسبب قانوني ٠‏ وله أن يستنيب عنه 
غيره من الوكلاء المآررين تحت مسژولیته ولا جوز لاوکیل ان يحجز أوراق 
موكله حتى يدفم له الاتعاب لحكن جوز أن لا يرخص القاضي اد وکل 
سحب اوراقه الا مد ان یکتب سندا بالدين الذي عليه لاوکیل 
ب الوكلاء في البلاد الواطية که 

التوكيل احتکار في تلاك البلاد وواجب على التخاصمین ۰ ویشترط في 
الوکیل أن يكون حار لشهادة الوانین الشانية ( الدكتورية ) ولكل من 
نال هذه الشپادة ات في أن یکتب اسه في لوحة الوكلاء وان يترافم أمام 
جيم الحا 1 بدون اذن أو قرار مخصوص ۰ والحامون بترافمون في القضاب ان 
شاء التخاصمون وني هذه المالة يجب ان الوکیل هو الذي بقدم تاج 
ويقرر طلبات الوکل 

وتات الوكيل على الخصم الذي خسر الذعوى ٠‏ الا انه لا كاف 
بأتماب الحاماة ان امخذ الوكيل او الخصم عام فوا 1۱ ذلك فكل 
خصم خا باق + تانب الوكيل المتراف م كاتعاب امحامي فقط أعني 
ان صفة ة احايي هي المقدمة عندم ۰ ودر الاتعاب والص‌ارف قاضي 
الوضوع عقب المكم في الدعوى مباشرة ٠‏ ولذاك يحب على الوكلاء أو 
امحامین أن يقدموا بعد الرافعة أو بعد طلبات الثيابة ا ( هي ترافم 
في القضاا المدنية ايضاً ) كشفاً بیان الاتعاب والمصاريف والاكان النصل 
في ذلك بحسب ما راه وبدون التفات الى ما بوجد عند الطالب مرن 

١ 


(>۱۰) احاماة 
الاوراق ٠‏ وتنتهي الوكالة آمام محكة الاستشناف اذ لا وكيل آمام حكة 
الاقض والابرام وقد لاحظ الشارع في ذلك ضرورة سيل الرافمات 
وجملپا بسیطه ۱ 

وکل محكنة تودب الوکلاء الررین آماما 

و الوكلاء في اروسیا > 

يشرط في رکیل أن يكون روم بان من اسر خسا وعش رين سنة 
ذا سیرجمید وة مرضية وان كون حائزا لشهادة الدراسة فى التوانین او 
انه بدي امتحاناً خصوصا فها آمام نة معينة لذلك أو یکون قد امفی 
خس سنين موظفاً في وظايفة في الحاكم تستازم الم باحكام المرافمات اوكان 
مترشحا لوظفة القضاء او ال ناعة عند احد الوکلاء» وشرر الوکیل امام 
احدی اک الاستئناف وعلیه أن بتخذ له علا في دابرة اختصاصها 

وللوكلاء طاقة معدوده اذا بلغ ع عشرين أمام احجدی احاکم 
عينوا لحم لمنة أي لسا بالانتخاب ويختاف عدد أعضاته من خسة الى 
خسه عشر بحسب عدد الوكلاء انفسهم» والجاس هو الذي ينظرفي طلبات 
الذي بحس العمل به في قضايا الفةراء. ويقدر الاتماب عند التنازع ٠‏ و بخصص 
الفقات على الطائفة ٠‏ وک تأديساً على المقصرين بالانذار أو التوبيخ أو 
الإإقاف الى سنة أو الطرد من اطرفة أو الاحالة على محكة المنايات في 
الاحوال الاستثنائة ٠‏ وستأئف لک شير الانذار والتوبيخ والإتقاف لمدة 
أقل من خسة عشر يوماً أمام حکنة الاستئناف ٠‏ وتخطر النيابة عن كل 


الوكلاء في الروسا (۹۰۷ 
دعوى تأدبية ولما حق الاستئناف ان رأت اذ الحم خفيفاً- فان بوجد 
مجلس للوكلاء في احدى دوا محكمة استئنافية رجمت هده الاختصاصات 
الى الما 1 الابتدايّة. ويقبل الطالى تلمیذا عند أحد الوكلاء اذا رضي هذا 
وعند طلب التقررير يقدم ما يشت استيفاء الشروط لتقم ذكرها ٠‏ ا 
قبل الواحد منهم بحلف يا أمام احدى المحاك الابتدائة أو أمام محكمة 
الاستئناف وله أن يتاه فم اما جيم الحا 1 لتابمة شا فاذا رضي 9 انه 
شوب عنه في جميع ادوار القضية حاز له ذلك ولوادى الى انه يستعهلى حرفته 
في دائرة اختصاص ممكة أخرى ٠‏ انما جى عليه في هذه الالة أن يكون 
خاضعاً لنظام مجلس الوكلاء الذي بوجد في دائرته ٠‏ وليست الوكالة واجبة 
على الحصوم غير ان من يريد التوكيل يجب عليه ان يستنيب من القررین 
الا اذا کان وكيله اباه او ابنه او زوجه او شربکه ف الدعوی ۰ هذا اذا کان 
عدد الوكلاء المتررين في داة الک كثيرا كافا والافالخصوم آحرار في 
اختيار وكلام نم ان لم يترافعوا بانفسهم ٠‏ وييشتغل الوکلاء رن 
المرافعة في القضابا المدنية والمنائة ٠‏ والوكالة في القضابا المدنية محصل بناء 
على توکیل من الموكل او اعلانه ذلك في الملسة او آمام مجلس الوكلاء أو 
رئيس الحكمة بناء على طلبه. وفي القضایا الجنايّة حصل التوکیل من الهم 
أو مجلس أو ريس المحكة . والحامي الذي بمینه ارس أو الجلس لا يجوز 
له عد م القبول الالاسباب يقبلبا من عاه و ی بتفق مع 
الوك عل الاتاب ولا بد من الكتابة ٠‏ فان لم بتفقا او ل يكتبا با يرجم في 
تقدیرها الى تعريفة مخصوصة تقر بأمرعال كل ثلاث سنين بناء على ازاء 


(۱۰۸) المحاماة 
مجلس الوكلاء وحاع الاستثناف ۰ وتختص هذه التعريفة بیان الاتساب 
لني يجب على 6 عليه أن بدفبا الى الحکوم له والتي تجب على الموكل 
وكيله ان یکتبا ٠‏ ولايجوز للوكلاء أن يشتروا موق المتنازع فيها ولا ان 
۳ تب ضد والديهم ولا اولادم ولا أزواجهم ولا اخوتم ولا 

خواتم خواتهم ولمم وماتهم ولابي هؤلاء على جمود النسب ولاان بتوکلوا 
E i‏ ولب لك واا 
الاسرار وم مسژولون لموكليهم عن هةواتهم في اعمالهم 

© الوكلاء في الداتيرك والسويد که 

ترط يهم ان بو حال عالمين بالمرافمات اما عاك الاعتيادية اي 
غير الاستثنائة وان كونوا مرت ذوي السيرة الجبدة ٠‏ وتعينهم نظارة 
احفانة ية ولکنپم لا ستبرون من ال موظفين ۰ وتعصر ام ی )اعمال 
الكتابية فنى بلاد السويد یشتنلون باعمال الرافعات ما يجب محریره من 
في ما او خاوجا با . ٠‏ واما في الداتهرك فیتتصر عملم على الاعمال التي 
تحرر اوراقها امام الحا ۰ وم ليسوا محتكرين ارقتهم على الاطلاق بل 
يجوز الخصوم ان يستنيبوا عنهم من یشاوون من اقا بهم وخدمم ومن له 
ادلی مزية في الدعوى ٠‏ وم ات حضروا بانفسهم ٠‏ ولا ١‏ نزم الوكيل 
بابراز توكيله امأ م الحكعة بل هو مصدق قوله یاقب جناي على تقصيره 
کال مه مد امام موكله ٠‏ كذلك يعاقب جنائًاً من يتداخل في 
امال حرقتهم بغيرمسوغ قانوني ٠‏ و يجوز لمم ان بستنیبوا غير في الدعاوي 
الموكلين فيا . واتعابهم تقدر بحسب الاتفاق مع موكليهم فان حصل 


الدائمرك والسو يد (۱.۵) 
تزاع رفم الى الحكمة امختصة بالطرق الاعتيادية 
« الوكلاء في سويسرا » 
لا وجد الوكلاء ء في جیم اقاليم سویسا بل بعضها مجیز وجودم 
وبعضها لا يتعرض اليه وترك انطصوم احراوا ان شاژا ترافعوا انضسهم 
وان شاوًا انابوا عنهم مر بریدون ۰ ومختاف نظامات الوكلاء بحسب 
الاقليم الموجودين فيه ٠‏ فني اقلم ( ارجوفيا ) تناط مراقبتهم بالحمكة العليا 
ولا يتوكلون في القضايا التي تكون قيمتها ماي فرنك فا دون ذلك ولا في 
لمضابا التي من اختصاص قاضي المصالمات ٠ ٠‏ ومنهم فريق بترافع امام 
الماک الابتدائية فقط ٠ ٠‏ وليس لهم من الاتساب الا ما قررته ۳ 
الموضوعة لذلك ٠‏ وفي اقلهم آخر يجب على الحصوم ان سَافعوا بانفسهم في 
القضايا التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة فرنك ولا يستنيبوا عنهم الا فبا 
زاد على ذلك او اذا کنو لا يعرفون اللنة الالمانية ٠‏ وفي اقلم ثالث شان 
الوكلاء شأن امین غير انه لا يترافع الوكيل امام الحكمة العليا الا اذا 
كانت القضية له ذاتا ٠‏ ومحكدًا لكل ال نظا e)‏ 
الا قلي الثاني ۱ 


۰ 1 0 
خلاصة ما تقدم 
هذا هو حال المحامات نوعيها الرافعات وال وکیلات ومنه يتين 


(۱۱۰) المحاماة 
قاری» ان ليس من جامعة بين قوانينها وان لكل بلد قواعد تمتاز بها عن 
الاخری تاسة في ذلك ا قوم | وحاجاتهم وطرق معيشتهم وغير ذلك 
من الاحوال ۰ وین اسا ان اموانین الوضعية تثیر کا تتثیر هیشات 

الانسان فتف كلها في حكونها نظاماً مرعي الاجراه وتفترق في اسبابها 
وشروطها وشدتها وسروتها واطلاقها وتقبيدها ٠‏ وقد يتكشف من جموعها 
ان كل محظور مباح وكل مباح ممنوع وکلپا موافقة لبلادها ملائمة لطبائم 
امه كذلك بؤخذ من هذا البيان ان صلاحية القانون في البلاد موقوفة 
على موافتته اجات اهلبا فلذا تولته يد غير عالمة بتلك ا اجات تو 
الاعیجاج واتى بالضرر من حیث اراد واضعه الائدة ٠‏ وبتضح ايض انه 
لا ينبني للطمن على واضع القانون ان کان اجنيا بل يجب توجيه المطاعن 
الى نفس ذلك و والاجتهاد في اقناع واضمه أنه مخالف لعوائد الامة 
مناقر لضمروريتما حتی تبون له سبیل الرشد فینصرف الى ما هو الاول 
أو او.مكون حتيقا باللام 

اا لبلاد لي ل نکر شی عن اک ها فلا تر هذا النظام ول 
برد في قوانبنها نصوص تعلق به وهي جم بين وظيةتي المرافعة والتوكيل 

ولقداصبحت الحامات في هذهالالم من اكير نظامات الام واصبح 
اهلا من اعظم طبقات الفضل والادب . هم جسات ومنتدیات شادلون 
ها الاراء ويخوضون غار الباحث والذرض منها كلما واحد هو ترقية 
شأن تلك الصناعة واحكام نظامبا 

رأيت ذات يوم امام جناب مستشار المقانية اللي رسالة صذيرة 


خلاصة ما نقدم (۱۱۱) 
عنوانها الحاماة في انکلتره فاستأذنته في استیمابب | وعلم اني تی اشتدل بتأليف 
هذا الکتات ب فتفضل بها وزاد تاطا فاخبرتي بان E‏ عشرة رسالة في 
الحاماة لدى تمان عشرة امة وكتااً اعمال مور الحاماة الما لمام في لاد 
البلجيك سنة ۱۸۹۷ ووعدني باعارتي ذل ككله فشكرت واشت ٠‏ وفي 
یوم الثاني دفم ال تلك الرسائل والكتاب وجريدة فيها اسماء جيم الذين 
اجابوا الدعوة لذلك المؤتمر فأفادتتي كل الافادة واستعنت بها فها کتبت 
عن الحاماة في تاك البلاد ٠‏ وكان حضرته الناف عر طائفة الحاماة 
الاتكايزية في ذلك المؤتمر وشم د اعحاله وقدم دة مين سنأني عل 
ترا افادة للهراء وقیاما بواجب مكره واعترافا بفضله وحسن جاملته .ول 
تم الفائدة رأينا ان نت هذا الباب بذکر ثيء عن ذلك امور واه 

استشعر اهل الحاماة بحاجة تمميم مبادا ونشر فضائبا وايجاد 
راطة امع من افرادها في اقطار مر وتوحيد العمل باحکامپا العامة ٠‏ 
ولاجل ذلك قام مسیو ( دوميرس ) احابي الشهيرفي مدينة ( انثرس )من 
اعمال البلحيك سنة ۱۸۷۹ وأشار بوجوب عفد مؤغر عام للمحاماة دشترگ 
فيه نواب عن طوائمه| في جیع الامم ۰ فتلت نادي امحامین في تلا البلاد 
هذا ارأي بالسرور واشتفل به ولا اجتمعت جمعيتهم السومیه في شور 
دسمبر سنة ١496‏ قررت وجوب الدعوة اليه وحددت لاجماع المؤعر 
صيف سنة ۱۸۹۷ وبناء على هذا القرار نشكات لمنة عهد الما النقار في 
يجاد المعدات والوسائل المؤدية الى تنفيذه حت رئاسة مسیو ( جول‌لوجون) 
ریس جمية الحامين في البلجيك وئس السابق لطائفة الحامين أمامحكة 


(۱۱۲) المحاماة . 
النقض والابرام وکان نار الحتانية وهو الأن عضو في مجلس الاعيان 
ووكالة مسيو ( اوسكار لاندريان ) رئيس طائفة الحامين أمام ممحكة 
استثاف ( بر وکسل ) وعضو 4 ستة عشر من مشاهير احامین ومن‌کات 
ارده کات مساعدین وکلبم من الحامين ٠‏ ثم ابت هده اللدنه 
نة فرعية موه من مسیو ( لوجون ) و (لاندر بان) و( سكار) و( برون) 
و( لوز فرنك ) و ( شوانفاد ) لباشرة التتفید ٠‏ وکان من اعمال تلات اللجنة 
الذرعية آنه وضعت جملة مسائل للبحث فيها ارسلتها الى جيم قضاة البلجيك 
والحامين ومعلمي القوانين فيها والى مشاهير الحامين في انمارج وا لجات 
المشتغلة بعل الشرام ومدارس ا والراند القانونبة وتات السائل 
هي الآنة 
الم الاول 
الحافاة عند جيم الام 
| ويه 
نظامبا الاي 
(۱) ماهي التوانين والاوامر واللواج والقرارات والعاداتالماري 
العمل بها الان في حرفة الحاماة عندک مع بيان موضوعها وتاريخها وارسال 
نسخة منها فان | يكن هناك نون مکتوب فا هي المادات ال ماهر 
نظام الحاماة اة عند الاختصار ۱ 
النظامات الخصوصية أي التي لادخل لحكومة فيا 
(۲) هل عندك نظامات خصوصية أو شركات من اعمال الافراد 


خلاصة ما نقدم CY)‏ 
لادخل الحكومة فنا مثل اجمدبات او الشر ركات أو الکتات (کتبخانات) 
السومية الخصوصة للحامين أو الدارس أو للساعدات أو لارافة نا عن 
الفةراء او الاحداث او حماية الذين عم لو المتشردين مهکذا مع بیان 
ناما بالاختصار 

۱ اعاب الفضام 

5 هل تخب المضاة عن داعا او احياناً من الحامين وما هي 
لشروط التي تؤهل اي لان یکناب 

الاضلاحات الإطاو به 

(4) هل نحت نظر المكومة مشروعات تتملق بادخال اصلاح على 
نظام الحاماة عندك وما موضوتها . 

(ه) هل تعلمون ان هناك 2 ف ادخال اصلاحات على ذلك 
النظام عندك ما اشتغل به الناس ومحتمل قبوله من جانب المكرمة وما 
موضوعها ۱ ۱ ۱ ۱ 

(د) ما هو احسن الكتب اتي النت في الحاماة |أوجودة في بلدک 
وما هو |< سن کات ترونه ۳ امن اوه العملیه 

شم الثاني 
التمليم المتعلق بصناعة الحاماة 

(۷) ما هو نظام تیم تاك الصناعة عندك وهل يجب رن طلب 

الاشتذال بالخاماة أن يؤدني امتحانا وما.موضوع.ا وهل هي قاصرة على 
۵ 


(۱۱4) احاماة 
الملومات القانونة او تشاول امضا علوم المكة والماوم الطلبيمية والاجتماعية 
وعل تاريخ الانسان الطبيعي ووظائف الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة وما 

هو زمن الدرس لتحصيل تلك الملوم . 1 

)۸( هل يجب على الناشی. في الحاماة عند ان شضي د به 
معلومة وما هو نظام تاك التجربة ومدتها وما هي تام الي ترس علیها 

)٩(‏ هل يوجدعندكم مشروعات تتعاق بادخال بعض الاصلاحات 
على نظام تعليم صناعة الحامين الاي سواء كانت موضوعة من قبل نحت 
نار المكومة او لا بزال الراي العام يشتغل بها وهل لكم في هذا الموضوع 
نقد على ذلك النظام وهل لديم اصلاح يلون اليه 

القمالثاك . 

۱ مبادى ءكلية تتعلق بصناعة الحاماة 

)٠١(‏ هل من رایکم ان تقوم المكومة (السلاة التشريمية او 
الادارية او غيرهما ) بتنظيم صناعة الحاماة وسن الةوانين واللوائحج اللازمة 
لها او انا تکون حرة لا دخل الحکومة فيها فان كان الثاني فا هو النظام 
الذي تبتذونه ٠‏ ما هو عدد الحامين القبولين أمام حکتکم الاستثنافية 
والابتدايّة في مدتكم الشهيرة وهل تقرر امر يتعلق تحديد عددهم او 
شرع في ذلك ۱ 
۱ (۱۱) هل من رايكم ان تم صناعة الدفاع عن الخصوم امام 
القضاء الى خصوصیات‌تر جم وکل واحدة منها الى طائفة قانمة بداتها کامحاماة 
القاصرة على الكلام امام القضاة والوكالة وطائفة القبولین امام ا مهام 


خلاصة ما تقدم ر۱۵) 
التجارية واتفریق بين الحامين القررین أمام الحاكم الابتدايّة والمقبولين 
اما الحا م اجا الما وهكذا او ان الاولى ان يمجمم الواحد بين تاك الصفا تكلا 

(1) ما هي الصناعات التي لاترون ام نها وبين الحاماةكالوظائف 
الادارية والقضامة وارف الخصوصية 

۱ اشم ارام 

العلائق بين طوائف الحامين في الامم وین افرادم 

(۱۳) هل ترون من المکن ايجاد نظام مستمر برجم في تقنينه الى 
المكومة او بكون حرا ويكون من شأنه ايجاد رابطة بن طوائف البلاد 
الختلفة وعضها او سن الافراد وما ه و النظام الذي تشيرون به على اعتبار 
انه صادر من المكومة او من الافراد 

(۱4) هل ترون من الواجب ان یکون الثرض من ۳ توصيل 
الملومات الختصة بالقوانین الاجنبية عند الاحتیاج الها في مسئلة منفاورة 
أمام تاک . والدلالة على الحامين الذين يمول عليهم في القضنايا بحسب 
اختصاص کل واحد منهم في بلده»وعقد المؤتمرات والمعيات من الحامين . 
والضيافة المتبادلة بيهم ٠‏ ونشر مجلة سنوية غن صناعة الحاماة في جيم 
البلادوترتيب طريقة لمساعدة الفقراء الذين لمم خصومات في بلاد اجنبية 
مع اهل تلك البلاد 

(۱0) هل مرت راک ان يسمح لحام امرافىة أمام محاک غير بلده 
احيانا وهل ذلك ممبول عند الآن ول اي شرط وما هي ا 
ترون وجوبها في ذلك ۱ ۱ 


() ۰ المحاماة . 
القسم اتکی 

(15) هل ترون من السائل التطعه حرفه اد ما حسن عرطه 
على المؤعر غير التي سبق بیانها ۱ 

فلما وصلت تلك المسائل الى البلاد الحختلهة بادر م ارسلت اليه 
بارسال الرد عليها فوردت الرسائل من اثنين وعشراين بلدامتها ( الماننا) و 
( انکلتره ) و( اوستوريا) و( باجيكا ) و ( بلغاريا ) و (الدايرك ) و (السوید 
وروي ) و اسبانيا ) و ( الولايات التحدة باميريكا ) و ( فرنسا) و 
١‏ النونان ) و ( هتکاویا ) و ( ايتاليا ) و ( اليابان ) و ( امارة لوکسمبووج 2 
و (تركيا) وقد نشرت تلك الاجوبة في رسائل صغيرة كل واحدة عن بلدها 
وهي مستوفاة جی ما طلب 

اعمال المؤتمر 

اتخبت اللجنة التنفيذية ثلاث مسائل من الست عشرة التي ذکرناها 
کون موضوع بحث الؤتمر اما التي فبتي ليختار منه على التوالي ما برض 
على المئتمرات اللستةبلة 

والمسايل العلاثة الاتنة نة تشمل مادة موضوعات وهذا 5 

اولاً 
النظامات انحصوصية التي لا دخل الحکومة فا 

 ةاماحلا جمیات احلمین وشركاتهم جدمات احداث‎ ) ١ 

مکتبات مومية خاصة بصناعة المحاماة ‏ نظام التعلييم والمساعدة بين ار بايا 


خلاصه ما هدم )٩٩۷(‏ 
(۲)_نظام لساعدة الفقراء أو الاطفال عجان أمام الحاكم وتسبيل 
طرق الميش على الحكوم عليهم والتشردین - النسبة بين الحاماة وبين 
تلاك النظامات 
التعليم المتعلق بصناعة الحامأة 
(+) الامتحانات - ما يجب الامتحان فيه -- هل فبني ات 
و العلوم المتحن فيها قاصرة على العلوم القانونية او يجب ان تتاول علوم 
الک والعلوم الطبيعية والاجتماعية وعلم تاريخ الانسان الطبيعي ووظائف 
الاعضاء وعاوم الادب والبلاغة - ما هو الزسن الكاني لتحصیل تلك العارف 
٠. ) 4(‏ مدة التجرية - كيف ينبني ان یکون نظام ۳ 
الدة - ما الذى رت عل 
العلائق من طوائض الحاماة وین امحاسین ۱ 
(ه) ايجاد نظام مستمر ( برجم في , تقندته الى المكومة او يكون 
بر الادخل لما فيه ). لایجاد الزوابط بين طوائف امحاماة المعررة ۳ في . 
جنيع البلاد او من افراد الحامين 
)١(‏ موضوع هدا النطا م كايصال الملومات التعلعه موانن ود 
الاجنبية عند الاحتياج اليها في مسئلة منظورة آمام العام والدلالة على 
الحامين الذين يمول عليهم في القضايا يحسب امام كل واحد منهم في . 


(۱۱۸) ۱ احاماة 
ثلده وعقد الوعرات والمتمعات والضيافة المتبادلة ‏ 
(۷) امجاد نظام لساعدة الفقراء الذين لهم خصومات آمام حاک 
بلد اجنیه 0 
(۸) قبول الحامين في المرافعة آمام عاك بلد اجنبية احيااً وان 
الشروط الواجب استیفاوها في ذلك 
واضف الى هده اساحث محث ۳ موطوعه النظار في عفد 
مغر جدید 
اجتاع المؤعر 
5 يوم الاحد الوافق اول اغسطس سنة ۱۸۹۷ اجتمع مندوبو الحاماة 
في جميع امالك الشار اليا بمدينة ( بروكسل ) عاصمة البلجيك وتبودلت 
الطب ين اريس وبعض الاعضاء وتعارف الجتمعون ببعضهم وطاذوا في 
اماكن محل الاجتاع وزاروا مستودع اوراقف سراي الممَانة وغير ذلك 
وني اليوم الثاني أعان افتتاح لرا ف قاعة محكمة المنايات آلکبری 
سراي الاک حضور جميع اعضائه وعددم لمأتن 
وقد حضر ال على الخصوص من ۳ اسماوثم 
مسیو برجزم ناظر اللةانية وهو رس المر اشرف 
مسبو چول جبوري احد وزراء الدولة 
مسیوجون لوجون ‏ احد وزراء الدولة 
مسیو مولسیه رئيس اول محكنة استثناف بروکسل 
مسیودولوکور ٠‏ ريس الحكمة المذكورة' 


خلاصه ما هدم (۱۱۹ 

مسيو وان مووسل ريس الحكة الابتدايّة _ 
مسيوديکینرن وكيلبا 
مسیو وبلمبر ریس نيابة پروکسل ۱ 

ورد شاهد لكل حضرة عبس يلك غالي نجل صاحب السعادة 

عارس قال باشا ناظر خارجیتنا الصرية بصفته من وکلاء الا السمويي 

اما م الماک المختلماة عصر ۱ 

وعد تادل الخطابات كان التخاب نة الادارة ثم ثم افتلحت امناقشات 
في المسئلة الاولى وابدى كل واحد ما لديه من الاتحاب وتقرر ا 

وجوب السبي في امجاد نواد المحاماة وجمیات عامة وشركات 

وان مساعدة التراء والاطفال وسيل طرق العش على الممكوم 

عليهم والمتشردين من واجبات الحاماة 3 لتملق ذلك بها فقد انقغی زمات 

قولمم ( لايأبني ان یکون الحاني الاعامياً) ٠‏ 

ثم انفضت الملسة وخرجوا ازيارة ار امه حی ث کان مت 
رجال القضاء والادارة في البلجيك ‏ . 
٠ ۱‏ اليوم الثالث 

تناقشوا في اس التعلق بصناعة الحاماة فة فترر وا : وجوب تعليم من 
بريد الاشتغال بالمعاماة تعلما بوافق شرف الصناعة ' ويقوي الدزعة ويؤيد 
الانانية ووجد في المرء الشهامة والءزة۰ وان لاشتصر في ذلك عل لمارف 
القانونية بل لابد معبا من معارف اخری بحتاج الها في جمل عل القانون 
موصلا الي الثرض القصود منهء ووجوب التجربة مدة من الزمان وينبني 


.م ۱ المحاماد 
ان تعمد النوادي والمت.عات العلية وان شرر الامتحات بواسطة نة 
الطائفة وان تلاك الاجنة تراقب سير الاحداث وحرکاتمم <تى اذا اتموا مدة 
التجربة کاو جد رن حهمه4 تاه بام الصناعة التي اختاروها 
اليوم رایع 

#رر فیه : وجوب استمرار گر فیعقد في کل حين مدةءوانه اي 
امجاد جعية عامة لساعدة اعراء جانا ٠‏ وان الور اطحدد عمد بعد سنتین 
وان نة المؤتمر ا الى نستير على سعيها في ايجاد الر بط بين عاي ج یم 
۱ ۳ حتى تتوصل ال ۳ جمعسة يه مومیة مهم 

م انفض المؤغر 

رت احب الاسپاب في بیان اعمال هذا الموتمر وان تي بجميع 
الشروح التي خاض الاعضاء فيا وعلقوها على للسائل الني کانت علا 
لابحائهم ولکنما طويلة لا حتملبا حجم هذا الكتاب ۱ 

رامن ید نک مک مسنيو ملکوم مكياريث وهو 
مستشار المقانة الجديد فأنه هو كات الرد على الاسئلة بالنيابة عن طائفة 
الحامين في بلاد الاتكايز مع رديت ا اسر لايل سکوت وهی انش 
سس 07 في المؤتمر لانم جاءت بیان ما تتفق فيه الامم وما 
ق ناا ر الى حرفة الحاماة كا ات الس با ای 
ى Ee‏ 
0 جاء في كتاب اعمال الوفر ما نی : 
ان طول للناقشات في امور ۸ يكن في المسبان ولذاك لم يسن 


خلاصة ما هَدم (۲۱۳۲۱ 
لناب الکو مكيلريث تلاوة مذكرة مد وشا في بين درق 
بين طائفة الحاماة في بلاد الاتكايز وطوائفها في فرنسا والبلجيك فةرر 
المؤعر ضم تاك المدكرة الى كتاب اعماله وهي هذه 

« يا حضرة الرس 

« وا اما السادة 

« لق دکنت مترددا" وجلا من ان اقوم ینک لاتلو عليكم بض » 
« الکلات واراني بت ان اطلت الول على هذا لوغر الذي اجتمم » 
« فيه عظماء الوم ونواب الحاماة من كل بلد لا انا عليه ممن ضعف » 
« المكانة ولانه اس في وسعي ان افيد في امر عظايم ٠ ٠‏ غير ان نداء ۱ 
« ججمعية الحاماة الباجيكية الذي ابلاته الينا قد جم لكل واحد مدي سل » 
« باه او قول ییدیه اا لروح الاخاء بين طوائف الحاماة في الامم » 
« ات2 وتوکید! للميل الى هذه الصناءة الذي هو قواءما کلب بدلیل » 
« هذا امغر ٠‏ ولذاك فأني ابدي مض ملاحظات في موضوع اأراه لا » 
« يخرج عن دائرة ابحالكم 

« لقد سبقي حضرة زميلي (کراکانتوب ) الى بیان طريقة تعليم » 
« القوانين في بلادنا وهو اقدر على ذلك البيان لا له من المكانة الرفيعة » 

« بين طائفتنا ی عضو في نة التعليم القضائ عندنا مند سنین اما آنا » 
« فلست مختصاً عوضوع مما تدور عليه ابحالكم ولهذا فكرت مدة فى » 
« اختيار الموضوع الذي يجب عرضه على مسامع حضراتكم ٠‏ ولا ا 
« أميل على الدوام الى الاشتذال بقوانين الاممالختلفة لاقابل نبا وين » 
۱1 


(۱۲۲) المحاماة 

« بعضها اکثر من‌میلی الى غير ذلك حولت نفاري الى هذا السبيل لعي » 
« آقدم اضرا شكاً ید 

« لقد استفدنا من مباحث هذا الصباح الاسباب التي تدعو الى » 
« امجاد روابط مستءرة بين یم احامین في جميع الام وان بینهم جهات » 
« اتفاق عديدة وهو ما لاشبية فيه ٠‏ لكنني أرى ان من الواجب على من » 
«آر اد انشاء نظام جمع بين طوائف الحاماة في جيم البلاد استقراء جهات » 
« الاختلا فكلا ومعرفة شأن الحاماة فيكل بلد بذاتها. على اني ل اقصد » 
« بیان مض هذه الاختلافات تجسیمبا والمبالئة فما بل أريد تسهيل » 
« السبيل على اللجنة التي يناط بها السعى في توثيق عری التآلف بين » 
« طوائف الحاماة كلها ٠‏ والآن اشرع مس في بیان جهات الافتراق » 
« بين الطائقتين في باريس ولندره وقد أخذت الحاماة في فرنسا لامها هي » 
« التي أعرفبا ما ينبني بعد معرفتي بالحاماة في بلادي 

« الواقع ات جهات الاختلاف قليلة فاننا قانا تلك الرسائل التي » 
« تفضل بانثائها حضرات الجتممين في هذا المؤتمر فرايناها غاية في الافادة » 
« وجلا ان لم نقل كلبا مو 4 آلا ا العانة ارات م کرد « 
« اليوم ضيوفهم فقد حوت معلومات مهمة ”تعلق بالحاماة في معظم البلاد » . 
« الاوروباوية» والذي يستوقف القارى" في تلك الرسائل هو الشبه الكلى » 
« الوجود بن المبادى” ۳ ا عليها تلك الطوائف فلكل منم ام ( 
0 سير وتهدیبٍ واحد لا يختاف الا فيالمرتية والتنسیق والتعبيم ۰ وکا تری » 
« تقدم احايي الى القضاء لطلب اجرته منایرا لشرف عرنته . ای في » 


خلاصه ما دم ۱۳۲۳ 
« جيم البلاد في حل مما صدر منه مر ن المطاعن اثناء مرافعته فلا تام ( 
ود دى التق الا قلیلا عند البعض ٠ ٠‏ وقیم الطوائف استقلال » 
« خاص هو قوام الصناعه وحفاظ مكاتها ومنه جاءت عض المبادی » 
« التي جعلتها في مامن من تعدي الساطه الادارية او المضائية على حهوقا » 
« وامتازاتبا واف ل عد م جواز اخم ان صناعة امحاماة » 
« ومنة التجارة ابا كان نوعها وب الشهرة واعلام الناس بالاحتراف » 
« بالحاماة بواسطة النشر في المرائد او الاعلانات منوع او عتوت متا » 
«. کا را وعل الوم لس للنساء في اوروبا أن حترف بسناعتناءوجهات » 
۱ الاتفاق كثيرة ليس من واجي سردها على حضرتکم فکلک طمپا » 
« مثلٍ ان | أقل أحسن مني وقد وقذتم عليها من معالمة اارسائل الحليلة » 
« التي آشرت اليهاء بل الذي آتوخاه بان جهات الافتراق المهمة التيتوجد » 
« بين الحاماة في الكاتره وفي اورويا من حيث نار الناس اليها وأترك غير» 
د الهم مها لامها كثيرة وكلبا ترجم الى التفضيل وجهات الافتراق نوعان » 
« الاول الوكالة 
« الثاني حةيقة وظيفة ا حابي 
« ولنبداً بالوكالة فنقول 
« من القواعد الاساسية للمحاماة في فرنسا وعلى ما أظن في بلجيكا » 
« ايضاً انهه لا يسوغ المحاي أن يكون وكيلاً لشخصن في أي آمر کان » 
« كا قاله لحضراتكم حضرة رئيس طانفة باريس قبل الآأن وکا نستدل » 
« عليه بقول مسيو (كريسون ). في تابه ( عادات المحاماة وقواعدها » 


(4؟١1)‏ المحاماة 

0 المطبوع في بارس سنه ۱۸۸۸ ( ج جزء اول فة +) ما ی ( تقتضي 1 
« ال ول وجوب تقدیم ا ساب فن شأها جمل الوکیل ضام وجمل € 
« أعماله لا للنظر والتتئیب وتوّدي الى اختصامه والتقاضي مه اما ( 
ولا 1 ولاك الواجبات تنافي صفة الحاي وشرف صناعته واستقلاله في » 
« عمله فان > خضع الا صا ركالسمسار وقد حظر الّانون على السهاسرة 
« کان ذلك 3 في المادة من قبل أن حترفوا بالحاماة وجعلهم ۷۷ ( 
« ف اعاشم الى قضاء لمحأ كم التجارية ٠‏ وعليه تمن ان الوكالة لانجوز » 
« للمحاي ابدا فن قبل وكالة فقد خلى عن صناعة الحاماة ۰ تلك قاعدة » 
« يراد بها الدفاع عن حوزة المحاماة سوا ء كان موضوع الوكالة عظما أو » 
« حميرا ) اه 

« وهذه البادی؛ هي التي أيدها مسیو ( سینار) في تقر بره على قرار » 
» رسس نة تأديب الحامين البارلسة رقم ۲۲ دلسمار سنه 1858 حيث » 
« قال ( تحصر وظيفة المحاني في مساعدة من لمأو اليه وتكون الساعدة » 
« بالنصح والارشاد أو امدافة عنهم بالق واللسان اکن لا جوز له أن » 
« یکون وكيلاً عنهم في تمله وقوله وقلمه وطلباته امام القضاء ) خكذلك » 
« جاء في رسالة حضرة ررر یلیر ) التي وضعرا عناسية » 
» ا ره ۲۵ ما ۳ : ( اکبر * عام ع الحايي منه أن ( 
« کون وکا مطلتاً أي ذ IY‏ 

د ولهذه القاعدة ثم أهمبا اثثتان . الاولى ٠‏ ان الحامي ليس داخلاً » 
« في الخصومة بوجه ما ولس له کا قال مسيو ( فيليبار ) تأثيرعل الدعوى » 


خلاصة ما هدم (۱۲۵) 

« الا من جهة 2 را یه الذي يديه فيها ٠‏ اعا الذي هر في انحصومة هو » 
« الوكيل الذي ختاره صاحبها فبو الذي يتعاقد وهو الذي تخاصم وهو » 
« الذي تلقى على عاتقه المسثولية التي لا يجوز ان برجم فيهاالى احاي) بننج » 
د من هذا انه لا یسوغ للمحايي ان يصطلح بالنيابة عن صاحب الدعوى » 
5 الدي ترام لاحله ی يركب خطاً n‏ « 
« عليه ولا بکون عمله مازماً لصاحب الدعوى اذا لم يجزه ٠‏ والشانية ٠‏ 
» بام ی ا 6 
« يوجد بینه وبين غيره سبة وکیل وموکل ٠‏ فلا يجوز في فرلسا للحايي » 
« ان يكون عضواني مجلس ادارة احدى شركات المساهة أو الخاصة أو» ' 
« التضامن ولا ان يكون عاملا بالممولة ویظهر ان في البلجيك خلا على » 
« ذلك بن کرد اللهض والارام ۾ وبين مجلس ادارة الطائفة فالاول س « 
« للمحامين تلك الاعمال لمقتصة باشرکات وان نار هأ عليهم حرا » 
«كلياً ٠‏ لهذا المبداً أحكام أخرى غير ان المبم ما دکرنا ‏ لكن ليس » 
« عندنا في بلاد الاتكايز اها السادة ة ثيء ما ذكر فم يقل احد بان ا معاي » 
۱ لایکون و وکا ولابان وظیفته مختلف اختلافاً جوهر عن وظايفة الوكيل » 
« ولا أذهب الى القول بان الوظيفتين قريبتان من بعضبا جدا بل آری » 

« ان للات الوكالة على فرض وجودها حكاً مخصوصاً لانها لا تشبه الوكالة » 
« الاعشادية ال اللورد ( شیر ) في قضية أقيمت ت أمام محكةتالاستئناف » 
« با نکلتره متعلقة بهذا الوضوع ما أي ( ان و الدی تحت فيه » 
5 يقتضي معرفه * النسبة الکانه بين االحايي ومن ونام ب.عنه وقد قالوا » 5 


(۱۲۰) . . المحاماة 
« في عض الاحیان انها نسبة الوكالة اما انا فلا اوافق وما وافقت قطعل » 
« هذا الرأي الذي يدعو الى الط في الاحكام ) وقال أحد القضاة وهو » 
« اللورد ( جوستيس ) الديتوني الان عناسبه القضية عينها (بحث الناس » 
« من زمن ( شيف جوستیس ) ومن قبله في معرفة النسبة بين المحامي ( 
« ومستنبه وترددوا في اعتباره وكيلا غبر انه اذا سل اعتباره وکلا فلا » 
« ید مه ن التسليم بام ۱ ول من نوع خصوص الهاي سلطة خادة به » 
« ليس هنا محل البحث عن منشأها وحدودها) ۰ ثبت من هذا انهم مم » 
» انکارم في الكاتره ان الحامي وكيل كبقية الوکلاء ء وحرزم من اطلاق » 
۱ 9 الوكيل عليه لا يفون عنه تاك الصفة مرن جيم وجوهها ولا » 

حفارون علمه بعض الاعمال الى ينوب فيها عن الذي ندیه مما متضی » 
وخا وجود علاقة هما نشه علاقة الوكيل مع الوکل شا جر أو «( 
مكلا ٠‏ لاننا اذا محثنا في حالة المحأ ی الانونه وجدناه اهلا » 
» ذلك الاعمال التي تحفار ها التوانين الاورباوية سل عد م جواذ ابع بنبا» 
« وبين صناعة المحاماة ٠‏ فله شأن في احصومة أي" شأن . هو الذي » 
« يوجهها کا يشاء وهو الذي يحرك ,اما يرى وله الصلح عمن انابه على کل » 
« ثيء الا اذا صرح مسآنيبه بعدم الجواز ٠‏ وقد كان موضوع المَضية » 
۱ سایق کرها أن الا سح مخ موكله على مبلغ من النقود ». 
« بدفعه الموكل لذلك الحصم ویسترد ايضا طمنه عليه عا خدش الشرف » 
« والاعتبار فلا تم الصلح انكر الموكل وهو المدعى عليه اذنه المحای‌عنه » 
« بایجرانه وأنه استشاره فيه ٠‏ وثبهد ناف ذلك المدعى عليه ( هو الذي » 


خلاصه ما دم (۱۲۷ 

« يتولى الاعمال الكتابية کالوکیل المعروف في فرنسا ) أنه لم يفوض اليه » 
« في تسیل اجراء 2 مع انعم عند الاقتضاء وبانه رغب الى » 
« المحابى أن تخار حضوره ليأخذ رأيه فيه وم ذلك رفضت محكلة لک ۱ 
» الاإتداعة 4 طلب الناء الصلح وید الاستئناف ححكما وقال القاضي » 
« الاتداي في 5 بعد تصريحه بعدم صلاحمة | سم الوكيل ال.حأيم ( 
« قدمناه ما نی ( وپ )كان الال فان الستشار ۳ ن اميا بان » 
« اسان الا بارادته وما لا جوز له ان ينصب نفسه من شسه محامياً عنه ( 
« لا جوز له ان یست‌رنی وظيةته اذا عزله الستشیر اما اذا طلب هذا » 
« منه ان یکون محامياً عنه فانه بدلك قد خوله صفه زائدة على الاستشارة » 
« اذ بکون قد دل خصه على ان ذلك الستشار یقوم مقامه فيا تقتضيه » 
« وظیفته عادة وعليه تبعة اعماله ما دامت النباءة قاعة ححيث انه لو أقاله » 
« سراما نفذ حكم الاقالة ها جره المحامي من الاعمال بالنيابة عنه لبقاء » ۰ 
« الصفة ظاهرة اما م الناس ٠‏ “نم ان هده انسبة لايح للمحاى ان عمل  »‏ 
« عملا لا تقتضيه اد ذاتها ولا ات بتصف هنة قرفا الاان» ‏ 
واجب المحابي هو ارشاد داعيه خارج الملسة والقيام مقامه فيها وما » 
« دامت صفته موحودة فله اجراءكل ذيء براه من منفمه داعيه بلا قید » 
« ولا حد ) اه 

« وعلى هذا جال الحايي الانکايزي اوسم بكثير من ال الحاي  »‏ 
« الفرنسوي والبلجیی وسببه ان نظام الوکلاء على ما هو معروف في » ' 


2 اللدین الاخبرن غير موجود في 1 مره »4 


CD‏ المحاماة 

« كذلك لامانع بنمالحامین في بلاد الائکایز ان یکونوا مديرين » 
« لاحدی الشرکات وفعلا بوجد کشر من المحامين يديرف مصا « 
« شرکات كثيرة بل من أوائك الدبرین من له وظيفة مستشار الک » 
» 00 وما من اح عندنا بری في ذلك منايرة لشرف صناعة الحاماة » 

» بل انهم في الكاتره لا بدرکون معني هذه امذايرة‎ EE 
( على ما هو ممروف ف بقية آوروبا لان كل عمل یه الحايي خارح‎ « 
1 عن صناعته لا يتعلق بنظام الطائفة ولا وجه للحراقبة عليه للبم الاماكان‎ « 
» وعلى كل حال فلست متا‎ ٠ جناناً أويخالف متتضى الصدق والامانة‎ « 
» وقبل أن‎ ٠ ,تفیل احد المذهبين بل غاي بيان الفرق في البلدين‎ « 
» أنتقل من هذا البحث أريد الانبيه على أمر وبما أوجب تشویثا في‎ « 
« الذهن ولنرجع الى ما له مسیو (کریسون ) فيكتابه الذي ذكرته من‎ » 
قبل بالنظر الى الوكالة وهو ( تقتضي الوكالة تقد الاو‎ « 
» حمل الوکیل مسقولا وجمل اعماله علا اننار والتنقيب وتوژدي الى‎ « 
» اختصامه والتقاضي معه أمام المحاحكم وتات الواجبات تناقض صفة‎ « 
» الحابي وشرف صناعته واستقلاله في عله ) وقد ات عقر اتکم ان‎ « 
» الحايي الا تكايزي وکل عل نوع ماعن الذي ندبه الدفاع عنه ول‎ » 
» کل حال رایناه حرا ان انی من الاعمال ما حظر على غبره من رصفائّه‎ « 
» غير الا تكايز لعدم امکان التوفیق بين تلاك الاعمال وقاعدة ( لا يجوز‎ « 
» د سای أن یکون وک ولكن لايحمان ذلك بعضهم على فهم انه‎ 
1 يجب على المحامي الا تكليزي ان يقدم لوکله حسابا أوأن عليه تبعةممب‎ 0 


۱ خلاصة ما هَدم 50 ) 

«كانت في عمله أو انه يباح النار والتنقیب فيه لير سلطة التأديب الماضم » 
دما او ان يخاصم أو يتقاضى ممه أمام الماک فاني اؤكد لمضراتكم انه » 
« لا بوجد في الدنيا طائفة محامين تحافظ على استقلال ابا تام فلا » 
« يسئلون مدنا او جنا على أي ع کان ما دا مداخ رات 
« اكثرمن طائفتهم في البلاد الاتكايزية اي الالكيزي رکلم » 
« الذي ندبه على الكيفية التي شرحناها وهو مطلق اليد في جيم اعاله » 
« على حسب ما يراه في متفعة موكله وهو مع ذلك خلومن كل مسؤلية » 
« قضائة تلحته من وراء ما دکر في مق ابلة عدم جواز اختصامه موكله » 
« لنوال اجرته آما اوسا و العو 
وای اجره قضائاً غير انه اذا أقا م الحصومة سمم 

« قانونا (راجم حكم محکمة يريذبيان اول ی 
« ( موسلیه ) المؤيد له في ؛ يناير سنة ۱۸۹١‏ ) أما عندنا فالصومة غير » 
« مقبولة من الحامي اصلاً وا کم کم بدلك من تلقاء نفسها ويقول » 
« القضاء في احكامه انه او جاز للمحابي أن يطلب من الحا کم اجرته ضد » 
« موكله از الزامه بتعويض اذا أهمل في أداء وظيفته ٠‏ وذلك غير مقبول » 
« في رأينا وان سی بعضهم في تقديم مشروعات تبيح ما ذكر ٠‏ ومخال » 
« لي ان في مذهب فرنسا وبلجيكا تناقضاً لانه ببیح المحايي ان يتقاضى » 
« على اجرته ومع ذلك يقول بانه غير مسؤل في عله ٠‏ والخلاصة ان عدم » 
د هذه الاباحة عندنا هو السبب في اعطاء انحايي الاتكايزي تلك السلعلة » 
« الواسعة حي شملت الصلح وغيره وللموكل ان لا يدفم اجرته اليه وليس » 

۱۷ 


۱۳۰) المحاماة 

« هناك ما باجئه على الاداء وفي هذا منظم لتلك السلطة الحكبيرة التي » 
5 منحت المحامين نم يوجد عندنا بين الحامي وال وکل واسطة هو لاف » 
د وهو المسؤل عن اجرة الحاماة الا ان النتيجة واحدة اذ ليس للمحاي » 
« ان بطلبها من النائب کا منم من طلبها من الموكل ٠‏ عل أن شکوی » 
« الموكلين من الصلح الذي يجريه احامون عنهم نادرة وماقامت خصومة » 
« من هذا القبيل الاوجاءت برهان جديد على حكمة الحامين وبعد نظرمم » 
« في انحصومات التي عهد با ایهم 

« أقامت احدى السدات دعوىعل رجل وطلبت منه مب وافرا» 
« من النقود لكونه أخل بوعده ان يتزوجها فاصطلح المحامي مع ذلك » 
« الرجلعل الف جنيه تأخذه السيدة فشكت الامر الى محكمة الاستثناف » 
« في ( لوندره ) وقالت ان هذا الصلح حصل على خلاف ما ارت ۹( 
د الحابي ٠‏ وبناة على طلبها اعبد النقار في الدعوى وکانت النتيجة رفضها » 
0 والزام تلك الدعه el‏ ولست أدري ان کات فد انتقمت » 
« لنفسها من الحابي بالطريقة التي اشرنا اليما ( عدم دفم الاجرة ) غير انه » 
« يخال لي أن المحابي خرج مرتاحا على كل حال من عمل آتاه واثبتت » 
« الوادث انه کان فیه مصا 

د ولنتكلم الآن على القسم الثاني ولن أطيل القول فيه 

داکبر فرق بوجد في اعتبار حميدّة المحاماة بين البلاد الاتكايزية » 
« ون فرنسا والبلجيك أن الناس فيهاتين البلدين يرون فيالحاماة معن » 
« ساسا أو انها من الوظائف العامة على الاقل أمأكون اهل البلجيك » 


خلاصة ما دم (۱۳۱) 
« ,رون فهامنی ابا بلا شك فذلك لانهم يوجبونعلى امحامي ( ين » 
« الولاء والمضوع لنظام الامة البلجيكية وقوانينها ) ولکن هذا الاعتبار » 
« أقل ظبورا الان في فرنسا ما کان عليه من قبل لان قانون سنة ۱۸4۸ » 
د النی اليين الذي کان يجب على الحامي ان يحلفه ( بان ڪون موالياً » 
۱ للملك وخاضما لنظاء المككة ) ولا أعلم ان ذلك امین أعيد ثانا ٠‏ غير » 
« انه من الحم ان الفرنساويين كالبلجيكبين ستبرون امحاماة وظيفة عامة » 
« ودليله على قولحم ( صلاحية الحامين للقيام بوظيفة القضاء اذا غاب احد » 
« القضاة او اعضاء النيابة ولاشتراط رأيه في بعض السائل العمومية كالتي » 
« تختص بالقصر واتماس اعادة النظر) 
« وأم نتيجة تأني من هذا الاعتبار في فرنسا أنه لا يجوز للاجانب » 
« الاحتراف بالحاماة لاي سبب‌کان ول أجد في رسالة البلجيك قولایتملق » 
« بهذا الموضوع ولكن تیل لي انه لا مانم مرن احتراف الاجانب فيها » 
« با محاماة على شرط أداء امین اي د دا ٠‏ والي لا أدرك كيف يمكن ( 
0 ابجع بين صفة 4 الاجني وعين الولاء والطاعة لموانين بر أ جندية عنه »ولست » 
«أجد آماي الكليزاً واحدا يحاف على ولاه لماك البلجيك ويطلب بعد » 
« ذلك أن يعتبر من الا تكليز وان يعطى ما ینبم هذه الصفة من الوق » 
« والامتيازات. وعلى كل حال فنم اميت الاحتراف بالحاماة لس » 
«خاصاً بفرنسا بل ذلك حاصل في الروسيا واوستوريا وهتكاريا وصربيا » 
« وغرها اما نحن فليس عندنا ثيء من ذلك ول شکر احد في اعتبار » 
« الحاماة وظيفة عمومية على ما هي من عاو المنزلة والاعتبار عند ايع ٠‏ ثم » 


(۲۳۲) المحاماة 
« لايجوز للنحامي في بلاد الاتكليز أن يوم مقام قاض الا بأمر خصوصي » 
« من لللاحكة وني الاحوال المنائية ٠‏ ولس عندنا نبابه بوجه العموم » 
0 وخصوصاً في المسائل المدنية والتجارية وشدا فالحاماة حرة عند نأ للاجانب 6 
« والوطئبين سواء ما اجتمعت شروطبا» وبالفعل يوجد في طائفتنا فرنسویون » 
« وبلجيكيون والمانيون بل وصينيون وني هذا موافقة منا بدا حرية » 


« السادل الذي نجري عليه ٠‏ ولست أريد بيدا أن أندد ذهب الملاد » 


« الاخری ولكنا نحن الاتكليز نوی فيه تقصاً في التبادل بژسف عليه اذ » 
« نری من الابحاف أنه یسوغ للفرنساوي بمجرد التحاقه باحدی.فرق » 
« المانون عندنا ان صبر محاميا کب اسمه في وحتنا وبنال مزية » 
« الاحتراف بالحاماة في بلده وني بلدنا ويباشر اعمال صناعته متى شاء عندنا » 
« وبّتع با فها من لامتيازات مع انه لا حوز للاتكايزي مها کان وان » 
2 تال شهادة القانون العالية أن يكتتب اسمه في لوحة اشامن بفرنسا ولو » 
« حت التجربة والاختبار 

« ومعا كان الامر فتلك هي المالة الماضرة عندنا وهي ايضاً حالة » 
« (ايتاليا) حيث لانم الانبانب فيها من الاحتراف بالحاماة متی استوفوا » 
« شروطها . ولا کن اصلاح ذيك الا باتفاقات دولية فاذا استلات » 
« الؤقر الانظار الى هذه المال وامثاشا في سعيه وراء ايجاد نظام عام » 
« قرب بين طوائف الحاماة في جيم البلدان فانه يفيد فائدة بری 

« ومن الحقق انه صس جدا قبول االاجانب في امحاماة ( بفرنسا) » 
« واطال"ما قدمنا وان کانوا مقبولين في ايتاليا وفي (انکلتر)) ول بش ر احد » 


خلاصة ما هدم (۱۳۳) 
قشع سروك د مغو کی البو اقول مر وبي 6 0 
« یسح لازي الشهادات القانونية الفرنساوية أن قضوا مدة التجرية » 
« وبليسوا الرداء لفصوص ويترافموا أما م الما بدون ان یکون لم حق 5 
دکتاة سم في اللوحة ولا أن بوموا مقأم القضاة ورجال النيابة في » 
« غيتهم ٠‏ على أني انما دل على طريق التوفيق الذي يفبنيلمثل اجتماعنا » 
« الدولي ان يدخل منه فما أرى 
د أيها السادةءلقد اتمت قول وصی أن لااکون اتعبت مسا 

« هدأ و وجد اختلاف ايضاً نا وین الكثير من الطوائف الاخرى فليس » 
« عندنا مدة یقضیها الطالب في التجربه م انها غير موجودة في (اسبانیا) » 
« و (هولانده) وليسعندنا نظام الوکلاء ما هو موجود (بفرنسا) و(ايتاليا) » 
« لانهم عندنا انما يعملوت اجراات الرافمات لكي تصل القضایا الى » 
« المحامين بطر ةة منتظة ولكنهم غير محتكرين لتلك الاعمال وللنواب » 
« عندنا شأن مخصوص ممتاز عن اعمال الحامين لاما هو الال في(فرنسا) » 
« و( لجیکا) ولا کا هو الال في ( المانيا ) و (اوستوريا) و ( هولانده ) » 
ررس نمی ( الولالات التحدة بابک ) حيث يجمع ۱ 
« الواحد بن الصفتین» وا د کر ايضاً طبقات المعامين عندنا فنهم مستشاوو » 
« الملكة.والمستشارون الذذين شم امتياز مخصوص في التشريفات وهولاء » 
« عبارة عن عظاء الطائقة واشرافباومنهم الحامون الاعتياديون وم آشبه » 
« بالطبقة البادئة في الامة الآ ان هذه الاختلافات راجمة الى أمور ثانوية » 
« تتعلق بالتفصيلات ولن أراد ان قف عليها بأكثر من ذلك ان يراجع » 


([۱۳۵) المحاماة 
« الرسالة اميرة الني حكتبتها لهذا المؤتمر على طائفة الحاماة في انکلترا » 
2 عساعدة حضره رصيق موسو ( سكوت) عدسه 4 (یثرول ) ومد ( 
اسبح ی ی ی الجا فلا » 
« لان المعارية هی الرأي الاول الذي حدا بهدا المؤتمر الى الاجعاع والذي » 
« لابد أن يكون علة اجتماع كل مؤتمر موضوع بحثه الشرع والقانون 

« أيها السادة 

« ان في اجماع | أولي الافكار من البلاد المتفرقة ولوقليلاً من الزمان » 
« لييحثوا في أمر خطير اهتم به كل واحد مهم فوائد لاتتكر اذ لاد فيه » 
« من ظبور بارقه لا تللث ان تکون راس بء صناعتنا الشر به » 
« قتخلص وتصفو 

د نم لا انکر ان كل الناس لا یاون الى الاشتغال عمارنه الشرائم » 

۱ ۳ في الامم ولست انكر ابضاً ما هذا الاشتغال من الاخطار » 
« ادا م استعمل فيه الا نا والتدقیق وحسن الترتب غير ابي اری ايها » 
« السادة ان اقتحام تلك الاخطار أولى من بقاء کل واحد على اعتقاده بان » 
« الكمال متوفر في بلده وانه لاشیء لستناد منه عند الاجني کاهو شأن « 
« الكثير من الناس حتى في هذه الايام ٠‏ وقد ذكرتي هذه المالة بذلك «( 
« بليق شکر رفیع ۰ وات الل انمأ یکون بالقدح في کل شيء ۰ وان ۱ 
» الاحاب بالاشاء والضحك لا محسنان الا الىل ۰ وانه می باد المرء «( 
« کل عمل اه اهل زمانه قعد ارتفع فوق جميع الناس ٠‏ راه يضم ذراعيه ( 


خلاصة ما تقدم (۱۳) 
0 الى صدره ويترفم في نظره وینظر بعين الاشفاق والتأسي الى كل قول ( 
« يصدر من غيره ) 
« ولاشك عندنا في انه لا .يوجد لثل هدا الشعور صدى في مور » 
« لى الدعوة اليه افاضل الوم من كل صوب حيث احدت رغائئهم على » 
تبادل الفوائد باستقراء كل واحد منهم أحوال مجاوريه حتى يتوصل بذلك » 
« الى اصلاح شؤونه في بلده عند الا قتضاء 
« وني المتام ارجو انني بدلالتي على بمض جهات الاختلاف التي » 
« حستتها تمیق الوصول الى الغرض الذي اجتمعتم من اجله وهو توحيد » 
د طوائف امین وجا فيكل بلد نظيرها في الد الاخری لا أكون قد » 
« خرجت عن جاد ن أو خالفت مرما کم لان ذلك لم يكن من غابتي » 
د وما قصدت الا التنبيه على حقيقة الصموبات التي تقوم امامنا قبل ان » 
تبث عن الوسائل التي تساعدنا على اجتیازها فلا تسر لامرة ان يعرف » 
د احاد الالمان في فن الموسيق الااذا عرف ما شذ منها ولا عکنالصور » 
« من استمال الالوان الزاهية الا بعد ان رنها بالداكنة ٠‏ وكذلك الال » 
« في العلوم الطبيعية حيث لا توصل المشتغل بها الى تفسيم النباتات ال » 
« فصيلات ممتازة عن عضا الا بعد ان كون عرف اختلاف مضپاعن » 
« البعض الأخرعل التحقيق ٠‏ ويرى المكماء انه لا يتأن للانسان ان » 


« مهف حقیقه امر الا اذا ميزه عن غيره عا نشابه معه 
« هذه ايها الرصفاء الاعزاء هي الوجهة التي فصدتهافیا كتبت ول » 
« يبق عندي من القول الاما اشكر به حضراتكم على ما تفضلتم به من » 


(۱۳۰) المحاماة 
« الاصناء اي والاً ما أعرب به عما قام بنا جميعاً فها اعتقد من الاعجاب » 
« بالاعمال المفيدة في في عل القانوت التي قام بها اخواننا طائفة الحامین » 
« البلجيكية والخدمة ال مليلة التي ادوه ماما قاطبة باهتامهم في عمد » 
« هذا المؤْمر» ۰ ٠‏ الامضا 
5-5 مكياريث 
عام متشرع ومتخرج في عل المقوق 
من مدرسه بارس 

هذا ولست أريد ان انتقل من هذا الباب الى غيره قبل ان اذكر 
۹11 احوال بعض آفراد المحاماة في البلاد الاجنبية وكيف ان فيهم من 
ككبر مته كلا عظم واجب ب القيام بها ولو ان لي من الوقت ما يسمح بالكثير 
تا عل عكر مرافءه واحدة لوسیو ( لاشو ) المحابي 
الفرنساوي الشهير في قضية جنائية من أفظم القضايا فهي كافية في الدلالة 
على حریه ضمائر اولك الوم وکیف انهم يفيمون واجبهم و وكيف يؤدونة 
رغم عن , کل مانم ماک الاحوال 

والقضية طويلة اكتفينا بتلخيصها وهي : 

في ۲۰ سبتمبر سنة 1854 اكتشف رجال الشرطة على حذرة بضواحي 
مديئة باريس مدفون فيا امرأة حبلى بلغ جلبا الشبر السابع وخسة اطذال 
اكبرم لا جاوز الثالئة عشرة من مره وجیع المئث مشوهة الخلقة تبدوعل 
اجسامپا علائم اطر والقثيل «وقدعم الحلم جیم سكان البلاد الارنساوية بل 
تولى الع أهل المسكونة من وصل اليهم خبر هذه المادثة الفظيعة ٠‏ وظل 


خلاصه ما هدم (/۱۳) 
رجال البولس ئون على الاعل بر جدوی ولا تدون الى معرفة نات 
الحثث الى ان حان الوقت واعاتهم الصدفة وعرفوا القاتل والمقتول 

ذلك ان عاثلة لت باحد نزل الأرباء 2 غات منه قبل اكتشاف 
الحادثة دومال وأصبح 2 أحب النزل ف شل شاغل من طول غيبتها ٠‏ فلما 
عل خبر ذلك الاک اف ذه یکره ری ماذا وجدوا ول يکد ال 
تاك اش حتی‌صاح مذعورا نها جثث تلا العائلة ات اقلقته نها ودکر 
ان المرأة هي السيدة (كينك ) جاءت باولادها امس اربعة ذکور وابنة 
عمرها سنتان ونصف الى بارس حيث استدعاها زوجها ما عرقته هي وم 
ان نزات بمحله ٠‏ وانه جاءه منذ ایام ساتم اسم ( حنأكينك ) وأقام عنده 
بضعة ايام ثم خرج قبل حضور العائلة بساعات ول يمد بعد ذلك ٠‏ ۰ ثم أتصل 
برجال الشرطة ان رجلا من مدينة ( برولیکس ) اسه (كينك ) : دیب 
مها مع له الا كبر السعی ( جوستاف ) وان النأس في ظنون من غيبته 
وظن رجال الشرطة ان بين غيبة الرجل وابنه وغيبة الرأة واولادها علاقة 
وانه رعا كان الرجلان امین في < رعة الراة وشة ۷ فوجهوا بحام 
الى ذلك اولا ٠‏ وام بجدّون في البحث شرقاً وغرباً ولا مجدون سبيلا 
لطلبهم ساق المظ في مدينة ( الحافر) أحدم فرابه امر احد العملة وكان 
اجنيا عن البلدة ومال نحوه لسأله عن حاله فکان من وراء محادثته ممه أن 
نز 
بطارده الى ان وصل الى المرفأ فالتى نفسه فيالماء طالباً النجاة من الفرق»غبر 
انه تصادف والصدفة ام المجائب ان ريس الغطاسي نكان حاضر فانحدر 

۱۸ 


(۱۳۸) المحاماة 

في الماء وراءه وانتشله من تحت احدی الراکت والقاه على البر مغشياً عليه 

وقد وجدوا في ملابسه اوراقاً ذات قيمة وسندات مالية مملوكة ( نا کينك) 

رمس تلك العائلة التميسة ۰ ولا افاق من غشته قال ان اسه ( تیان ). 
وانه اشترك في قتل عائلة (كينك ) وسری في الناس اعتقاد عام بانه لاد 
له من شركاء اذ ليس من المسم عادة ان رحلا واحدا انی هده الفظائم ۱ 
الشنعاء عفرده ٠‏ وذهس ( ترعان ) في اول الامر الى ات الرجل وابنه. 
شریکان له في المناية ٠‏ ول يعض الا القليل مرن الزمن حتى اکتشفت 
الشرطة على جثة ( جوستا فكينك ) فيحفرة قريبة من افرة الأول وقال 
(ترعان ) ,ان اباه لابد ان یکون هو الذي قتله حذرا من ان پوش به اذا 
عثرت المكومة على اثرها ٠‏ ثم انتهى به الامر فاقر انه قاتل الرجل وابنه 
والمرأة واولادها وانه قتل الرجل بالسم وانه هو الذي جهز السم بنفسه وان 
قتله للرجل كان في بلاد ( الالزاس واللورين ) وقال ان له مع ذلك شركاء 
قد حفظ اسیاءم في دفتر صغير واراه في ناحية دل عليها ولحكنه ابی ان 
يذ كرتاك الامماء ٠‏ وأبان ان غرضه من هذا ارم الاستيلاء.على قسم من 
أموال مقتولیه ليريم ثروة طائلة بواسطة ذلك المال ٠‏ ول تنتج الابحاث الا 
اکتشاف جثة ( حنا كينك ) واما الدفترفل يمثر عليه وظبر لرجال التحقيق 

ان لاشريك لترويمان في اللرعة وانصرفوا عن البحث عنهم غيران رسائل 

كثير ة كانت ترد عليه في سحنه نهدده الا نتقام من عاثلته ان أفثى ال 

وأباح بأسماء ششركائه 

كان ترويمان قوي الماش في التحةيق ثابت النات أمام الحتقين 


خلاصة ما دم )۳4( 
يقص افظع الوقائم ويحكي أشنم الافعال التي اقترقتها يداه كانه يحي ترا 
عن غبره ٠‏ وقد 1 ۳ 7 1 م قلائل خبر وفاة أخت له وان والدته 
مريضة تکاد تموت حزن ووجدا او کی | وهو جیب لاله يصعب الب 
أن رجلاً يستبتي في نفسه ذرة من حب المائلة ويقتل امن أب وأء 
و ورضیع ولا یه قيقة ولا ره شان * ورن ارب اطوازة اه !] 

سمم هذين البرين الکدرین تاول القلم و وکتب ال مسیو (کلود ارس 
الك 0 5 
١9‏ داس‌پرسته ۱۸٦٩‏ 
مسي و کاود 
( اطلب منك الیوم تفید وعدك الي“ وهو ات تساعد ۳ عل 
اروج من البلاد الرساویه» وقد اخبرت اليوم بوفاة اختي وني ظني انك 
تقوم توعد حيث 3 وجدتم جئة ( حن ا كنك ) ني الکن الذي اشرت 
لكر عليه ) 
ولا تسال عن حقّد الثاس وامتلام بالنيظ من‌هدا القاتل ٠‏ وڪان 
الغضب يستولي على السکان كلا تقدم التحقيق في اکتشافانه ثم اشتد لامر 
وقام الناس یا ء يطلبون 0 س الاثم م من رأى الاعدام عتاا سیا 
وطلب اختراع عقوبة اشد ايلاماً واحكبر تن وبعضهم ذهب الى عدم 
تمد عفصلات تلاك الواقعة وعزاها الى حكومة الامبراطور طلا 
الخروج.من مضیقبا السيامي وقلوا يستحيل ان شارامثل (تربجان) يكون 
هو الذي أني بلاك الفعال. ومع هذا فا إرعة صميحة والقاتل (ترعان) لا 


(۰ع۱) المحاماة 

شك فيه + وقد صار الناس يستبطئون المدالة ویرمون رجالا بالاهمال 
ويصيحون الاعدام الاعدام واصدر کل واحد كه قبل الا كه وقضی 
الامر فها هم وباتوا موقنين با حک‌وا 

ومن الماوم أن هذه الالة السومية التي استولت على الناس وفظاعة 
ار ۱ وصحة اسناده الى (ترعان) وما دل عليه بنفسه من المج والبراهين 
کل هذاكان من شأنه أن مجمل الدفاع عنه مستحيلاً وکان لابد في هذه 
الاحوال اطرجة من وجود مدافع كبرت منه الحمة وعظمت فه الشهامة 
حتى تكن من منالبة نفسه ومن التغلب على اي الامة تماما فيقف موقف 
الحاماة عن ذلك الرجل الذي ملا القلوب حرا وغضباً. وکان (ترعان) نفسه 
شاعا بمصيره ولذلك كتب الى موسيو ( لاشو ) ليدافم عنه يوم التقاضي 
وكان هذا الاختيار من موجبات الزيادة في مقت الناس لذلك القاتل «وخمار 
بلبال أن موسیو لاشو وهو أشهر الحامين في عصره وأعلام مقاماً لن يقبل 
الذفاع عن تال الاطفال وسلاب الاموال على ذلك المنوال ٠‏ غير ان امحايي 
أجاب الدعوة من فوره وما لبث ان تقاطرت عليه ابموع يثنونه عن عزمه 
وتوالت عليه الرسائل غير ممضاة باتهديد والوعيد وقد جاء في احداها ( انه 
يجب على موسيو لاشو ان يتذّكر ان له رزقه قرب بابنة فلا حق له أن 
يترافم عن خطاف ارواح البنات)ما الرجل فل قبل رجاء ول مخف وعيدا 
ول یسمع غير نداء الواجب فثبت على عزمه وجاء يوم التقاضي الى موقف 
الدفاع كعادته هادی" البال مطيئن المرحكات لا يبدو عليه الا علاثم 
الاشتغال عا فرضه القانون واملاه عليه حب القيام بالواجبات کان حائلا 


خلاصه ما هدم (۱2۱) 

بين القضاءة وس زره اماهیر المتكائفة وساعد المعكة عل اصدار حکما 
كابليق بوقار وحشمة واعتبار بعد ان استوفى الدفاع حقه وبان المدل واشتهر 

احتشد في سراي الحكمة يوم الثامن والعشرین من شمر دیسمبر سنه 
۵۹ اناس لا يحصى عددم کلم بريدوت رؤية ذلك الوحش ووققوا 
صفوفاً متتابعة مبكرين ینتفارون فتح الابواب ٠‏ ومنهم مرن دقم مالا 
کنیا ليتقدم على من سبقه ني القرب من الباب ٠‏ ول يكن الدخول مباحاً 
الا لمن بيده تدكرة من رس المعحكة ويقال ان عدد الطلبات التيتقدمت 
اليه اربى على ثلاثة لاف فنصت قاعة الملسة ول يبق موضع في أي ناحية 
الا أقام به احد المتفرجين فكنت تشاهد الرؤس مطلة مرت النوافذ في 
كل الهات ٠‏ وجلس خاف القضاة كثي رمن ذوي الوجاهة والاعتبار ينهم 
سقراء الداشمرك والروسيا واسبانيا وضيرم ۰ ثم جيء بالمهم فباج ا اضرون 
وعلت الضوضاء وقاموا على الاقدام لياظاروا اليه وقلت الحاسنة فصار البعيد 
يدفم العريب ليتمكن من الرؤية وعانى الحجاب ورجال الشرطة مرن 
المشاق في اسكاتهم عناء کر" 

أما ترويعان فکان شاب صخيرة لا .جاوز العشرين من عمره» تلوح عايه 
البساطة والاتضاع ٠‏ لا بالطويل ولا بالقصير ۰ محیف الجسم ٠‏ متخش 
المركات كالمتانث .وني ظهره احناء ٠‏ طويل اليدين ۰ داخل البار 
مرخي الاکتاف ما يدل على التوةءفاقم البياض ء غليظ الشفة العلياء متو 
افم قليلا وني اغالب اذا تكلم بانت منه اسنان بيضاء ناصعة لكنها كبيرة 
المجم ظاهرة البروز فلا نکاد شفته السفلى تتعي ما خلفبا ٠‏ وکان منظار 


(۱:۲) احاماة 
هذه الاسنان التحتية شنيماً عطي صورة وحشية مبشمة ٠‏ أما نظره فکان 
غير ثابت بل سريم التحول كالمارب لکنه يدل على اللتل وانديمة ۰ وله 
قبضة يد ضخمة لا تناسب جسه الضئيل ۰ عریطة الكت جدا «كلناة 
الاصایع يبمد الایپام منپاعن اليقية بمدا عظیماً على طول یکاد يبلغ نمف 
السلامية الثانية من السبابة ٠‏ وباجملة فان يده كانت غريبة في ذاتها فلاهي 
يد ذي بطالة ولايد عامل اکثر من استع الما ٠‏ وكان مراها قبيحاً 

فلا سكن من في الملسة دخل القضاة يتقدمهم الرئس ٠‏ “تربع الناف 
العمويي بنفسه في مجلس النيابة فزادت احلسة حضوره ا<تةالا ٠‏ وكاف 
مجاه احد الافوكاتية الع.ومبين نصفة مساعد له في ادارة اعماله با طلسة 

ولا اخذ اجيم جالسپم قام الكاتب ول ورقة اتبام مطولة جات 
على شرح.وقائم الدعوى بناية الوضوح والادم اب ٠‏ وابانت أن جثث ال 
وجدت ملماة بعضها فوق عض في حارة ة يبلغ عم ثلاثه امتار وم ڪد 
رمادها پرد تماماً . ٠‏ ويرى من هيئتها ان الدافن داسپا بالاقدام لیخفضما 
عن سطح الارض ءوقد ضرب القاتل الراة ضربة عأتة یکی رت 
من املف فانت من فورهاء غير انه لم یکتف بالاعدام وطمنها لین طمنة 
في جميم اجزاء الجسم ٠ ٠‏ وکان قتل الولدين الصغيرين بتاك الاريقة عينها 
واما الثلاثة الباقون فانهم لا قوا التوف بالة ثقيلة حادة ٠‏ وفي رقبة انين 

نهم اثار تدل عل 5 احق بالیدین»وقد شجت رووسپما ٠‏ وفاصت 
امام : في الامخاخ ٠‏ وشوهت الوجوه ٠‏ وافتاعت الاعين ٠‏ وشفت الجباه 
1 0 كالقدوم » وشقت بطن الطفلة الصذيرة تفرجت منها الاحشاء. ثم 


خلاصه ما هدم (۱۳) 
وجدوا السکین عل مقربة من اناهرة مکسورة قعامتین من فقااعة الاستمال 
وقساوة الهتال کا وجدوا فاا وش فه وهي الالات العلاثة ۳ استعمات في 
القتل والخهر ورد التراب على الرم ٠‏ وقد علوت كك ضبط الهم وما وجدوه 
معه من اوراق رب الما للة الي اعدما 

وسيرة الهم انه أبن رجل لسعی ( ترعان ) كان مدیرا لش ركه الات 
تخار ية في بلده» ورباه ابوه في الصناعة ولكنه كان مع ذكاله قليل الیل الى 
العمل ٠‏ فكورا يح المزلة وير في المال الكثير ٠‏ وقد اتفق ان ابا 
باع الة الى ( حنا كنك ) في ( روبكس ) وانفذ ابنه هذا لترکیها فتعرف 
عائلة المشتري وكانت من العائلات العتبرة ذات السارء وکان الوفاق كا 
بين الزوجين الا في مسئلة واحدة هي انه کات للرجل ملاك صذير في 
( الالزاس ) يريد الريادة فيه عله يسكنه يوماً من الايام وكانت زوجته تیه 
عن عزمه ۰ فلا رای (ترعان ) ميل الرجل مال اليه وکثر تردده على منزله 
وکان يخالطه ويحادثه دون الزوجة والاولاد <تى ملك لبه ومکن عنده عزم 
شراء الملك في ( الالراس ) واتفقاعی السذر اليما وک ( <نا كنك ) خعله 
ورقة ,سان خطة السفر والاياب وجدها الحمةقون بين اوراف الم ٠‏ ثم 
سافر هدا اولا في الثامن عشر من شمر اغسطس سنة ۱۸۰۹ ووصل في 
عائلته في اليوم ا ادي والعشربن وات الى حنا كنيك خطاا خيره بانه 
اند جيم الاستعدادات اللازمة وانه ينتار وصوله في يوم معلوم ٠‏ وما قال 
في خطابه ( وعليك ان کون ني وفاق تام مع زوجتك وقل نما ان لا تنام 
ليلة الثاني من شهر سبتهبر بين الساعة الماشرة والحادية عشرة لانن سنمود 


.)١55(‏ المحاماة 

الى روکس في ذلك الین ) وكأنه أراد بدكر هذه الخخلة هدو بال الزوجين 
ومنم الشبهات ٠‏ وفي الرابع والمشرین من شور اغسطس خرج (-: كنك ) 
من بلدته قاصدا صديقه في مدينة (جوبو لير ) ول یکین احد بل با 
الاتفاق عليه ببن الصديقين بل قال لاهله انه ذاهس الى ( الالزاس) حيث 
استدعته ااستال وانه سیعرج على ( جویو بر ) بارة اخته وانه خود 
قرب ٠‏ ثم أخذ مه يسيراً من امال واستصحب سندا ت كثيرة ابضاً كي 
أخذ ما يثاء بواسطتها من البيوتات المالية التي له علاقات معبا ٠‏ ووصل 
الى ( جوبولير ) حي ثكان ترعات في انتظاره قبل الظرر بساعة واحدة 

وقضيا زمتاً يسيراني تاك المدينة ول بعد احد براها 
كانت زوجة (كنك ) تتف على زوجها وتننظر عودته من بوم الى 
آخر ٠‏ وني السایم والعشرين من الشہر الم كور وصلبا کتاب بامضائه وم.ه 
سند على احد بيوت ( روبكس ) المالية بلغ قدره خسة لاف وخسماثة 
فرنك ويرجوها زوجها ان تقبض اليم وترسلبا اليه بمدينة ( جوبوبلير) على 
ید مصلحة البرید ففعلت ‏ اشار االخطاب بعد الاد کک ة مع ذلك الت 
امال وکتبت اليه تخبره عا کان ۰ وظن ابنه انه عند عمته فیمث اليه ایض 
خطاءً بسأله عن حاله ويخبره بان والدته ارسلت اليه المال الذي طلبه ٠‏ أما 
خطاب ( <نا كنك ) ازوجته فکان مر يد ترمان ٠‏ فلا وصل خطاب 
ار وجة| ال الوميطة اتلمه هو واحذ وصل الود وطلیها من عامل البرید 
فراه شا والمبلغ عظيم فی ان يسلءه اليه فادعى انه ( حناكنك ) ان حنا 
كنك المعروف ولا طلب منه العامل و كلا غات يترا وعاد تر كل بامضاء 


خلاصة ما سدم (۵ع۱) 
( حناكلك) مکتوب على ورق متموغ فأصر العامل على عد م التسليم الا 
اذا كان توکیل مسجلا با تيوق قاتا الكل . ٠‏ ثم علم 
أن ( لا كنك) أختاً في الدنة فأرسل في طلبها وعاد (ترعان) بالتوكيل من 
غير نسجيل ولاتصديق وقال للعامل انه عرض ما طلب منه عل أهل المعرفة 
فا کدوا له انه تکلیف با لايازم وقالت السيدة بعدم وجود ولد لاخيها باسم 
( حناً كنك ) فقال (ترعان) ان اسمه ميل حتاكك ) وأمرت هي عل 
انکاره فانصر ف (تريعان) وهو بعد انه سيحضر مع والده. :غرانرأى السى 
مضنرا فرحل عن الدنة ال باریس ماد ومنها الى مدنة ( ليل ) حيث 
وصلبا في الساعه الرابمه من صبيحة اليوم الرابع من شمر سبته بر سنه ۱۸۱۹ 
وركب عربة اوصلته الى ( رویکس) فقصد منزل صاحبه وأخبر زوجته 
أن (حنا كنك ) سافر الى بارس لقضاء مهمة تتعلق باشناله وکلنه ان يقبض 
لبلغ من مصلحة البريد فلم قبل المامل تسیب اليه ولا کان زوجها لا ینکن 
من‌المودة قري ال (جوب و بلير) رجاه أن نی اليها ويبلمها أن زوجها يطلب 
من ابنه الكبر ( جوستاف ) ات يتوجه الى تلك المديئة ليقبض البام 
وابرزالها خطاا أ ادعى انه كتبه باملاء الزوبج وعليه امضاؤه وهذا نصه 
ات المزيزة 
( الآن اكشف لي عن حقيقة امرنا ٠‏ قد كنت كافت ( تربمان ) 
أن يستم اللطابات من البريد لانه لا يسني ان اعود من بارس الآات 
لاسباب بوضها اليم (تروعان)با كثر ما ل و کتبت ٠‏ ومن الواج بان نحضروا 
جیا یبارس لقتضاءبومین او ثلاثة ام لان ( ترعان ) وهبی نصف ملیون 
۱۹ 


(145) المحاماة 
من المال ولي رغبة شديدة في الحصول عليه ٠‏ واني اكالفك با ني 
(جوستاف) أن تسافر أولاً الى (جوبوبلير) لتأخذ النقود من البوستة عقتضى 
التوكيل الذي ارسله اليك غير انه بلزمك ان تصدق عليه من رئيس البلد 
قبل سفرك «وقد أرسلت اليك 2 سندا خمسمائة فريك لملکم حتاجون 
الى تقود في سفرکم هذا على اني قد اوصيت (ترعان) بما مجب ان تفعلوه 
فاتبعوا اشارته ) الامضا 
حناً كنك 

ومد ان حادثهم ماياً في السفر وما جب عله قفل راجماً فودعته العائلة 
کل وداعاً كله ود وصفاء وذهب الى بارس واقام باحد الیل ونسمی‌باسم 
( حنا کنات ) وکتب في المامس مرت شه ر سبتمبر سنة ۸۹۹ کناب الى 
ازوجة يخبرها مامه ويكرر طلب حضور العائلة الى باريس ویقول (آما 
اشغالنا خاربه على ما .يرام ) وقد رابپا سیرزوجها فسارت به بعض العارف 
ول مخف عنها ما يخامرها من الريبة في الامر وكانت في شك من أن زوجها 
لایکتب لها بيده غير انها كانت على ثقة نامة من صدق (تريعان) رت 
في اماما کا حكم القضاء 

فرح ( جوستا ف كنك ) بأمر اببه فلى الدعوة وسافر فيالسادس من 
سبتمبر حیث وصل ( و في السابع منه ونزل على عمته فیدا بالما | 
اخبرها بوجود اببه في بارس ثم 5-7 ال والدته بعلمپا بوصوله کا كنب 
ال اببه في باریس ۰ وکتب (ترچان) في اليوم الثامن خطاین من باریس 
احدهما الى (جوستاف) في ( جوبوبلير) والثاني الى الزوجة في ( روبكس ) 


خلاصة ما تقدم (۱6۷) 
وامضاها بام ( حنا كنك ) وقال في الاول ( متى استلمت النقود فاحضر 
الى باريس والقطار يقوم في الساعة العاشرة ونصف صباحاً وسأنتفارك على 
الحطة غير الي انتظر ان تبعث الي تلا بقيامك وانا مقيم في نزل كذا 
ولعلي اراك يا ولدي فریاً) وقال في الثاني از وجته ( زوجي العز بر ۰ لم ابعطى' 
ان اکتب الى ( جوستاف ) فاذا حضرتم اجمین اتيتموني بجميع اوراقنا 
ويحسن ان تركبوا الوابور الذي ادر ( روبكس )في الساعة الثانية ونصف 
بعد الظرر فتصلون الى باريس في الساعة العاشرة وانا احكون في انتظاركم . 
وذلك اولى من حضوركم فيالنهار لاني سأذهب الى ( فونتینباو) ولااعود 
مها الافي الساعة الناسعة مساء ولاتنسي الاوراق واني في شوق الى النقاء ) 
ْم زاد على | لمواب حاشية يؤكد فيها على االمضور مساء لافيالنهار.( واحضروا 
يوم السبت ) ظ 

غير ان ( جوستاف ) لم کن من استلام النقود وکتب الى ( حنا 
كنك ) فيباريس يخبره باختلال الترتيب فأسرع (ترجان) وکتب تلفرافین 
اليه والى والدته بتأجيل السفر وأنفذ اليا اللخطابين التي نصا 

ولدي العزير 

( لا حضر بذيرالنةود وقدكتبت الى والدنك ان تمجل بالتصدبقعل 
التوكيل من رئيس البلد فاذا ما استلمت النقود أتنتنا وان تحضر والدتك 
الابعد حضورك لاني كتبت الا ان تؤجل سفرها حتى تكون عدت الي 
واکتب تلراف يوم قبامك لا نتفر في الحطة ولا تخبر احدا بام صدبتي 

والدك حناکنك 


)€۸ \( المحاماة 

زوجتي العزيزة 

( اذا وصلك خطابي هدا فاذهي من فورك الى رئس البلد للتصديق 
على التوكيل وابمثي به الى جوستاف في ( جوبوبلیر) ولا حضري مساء يوم 
السبت فاني اريد ان تكو نکلنا مجتمعين بللا حضري الا اذا كتبتاليك ) 

وقد زاد قلق الزوجة اذ مضى عليها خمسة عشر يوماً تأیپا الخطابات 
فيها باسم زوجها لحكن بنير خطه فاملت على اه الثاني ( اميل ) خط 
اعربت فيه عا ألم بها واجابها (تربمان) يطمنها مخطاب مؤرخ في الثاني عشر 
من ساتمبر سنه ١855‏ قال فيه ( لا مخاني علي فاشغالنا على ما يرام غير اي 
سفّطت عل يدي E‏ اول لا احمانا والمالة في حسن ولي امل 
ان الال رول اما تومن اوثلاثة فاستعدي الحضور الى باريس واركي 
وابور الساعه الثانه ونصف فساکون في انتظارك ٠‏ وان لم تكن اشغالي قد 
اتپت بعثت اليك بتلفراف وعندها حضرین يوم اجعة وعلى کل حال لا 
تركبي الا في وابور الساعة الثانية ونصف لاني اريد ان اڪون على تام 
اراحة حيث تكونين عندي ٠‏ وان كنت ارسلت یل الى (چوستاف) 
بوم الاحد فانه حضر المنا مساء بوم الثلائاء فاستعدوا وحكونوا فرحين لقد 
صرنا اغنياء وانا اقبلكم امین ) 

وظل ( جوستاف ) بنتظر التوكيل ظانا انه يصله حيث يقيم فلا نس 
كتب يطلبه فارسل اليه تريمان بامضاء (حناكنك) تلارافاً خبره بوجوده 
في ( جوبوبلير) بمصلحة البريد ثم كتب الى الزوجة يقول ( هلا کتبت الى 
جوستاف مخبريه این يوجد التوكيل حتى تمكن من استلام النقود. استعدوا 


خلاصة ما هدم للم 
الى الحضور في ارس متى حضر وسأبعث اليكم بتلغراف لتحضر وا جیما 
٤‏ بوم واحد وكان بودي ان استدعیکم لیوم غيراني لا ارید ان يضيع 
التوكيل ولاضرر من التأخيريوماً لان غرضي ان جتم مكلنا) الامضا 
5 اکنات 

وقد ذهب جوستاف الى البريد واخذ التوكيل ولكن عامل البرید لم 
يقبل ان بسلمه المبلغ لانه رأى التوکیل مسجلا بدون تصديق على الامضاء 
فلا رای < ستاف ذلك سم المقام وخالف ما لديه من التعليات وعزم على 
السفر ال بارس وکتب التل اف اي زعا كنك بزل كه حدید 
الثمال في بارس 

ا بوابورالساعة الخامسة والدقيقة العشرين 30 

رأى ترعان ان حسابه اختل وخاف ان حضر الولد بالنبار الا ان 
المدر محتوم ور يدرك جوستاف الوابور ولم حضر الى باريس الا بوم ۱۷ 
ست‌بر سنة ۱۸۹۹ في الساعة العاشرة من , المساء وقد تأخر ست عشرة ساعة 
ومع هذا وجد ترويان في انتظاره فدهب به الى التزل وطلل منه ات 
آیکتب الى والدته الطاب الأني فكتبه بخط مضطرب دلالة على السرعة 
ازائدة وهو 

سد 


(أنيت الساعة الى باريس فمليكم ان تحضروا الما فتوموا من روبكس 
بوابورالساعة انين بعد الظبر من يوم الاحد الى (ليل) ومنها بوابور الساعة 


)۱٥۰(‏ احاماة 
ار مة وتان عشر ة دقهه في الدرجة الثانية واستحضروا جیع الاوراق) 
الامضا حوستاف 
3 رم ترعان وجوستافی وانقضی الليل وعاد ترعان وحده ول مك 
احد بری الغلام 
ون الليلة الثانية حضرت العائلة وقادها ترعان حيث تلق المنية وفمل 
بها ڪا فمل به وقضى الليل خارج النزل وعاد في الصباح فبدل ملالسه 
وسافر الى ( هافر) وكان من امره ما تقدم 
وقد اعترف اخيراً بانه هو القاتل الوحید وانه تحايل على حنا كنك 
فأوهمه انه وجد له مک ليق لاقامة معمل عظيم وذهب به 3 بطر 
الوادي وناوله زحاجه سد خلطه بسم زعاف فلا شر به جر وا نم قامت 
عليه الادلة من كل مكان وم يدع التحقیق حركة من ع حركاته ولا أظة من 
اوقاته الا اثنتها ٠‏ وشهد عليه اثنان وستون شاهدا البتوا جيم الوقائم وفييم 
ائم الات القتل وخادم النزل واصاب اللاهي ومبتاعوا الصوغات 
وهكذا وهكذا 
واقامت عليه الشابة الدعوى على الوجه الأني 
اولاً انهفي شهر اغسطس سنة ۱۸۱۹ قتل (حنا كنك ) باقليم ( هوران ) 
اسر ۱ 
ان انه في ذلك الزمن سرق ميلئاً م ن النهود وساعه وسلسلة واوراقً 
اضراراً ور جنا كيك ظ 
تا المي ی قتل جهه ( نان ) < 595 


خلاصه ما دم ( ۱۵۱ ) 
دامع سبق الاصرار بقصد تحضير او سهیل أو اتمام السرقة الانية 
ای ۰ ۰ ۰ ۰ ص مه 
راما انه في دلك الزمن وي ذلك المكان سرق نقودا وساعه وسلسلة 
۲ و 1 ا 
خامسا انه قي ذلك الزمن بمینه قتل (هورتالس جولیت بوسف روسل) 
0 زوس : ۰ مه 
زوجة كنك مدا مع سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تى 
جنايات الفتل المبينة بعد وهي قتل ( اميل لویز) و( هنري ) و ( يوسف) 
و ( شيل لوز ) و (الفريد لويز) و( ماريه هورتان س كنك ) بقصد حضیر 
أو تسبيل أو مام السرقة الأنية 
کے 5 ای ۽ کت ۰ ۳ 
سادسا أنه ف الزمن نقسة رق ودا واوراقا واشاء اخر اضرارا 
بورئه زوحة “كنك المد كورة 
کے ۲ کو 
سابع انه ني الزمن بعينه قتل ( اميل لویز) مدا مع سبق الاصرار وان 
هذا القتل سبق أو اقترن أو تلى قتل زوج ة كنك وهخري كنك ویوسف 
واشي ل كنك والاريد كيك وماريه هورتان سكنك 
ا و E‏ ۰ ۰ كك 11 5 
منا أنه في الزمن بعينه قتل ( هخري بوسف ) مدا مع سبق 
وبوسف اشيل والفريد وماريه كنك 
۱ ىه 
تاسعا انه في الزمن بعينه قتل بوسف اشيل لوز كنك مدا مع سبق 
الاصرار وان هذا التعل سبق أو اقترن او تلى قتل زوج كنك وامیل 
وهنري والفرید وماربه 


(۱۵۲) ۱ المحاماة 
وان هدا القتل سبق او اقترن او تلى قنل زوجه حكنك وامیل زهنري 
ووسف وماریه 
حادي عشر انه في الزمن بعينه قتل مار ه هوزتان كىك مدا مع 
سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تلى قتل زوج هکنك وامیل 
وهنري وبوسف والفريد كنك 
اني عشر شر اة ي سنه 1456 ارنک جناية التزوير في الاوراق 
الاجارية بکونه تضتم تم بتفننه او بواسطه غره وصلامورخا في +اغسطس ننة 
مي ا يدفم من صندوق 
التخارة في (رونکس ) على لساب ال ماري وامضاه بنفسه او بواسطة غيره 
بامضاء حنا كنك الاجر امضاء مزورة ٠‏ وصتغ في 4 سبتمبر سنه ۱۸۹۹ 
وضلا اخر للمسمانة فرك يدقع فتن المضندوق المذكور على السناب 
اطاري ا وأمضاه بغنته أو بواسطة قيرم بامضاء حنا كلف التاجر امضاء 
مزورة و بفسه أو بواسطة غيره في ۳ سبت‌بر سنه ۱۸۹۹ دنه 
باریس توکیلا الى تنوستا ف كنك وامضاه بنفسه آو بواسطة غعره بامضاء 
حنا كنك التاجر امضاء مزورة 
الثالك عشر انه في الزمن بعينه استعمل تلك الاوراق المزورة وهو 
عم بتزويرها 
وهده جنابات وجنح معاقفب عليها اواد ۱:۷ و ۱۸و ۱۹۵ و ۳۰۱ 
و ۳۰۲ و ۳۰۵ و 4۰۱ من قانون المقوبات 
وبعد سماع شود الاثبات وشرود النني قدم النائب السويي طلبانه 


ها 


خلاصة ما هدم (۱۵۳) 

في مرافعة من أفصح ما يكون ٠‏ وتلاه موسيو ( لاشو ) فدافع عن الهم 
مدافعة فاقت الوصف وبهرت عمّول. الماضرين قال في مطلعبا 

« حضرات القَضاة وحضرات العدول 

« طلب مني تريمان ان ادافم عنه لت أَوْدي هذا الواجب بين » 
» يديم ولست شافل عا قام باولئك الذین لا عرفون من القانون شا 0 
« من الدهشة والاستفراب .فن الناس من بری ان من ال مراع ما » 
« ما اشتدت شناعته وعظمت فظاعته حتی انه یستحیل ان يتوجه المکر ». 
« الى طلب التخفيف عن مرتكبيها ٠‏ اولك قوم في رأمهم مخطثون لانهم » 
« مندفعون بدافم الثبظ والامتعاض الصادرين عن رقة العواطف وا أنان » 
« تفلطوا بين العدالة وبين الغضب والانتقام ونوا ان انسياقهم بعامل » 
« تلك الشهوة القوية وشدة انمطافهم نحو الذين جنى المناة على ارواحهم » 
« عبارة عن الدعوة الى ارتکاب جرعة احكبر شناعة من التي هاجت » 
ضیرم وأعفلم خطراً في الحيئة الاجماعية ( أريد تضحية القانون ) أما أنا » 
« فاخالمیم في معرفة واجبات الدفاع لان الشارع اراد أن يكون لكل » 
دمتهم مهما كانت جرعته نصير من قول الصدق ولفظ الق بوقف » 
« ثورة اجمهور وحول ,ينه وبين تأثراته فانها تكون 2 أقصى درجات » 
« الشدة ان کان سبها الیل والمنان ولذلك يخشى منها أن تلق نور » 
« الق وتصمت صوت العدالة ۱ 

« ايها السادة ان القانون ست الماش رزین الضمير لا بتار شىء » 
« حتى لو کان عطفاً واشفاقا ٠‏ يقول ان الاق لا تمحص الا بين الاتهام » 

° 


)١64(‏ المحاماة 

« والدفاع علماً منه بأنه لبد ن يكل جريمة مرن زمن يجب فيه طرح » 
« مناظر الجناية والتباعد عن مكان ارتکابها اذ ليس كل الم من » 
« جات المصاب بل لا بد من الالتفات 2 الى الاثم ۰ من واجبات » 
« القضاء ان يتعرف المجرم وطبيعته وأمياله وعقله وحالته النفسية ۰ طذا » 
« كله قال المحايي كن في موقف الدفاع وانطق با يليه عليك الوجدان » 
« هذه هي اولكلة تقدمت مرافمتي على لسان حضرة الرس حيث قال » 
يخاطبني ( ليك نكل ما تقوله عن المنهم راجماً الى وجدانك الذاتي ) ذلك » 
« ان القانون قد وكل حقوق الدفاع وحريته الى عهدة المحاماة وشرفها » 
« وهكذا نراه وفق بين قوق الميئة الاجماعية المقدسة وحمّؤق الدفاع » 
د التي لاتقل عنها احتراما فوا ايها السادة باننا انما جثنا امام طوعا + 
« لاشارة شرف حرفتنا واننا من الصادقين في شتا امام عن القيقة کا ۰ 
«دندريها 0 0 

« سادیي ۱ ۱ ۱ 

« اذا كانت الحاماة لازمة في القضايا فبذه القضية اوما۰ » 
« ارم فظیم والحقد على جانیه عظيم ٠‏ واحوال الزمان والکان غضبی۰ » 
« وكل من في الوجود وما في الوجود يطلب صرامة القانون ۰ ووظيفة » 
« الدفاع في هذا المقام جایتک أن تجروا مم ذلك السیل انبر وقد » 
« حافت 3 لاتفرطون في مصا الامة ولافي مصال امتهم ووعدتم أن » 
«تکونوا مطمئنين وان تطلبوا المق غير ناظرین الى حركات ال جوع » 
« وضوضاء المتعضین وجهرتم بان لن تقولوا الا تیه علي ضمارركم » 


خلاصة ما هدم ( ۱۵۵ ) 
« حيما تتغردون في حجرتكم فارجوكم رجاء لا رجاء بمده أن تتسلحوا » 
« من الشجاعة ما تسکتون به ثورة الضدير فتبصروا وقسعوا 0 

د سادتي سابحث معکم عن الق کا ارى ولست مقتفياً اثر الهم » 
« في دفاعه ۰ فلا تثنوا اني جعت في هذا المكان لاميد على مسامعكم ¢ 
« ما قاله بنفسه ۰ ان کان هذا فد اننتم سوة! مهتتي وآراها من آخس 6 
لمن ان كانت عبارة عن نقل كل ثىء دافم به التهم ا 
دكن اه سواه نا أ پاک ايها السادة فا ات أمامكم الا لادان ۱ 
د عن الب مکا اعد وبالكيفية الي آراها واحبة » فد عاشرته وسألته » 
« وخاطبني 50 في جر يته قبل ان آ نی للدفاع عنه »ولست صاحب » 
« الفصل في القضاء انما انارجل لي راي جت لابدیه واری من الواجب » 
« علي في هذه القاروف الرجة ان أشافهكم با اعتقد في هذه الدعوى 

« لى زما م الدفاع في هدا لام و وانا صاحبه واست صدی الهم ۰ » 
1 رجل من ذوي المرقاق اقول ها اعفد ورلا حا صادة فأسمعوا » 
« ما أريد ان أقول واس.حوا لى ان أدخل باب المناقشة » 

ثم جمل بترافم ای على سيرة المتہم وكيف تربى والى اي عمل کان 
عيل وجعل وجهة الدذاع اقامة البرهان على ان المنهم لم برد بالجرعة بل له 
شركاء وانه لذلك لا یستحق عهوبه الاعدام 

ومن الطف ما في هذه المرافءة ان موسيو ( لاشو ) ۸ بتکر عملا 
واحدا ما ثنته التحموق ول بصف المتهم عا ليس فيه واخ من هذا كله 


ذكره القتلى بحل تجیل وتكريم قال « ذهب التهم الى ( روبكس )واختلط 


(۱۵7) المحاماة 

د بعائلة كنك ) وهي من أعظم المائلات سيرة واسوأها مآلا ٠‏ وكأني » 
« بكم کنتم تفتظارون مني أن افق سهام الطاعن والملام الى حنا كنك » 
« وزوحته واولادها التعساء ٠.‏ كلا فاعا احترامي لتلاك العائلة لایقل عن » 
» احترام حضرة الثاف العموبي ما۰ وفي الواقع تاك عائلة نشأت غير » 
٠‏ « مسرعة في ظهورها وقد بارك اله ما ما بارك فها كأن التدر قضى شا » 
« با کل المزايا قبل ان يقضي عليها بأكبر البلايا ٠‏ كان الرجل وزوجته » 
« من الصناع وعاشا مقتصدين في حالة نظام تام ووصلا بجدها الى » 
« اكتساب ما لس بالقليل معا مائة الف فرنيك . ولا تشل عن حنان » 
« الوالدين على الابناء وحدّث ولا حرج عن بر الاولاد بالأباء ٠‏ وحيث » 
« اني تدرجت الى هذا اكان فاسمحوا لي أن أقف هنيبة جات اوفك » 
« المساكين الذين قتلوا لاقدم لم خالص احترامي وأعفلم دلائل ميلي » 
« وانمطافی » اه 

ثم انتقل الى دفاعه وأخذ مخوض في الوضوع بلسان فصیح وقول تاز 
له الاسماع حتی استرعى القلوب وخلب الاذهان وقال في تام 

«وأنا أرجو أن لا محكوا على التهم بالاعدام فان المياة هينة » 
« ليه جا اعله وجا لا تجهلونه من واقعة هافر لا أراد أن شتل نفسه » 
« اغراقاً وكأن الله نجاه می‌الفرق ليقف هذا الوقف بن یدیک غيرانه لم » 
« برد ال عوت مرتن ۰ ال هنا امات عن الکلام فقد ات هدا » 
« الواجب الثيل الذي قبلته کا هو الواجب 7 الصدق والامانه » 

« وقلت لک كيف ان ي نت آفیم الى في هذه الدعوى ٠‏ ودافمت » 


امحاماء في البلاد المصرية (۱۵۷) 

« عن امتهم دفاع المقل ٠ ٠‏ وأعلنت أنني صت في الدعوى قبل الدفاع عن » 
« التعم وأنا أصرح بانني اعتبره جرم كبر ٠‏ غير انه لم يكن بمفرده بل » 
« کان مه اخرون ٠‏ وقد أديت واجي من غير تأثر مرن الخارج ولا « 
« تطويل في العمل ٠‏ اديته في حضرة العدالة ولانصير لي الا ما انتزعته" » 
« من وجداني ٠‏ وانا موقن بألكم مثلي لاتتأئرون بالموامل المارجية ولي ۲ 
و وفطنتكم . ٠‏ واجلس خاوا من ثقل ذاك اليأس المظيم » 
« الذي ادخله في ذهنی ي تام ما قاله حضرة ة الاب السسویی اه » 

وقد حكم على التبم نالاعدام ۱ 

کذا فلتكن شجاعة e‏ وسو الافکار وکنا سان ۳۰ ۳ 
ونودی الواجبات 


)10۸( احاماة 
0000# 
الان 
© المحاماة في البلاد المضرية که 

بحثنا كثيراً في نوات الدقترخانة الصرية فل نقف على شيء يتعاق 
بالحاماة في مصر قبل تولية المرحوم تمد على باشا وذا فانا لانتکام عليبا 
الا من تاريخ حك.ه اما قبله فل يكن في البلاد نظام للقضاء وكانت الما کم 
الشرعية هي مرجم الفصل في الحصومات التيكانت ترش علها وقد علدت : 
نظام الوكلاء اماما 

وليس بخاف ان المرحوم مد علي باشا تولی حر البلاد المصرية سنة 

۰ هحرية بعد ان انتائها ااوادث الختلفة الي انيت کم الك 

فحكان من ۾ 15 الجديد أن يبدأ بوضع قواعد حكومة البلاد وترتیب ‏ 
مصالها وتنظيم اداراتها السومية وهكذا فعل مؤسس العائلة انلديوية يم 
هو مقرر في كتب التاريخ 

والذي يهمنا من تلك النظاما ت كلها هو نظام القضاء لان الحاماةتاببة 
له ولم يكن بالبلاد مجالس او محا کم ننتزع من قوائينها شأنت الحاماة لهذا 
رابنا من الواجب بيان تاريخ القضاء في ذلك الزمن حتی اذا تبيات حالة 
الامة ووضحت حقوق الرعية وواجباتها بالنظر الىحكومة ذلك الزمن امكننا 
ان نستاتج منها حالة احاماة التي كانت تقوم بالدفاع عن تلك اللوقف 
والواجبات 


ال حاماه في البلاد لمرة ( 6۱۵4۹ 

#ي i‏ ۱ 
وينم ناريخ احاماة من ایام المرحوم ند علي باشا الى ومنا هذا 
ثلاثة اقسام ٠‏ الأول لناية حم الرحوم سعيد باشا سنة ۱۲۷۹ هجزية 
والثاني من مبدا حكم الرحوم اسماعيل باشا ال .يوم افتتاح الصا الاهلية 
والثالث زمن هذه الحا أكم ٠‏ فاما القسمان الاولان فعا موضوع الفضلين 

الأتيين ٠‏ واما الثالث فهو موضوع الباب الثالث من هذا الكتاب 


صربائل . 

ك2 القضاء من عهد الوجوم تمد علي باشا ¢ 7 

لا توا الرحوم مد عل باشا ولاية مص ركانت قاعا صقْصفاً م کل 
نظام خالية من کل .قانون کا قدمنا وكانت ارادة المتغلبين هي التي برجم 
اب في عتم لذو وس ٠‏ وقد رأى انه لايمكنه سياسة الامة الى صار. 
امیا لما وحا کا عليها بنفسه فعمد الى تشكيل ديوان سماه( ديؤان الوالي ) 
سنة ۱۲۷۰ اختصه” اولاً بضبط الدينة ورطبا وافصل في الشاکل بين 
الاهالي والاماف سواء ٠‏ وعين فيه غالا م كل مذه من الذاهب ر 
الاریم بصفة ملس لنظر مسائل الوارنت والاوصیاء وا نابات الحكيرة 1 
وعذا الديوان هو الذي وضع نظامات البلاد الأول وسن الواح الاتداية 
وبعد بضع سنین اختار له اسم ( الدیوان انديوي ) وجمل له حق النظارني 


( ۸۰ الحاماة 

جميع المسائل من كلي وجري وعرضها عليه ليصدر اوامره فبا عا يثاء 
صار هذا الديوان يعظم سنة فسنة ویتجزا الى اقسام مخثلفة حتی صار (اقلاماً) 
متعددة اختص کل ( قل ) منها عمل مستقل ۰ هذا للتحارة ٠‏ وذاك 
للمعارف وثالث لاز راعة وهكذاء وکان له ريس اسمه (كتخدا بك ) وهو ` 
بمد ان فظم امر ذلك الد وان کان في اشرافه على جميع اعمال تلك ( الاقلام) 
اشبه شيء برئیس الوزراء.في الحمكومات الماضرة . 

وی سنه ۱۲۳ خصص بمض رحال هذا الد يوان لنظر المسا ئل المتعلقة 
الحكومة واطلق عليهم اسم ( مجلس الشورة ) 

وفي سنه ۱۲۵۳ سمي الديوان انحديوي ( الشورى ) ثم اطلق عليه 
عنوان ( شورى المعاونة ) الى سنة ۱۲۰۸ قيل له ( المعية السئية ) 

وات ٤‏ الاسکندرية دیوان آخر نب اتا ديوان خدوی 
الاسكندرية وهو شبيه بدیوان مصر في اختصاصانه وترتيبه 

واول ما توجهت. اليه عناية الوالي تنظيم السائل التجارية والمسائل 
المالية في ۲ شمان سنة ۱۲۳۵ اصدر امر الى كتخدا بك هذه ترجته 

( قد صار منظوري شمتكم والتذكرة طيها الواردين بشأن القرار المعطي 

منحكم ومن انواجات يحتي والمواجه. ديروني وترجاننا احواجه باغوص 
وبطروین ورشتوا وشريكه جغنتو وب جاننی وانلواجه بوچتی وانلواجه 
لاوراوري التجار. بان تخصیص محل للمداولة والمذاكرة فما يتعلق بامور 
لتجارة وما يتعلق مخز ينتنا ايضاً وانه قد استنسب لديا ذلك فلااجل البادرة 
الاجری على هذا الوجه اصدرت امرى لكم ) 


الحاماه في الللاد المصرية (۱۹۱) 
ول نار لحذا الحاس على لاحة اوقانون كذلك | تقف لياس الشورة 
لد كور على لاحة اوقانون في مبدا أ تشكيله . ٠‏ وی 9 آخرسنة ۱۳:۰ 
اصدر الوالي امرا ال كتخدا بك يرين فيهكيفية نظر المسائل التي تعرض على 
ذلك المجاس وطرق المداولة فيها وسماه ( ال حلس المالى الملى ) وهذه ترجه 
الامر الشار اله ۱ 
(جیم مسائل المكومة الازم تنظی واجراها التعلقه بالصاط المصريه 
ليس جارى الحم فيبا منا مباشرة بل على حسب الاصول المقررة عندنا 
جارى احالتها على امجلس وکل مسئله يجرى الجلس تسو يها هی بأنحاد من 
في الجاس وی حسب حسن اجتهادكل منهم حتى تی ان يصيرمةبولا للامضا 
منا ومن جنيع نظارنا وحكامنا ويجرى تتفیذه بنا عليه وحسب الاجاب 
لا بد ولازب وفرض وواجب عليك انه حسب الاصول كل مسئله مه 
او غير مهه اللازم الداوله فيها يلما لاهل الجلس ل عقدها وفتق ورتقبا 
حصرا وقصرا ولاتبدى كلة ما من طرفك قبل اتتهاء ا جلسه ولاجل ات 
تفشط كل من يتكلم فيها وتلزم السماع وتعطي الوقت الكاني لذلك واذا لزم 
التكلم عند اتتباء الملسة فلا تنسب آلکلام لك بل اطبا من اصاب ره 
وتقول له رأبى بوافق رايك احسنت في تدرك احسنت في تقريرك وا" 
هو لازم ايضا بیان ما هو مبهم من لسانه وتوضیح ماهو ممل من قه 
حتى ان لا حصل مته فتور ولاجتهاده وهن وقدور ليطالع کل مسل کا 
يجب ويزيد في بذل مجهوده وجب ان یکونوا اثنا الداوله مطلق الصراح 
وااربه نوعا لیتتی طم ما يستنتجونه من ابحاثاتهم بدون ادنا حاشی‌ومبالاة 
۳۱ 


(۱۹۲) احاما: 

اذ ان معامتهم بهذه الكيفيه تزيد اهتعامهم في امعان النظار فبا هو حول 
علیهم وقت الذاحكره ويون الى المسالة ال اري مذاكرتها الصوره التي 
تقضها وهده الصوره عجري امطاها مم ۳3 عدوا في كيفية الاهتدی كم 
ومعرقتها واعطائها وهذا الانحاد هو الطلوب وحيث سيحكون الا حاد 
دستور العمل ,ينهم یکون حكم بلس على ما هو المرام واصولنا يكون قد 
نال محله فتحصل بدلك الغره القصوده ولا يذهب سدی ماب احد 
والمصول عل مر القصوده وه زادة امه بالمحلس من برقة 
دشان اربابه ووصول ارام ال مرڪرز الصواب واستحسانها و 
فلتاظار الان فیا اذا کل مه عدی ع معاملتك 
شم لمذه الدرجة بالحكم ففتح م ف وتلق الالفاظ المناسبه لاحاله 
نو فتقول يا اخوانى با زملاى هذا الجلس محال عليكم ومذاكرة المسائل 
الوجوده به منوط بكم والى مأمور لا تواحد ینکم واحد ممكم وکا چب 
على لا انکلم والتزم السکوت بوجودکم والى معزور ومضعار ان اقول لکم 
تكلموا حمث ال المسئلة من تعلقات المجلس فاذ اک تم تعکل‌وا حسب 

الامور يه وودوا فر ط4 نون اون د تلا وادیم الا 
حسه وادا دوا مقتضيمات المجلس وحو اله فالى أحرر لصاحت 
ااجلس واطلءه على المال جى ان تملوا ذلك ولا تلوموا احد وبهده 
القالات تقنعهم وتتحصل لتفیذ هذا الاصول فاذا قبلوا نمیحتکم وادرکو ۱ 
كتهب فبها والا اذا نبزوها ظريا مخابرونا کتابة وپ ونا عنها حتى جد 
لما طريقة التتفيذ لکلا تیم اتعابنا التي تکیدناها للان بل ندرك الناية 


الحاماة في الماد المصرية ( ) 
المطلوبة تنظار تمارها وااراد ان ما صار سانه هو اقدم قاعدتنا والاساس 
الاعظ م المكومتنا يجب احترامما ولو قد سبق قبل لك عن هذه اللازمه 

و تقریمبا مرارا ول تصخى ۵| وتجرى مف وها فیجب بعدئذ ان تجروها 
وهذا الثىء التى سیناها اصول واتبعناها ججيمنا فاتعوه اطا حر 
ساعين في حفظ هذا الاصول مرن کل عارضه موجبه لايقافه انم ايضا 
احففاوه ولا تلمسوه حتی لا تتكبدوا الندامه ) ٩‏ 

جرى الجلس العالى الملكى على هذه اللاحة وصار ينظار ف في جع 
احوال الماك الى سنة ۱۲4۵ 

وف ۲۱ ریم اول من السنة المد كورة اصدر قرارا سان مدد العتوات 
الي يحم بها على الحناة هذا نصه 

( سبق الجاوبه بالجلس بثان مخصيص المدد اللازمه لارباب الجنح 
والجنايات والآن تقرر بالحاش المد نانظر فيذاك وكيفية الاعکام على 
سار القضايا بانواعها بالمجاس وتقرر ما هو اتی ان كل من یثت عليه 
الاختلاس من مشايخ الترى 5 عليه من سنه الى ار بع سني نكامله بالاومان 
و یکون هذا على حسس حسامة مادة الاختلاس وكذلك ما يتوقم من كار 
ونظار ومحافظن اکومه ان توقع منهم هذا الامر نی الى ابو قير من 
ستة شهور الى سنه وذلك على حسب جسامه وخذه مادة الاغتلاس هدا 
وهذا عد محصیل ما اغتلسه وهکذا من تست اهوم ارق 
على فمل قتل الفس ول يثبت عايه واگ تا اع العارق يكون المج على 


سس ل س و 


سيم سس اه مس 


5١ يفة‎ ١٠*4٠ دقر قد الاوامر سنة‎ )١( 


255 . المحاماة 
هؤلاء بارساطهم الى اللومان مدة المماه وكذلك الاقباط والصارف الذين ٠‏ 
دابهم سرقة واغتلاس الاموال الميريه المارى الک عند ثبوت ذلك علييم 
الاعدام بصير توقيع الک علم من الان بارسالم الى الومان لغاية مدة 
هسه سنوات مع حصیل ما کون بت عليه من الاغتلاس وعند خحزه 
بتادية ما اغتلسه بکون ا لح عليه باللومان مدة حياته وهكذا بکون الاجرا 
في حق كبار موظني الاقباط وان كبار مشايخ القرى ومشایخغ اخصص 
المسئولين عن اعمال البلاد الحارى توقیم الاحكام عليهم عند حصول جنحه 
او جنایه باللومان فبدلا عن ارسام الى اللومان يصير توقيم الاحكام على حسب 
درجة الجنحه والمنايه بالضرب من ثلماية كرباج الى خمسماية کرباج وان 
الناس الذين بتجاروا بالسرقه سواء كان ثبت او لم تثبت بالبراهين المطعية 
وممحصره شه امه فیحک ۱ المجلس الملكى العالى ( عد استوفاء التحفمقات 
اللازمة على حسس ما بتراای له وان تلك المواد عند ظهورها يكون ةيما 
الجلس ال ذکور هذا ما تقرر بالمجلس ونشره لسائر حافظي ونظار دواوين ` 
وماموري موم الا قاليم لاتباع الاجراء مقتضاه) "" 

وفي ۲۳ صر سنه ۱۲4۹ صدر قأنون اشبه بلاحه داخلية وطرق 
مرافعات ومداولات مختصرة امام الجلس الذکور وسمی هذا القانون 


و ی ی باتوی رخ اس 


(۱) دفر قد خلاصات د وان خدبوي سنه ۱۲۵۵ كرة ۰ صفة واحد 


احاماه ۱ اللاد المصرية )١56(‏ 

( ترئیب مجلس احکام ملكية ) "" وفيه تقرر تعبين موعد ضور اعضاء 
الجلس واشير الى استعمال الروية والاستقلال في نظر السائل وببال كيفية 
مطالة الاوراف وواحبات الکشة والمعاونين ومماملة الاعضاء لبعضهم 
وحموق الرس في معاقبة الموظفين 

قيهدا الحلس الى سنة ۱۲۵۳ وانسعت اختصاصاته حتی‌صار ارجم 
اليه في كل امر 

وفي خلال هذه الترة انشئت محالس ودواوين بالقاهرة وغيرها في 
سنة ۱۲45 انشثىء مجلس ( شورى اللمهادية ) لنظر القضایا المتملقة بالمسكرية 
وملاحظة المشتروات والصروفات وكان له رأي في ترقية الضباط وكانت 
قراراته لاتغذ الا بعد التصديق عليها من الجلس اللکی 

وني تلك السنة ايضاً انش مجلس في الاسكندية انار جيم الدعاوى 
وكانت مضابطه ( احکامه ) ترسل الى الديوان انديوي التصديق علیهافان 
رای فيا ما بوجب اعادة النثار احالما على المجلس المالي الک 

وني سنه ۱۲4۷ الشی" مجلس نظيره في دمیاط وحلس في جده الىان 
صارت تابعة لباب العالي عند صدور فرمان الامتياز " 

وكانت ادارة اموال المكومة كلبا راجمة الى قل في الديوان 
انلديوي فی سنه ۱۲۳۷ استقل وصار دوا 9 بداته واختص صر 
إيرادات المكومة ومصروفانها والنظر في مسائل الموازين والکایّل وسمي 
٠‏ (۱) هذا القانون موجود بالفة رک فى قل تركي الدفترخانة مرت ۲6۹ وله ترجه 
بالعر ببه نقاناها راجع ملحق عرة ١‏ صحيفة ۲ ملحقات 

(۲) دفتر مضابط دیوان خديوي سنت ۱۳۳ و ۱۲۷ كرة ۷۷۵ 


(155) المحاماة ' 
( اللزينة الصر ه ) او ۱ از بنة ) ال اه ۷۷ ۷ وهو الذي صار ( نظارة 
المالية ) ا لاله ۱ 
وانشی الدارس في ۱۱ جادی‌الاولی سنة ٠‏ ۰ انفصل عن الديوان 
ا سنه ۱۲۵۱ یط به في فتح e‏ 6ك طرق التردة 
وف ١ ١‏ دم 00 ۳ ۱ ۷ سد ار سومك ا افا بالا به 
كا النی غبره من الجالس وا مما والنی جيم الدارس الا مدرستين 
حر يان الاول عصر والثادة بالاسكندرية ودا وان الدارس ملئى عشر 
سذين له ریا حی آجید سنة ۱۳۸۰ 
وانفصل ديوان الاشة عن الدبوان انمدبوي سنه ۱۲۵ وکان من 
خصائصه النظر في مبانی الجكومة من الفاوريةات والمعامل والدواوين 
وغيرها وهو الذي صار تلات النظارة العظيمة ( نظارة الاشنال الع.ومية ) 
۱ و سئة ۲ ای دوال الصحة والكورشنات 
وف سنة ۱6۵ صارت حافيلات الاسکندر به ودمباط و رسد 
والسودس والعريش مصاع كلية ذات ادارات E‏ 
وفي سنة ۱۲۲۹ تم تریب ديوان البحريه 
وق سنه ۱۲۳۸ امس دبوات الهادية ال سنة ۱۲۰۰ سمى 
( نظارة اطربة ) 
قانون بل کان المكام يسيرون على مقتضى اهوامم ومن ۳۳ ما کانوا 


احاماه في اللاد امعم ية (۱۹۱۷) 
يطلبون الرأي فيه من الدبوان انديوي تخد قاعدة فيالمل 
كما ان الجلس الل كان يصدر قرارات با بعن له في المساثل التي ستوقف 
الثفاته وقد اطلنا على شىء كثير من ذلك ء منشور بين صفحات الدقاتر 
والاوراق ورا ان تمذر اب بين تلاك القشور القانود دة و مضا واما لا 

تکون تموعا يستفيد منه المطالم فائدة في مطلبنا ۱ ۱ 

والذي عکننا استنتاجه من تلاوة تاك الاوامر والترارات هو ان 
المكومة التي كانت تدیر شؤون البلاد في ذلك الزمنكانت مرتمة بافرین 
عظيدين ٠‏ منم اختلاس اموال المكومة ٠‏ ومطاردة اللصوص وقطاع 
الطریق ٠‏ وکانت الشدة بالئة منتهاها في عةوية الاولین کا وُخذ من ار 
الجلس الملكي المتقدم ذکره 

وكان المرحوم ۳ على باشا يشتغل بجزیات الامور وكلياتها ویصدر 
الاوامر الختلفة فيها وكانت له عنابة مخصوصة بالمسائل الصناعية والتجارية 
واليك مثالا ما دکرنا 

ترجه امر نارشخه ۱6 ذي المعدة سنة ۱۲۳4 

( قد صار معلویی مضدون شفت؟ الوارده الشتمله على ساير الامور 
والاحوال وختام ا 3 دشان ما تقرر من الاموال على مصاع الا نوال 
التى هى من الامور البه الامحاد م مع کاتب دیواننا وعلى بلك نار 
الانوال وال غالى بأودة سعادة کتخدانا (ايا ولدي ) ان ساير اشمار 
واشارتكر نظارا للاحوال البشريه في عله ولكن من جهة العام والمرتبه شتان 
لان علو الشان هو بحكينيه غريبه لا يراعى عند رؤية الامور والصاط 


(1A)‏ المحاماة 


فاللازم النفار لا فيه صا الصلده وكثيرا ما تصحتكم لاجل مراعأة ذلك 
وللان م اری منکم اثر کامامول وهذا اوجب الليره وان الالتفات لنسوية 
الصا موجب لانواع ار والسعاده اولا من مراعاة الطبيعه الشخصیه 
على كل بازم ان ذ خطة التروي مع ارباب الصاخ بكمال الرویه وصرف 
اله لا فيه الصاح ( با ولدي ) ۲ 

واما الشدة في كل ما يتعلق بالضراف والاموال فکانت فوق المنتظار 
ومن امثانا ما وقم الى الم غالى وكان من المهريين عند المرحوم خمد علي 
اشا فاته قدم ۳ یه في تقدیر الضرائى وابان تعسر حصایلرا ففضب 
لوال عليه غضباً شدیدا وامر الرحوم ابراهيم باشا بقتله واليك صورة 
الامر ال ذکور 

( مضون امر صادر الى براهيم اشا بتاریخ ه شهبان سئة ۱۲۳۷ 
يشير به ورود افادته والتهارير مرفوقبا من مد افندى كاتب ديوانه وال 
غالى تخصوص "ریب الأرده على النخيل وانه بالتامل لتق ال غالى تسین 
من قوله الانحراف والذلطه وعدم امكانه حصیل الا رده على حسم الترتیب 
اي ل ععرفة كتخدا بك على مخيل نواحی الميزه وقليوب وعدم حصیل 
ثىء من فردة البيوت.يقصد بدا تعطيل الاشنال وانهم فا تقدم حضر 
لطارفه مدافندی ولدی اة مسئله‌علمه قال كنت امد اناز وان 
هذا الكلام لیس من كلامك بل م کلام ۳ غالی فال نم وان اللازم 
هو رعانه ما فه ایت الصا وحصر الافكار م الغایه وما دام م 


اج ست س سے سوت ت سهدت 


a e ra mn a ame سیست‎ 


)۱( زا هت من 3 وكان ا حاطب هواارحوم ابراهيباشا 


الحاماة في لبلاد المصرية (۱4() 
بورج حویل العم غاي عن افکاره فعئد وصول أمره اليه يحضر المذ كور 
بطرفه ان امکن عدوله عر ۰ خطته فبا الا يتم آمره وعرض الكيفية 


لطرفه ( )۱( 
ويظهر ان القتلة كانت فظيعة وان بعض القاوبامخلمت من‌مشاهدتها 
3 يدل عليه الطاب الآانى 


( مضمون امر للمشار اليه في ۱۷ شعبان سنة ۱۲۳۷ 
لبشير به انه عل من افادته حصول رعب شديد الى مد افندى کات 
ديوانه عند اعدام العم غالى بحسب مقتضيات الصلحة وانه لم قن 
المذ كور من جمع حواسه للان من شدة الرعی ویشیر به احضار المذكور 
بطرفه بلطف ولين وتلقينه النصاتح الموثرة حتى يسكن روعه والتفاته لاشنالم) ۲ 
واما د وان الداخلية فلم يؤسس الا سنة ۱۲۷۳ وكانت جنيع الجالس 
کت سیطرته والغاه المرحوم سعيد باشافي.شهر شوال سنه 1575 وبي ملغى 
اربع سزين وفي شهر حرم سنه ۱۲۸۲ اعبد ثانا وهو الان (نظاره الداخلیه) 
ومرن هنا شين لك السبب في تنازع الادارة والتضاء فالادارة 
هي صاحبة اليد العليا على القضاء من يوم ان ولدت ومرن شب على شيء 
شاب عليه 
واقدم الصا في البلاد ديوان الرزناجه وديوان الضر خان 
وکانت هذه الصا والدواوين والاقلا کلب يحت ال قاب اما مکتتخد! 


(۱) دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۳۷ رة ۱۰ صحيفة ٩۵‏ 
(۲) دفتر قيد الاوامر سنه ۱۲۳۷ عرة ٠١‏ فة 4۵ 


۳۲ 


(۱۷۰) احاماة 
بك او مامور الدیوان انحدیوی او (الافندی) القاب تلقف بها ذلك الرس 
الذي كان يعطى وعنع وخنض و برقع ويفعل ما يشاء ويپوي 

کان النظام جدیدا وكان الذين عهد ایهم اجراؤه في البلاد من الذين 
استظبرو على حكاءبا السابقين من الماليك وم ۸ ا ول يدرسوا 

فنأ ول يسوسوا ما من قبل فظن كل ریس ان رئاسته امتياز اختص هو 

به وان جميع مزا الحكم انما تعصر في ر احا وتقلیه‌عی ساط السؤدد: 
وامناء وا الحکومین خدام وهبوا لطاعته والملى على حسب ارادته 
فاستبدتاطسکام بارعية واهملوا الواجب واشتنلوا بانضهم بطلبون لذاندها 
ويكثرون من اسباب نمیمپا فبنوا الدور الفخيمة وشیدوا القصور المالية 
وملکوا الاقطاعات الفسيحة وامتلات ايديهم فضة وذهباً ينثرونها بنير 
حساب 

هنايك اعتلت الاحكام وتهدم ناء النظام وكان صاحبه لا ل 
قوب وهولم يحصل من غرضه شا الاقليلا ورأىانهكلا و وضع نظاماً عيشت 
۵ تلك الايدي المحشنة الماهلة ومدت اذاها الى كل ناحية وفشت 5 
بل استلاب الاموال قرا وعم السف في الرعية فاراد ان يجعل سدل" بق 
الناس من تلك الجراتم المبلكة ووضع قاو عاماً لبلاد ڪلٻا سماه قانون 
السياستنامه ظهر في شهر راسم الاول سنة ۱۳۵۳ احاط فه مجميع الشؤون 
۳ وصل علمبا اليه وجعل لكل مصلحة حدا وأقا م أمام كل مطمم سدا 
الا انه کان سد من الکلام والکلام تس فيمن لا عرف سوی 
حد المسام 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۷۱) 

رای واضع هذا القانون ان ترتیب الجالس اوجب ضياع موق وان 
صنائٌ الامور اهملت احتجاجاً بالاشتذال ,كبائرها وان المسائل الكلية 
اغفلت لانصراف المكام عنها باشتغال كل واحد منهم بمصلحة غبره وان 
المصالح استبدت في امالحا واصبحت مراقبتها صعبة لا جدي كم على 
المجالس بالاعدام‌وقضی على استقلال الصا بالابادة ونظم للبلا د كلما ادارة 
جديدة وحصر السلطة في سبءة دواوين سماها دواوين العموم وددناوضاعها 
واختصاص کل منها وجعلبا کلپا تصدع باوامر كتخدا بك واشارته 

واستهل واضم‌قانون سنة ۱۲۰۳ بمقدمة طويلة ابان فيها السبب الذي 
حمله على وضعه وهي احسن ما يكون لوصف حالة البلاد وحكامبا ورجال 
الصا واحكاءبا لذلك انی عليها حروفبا 

اسم الله الرحهن الرحيم ظ 

« لما كانت الصا الميرية باعثة للمفاخر والفیوضات الملية ازم كل » 
« من المستخدمين بها المنتنمين طيب فيضها ان يكون سوال‌امور مصلحته » 
« المستخدم فيها راجعاً عليه وطيبها وردیپا ملزوما منه ولدیه لکون الزامه » 
« بهده‌الامور اللیریه والاصولالرضیه موجبا اب المنافم والهوا يدالكثيرة 1 
ه ومستوجبا لصيانة وحفظ المصالالمير يه من التعطيلات النزيرة فازم الامر » 
« لتنظيم لانحة لكل شى من الليرات فاحة ووجب على كل من ارباب » 
« الصاخ ادارة ما هو متعلق به على موجبها وإزمه ادا ما هو مطلوب » 
« منه على اسلو بها واذا اوقءته الامور البشريه فى طور الركات الغایره » 
« الىتلاك الوا الباهره يجازى بما مكو نتاديبا له وعبرة لذبره وبذا تحصل » 


(۱۷۲) احاماة 

طرق روج الصا وبتوصل الى مسالك هرایم وعلى كل حال طبخي » 
« ترتيب سيأسة نامه خلاف تاك اللوايم تکوت للخير نامه ویقتفی » 
» 57 قانون حموى مجمع من اللوامم والسياستنامه وعند وجو ده عل » 
« لاحرا حکه مشوره خاصه وحيث هدا ثىء لازم احراه قد سمارت » 
« عنه مواد ادناه 

« ان الممالك الختلفة الكائّه باورپا موجود لكل منها قوانین متفرقه » 
« بحسب طبيعة واخلاق ودرجة تريب اهاليها وجاری اجرا حك امورم ( 
« الملكيه على مقتضاها غير انه لما كان عدم توافق قانون تملكه الى اخر » 
« شيا معلوم. صار اجرا ای قانون من قوانين المالك الذکوره بعينه في » 
د هذه الاقاليم شيا معدوما وحيث ان المكومات التى على الاستقلاليه » 
« والمهور به وغيرها اساس اصوشا واحد فاذا صار رعاية تلك الاصول » 
بهذا الطرف ايضا لابد ان ينتج منها حسن سلوك المصالح الميريه مع » 
« الفوايد الكثيره انما الخارى ان حينها يصير المرام بتبديل اصول ملكيه » 
« تکون جاریه عملکه او لا بازم محذیق محذوراتها ثانيا وجود اسباب » 
« تکون موجبه لازالته| وبالموازنه عنها يصير اظهار مضرتها ومنفعتها وعند » 
« حقیق‌منافما يعطلى صورة لها کا وافقبافاذا اقتضی‌لتوضیح الحذورات » 
« الشروره اليوم فهى اولاعدم انکار حسن تمشية الصالح باجمعيه شىء » 
« من الفبوم بحيث ان امور مبمة المالك الداخلة في حسن نظمبا صایر » 
« النظر اليما بجمعية ارباب الوقوف وبحسب الاتجاب صار ايضا تريب » 
« مجالسيحختلفة بالحكومات الصربه ولکن ما ثم مشغولين فقط بعداكرة » 


an 


۱ احاماة في الللاد المصرية (۱۷۳ ۲ 

« ومداولة الامور الهمه اللازم لما ابذال امه بل یتذاکرون ابا على » 
» الصا المعتاده والمطلونات القننه ‏ بازم لها الداوله فلذا صارت » 
« المصالح الميريه سقدة التلخيرات الردیه كذلك انه لا كان واجبا على » 
« كل من العبيد ان كان صغيرا او كبيرا ان يكون مسؤلا عن الصلحه » 
« المامور بها فاتكأ وارتكانا على الجالس‌ما صار منهم السعی واليره بحسن » 
« شهیل الامور4 بل مخلصون انفسهم عن الشذولیه موم اننا قد » 
« اعرضنا المجلس کل شیء بوقته واجرينا العمل عوجب خلاصه صدرت » 
« الينا وارباب المجاس ایضا بسبب صرف اذهانهم للمصالح اله على ما » 
« يذبئى فلم تكن لهم اوقات يرون المصالح الصغيرةٌ التى ترد كثيرة ولاجل » 
« عدم تراحكمبا بربطونها على ای حالة كانت وبعدها حيما بظهر مضره » 
« من قرارم فلاجل الا بصیروا معاتبين بسبب ان رؤية الدعوى بالثانى » 
« عائده على انفسهم صار منهم اعراض عل المصلحة بصورة اخرى وكذلك » 
« ارباب الصالح كونهم متداخلين بالمجالس فن الملحوظات انهم فون » 
« سقامة عضهم بعضا ومن المعلوم ان تلاك المجالس مملؤة مجملة اشخاس « 
0 م نكتاب ومعاونین وکشافین ومعیدین ومبیضین وخلاحجيه ومترجمين » 
« عاهيا تكليه تنصرف ایهم بلا لزوم 

« ولا كانت كافة ابرادات ملک ترد لدبوارت واحد ومنه 55 ( 
« المبالغ المقتضيه ومقئن صرفها الى الدواوين ححكم الاصول المارية » ( 
« بالمالك السایره وصار جر با نها موجبةالضبط والصيانه وعلى اله وض » 
« ان مركز امور آنمزینه التى صار تفريقبا الضروره ما هو على سياق » 


(۱۷4) امحاماة 

د واحد فبعد مناظرة المبالغ الرتب محصيلبا سنوی عمرنة نظار دواون » 
ه العموم ومفپومية كيتها وملاحظة امر تزیید او تقیص الصاریفکا » 
«.یوافق فلا عکن ان بمرض ذلك للاعتاب واذا لم تصر موازنة الابراد » 
د والصرف فن المعلوم انه حصل مضایقه منجهة صرف الرتبات‌اللازمه » 
حيث بععی القرارعن الصاریف التيليست ضروريه بالدواوین الذکوره» 
« ومن ذلك لم تقابل الابراد على الصارف ین مرور اوقات كثيره ( 

« وتحصل مضر هكليه ولا كان من الاصول المرعيه ان تكونكافة الصا » 
. « المتعلقه بالامور الداخليه تکون تابه الى دیوان مخصوص والامر والنهى » 
د يصدر مرن مركز واحد والصا جیما تنظر ايضا على سياق واحد » 
«فالامور الداخليه ليس لما مركز واحد حكم الشروح بسبب اصدار » 
« خلاصات واوامر البعض من دیوان خدبوی مصر ومامور ديوان » 
«داوری‌اسکندر به والبعض من‌سارر موم الدواوين‌الميريه وعلى | الخصوص » 
« من المجالس الختلفه الى حكام وارباب المصالح الاقاليم وای‌نظار الصالح » 
«الداخليهالموجودة باحر وسه و بسب عدم توافق قرار دیوان‌لقرار ديوان اخر » 
۱ « ی اکثر الاحیان ندور رو به الصالح على سياق واحد وعل هدا 1 « 
« يمكن اجرا العامله فيحق المامورين وهذا مما بوجب التعطیل للمصا » 
«.وزيادة على ذلك ان مصلحة الاشة باحروسه مامورها لس تاعا لديوان » 
« مخصوص بل بسبب توارد الاوامر اليه من جنيع الدواوين وطلبه في » 
« المبمات وساير اللوازم مرت تلك الدواوين الختلفه فكانه صار تابا » 
« للجميم وحاصل تمطيل في اکثر البنايات بنا على جسامتها وتكثيرها » 


الحاماة في اللاد 'المصرية )¥6( 

2 وعدم تشهيل لوازمبا معا ومن هدا كله تنشا جلة خسارات ومضرات» 
« مع ان اللازم ان تكون تلك المصلحه تابه لديوان موم وعدم وقوع » 
« التلفيات منها مثل ساير الدواوين شي من اللازم اعن ى كا اعطى قرار » 
« من دواوين العموم عن شی بورد الى الدبوات الذی تکون تاسمه له » 
« ونصير تدارك الاشيا باوقاتها من محل وجودها 

« ايضا لما كانت الاصول الماريه يجميع المالك ان دواوين العموم » 
« يقدموا حساباتهم باواخر السنه الى ديوان تقتبش احسابات مع‌الاوامر ۲ 
« وارجوع والسندات و هیر نه مناظار: ة دفاتر الشطب واليومية الدقه » 
د الكليه والراجمه على المندات والاوامر والرجم حکم الاصول المرعيه » 
« وسد حقیق حديقة ضبط وعدم ضبط الأسابات يجرى تسلیم الدفار » 
د ممم کافة السندات الى الدخترخائه فالديوان المذكور صایر تقدیم جامعه » 
د اله قمط باخر السنه وهكذا ترس ل كشوفات ودفاتر اجالیه الى کیوان » 
« الملوته شبری والدفاتر الماوية اصل الفردات ترسل الى الدكترخانه » 
« نير نحقيق ظبذا لم يكن الوقوف على المقيقه ان كانت اطسایات ۾ 
« مضبوطه وخالية عن السعامة املا 

« واضا بالتوجه مع دبوات تفتش اللسابات الى آلدواون في » 
« بعض الاوقات لاجل المناظره وا ملاحظة لم عل اث كانت الساات » 
« بالضبط الشافي والسندات موجودة وموافه للاصول المرغوبة املا 

« فواخالة هده بلزم رفم المجالس الوجوده آلیوم واجرا الاصول » 
«الاتى شرحها ادناه حسث ان ازالة امحذورات الشروحه اعلاه فقط » 


(5ا١)‏ المحاماة 


کن من ر الاصول الربوطه التى هی اساس الحکومات يميا ۲ 
« وصایر اجراها » اه ۱ 

اماالدواوين السبع في 

وا 
الديوان انلدبوي 

وا اختصاصاته ( ضبط ورا مدينة القاهرة والفصل فی‌خصومات 
سکانها والنظر في المسائل المتملقة مرتبات الموظفين وغيرم في اي جهة كانوا 
وصار 5 هذا الدیوات هو ارس الاعلى لمصلحة الاشه وفروعها 
والمخبز ز اللي والكيلار العامر وتوابعه والسلخانة والتوافل وديوانالمواثي 
وتعلقاته وترسانة بلاق وفروعاتها والاسبتاليات والرزنامة المامرة وبيتامال 
والاوقاف الصرية ولقرخانة ا وجبال الرمر وطره وات واشنال 
المحمودية وخزينة الامتعة وادارة الضر مخانة السسورة ومادة الاحتساب 
والبوستات ومجلس التجار وجلس جار اوربا وخازن المزينة الحديوية ) وهي 
لني تقدم اليما حسابات هذه المصال حكلبا وكان اليه ايسا مرجم الرئاسة 
( على محجلس التجار وامور الاحتساب ورؤية الدعاوي وال رالات وامور 
الاتكام فيمدية الللكتدرية) 0 

ثانا 
. دواوين كافة الارادات 

وهي تیان الأول دیوان ابرادات ومختص مابات ( کافة 

مدیریات الاقالم وجزيرة كريد والمجاز وبلاد السودان ) 


الحاماة في البلاد المصرية فلگ 
" الثاني (ديوان ایرادات موم ايرادات اسكندرية والصاط في 
كانت موجودة.بابرادات المعر وسة والكمارك والقاطعات والا قليم با 
الموجودة بانزينة وقت صدور هذا القانون ) 
ولمذين الديوائينمفتشونسموا مفتتنى الم وظفتهم تیب على 
المصالح واضيفت ورشة الترميات الي كانت موجودةبالشوری الملكية الى 
احد هدين القسمین تالا 
٠‏ دبوان اللهادية 
واليه برجم النظرق ( نظام وادارة السا كر البرية وتعليمهم وتعلما م 
وضبط ووبط. حرکانهم واشخاص ومهات الاوردو والقشلات ومحلات 
الخيام والقلم واسبتاليات المسكرية وخدمه تیم وورش وخاز المحات 
المربية والبارود خانات وتعلقاتها واشوان تغینات العسكر, ب مع الخابز 
وبأبخلة كافة مصالح السكريه الهادية ) . 
راما 
دبوان البحر 
وفه ۱ کفیات ادارة. ونقام وتملمات وتلنات الدوتما مع ضبط 
وزبط حركاتها والترسانه واخازن وان بنة الجر ية وجو يز مهات وما کولات 
وساب لوازمات الدونما والاسبتالیات البحرية مع خدمات الصحة ) 
عا 
دیوان الداوس 
وکان پشرف على ( مدارس البتدیان والتجهيزية والخصوصية: وعلى 
نف 


(۱۷۸) المحاماة : 
لکتبخانات وخازن الالات والادوات وعینات العلؤم والصنائم والقناطر 
الميرية ومطببة بولاق والوقائم المصرية وعلى مصاحة الامور المندسيه 
وادارة الرینوس والاصطبلات الكبرى التي كانت بشبرا ) 
والفيت ادارة الدرسخانة ووزع ( كبار السن ) من طلابها على الصالح 
والاقاليم واما ( الصغار ) فأدخلوا في المدارس الدکوره 
سادسنا 
" ديوان الامور الافرئكية والتحارة المصرية 
وينظرفي ( المسائل المتعلقة بمعاملة الاهالي والاجاف في التجارة وني 
بيع متاجر المت وروا وحيناات فت الابرادات بالحمية 


تام ۱ ٠‏ سابعها. 
دوان الفاورهات 
وان بتساط ( على كرخانة الطرابيش بفوه وكافة الفابريقات الكاثنة 
بالاقاليم واحروسة ) 


هذه هي المصالح الكبرى التي ترجم اليها جميع مصالح المكومة 
الصريه وقد رر ابجادجمعية عمومية اسما( المشورة) #تمع مرة واحدة ٤‏ 
السنه من مديري هده الدواوينالىومية ومن (الذوات) الذين يعينهم الوالي 
النظر في المسائل الكبرى والصالح الكلية ٠‏ وکانت قراراتها ند الوالمي 
لصیدر اوامره بما يراه فيها ٠‏ وكان على کل ديوان موم ان يقدم اليه ایتا 
ي يوم اميس من کل اسبوع قرا ختصرا عن | حوال‌دیوانه وان یقدم 
كما لين 1 بحساباته الى تفتش المسابات 


الحاماة في اللاد المصرية وح 
ومن ذلك المد آمرت الصا ان تقدم كل سنة ميزانية عن ايرادها 
ومصرفبا ا 0 ۱ ۱ 
وشکل مجلس اخر سمي الشوری الخصوصية (هنا اصل ال مولس 
انلصومي ) بتألف (من ذوات مقدار الكافي يصير اتخامم من اليد 
الذين محر بين الاطوار واصحاب قابليه ولياقه ومفم‌ومیه لدى ولي الامر 95 
الجاري يمالك اوروا) ۳" واختص الجلس المدكور ' 
اولا ( بصرف الاذهات ال الدقابق وا مايق الى وتا الصا 
الصادره من الاعتاب واا وارده من ا-مارج وت ارات 
تصیر اعراض مالنا عل الامتاب )- 
" انا ۰( لدی مطالمة جرنالات زيد الصاح الى تتقدم للاعتات من 
الدواوين وقزارالجلس العهوي‌الستوي برض للاعتاب ۳ الندرجه يها) 
.تايلام الواجب توق عل لین ول انلم ون 
ماموري الدواوین السبع ) ۱ 
راما (بالنظر نی الامورالنافعه والشروعاتالفیده‌و تدم تقاربرعها) 
1 وه اعضاء الشؤرى سبعة ول رس یسم انا 7 
هو النظام الاسانی الذي وضعه رد علي باشأسئة ۱۲۵۰۳ 
اله لمي ويب لا احتويا على از سین بندا وفصل ثالث اشتل 
3 واحد وعشرن ۳ وهدا شم الاخبر هو الذي سمي ) ا 


)۱( ملحق رة ۲ فصل اول بند ٩‏ صحيفة ۷ ملحقات 6 اوه 
۲ فصل اول بند ٩‏ صحيفة ۷ ملحقات. 


)4۰( امحاماة 

وقد اشتملت هذه لتمصول الثلاث على نم وص مختلفة تتعلق جيم الصا 
الع.ومية وسير الحكام والموظفين 

واول واجب فرض على المديرين والنظار في الاقسام ورؤساء الدواوين 
والمصالح هو ( محصیل الاموال وباقي مطلوبات الميري في اوقاتها وحفظ 
المسور والترع وملاحظة كافة ري الاصناف في زمر النيل وتخضيرها 
وزراعة الصبني وافتقاد النير معتدری على الزراعه ومساعدتهم الوافقی 
وعار البلاد واعطا كل ذي حق حقه بالعدل والانصاف بدون غدر احد 
لا من كبير ولامن صغير والفار بالدقه في دعاوي المظلومين باي نو عكان 
ولا ينظرون لاحد بعين الغرض ولا براعون خاطره وملاحظتهسم الاشوان 
والغازن واشتالكافة المستخدمين بهم ا نكانوا قاعين بوفا خدمتهم والاخذ 
والمطا ينهم في الکیل والوزن الاستعامه وتكلتهم الشروط المتعلةه بخدمتهم 
ام لا 7 ۱ 
وما جاء به ايضا نهي لد وظفين من استخدام الاهالي في اطیانهم ولا 
استعمال ماشيتهم بالقورعنهم والمشايخ من غال الفلاحين وبا ينية حصیل 
الضراف والاموال واخراج الانفار للسخرة وانتخاب الكتبة والمال وطرق 
بع المصالح الميريه للملتزمين و بيع المتاجر بالاشوان ومشترى لوازم المكومة 
والدواوين وتورید المواد الاولية للمعامل والصانع وحصیل المتاخرات ورصد 
حساباتالمصال في الدفائر وقيد الحررات ومراجمة مسآندا تالفروع وواجبات 
الباشكتاب وتوقبعاتهم على الحررات ومحاسبة من يفصل عن وظیفته منهم 


سپ 


)١(‏ بند اول فصل اي ملحق نمرة ۲ حيفة ۸ ملحقات 


الحاماة في اللاد المصرية (۱۸۱) 

زیم الاعمال على الكتاب واستمال احررات وملاعفاة لامحة صبارف 
الزن ومعاملة الوظفين في مرتباتهم ورفع المتأخرات وانتقا القبانية وروساء 
المرا ال وواجبات الفتشین وتعمير الحلات وترميمما واختصاصات وکلا 
المديريات وكينية زيادة الال والحافناةعل المواشي التابمةللمم ا وغرذات "۲ 

3 ہل هذا بيان المقوبات‌التي يعاقب بها الوظفون اذا ا<تلوا اموال 
المكومة او اخذوا من مال الاهالي ذا او ارتکبوا الرشوة او غيروا في 
الدفاتر والاوراة ق او اضر وا با ميري او باحد الاهالى في مننعته الرفوعة الم 
ومن اشتری شا من الخارجج مع وجوده ني الخازن لنفع البائم او اتف ما 
اون عليه من الالات والادوات او اهمل في البحث عن احوال اتعجار 
الذين تباع ایهم المتاجر او استصل درام اابري او اخذ او اعطی شقاً من 
النمود زيادة على الاستحماق او اجر شبرما ملا من الذلة والماصلات او 
اغضى عن الاخبار عمن يركب عملا م٠‏ ذلك اوافترى الكذب على 
النير في شكواه او خالف مضبون اللواتم ومنطوق الاوامر لو تداخل في 
غير شؤون وظيفته او امل الصا الموكولة اليه وهكذا 

وتمها للفائدة اضفنا هذا القانون برمته الى الملحمّات لراجمته ومعرنة 
a‏ 

الى هذا ید لم يكن لبلاد قانون وضع عام برجم اليه في المعاملات 
بل كان يرج مكثيراً الى احكام الشريمة الذر اء كان کان برجع ا فق احوال غبر 


)۱( سد اي وما بعده فصل اي ملحق تمرة ۲ حنه ٩‏ وما بعدها ملحقات 
(۳) قانون تشکل الدواوین وقانون الساسة نامة ملحق ره ۲ 


( ۱۸۲) المحاماة 
يسيرة الى ارادة الا ورايه کذات كانت المجالس الوجودة التي مر دکرها 
تولف مر الوظفین نی انه کان لكل عضو من اعضاما وفیفه في 
دواوین المكومة غبر عضوية ذلك الجلس ۱ 
وظل الال على هذا النوال الىسنة ۱۲۵۸ 
فياك السنة رأی حاک البلاد ان نظام مجلسشوری الماونة خي ركاف 
با اة لان اعضاءه باون امام الخصوضية الاشتنال‌فیه او ركون قضاياه 
ترام فوق بعضها لتغرغهم لاعمال وضانشیم واحس بوجوب تشکیل مجلس 
لآيكون لاعضائه عل في غيره من المصالح فاصدر في ۳ محرم سنة ۱۲۵۸ 
ارادة الى شوری العاونة بتشكيل مجلس يسبى ( محاس الدية امَانية ) او 
( جممية البّانية ) وبين اختصاده واشار بتریب لامحة لاعماله وهذا نصه 
٠‏ ( من المعلوم ان في كل حكومه يسن قوانين لاجل ضبط وربط 
وتبدب هيئة ( طوائل ) المستخدمين والسكريه بالنسبه لكل مصاحه 
ایکون مستخدم فيها ولا يخق انه جارى العمل بالمتوبات القرره في هذا 
القانون على حسب سوء امال كل منهم وعند توقيم المتاب اذا كان يصير 
توقیم العةوبه المترره على ارم بدون ادنی غرض ( بدون مثقال ذره من 
الالتزام والاستصحاب ) وبعين الانصاف و«العداله فلا ببق هناك 'ادلى 
اجاج لذلك الرجل وبديعى ان تاثير المتوبه الترره قد کون عذايم ولذا 
توجد دقه واعتنا كثيرا هذا في اوروبا حتی انه عند توقيع العقاب يحقةوا 
و ظرروا ذا ال« رم رم والوبه اى يستحهها لارده ان الرجل يد ع 
له ادبي معارضه وقبل العقوبه کر بقلب مستریج ( بعایب نفس ) 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۸۳) 
اولاد واصدقا ووالدین واقارب محکوم عله نوق من تلطیف ومدافية 
ما وو على ملا الناس وحیث ان الاوروپاوین م رجال قد دبرؤا اشناطم 
ووجدوا السهوله لكل مصاجه وحن مجبورین الاقتدا بهم ( تقليدثم ) وحیث 
من منذ زمن كنت افتکر بان اجد اك نفر محتقین مرن الذین يكونوا 
خالبین من الاغراض ومتصفون بالذمه والاستتامه واشکل جمبه ما که 
مثل ذلك و عا ال الحاله تفضى ان اتغيب اضا ٤‏ احا هده المديريات هده 
من الزمن لامجاز اشناا وترتیها طبق الرام ولذا لست نازلا الى مص ر ا 
هو ظاهر فعليه قد اقتضی ان نحرر لسمادنکم تشکیل اميه الدکوره 
وحيسث ان اللوأ حسن بك من اعضا الشورة دات سه ومستهیم الاطوار 
قد استنسينا ات یکون ريسا لإذواث الذين سيترتب منهم اميه الى 
وق هده امه ينظر اطرانیل المتعلقه بقانون العقوبات والعقوبات الفروه. 
واذا کات احد يقدم عريضه وفيها بول ان قضیتی ۸ تنظر بعين العداله 
و نطاب محقيقها کا يجب فمل احد اعضا هذه اميه ان يذهب وجري 
حقبق وتدقیق القضيه ويعمل عنها جرنال والماصل با ال جیم الاحكام 
السياسية ستنظار في هذه اميه و رازم الک یما وید المل با تقدم لدی 
جات استمملون.ونسةفبون من المترجم بك عما هو جارى في اوروبا بشان 
ذلك جر وا افنتاح ابجمعيه القانیه وبازم ات بکون ترتيب اعضايها من 


٠ (\A4)‏ الحاماة 
الاشخاص الذين یکونون من يفوا الصا ومن اشتهروا' بالمداله 
وا زین لرتب الیرلوا والمير الاي ومن الضباط البريه والبحويه الکتسبین 
حسن الظن وحیث من مبادي قوانين الدول للمظمه ان عند مباشرة اي 
قانون حدیث العبد تجرى اک بها بصرامة لاجل تزبية للملم وفيا بد 
تين عن الشده تدر جا کلاتپذیت اخلاق الناس واناسبة عدم توحيد 
قوانين المهاديه البريه وللبحر به نیا مغى فیح فیپا کا هو مصرح بهذا و با 
ان هذه. الخمميه هي ايضا من ترتهاتنا المستجده ( الابتدائيه ) يصير تفريم 
حمسن بك الموبى اليه بأخاذ الشده نوعا في احكام القوازين لللكيه لين من 
ازم وعند انتها رب یفادنا وبدا لزم عر ره 

حاشية حیث ان في البلاد النتظه عاك ( قانونجي ) مخصوصه 
لكل مصلحة البريه خلاف والبحريه بخلاف والملكيه بخلاف.وكان جب 
علیتا ايضا ان فشكل جمیات. حتائنه لكل مصلحه مثابم ولكن حيث لا 
يوجد عندنا الان رجال لتشكيل اعيات التفرقه فلذا يجس انهذه اطمیه 
تنفار جيم التوانين الان وعند ( وسعت الوقت ) تكون قد محصلنا على رجال 
ذو عدالة ودرفک عن اعيات التنرقه وعلات تشكيلبا وللمعلومية ارم 
التحشية ) '" 

وکان‌هذا الحلس تالف من رئيس وستة اعضلء يتخبون من الذوات 
ووجب ان یکو نان منهم من ذوات الجهادية واثنان من ذوات البحوية 
وائنان من ضباط الملكية وان یکون الكق غير موف في احد الدواوين 


لحي جيه سس سس سس 


سه س س ت ۸ و م ب يم ی o‏ 


)٩( '‏ دفتر قد الاوامر سته ۲۵۸ کر :۳۳۸ نه سب 


الحاماة في الملاد العمر ية )1۸6( 
وان لا يكلف احد منهم بعمل خارج عن اختصاص الس 


ثم التق به عدد من الضباط المسكرببن والمككبين لتحقیق الذعاوي 


التي يطلب ادا ا 
خی الى المد کر بنقار جيم القضابا سا بالعسكرية او 
0 وتقدم اليه کل دعوی من الدیوان الذي دخل نحت سلطته اولو 


۰ ۰ وه 0e‏ 2 5 
الشان فا بعد أن بلول <مقا وحرر قریرا برايه فيا وباعادة النظار 5 


القضايا التي أمر ولي النتم بنقارها انا ویفار التهم ااوجهة الى ڪ بار 


الموظفين واعاظم المستخدمين وبالفصل في تنازع الاختصاص بن المديرين 


ووكلاء المديريات. وني اللاحة بان لاجراات متنوعة وطرق شى" 
وقد كان تشکیل هذا الجلس اول خطوة في طريق تقدم الافکار 
القضائّة وتأسيس المالس امختصة بنظر انحصومات ليس الا فانه لم مض 
سنتان حتى امر الوالي بعد ججمعية عمومية في سراي رأس التين بالاسكندرية 
لانفار في لشحكيل علس لتجار الاسکندر ی وسن ٠‏ لاد خصوصية له 
فصدعت بالامر وقدمت الشروع الى جمبه عمومية تاه فعدلته ونقحته 
وصدر الامر العالي با قررته وكان اول اجتاع لها في ۲۲ ج سنة ۱۲۹۱ 
اما ملس فیتألف من اي عشر عضوا ریس ومعاون نی وكيل 
وباشكاتت وكات آخر يرف العربية والايطاليائية وثمانية من مد التجار 
به وطثيون ولاه ارويون کون تعبينهم بالانتخاب وكان التجار الان 
جددون في 35 ل سته ا کور فیخرح ارسة في كل تلائه اشهر بطر بق الهرحه 


وی وتو توت اي الل اا لم ص ا 


ل را 


)١(‏ ملحق عر ۳ صحيفة ۲۷ ملحقات محد اللائحة اميا 
۳ 


(۱۸۲) المحاماة 

وقي مهاية الثلائة الاشور الثانية ششخب بدل الارمة الباقين وهکدا مع 
ملاحظه انكل عضو جديد کون من طائفة العضو السلف 

وا ختص الجلس المد كور بنظار القضای التجار ية ین الاهالل والاوروباویین 
وبين الاهالي مع بعضهم البعض 

غير انه ماکان يسوغ للناس ان برفعوا خصوماتهم الى ملس مباشرة 

بلكان الواجب ان صاحب الشأن دم عريضة بظلامته الى مدير الديوان 
الداوري فاذا وافف على نثار الدعوى بالهلس امر بذلك على العريضة 
وسلمت لصاحبها ليذهب بها الى ردس الجاس 

وکان انا من أحكام ا مجلس ن الى ولي لنم وكانت القضاا 
للمسم مر ن هذه امه الى قسمين عادية وهده ما كان جوز ز التظل من 
الحكم الصادر فما وجسيمة وهذه كانت تراجم بالديوان الداوري واذا 
رأى ان الحكم قابل لاض احاله على مجلس جاري تالف من غير التجار 
الذين حكموا الحكم المطعون فيه ومتى صدر قرار اليس الجديد عرضه 
على الاعتاب لتصدر الارادة العلية عا بترا‌ی ۱۲ 

وأهم شيء يستوقف النحكر في هذه اللانحة آنها نصت على جواز 
الو قل فی اوال معينة فیذه اول مرة رانا فا اسکومة الصرية تشتنل 
بالتوكيل أ أمام الججالس ولا غرابة فان النظام جر بعضه بعضاً وماکان يتأنى 
الكلام را امام حاک لاقانون له واليك ما جاء في البند السادس من 
اللائحة ( وتقام الدعوى على ما سلف شرحه بالبند الرابم بشرط ان يكون 


سے um‏ ا 


(۱) راجع اللانحة با مهاملحق نمرة 4 حيفة ۱ ۳ ماحقات حت عنوان(ترتیب حالس التجار ) 


الحاماة في الملاد المصرية 1A۷)‏ ( 
التداعى بین شخص كلا من اأدعي والمدعى ءايه بدون ان يقبل توكيل 
احدم لشخص آخر بدللاعنه ما يكون احداها غاف عن المجلس لسبب 
عذر ثابت من كانة الاعذار التى قل عةتغى الاصول ووواسطتا لسوغ 
لتوکیل عند ذلك یکن كلا مہا ان يقيم وكيلا عنه على حسب ما يوافق 
الاصول ) 

لکنا م نعثر على نام لاولنك الوكلاء ولا على بیان الثمروط الت یکان 
يجب ان تتوفر فيم ولا الاعذار التي كانت تييح التوكيل 

وفي ۲۲ شوال سنة ۱۲۰۲ صدر منشور من الدديوان الحدبوي بترتيب 
مجلس جاري بعصر على مثال مجلس الاسكندرية وتقرر سريان اللانحة 
لمذكورة على المجلسين 

وی هدا المنشور عض أحكام تعلق بالسواسر, ة ترجع كلما الى اقامة 
شيخ عليهم واربة وكلاءكان يقال هم مختارون وان ذلك الشيخ بث هو 
وختاروه عن احوال السماسرة ويقيد منتثبت اهایته وحسن سیرته في دفتر 
نی بوا.سعة كاف سین له 

وفیه اكا تکایف المدلس بسن لا2 غد وة لاعمال الماسرة 
ونظام طائفتهم 

وفي سنة ۷۷ خابر قناصل الدول مع ا أإڪومة ني ايجاد بحاس 
استئناف في السایل التجارية وم الاتفاق ۳۹ ذاك 0۳ لانحة صدر 
باعتهادها امر عال تاره ۱۲ شعبان سنة ۱۲۷۷ كرة ۱۱۰ هذه صورته 

( قد عرض الینا ما اشتمات عليه فاد رقیمه ۲۳ ج سنة ۷۲ رة 


( ۱۸۸) ال 
۲ وما انطوت عليه الافاده احرره على رای جناب قونسلوس الا نکایز 
وقونسلوس السا وقونساوس فرانسا وقونساوس ساردوا وقونسلوس اسبانيا 
وقونساوس الیونان وقونسلوس وید وقونسلوس امیریکا وقونسازس اسبايك 
جما اسآنسب بعارفیم واحطات عليه اراو في شان اجرا الدعاوی معجاس 
التجار وقد ابوا ثلاثة اشخاص من الاوروباوين »م انه صار اتاب ثلانه 
من عمد جار ابنا العرب لروية الضايا بالخلس وجارى ادارة الجاس الان 
علاصوله الماريه ومرغوب الاجرا حسما بالنسخه التي قدموها وهی حسب 
الاری من قبل الان ضم اليه اباحة الابلاو بعد اجرا مفمول خلاصة الجاس 
عل من يويد رهم دعواه بعد تأدیه ما هو حکوم عايه به ويفضل امانه وان 
الذى بشبل نله انما مكون فما مجاوز ملاه خمسة الاف قرش ومحدد معاد 
بول ال وكينية مجلس الاباو الذى يبيد روية القضيه يكون مرکبا من 
ار یمه تجار این من رعايا المكومه سیر التذابهما عمرفة دیوان الى افتاه 
واثزين افرنك يصير التخابهم ععرذة قنصل الحروسه وکون تام في کل 
سنه مره وبحادم e‏ يصير خص الحلامه التي يصير مناقضتا ولج 
عنها وان المده احدده رفم الدعوى عانة ایام من ناريخ ارسال الخلاصه 
وبعين اي عشر يوم من تار 2 ارسال المناقضه لاحل المجاوبه عن المناقضه 
لد کوره وترشبوا الاستیذان عن الاجرا > بالنسشه الد کوره وحت ان 
روية القضه اتی تارمن عليه فيه| دفءه اخری عد انفاذ حي الخلاصه 
على الوجه المبدى ذکره لا مخرج الق عن حةيةته فقد وافق ارادتنا اجرا 
العمل على هذا المنوال واصدرنا امرنا هذا الیک لک یتشد اجرا ذلك على 


الحاماة في البلاد العم ية (۱۸۵) 

وجها كرجا وافق ارادسنا ۱ 

واللاتحة المذكورة تشمل بعض تنبيرفي نظام مجلس التجار الابتدائي 
کا تشمل بان اختصاص ملس الابللو 

وام ما فا ان احكام المجالس الابتدايّة تکون نبايّة اذا لم زد قيءة 
الدعوى على خمسة الاف قرش فاذا زادت القيمة على ذلك حاز الاستئناف 
وان يرفم طلى الاستئناف من رعايا االمسكومة مباشرة الى الحافظة اما اذا 
كان طالى الاستئناف اجنیا وجب رفم طلبه الى قنصله وهو یبلنه الى 
امحافظاة وانه لايجوز الاستئئاف الا اذا دفع طالبه ما حك به عليه ابتداه 
ليودع في انلزينة على سبیل الامانة ۲ 

وکانت هذه اللائحة وقتية کلف مجلس الاحکام بوضم لاحة وافة 
بالخرض العصود فاصدرها في ٩‏ ج سنه ۱۲۷۳ وهي حنم هدیم الدعاوی 
بالكتابة وتفوض النظر في الاستعجال وعدمه الى الرشس وكذلك اتخاذ 
الاجراات التحفظية ثم يان موجبات رد القضاة عن الک لقرايه او 
مصاهرة اوخصومة او سبق نصيحة في الدعوى او سبق توكيل ۰ وفيبا 
نص عل تشكيل مجلس ابلاو مخصوص غير السابق وفيها منم لتوسیط 
الافوكاتية في روية الدعاوي بمجلس التجار ولكن يشوغ للخصوم ان يستنيبوا 
عنهم وكلاء خصوصبين في الدعوى 
وهذه الانحة هي التي اشتبرت عند المشتغلين الماک والاحكام باسم ( لامحة 
و و 
( رس القناصل ) حبفه ۳ ملحقات 


(۱۵۹۰) الماد 

ارقن عة" 

وكانت خلاصات مجالس التجار تقدم الى دیوان خديوي لاعتمادها 
منه الى سنة ۱۲۷۹صدر امر عال نار يه ۲4 شان مدیم تلا احلاصات 
الى الحافظة 

وکات الرسو م تدفم 5 اجا الدعوى فن ٠١‏ القعدة سنة ٠١/5‏ 
اصدرت محافته الاسکندر یة امراال حلسها وجوت هل الرسوم a‏ 

ومن ذلك التاريخ صار قانون التجارة المثماني واجب الاجراء في الديار 
الصريةم! نص عبن ذلك في البند الاربعين من اللانحة المذ كورة 

فاذا لم يوجد به نص وجب تابي ق القانون الارنساوي فما لا يكون الا 
لنصوص اللائحة 

وف ۹ صفر سنه ۷۸ اصدر شرف اشا لاحة عض ات 
۳ المجالس التجارية واخص ما فما حديد مواعيد التخاب الاعضاء 
وییان كيفية تعبين المنتخبين والمنتخبين وین مفتش عام لراقبة اعمال تلاك 
المجالس ونشر ملخصات احکامها باللغة الارنساوية ۳ 

وما تيجب ملاحفاته ان اعکام مجلس تجار الاسکندرية کات تستأ نف 
امام مجلس استثناف مصر والمكس بالمکس ۱ 

اخذت مصال البلاد ومنافم الاهالي تعظم وتتشعب وکا عظدت 
كثرت اعمال المكومة والكام لذلك اصدر انديوي امرا بوجوب 


(۱) ملحق نمرة ٩‏ حفه 46 ملحقات 
(۲) ملحق نمرة ۷ حفه ۵۲ ملحقات 


الحاماة في اللاد المدمرية (۱۹۱) 
تشيكل ثلاثة مجالس جديدة سمي الاول المجلس اخلصودي والثانيالمجاس 
لممويي والثالث مجلس جمية الاسكندرية وبعد ايام قلائل قدمت له لاغ 
بنظام تاك الجالس واعالما فصدر امره في ۷4 حرم سنة ۱۲۹۳ الىكتخدا 
باشا باععادها ووجوب تنفیدها 

اما الجلس الخصوصي فانه كان بنظرفي عظاثم الامور الكاية وسن 
الوم واعطاء التعلمات جميع مصاع الکومة ودواو شا 

واول رتس له كان عا راغي باشا جل ولي النعم واعطاژه 
کتخدا باشا واحعد انا یکن وحسن بت رشٌس جمية الماية وبرهان بك 

ودواعل مجلس من بين المجالس وهو الذي كان في انامه قاع معام 
السلداة التشربية الكبرى ٠‏ ولكنه لم بک كثيراً فانه النى بامرتاریه۱۷ 
شوال سنه ۱۲۹6 لوفاة رئسه المرحوم إبراهيم اشا 3 اعيد ثانا سئة ۱۲۹۵ 
کاسیجی ساه 

وم الجلس الع.وبي ويقال له ل ار امالية فكان تالف 
من مدير المالية ووكيل الديوان انلديوي ومدیرالدارس ومدیر اساات 
ومفتش ابر یقات ومفتش الشفالك ورؤساء اقلام دواوی اکومة وکان 
يقد جلساته مرتين في الاسبوع على الاقل و یختص بنفار السائل العمومية 
المهمة 3 برسل قراره فيها الى الجلس الخصوصي فاذا وافق عليه عرطه على 
ولي انعم وصدر الامر العالي بيده 

واما المعية السومية بالاسكندرية فتؤلف من ناظر ديوان داوري 
الاسکندرية ومدیر دیوات البحرية ومدیر التجار ومامور الط ,طية وناغار 


وت © 


(۱۹۲) المحاماة 

الترسائة ووكيل الدوتما واختصاصها کاختصاص اللجاس الى وبي بالمالية الا 
انها كانت تعتبر ابتداية بالنسبة اليه فكانت ترسل اليه قراراتها ليبدي رايه 
فها ثم يرسلا الى المجلس المصوصي”' 

وقي ۲۲ صذر وم المجة سنة ۱۲۰۳ وضع الجلس ال.وي لاتحة 
وقرارا لاعماله ”" 

وني 4 ربيم اول سنة ۱۲۷۰ صدر امر بتشکیل مجلس سى ( مجلس 
المسكرية ) وسنت له لاحة مخصوصة اعتمدها الامر المشار اليه ° 

وی ه ربيع آخرسنة 6 سديت جعية المفادة ( بحاس الاحكام ) 
وهو ذلك الجلس الذي صار له الشأو الاول وكان درجة ثالثة في الل ومات 
ولا ال ذّكره حاضراً في الاذهان حتى الآن * وتأاف هذا الجلس من 
تسمة اعضاء من الكبراء ومن عالمين ا<دهها حننى والثاني شافیی وعملت له 
لامحة تشتمل على اثني عشر بندا" ومحصلبا 5-5 انعتاد لباس كل بوم 
لينظار في الشؤون والصاخ التي تعرض عليه من دواوين الوم وفروعها 
واصدار (خلاصات) برا ابه فسا برسلا ال دوا نکتخدا ليصدر امره لههاتم| 
التتنيذ وان مختص ابا بنظر المسائل التى اعتادت الدواوين الهءومية على 
استشارة المبه فما الا ما استثنى وان لا نی كانت تنظار عجلس جیه 


کو ی س پس وت ی می سے خسم الما ا سو سس سر 


(۱) ملحق نمرة ۸ ګفه 5ه ملحقات 
(۲) ملحق نمرة ٩‏ حفة ۵۹ ملحقات 
(۳) ملحق نمرة ۱۰ ©#يفه ٩۰‏ ملحقات 
() هاحق نمرة ۱۱ حيفه ٩۳‏ ملحقات 


الحاماة في الللاد المصرية (۱۹۳) 
یفصل فيها بمعرذة جواتها انما حاط مجلس الاحكام علا بنتاتجها وان يرسل 
اليه بکل لامحة او نظام او ترتات ,ری ازوم اجرانه لابداء رابه فيه وعرطه 
بعد ذلك على الجلس الخصوصي صاحب الکلدة اللهايّة 

وام د شيء في هده اللائحة احالة االحصومات از ة على <هاتها في 
لا قاليم و وکان الأمورون والدیرون وباجلة رؤساء الصا م الذين حكون 
فيها وهنا مقدمة انشاء ال حالس في المديريات لتنا يم ا کم دا 
لقضاء جا سیأنی وباججملة صارت المسائ لکلا من اخنصاص مجلس الاحكام 
ما عدا العظاثم التي اخلص بها الاس الخصوصي 

ولا كان وجود الحلس العدوبي بالمالية وجمعية الاسکندر ة الع‌ومية 
وجلس الاعکام مرتبطاً بالمهلس الخصوصي فکرت الحكومة في اعادة 
هذا الجلس الاخير فأعادته بلاتحة جديدة صدر الام العالي باعتّادها في 
۸ ریم آخر سنة 6 ' وکان ره هذه اارة کتخدا اشا وهو اكبر 
موف في المكومة واعضاوه کلم من اعاظم الذوات والعلاء واخخنص 
بنظرالسائل الكلية العامة وسن اللو اتر والقو انين وتقر بر الترنبات والنظامات 
السومية وتولية رؤساء الصا الک ی والدواوين وقام هو وعجلس الاعکام 
مقأم سلطة ف البلاد ما كانت جعية المادة من قبل واصبحت 
0 برجم اليها وجب طاعتها على جيم مصالح المكومة 
وفروعها 

الى هذا الزمن ۸ يكن في لبلاد مجالس قضائّة لض انلصومات بين 


)۱( (۱) ملحق ٤‏ رة ۲ تفه ٩۷‏ ملحقات 


۳۲۵ 


(195) المحاماة 
الاهالي غير التي سبق انما اما الدعاوی فانما كانت ترفم الى الدرین 
والمكام وكانوا يححمون فيها بالتطبيق لنصوص الاوامر والمنشوراث التي 
كانت تصدر من مجلس الاحكام والجاس اللصودي ولکنا كانت من 
محتکرات الکتات ومدخرات السحلات گرم اخراحها ونع الناس من 
لمر بها ما کی غير ان المكومة کانت تشر بوجوب امجاد الجااس 
النظة للنظر في قضايا العباد وجعلت تفکر في ابراز هذا الواجب الى سنة 
۸ فوضع الجلس السوي قرارة بتكيل مجالس في الاقاليم وسن لما 
لاحة صدربها امر عال في ۳ شوال من السنة المدكورة وكانت خمسة 
بحاس طنطا ويمخلص ( برؤية كافة الدعاوى والنازعات التي بين اهالي 
مديريات الغربة والمنوفية والبحيرة ) 
وجلس سمنود ينظر في ( الدعاوى لني تنشأً عديريات الدقبلية والشرقة 
والقليوية ) 
ومجاس الفشن (لمديرياتاإيزة والنياوني مزار وني سويف والهیوم) 
ومجلس جرجا (لمديريات اسيوط وجرجا واسنا وقنا) 
والخامس مجلس الحرطوم وكان الوحيد في تلاث الاصقاع 
وکان کل جلس تالف من رس وارسة اعضاء اروا کتاب الا 
لس سمنود فانه كان يتألف من رس وعضوین 
وعين لكل مجلس اثنان من العلاء بعنوات مفتبین احدها حئق 
والاخر شافي ۱ 
كذلك تقرر ان ( يصير اتخاب نفرین من مشایخ البلاد وتعبينهم 


الحاماة في اللاد المصرية ( ۱۹۵ ) 

اعضاء بالمناوبة ) 

ووضعت لتلك الجالس لاتحة ببیارت ايام انمقاد الجلسات وایجاد 
صندوق على الباب للعرائض و( حك اخنام بأسماء ال الس ) واحالة (كافة 
جرائيل القضايا التي كانت تنظر بالمدديريات اليما ) وخاو ( ارباب المجلس من 
الاغراض سواء كان فما بخص للميرى او الاهالي ) والمق في احضار 
المديرين اوالموظفين امامهاعند الاقنضاء ووضم الشروعات (كلا لاح من 
الواد التي تکون فيما تقدم وذواءد للاهالي او في مواد الفلاحة واعطاء 
القرار اللازم ويتقدم مجلس الاحكام ) و( حرية ارباب الجلس التامة في 
ايداء رام ) 

وفي آخر اللاضحة وعد سن قاعدة ( للمجالس الذکورة في رؤية 
الدعاوى سواءكان جزنی ا وكلى للسير على مقتضاها ولمين صدور تاك 
القاعدة کون سیرالحالس عل متتضی ما تدون نود هذه اللاشة 2 

وکان تفید ( الاصات ) برجم ال ( دیوان الحکتخدا لصدور 
امر التنفيد ) 

مضی ثلاث سنين على هذا النظام وکان الجلس الخصوصي ومحاس 
الاحکام صدرال لوا وسنان الهوانين الى ان حاءت سنه ۱ وهي 
السنة التي انمکس يها طالع القضاء وغضب الامير على الجالس فصارت 
تهابل بين اللذو والابدال والاعادة والتعدیل زمنا غير قصير 
فی 5 اطحة سنة ۱۲۷۱ رأی انحديوي وجوب الغاء مجلس الاحكام 


مس سم لس م تست مس تست سس بو مه 


(۱۹۸) احاماة 

والعلة عجهولة لم نقف عليها فاصدر امرا بذات الى الرحوم اسماعیل باشا 
الحديوي الاسبق نصه ( سیصیرلنو مجلس الاحکام في غاية الشرر الماري 
وقد اقتضت ارادتنا رؤية الدعاوى والمصال اتی كانت جاري احالتبا على 
الجلس المذكور عرق وعرض ما یزم العرض عنها لعارفنا فازم اصداره 
3 اشعاوا عا دکر) )00 

الاان اسم ( ملس الاعکام )كان أخذ على ما بظبر ماخذا كبيرا 
من نفوس القوم والتطلمین الى وظائف الراحة وا نعم وکل قاتا یه 
ف ذلك الزمان كانت راحه ونعبا فم لحت 5 طو لا واصدر ادبوي 
الى المرحوم اسماعيل اشا احديوي الاسیق اما" بتاريخ غرة دم الاول 
سنة ۱۲۷۳ هذه صورته ( کا هو في احاطة عل سعادكم انه سيصير فتح 

کو , 

الجلس المزمع افتتاحه مجددا بهذه الدقة واحيل راسته لمهدة سعادكم وان 
والدعاوى الواقعه ومواد احماق ان بالتطبيق للقانون والعدالة وڳال ا اة 
فلاجل لشمیر ساعد المد في سرعة رو نه ولسو به ة ناك المواد بحت نظارة 
و همه 2 سماد 2 الاشما 6 0 

وارفق بهذا انلطاب کشف باسماء الاعضاء وكانوا عشر بن عضوامنهم 
احد سوا من الامالي ی اعضاء من ۳ ووضدت له لاحة 


و ان ر ور و سے ا تیک یی ی amer am Rar REN n mam saa am mr rn‏ سح« 


۱ دفتر قد الاواص كرة 5 ۶ ۰ حفه ۳۵ 
(۲) دفتر قد الاوا عرة ۵۰6 حبفه ۳۵ 


الحاماة في اللاد المصرية (۱۹۷) 
ارباب الدعاوى بالرفق واللين واحترام الاعضاء بعضهم 2 وحق الرس 
° هس 5 7 3 مره / (۱ 
في تو بيخ من يخرجج منهم عن حد ( اللياقة ) " 

وني ١‏ ١ربيم‏ آخر سنة ۱۳۸۳۳ صدر امم عال باحالة اللذار فيمصروفات 
۰ ۳ 8 ۰ ۰ | ی ۱۳۳۳ 
وکان ارب لصروفات هذا الجاس في الشهر ۹مم ولوحظ اجراء 
تعديل ٤‏ عماله فاصدر المجلس احصوصی قراو" بدلك اعل‌ده اص عال 
تا ریخ ۸ریع آخرسنة 4 وکان من نتيجة ذلك التعديل فيض ذلك 
8 يبيد وم 0 ند و اح ۳ ۱ 
ا مرب ال ۱۵ ۲۱۳۷۸۸ فکان مرب ارس ۱۲۵۰۰ وله مصاريف 
بقال لحا في ذلك الزمن بدل تعبين مقدارها و »م وكانت ماهية بقية 
| سه ات از . ١‏ 7 تن ا ويك 7 
الاعضاء o‏ 104 مها خمسة الاف مراب ۳۵2 ۱۵۰۵ بدل تعبين ما 
وقد جمل اعضاوه خمسة عشر عا فيم الرس وعين له اربعة مماونین 
ورتب له خمسة اقلام هي (قلم مضبطة ) وعمله حر رر المضابط و قم مترجمين) 
لترجة الاوراق من اللغات اللفة الى بعضها واخصما التری وم تری ) 
للمخاطبات التركية و( قل عرضحالات ) لقيد العرائض وعرض ملخصانبا 
و (فم عرفب) م ثلاث ورش هي (ورشة الدواوين ) للمخابرات بين امجلس 
ودواوين العدوم و(ورشه قيلي ) و(ورشه محري ) للحررات ين الحلس 
وبين المديريات ونیم ذل ك كله کانبان للتحقيق واثنان من الملاء وامامللصلاة 
وأذون للمقود و (م ذکورین خرص ) وم ا لمجاب وفراشون و ( مطبعجية) 


(۱) راجم اسماء اعضاء المجلس ملحق رة ۱۵ حيفة ۷١‏ ملحقات 


۱4۹۸3( المحاماة 
وکاب للعلهاء واخر لد تتحريرات ام وتسديد دفاتر الق العربي وا السجلات 
ومحافظ او راق اله 
ایو من عامين على تشکیل هذا الجلس اميم حتى عاد 
المحديوي فهر منه وغضب عليه والسبب في ذلك انه كان بوجد فيه قضية 
مقامة على إهالي اجون #دیریه الغربة فنمی الى المديوي ان رجال 
ال ار كنوا از وة ف ات ان تاريخ ١4‏ رمضان سنة ۱۲۷۱ رة 
۲ الى رشس المجلس بالغاه وهده صورنه 
( سب الاتجاب قد اقتضت ارادتنا لذو مجلس مصر واسکندرية 
الذين ها نحت رئاسة كل من صذر باشا وموسى بك مع مجلس الاعکام 
ايضا وان القضايا التي ل اتتهت الى الان نصير احالتها على الحافظات لاجراءما 
ذم فبا وان تا حك فيامع دفار الجالس الذكورة يمير تلم 
الى الدفترخانة وان كان هناك قضايا مواد قتل سمل عنم كشف ويصير 
ندیه لطرفنا للنظر فيها وانه صار اخطار صر باشا وموسی بك في تاره 
ما ذكر ولاجل ان یکون ذلك في معلوميتكم رم الاشعار) '” 
نی الجلس واکن مركزه کان مکینا ذ ي النظاام العام ذل يلك الا قليلا 
ی أعيد مرة ثالثة 
ففي ۽ ذي المعدة سنه ۱۲۷۷صدر ام عال ال کتخدا باشا وهذه صورته 
(۱) راجم الزئتب ماحق مرة ۱۵ وهو پشمل بان مرتب کل واحد من 
الموظفين واسماهم م تقر رفي ذلك الزمان حفه ۷۷ ملحقات 
(۲) دفر قدالاوام عرة ۵۱۸ فة ٥خ‏ 


احاماة في اللاد العمریة (۱۹4۹) 
( قد وافق ارادتنا تسین شرف باشا ناذار دیوان خارجية سایق ارناسة 
قيد المرت امخصوص رتبة الومی اليه بدفاتر المالية ازم الاشعار ) 
وق هده المرة : م له وام صوص بل قرب العريد به حعل 
المكوية یه رن فسات 
ومن دای التاريخ استهر لس الاحكام و مله و 6 وحوده حى 
حاءعت الاک الاهاه سنه ۱۸۸6 ساخت منه اصف سلطته وقصرته عل 
قضانا الوجه اميل الذي : بشمله نظامها الى سنه ۱۸۸۹ حمث 3 الغاء جمیم 
كثر نزوح الارببين الى بلاد مصر واشتبكت منافعهم عنافم اهلبا 
ومن اشتباك المنافم تتولذ الخصومات وتحدث المغا كل وکانت الحافظات 
والضرطات ضار 6 دلك الا ال تعددهأ م تفرع رحال الادارة الب 
جعل المسكومة تشعر بوجوب تشکیل مجلس خصوصي للفصل فيها 
۱ وقد اشیء هدا الحلس سنه VA‏ باس مجلس ۱ وومسمول مصر ) او 
( مجلس التومسيون ) ووضمت له لاحة .سان اختصاصاته وكيفية الرافعة 
فومسیون مصر ) 7 
وكان ذلك الجلس تالف من ريس مصري وعضوين مصریین 


س ا م 1 


)١(‏ ملحق عرة ١5‏ حنه ۸۵ ملحقات 


( ۲۰۰ ) احاماة 
بنظر( الذعاوی القامة على بعض الرعايا الحلية بخصوص مواد سياسية ) 
اي مدنية وكانت مدته قاصرة على امجاز القضايا المتدمة محافظة مسر لناية 
شرر داسمبر سنه ۱۸۰۱ أأوافق ۲۵٩‏ + اد آخر سنه ۸ و يذكر في 
قأنونه سيء عن الدعاوي الي محدث عد ذلك لتا رخ اکن ظبر | ما 
صارت تقد م اليه بدلیل است‌رار وجوده غير دص ير 

و المضبانا با تقدم 8 سكير تعطى 4 مه ال اادعی عله امد بب 
عا تا بتر بر سل منه سخ ۹ ال المدعي و« دا رد عل خصده فرد عليه 
مرة ثانية ثم حدد المجلس ۳ للرافعة عوا<هة احصوم وکان للةنصليات ۰ 
ان ترسل مندوباً من قبلا اضور ا لجات ٠‏ اما التوائين التي كان يعمل 
بها امام ذلك المجلس فهي (الشرائم والقوانين المىول بها في الدولة العليامم 
اعتبار الاصول المرعية بالقطر المصري ) وجب على الحصم ان كان مععا 
ارا عن مديئة التاهرة ان يقم بها الى ان تأتهي خه‌وته او ستيب 
عنه ول و الشروط يتصرف عنه ليقوم تمه ایام اپ 
مجلس القومسيون في كل كلية وجزيّة ) 

ول يكن من اخنصاصه النظر في الم ائل المتعلةة بالعقار بل كان انر 
فيا خاصا با جاك الشرعية 

وكانت احكامه تتأف امام مجلس الاعکام وتذ ( عمرفة المهة 
المتسلطة على الشخص المحكوم عليه ) 

كانت سنه ۹ سس شوم على الحالس والدواون قفا الغى المرحوم ۱ 
سعيد باشا مجلس الاحكام وديوان الداخلية جا تقدموفيها النى مجالس الاقاليم 


الحاماة في اللاد المدمرية (۲۰۱) 
وعهد باعمالما الى المديريات والحافظاات واصبحت البلاد فوضىوالمتةاضون 
شير قاض 5 ينهم في شوم الختلاة فلا اعد مجاس الاحكام »ست 
الاجة ای تشکیل الس في الاقاليم الا انه لم بر اعادتباکا كانت بل 
اقتصر منها على محلسين احدها بعانطا وينظر في خصومات اهالی الوه 
البحري كله والثاني في اسيوط لدعاوى الوجه القيل باكله فاجتمعت لذلك 
جمعية ممومية عجلس الاحكام مرن اعضاته ومن الذوات الذين اتمم 
المدكومة ووضت لاتحة بذلك وصدر الاس المالي باعتمادها في ١١‏ غرم 
سنه ۱۲۷۹ 

وكان الى مجری عهتفی القانون اممایونی ولاحة الاطيان وقانون 
المعاش الذين اصدرهیا سعيد باشا وغير ذلاك من اللوا " 
واحالت المديريات على كل مجلس ما كان دس من القضايا وصار 
ال جلسان حکنان فما بصفة ابتدائة 
وان جلس الاعکام هو محل الاستكناف وعلى كل حال كان التتفیذ 
موقوفا على تصديق المعية الساية 
٠‏ واه ماني في هذا القانون هو( است‌واض الضسرب باليس ) ۳" 
على ان الضرب لم يبطل الا في السنين الاخبرة ايا م جک اأرحوم 
توفیق باشا لان اواس لا كثيرة في ذلك هد السف 


(۱) ملحق عرة ۱۷ صیفه ۹۶ ماحقات 
(۲) بند اول ملحق عرء ۱۷ حیفه ۹۵ ملحقات 
1 (۳) بند خاس مالحق عرة ۱۷ صخيفة ٩٩‏ ملحقات 


۳۹1 


( ۲۰۲) المحاماة 

والخلط في الاحكام واهتضام حقوق الانا م كان حليف حكام هاتك الايام 

الى هنا تم الدور 5 للقضاء قبل ۳ ا مهام الاهلية وهو 
دور اضطراب داي وقلبات مستمرة لايتأتى الباحث ۳ ی 
ماکان للناس فيه من احموق وما کات ۳ من الواجبات على النحو 
الذي ينبني 

وقبل الانتقال الى الفصل الثاني نأني هنا على دکر القوانين التي سنا 
الولاة من عهد مد علي باشا الى حک اسماعيل باشا 

جاء مد على باشا الى مصر سنه ۱۲۱۰ هحرية الوافته لسنه ۱۷۹۹ 
مسيحية وكانت مصر في قبضة الماليك الذين عردوا على الدولة الممابة 
وعائوا فاد فی ارض مص کا وساموا اهالها شیا تر این 
فم عض اربع سنوات <تى تغل مد ء علي باشا على الردة وولاه الباب 
العالي والباً على مصر سنة ۰ ( ٩‏ ولیه سنه ۱۸۰١‏ ) 

واول امس التفت اليه کین دعام سلاته وقطم دابر مزا یه فبزل 
اعوانهم وولى انصاره مكانهم وکلہم من الاغوات والسناجق رؤساء الثرق 
المسكرية وحلت حكومته محل حكومتهم ثم جمل يفكر في نظام البلاد 
واستعمارها وما كان للباد قانون ولا نظام کا ان الادارة كانت تنتهل من ید 
تایب ال ید متغلب ولاحام الا المرهفات 

وقد رأى عمد علي باشا ان اليلد زراععه فلا تقوم لما قاعة الا بل راعة 
وكانت مبملة يبرب منها الاهالي ولا يشتغل بها الكبراء فوجه هته الى محسينما 
وحل على توسيع نطاقبا کا اعتني بالتاجرة في جاصلاتها وتأسیس المبلمل 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۰۳) 
وكان يجري في تنظمانه وناسیسانه عل حسب ما من له ويشير عليه 
به رجاله الذين كانت له ثقة بهم عل بصدر الاوام التهرقة في الشؤون 
الختلفة وینسخ هذا بذاك 4 ج الضرورة واخذ الاعلح الغرض 
الذي وخاه الى سنة ۱۲4۵ قفيها وضع قاو غاما لدذمط احوال الزراعة 
مهاه ( قانون الفلاح ) ونشر ف شمبان من السنة ال 
ومحصل هذا القانون بان احکام الاغتصاب ونقل الدود واستمال 
ماشية الذير بغير رضاه وسرقة الفواكه والحضر والبطيخ والغلال والدجاج 
وامعز والضان والسرفة من المنازل واحكام الم لين في اارث والزرع والذین 
يتأخرون عن اشفال الترع وال سور والذين لايدفمون الال عند طلبه او 
عتنمون عن ارسال انفار المهادية ومن يلم الاهالي من ۳ في الاموال 
ومن لم يحب طلب المشد ( الرسول ) ومن يحمي ( مولاً) أ اليه هربا مما 
عليه والدرب الذين يسر<ون ماشيتهم في ارض الغير والذين نون احد 
الفلاحين عندهم وفه احالة المسائل المتعلقة بالاعراض على الشرع واحكام 
من یکسر السواقي ومن يحرق الاجران ومن یکدب على الهكام والشیخ 
الذي يهرب من بلده عند قدوم الماك الما ومن بضرب ال کام واطاک 
الذي يضرب الناس زيادة عن القدر احدود وعقوبة اهالي البلاد التي تنوء 
ال العصيان واحکام مشایخ البلاد الذين بنتصبون المذاری ومن یذیمآناث 
ایوانات اوذكو رها قبل ان تبلغ الثالثة من مرها ومن مختص نفسه من 
المشايم يالجيد من الاطيان وسن بخني اللسوص عنده وهكذا وهكذا 


(۲۰۵) المحاماد 

واما العقوبات فالضرب بالكر باج من عشر الى حمسمانة 4 والنني الى 
يزاوغلي واللمان والقتل وکا نت العهوبه تمع على فاعل اطرم وی شيخه 
احا وعليهما وعلى الاقام احمانا 

وف شهر ربع ۳ سنه ۱۲۵۰۳ صدر قانون ( السباسة اللکة ) وهو 
قانون السياسة نامة الذي سبق انا ذکره وهو یتعاق بالموظفين على الله وص 
وبيان واجباتهم وعموبه من يخل با منهم 

وفي شهر اجه سنه ۱۲۵۸ تشر( قانون عمليات الور ) وهو يتعاق 
بوظائف الممندسين والاعمال المتعاقة بالترع والمسور واخراج انفار السخرة 
وغير ذلك وام ما في هذا القانون منع المديرين عن التداخل في اعمال الري 
والاقتصار على مساعدة المندسين فا يطلبونه منهم من الانفار والمعهات 

وني یع آخر. سنه ۱۲۹۰ شر قأنون یسبی (سیاسه اللاحة ) وشمه 
احکام ف في امجاز اعماله وعةوبة الصا ال فی تارتن اجابة غيرها 
فما طلبته منها واکام الذين لایفصاون في الدعاوی اختصین مم بنظرها 
وکله على التفریب خاص بالوظفین وواجباتهم 

ویتلو هذه القوانين احکام جة كانت تصدرها ( اجمعية التانية ) والجاس 

المصوصي وديوان المالية حت اسم ( ینود ) في احوال تة وکابا نشرت 
بين سأتي 1١69‏ و١6١١‏ 

هذا عدا لوا والتوانين الختيصة بالمعالس والدواوين ماس کر 

ا القوانين وتعددت ( البنود ) واصبح الا لام ما متعسرا 
جمدت المسكومة الى توحیدها وجمم اا فانتزعت ما قانونا عام اطلق 


امحاماة في اللاد الم ية ( ۳۰۵ ) 
عليهاسم ( قانون النتخبات ) اشارة الى اصوله التي اخذ منها واسندكل قسم 
منه الى القانون المأخوذ عنه وقانون المنتخبات منشور باكله في اللحقات ٠"‏ 
لانه احسن مصدر ور عنه تاريخ البلاد في ذلك الين ودرجة احترام 
الوق وما کانت عليه الامة من الدنة او امحية وما كانت السکومة 
تعاس به امراض زمانما وتسد به حاجة الوقت الذي وجدت فيه 
وكانت الدولة العلية سنت في 7١‏ شعبان سنه ۱۲۰۵ انوي عاماً اسه 
( قانون نامه الساطاني ) صدر به (خظ هاون شرف ) موسساً عل‌ثلاث 
قواعد سمیت ثلاث مواد وهي مادة الامن على اللفس ومادة الامن على 
المال ومادة الامن على الءرض ونشر ذلك القانون الى جبيع الاالات 
والولايات والا قاليم 
ولا کانت مصر صاحبة نوع من الاستقلالوان لم خرج عن الاحكام 
العامة التي كانت تصدر من سلاطين آل عمان جمل لما نظام خصوص . 
تقررت فيه انواع العوبات وهو القانون العروف اما م ابلس الملغاة باس ۱ 
( القانون المايوني ) ۳ ظ 
وللهذا القانون ذيل هو الذي برد کر كثير ف ا تاك ۳1 ظ 
ومحرراتها يشتمل على سان اوصاف الموظفين واعمال ماموري الضبطيات 
وحكام الشرع الشريف واختصاصات مجالسه ونظام الزراعة واختمباص . 
المديرين وموظني الاقاليم ونظام الاوقاف ونظام الابذية وغير ذلك وقد اكتفينا. 
بنشر القانون الهمايوني اما الذيل فهو طويل .لا حتمله حجم هذا الكتاب 


(۱) ملحق نمرة ۸ حبفة ٩۰۰‏ ملحقات (؟) ملحقرة 8صحبفة ۱65 ملحقانت : 


(>۲۰) ای‌اماة 
وهو منشور ٤‏ قاموس الادارة والعضاء لو حضرة فيليب افندي حلاد 
غيران التاريخ الذي سقناه عن‌القضاء في مصر بين لنا ان المكومة 
المصرية ل جر عل هدا الما نون من وم دورد ولکنا اند نه اساسا 
برکن اليه وجملت تسن هي ما عن لما من الوم والقوانين والنصوص التي 
اقنضتها المصلحة الموكولة الما ما شرحناه من قبل 
ومن سئة ۷۱ ۱ صار الما نون اشمایونی دستووا" مرعي الاحراء وزاد 
اعتباره من بوم تشکیل امحالس الملغاة 58 اواخر سنه ۱۳۷۹ فان احكامها 
كانت تصدر بالتطبيق اليه 5 
والذي يستوقف الفكر من مطالعة هذه القوانين خلوها من ذكر 
المسائلالمدئية الاما جاه بار يق العرض وکلبا ترجم ال العقوبات والتأديب 
والامور العامة كالدارق والمسور والترغ والفابر بقات ( المعامل ) وامحور 
الذي ناور عليه واحد هو تأسد سلطة المكومة وکین اوامرها القاوب 
وعلة ذلك ما ام بالبلاد من النوضى وما انتابها من بونج التي المت 
لفقر باهلبا وابسدت عنهم وسائل التربية والتعليم فصاروا محا وصار 15 
لابفكر في حكمهم بنير الور والاجبار وسن مثل تاك الآوانين التى ماكانت 
تمرف للحصول على طاعة الناس سبيلا غير ابلام الاجسام بالك رباج لا فرقی 
کذاك نلاحظ ان اک الذي كان موكلا في توقيع المقوبات على 
اهلباكان غير معين في الاوامس والتونین الا ندرا ومذا صارکل حاک يعتبر 


الحاماة في البلاد المصرية ٠‏ (۲۰۱۷) 
نقسه متفذا للموانن مادعا بامرها صرب الناس ولا خوف عليه ولا رتیت 
وكانت الاطيان تعتبر ملكا خاصا الحكومة نپا من تذاء ونما من اء 
الى سنه ۷۶ صدرت لاف اللاهمة الشرهرة المسماة ۱ لاد الاطبان ( أو 
( اللاحة السعيدية ) او( لاتحة الاطيان السعيدية ) وهي حاضرة في خاطر 
کل مشئغل بالقانون وستبق حاضرة 8 في الاذهان زمت مدا 


و عومج د - ۰ یک 


القضاء من حكم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح الحا ك الاهلية 

علنا ما تقدم ان الايدي كانت تطاولت الى القضاء في اواخر 5 
المرحوم سعمك اشا وأنه صار تعاب دن الا لعاء والا لشاء ولا كانت احوال 
البلاد لاتسمح بالصبر على قفل ابواب الحام امامبا وكان مجلس الاحكام 
فد اعد مره اكه عد الاه سنه ۷ ١‏ وکان وحوده مرسطا وحود الاس 
في الاقام اراد المرحوم اسماعيل باشا ان يبدأ حكه بانالة الرعية مبتناها 
من هده ا هه فادر باصدار أمره الى جس الاحكام 2 يف رجبت سنه 
۹ عرة ۳۱ تشکیل حالس الاقلم کا أن 37 


(۱) دفي قد الاواضی سنة ۱۳۷۹ رة ۲۲۸۱ فة ۲5 


۲۰۸۱ ) 
مجلس مصر 
مجلس بنها 
مجلس المنصورة 


مجلس طنطا 


مجلس الاسكندرية 


علس اسيوط 


لس اسنا 
جلس دمياط 


المحاماة 


» 


» 


» 


» 


(عافظة مصر 


» السويس 


قم اول جيزة 


» الجر ۵ 
محافظة الاسکندر بة 


۱ مدیر به ي سوف 
| قم اني جيزة 
| مدر به ايوم 


« ی مزار 
۱ 


مدر به الما 


۱ » | سو ط 
7 جرجا 


مدير به اسنا 


| / الفصير 


محافظة دمياط 


سس لد 


الحاماة في الملاد المدمرية رو 

وف 4 ذي ال#مدة سنه ۱۲۷۹ اصدر امرا تشکیل مجلس في تاه 5 
سمي ( مجاس طبطية مصر ) او ( مجلس الضبطية ) " وق ۲۱ حرم سنه 
فر اس جر بتشکیل ماس على مثاله في الاسكندرية ۲ وکان 
هدان امحلسان امین الى ضبعايتي الدشن وحت ملاحظعما 0 بان عد 
تفر هم ییا انك سا ال القيدية غير - لذلك اصدر 
المديوي في ٠١‏ شبات سنة ۱۲۸۱ كرة + امرا بنا على قرار ا مجلس 
الخصوصي رقم ۲۷ رجب سنة ۸۱ رة ۲۰ بسلخهما ف وجعاهما مستفلین 
وسميا (مجالس بلدية ابتداية ) وجمل مجلس مصر ولس الاسكندرية 
ملسي اسثئناف والنى مجلس دمياط وحاس القومسيوت وصار مجلس 
الاحكام ( مجلس عالي ) لمراجعة الاحکام وتطبيةها على الآوانين وجدد 
( سين نجاري احدم للاقاليم البحرية یکون مرکزه في بندر طنطا والثاني 
للاقاليم الله بکوت مرکزه ی بندر اسیوط روا مجلس استناف 
تجاري باسكندرية لينظر في الدعاوي التي يقتضي الال لاستئنافها بمجالس 
ا وک واسيوط وطئطا على حسب اصول الالو ) ۳" 

وني ۳ دبیم الاول سنة ۱۲۸۷ صدر امر الى مجلس الاحکام نرة ۱5 
بتشکیل الال سكاها على ترب جدید بناء على ما قرره اجاس انلصوعي 
وهدا نصه باطرف الواحد 

( صار منظاوري هذا الترئيب الذي جرى اعاله ع رفتكم عن تكم عن الجالس 


(۱) دفتر قيد الاوامر سنة ۱۲۷۹ رة ۲۲6۱ عون ۳۰ 

(۲) دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۸۰ عرة ۲۲۲ فة ۱۵ 

(۳) دفتر جزء اول صادر قلمي قبل الدواو ین بالاحکام سنه ۱۲۸۱ حيفة ۱۸۵ 
۳۷ 


) ۲۱۰ ( 


المحاماة 


ا حلية والاستئنافات وتجلس الاحكام وبيات الخدمه اللازم تمینها به على 
الكيفيه اللفصله به وقد بلغ مقدار الذي نرتب شهري مايتين خمسة وثمانين 
الف ولسمایه وثلاثين غرش بالاقل عن الذي ربطه مجلس النواب شهري 
الف وستة قروش وحيث وافق ارادتنا هدا الترنيب وتةيده اصدرنا امرنا 
هذا اليكم بذلك لتعتمدوا اجرى مقتضاه حسما تعلقت به ارادتنا 

محلس القلیو ببة ينظرقضايا المدير يةوتحافظة السو يس و يقدم قضاياهالى مجلس استئئناف مصر 


لس الشمرقيه 
مجلس الدقهليه 
مجلس دمياط 
مجلس البحيرة 
مجلس الفر بيه 
بحاس النوفه 
حلس الجيزة 
#لس بي سو بف 
مجلس الفيوم 
مجلس الما 
مجلس أسيوط 
مجلس جرحا 
محلس اسنا 


0 


»ء ‏ » »> الأسماعلة » » » ۰ بحري 
۰ » وبقدم فضاياه الى حلس استناف بحري 

» المحافظه وتحافظه بورسعيدو هدم قضاياء| لى تحلس استثناف مصر 
» المديرية وحافظة رشد » » » ©»اسكندريه 
۰ » ودم قضاياه الى حلس استتاف بحري 
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مجاس استثناف بحري وينظر في قضاا النوفية والدقهلية والشرقية والغربية 
» »ي‌سویف » » » بي سوريف والفيوم والمميا 
E  %‏ 
4 » اسکندر به » » امکندر به والحرة 


5 » مصر 


۰ ۰ »© مصر واحیزة والقلبو مه ودماط 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۱۱) 


مرتبات عمال المجالس المد كورة 
في الابتدامات عدد 
عه سسب 
۰ ۰ ۵ ۲ رهس ١‏ 
۰۰ معاون 


۱ مهفتي النصف على الجالس والنصف على الدیریات عدد‎ ٠ 
۱ باشکانب عدد‎ e 
۲ کاب فضاباً عدد‎ ۱۳۰۰ 
۲ معیدین ومبيضين عدد‎ ۰ 
٤ ممدمین وفراشین وبواين عدد‎ ٥ 
مرشات الاستئنافات‎ 


ہے ص 
۰ ارس في استئنافات بحري وني سويف وجرجا 


6 الوکیل ( 0 » ( ( 


وک الرس 1 ( ارو 


اء . سص هه ۰ ۰ 
وساب 2 اوه لكل فرد منهم 
ومرتب المعاون في استئناف مصر و س في استثئاف اسكندرية'"" 


514 دفتر قد الاوامر سنه ۱۳۸۷ كرة ۱۹۳۰ فة‎ )١( 


(۲۱۳) المحاماة 

ول محدث بعد ذلك من التقلبات الضائه الا شيء سير لابستحق 
ااذکر مثل جمل عاس الميزة والقايوبية محلسا واحدا ونقل استثناف 
اك سوط 

ول يسن مع ذلك قانون طمذه المجالس على كثرتها بل استمر العمل 
۷3 عقتضى القوانين التي اشار الى وجوب اتباعها المرحوم سعيد باشا 

وما تج ملاحظته انه كان بوجد في كل مديرية وكل محافظة قل 
سى ( قل الدعاوي ) او (قل القضايا) وسكانت وظينته حبق المسائل 
ناه بانواعها الثلاث وحفظ ما ,رى وجوب حفظه وتقديم ما یستعی 
النظر فيه الى الجالس وكات يباشر التحقيق نحت رعاية المدير ولهذا 
الكلمة الملا 

ومن عهد نكيل هذه الجالس‌صار القانون الم بوني دستورا صرحا 
مرعي الاجراء في الاحكام الجناسة 

وفي سنة ۱۳۸۰ آلشىء ديوان اللقانية وأحيلت ادارة اعمال الجالس 
اليه فصار هو الذي ینظر في حاجاتها ويقضي في المسائل الادارية المتملقة 
بها وبرشدها الى طرق الصواب في الاحكام بتعلهأته وتم في رفع بد 
الادارة عنها ويستتخلص استقلاا من ضغط حکام الاقاليهم وكات ينجح 
في جهاده تارة وحبط مساعيه تارة اخرى. 

3 صار ديوان المانية سلطه نشرعية يسن 21 للمحالس ویضم 
القوانين راحماً في اغاب فتاویه الى الموانين الفر ساوبه 

واشپر هده النشورات لاه عمومیه نشرت للمجال سكلها فيار مین 


الحاماة في اللاد المصرية )¥( 

ندا باس ( تملمات المقانة ) مد نکیل الحالس مركز ية سنه ۱۲۸۸ 
واشتمات على قواعد في الاختصاص واصول الحاكات وهذه هي اللائحة 
ني اشتبرت بين المشتغلين بالقانون تحت اسم لاشحة الارسن بند۳۹) 

وام ما تقرر في تلك اللاتحة هو ايجاب الرافة الشفاهية بعد تقديم 
التقار بر في القضایا المدنية على ان المرافعة لم نشتهر بين المتقاضين ول يعمل 
بها الا في مديئة القاهرة ومجالس التجار واما المجالس الاخرى فظلت 
سائرة على موجب ماکان معهودا لديها قبل تلك اللاثحة 

ومم وجود هذه الحالس‌کان نظار الاقسام وحکام الاخطاط ینظرون 
في كثير من الدعاوي ویقضون في بعضها ويحيلوت البمض الاخر الى 
المدير فكانت الادارة والقضاء في يد حا 1 واحد وكانت شحه ذلك 
اعتلال الاحوال وتعس الناس تمباً شديدا 

ولا فتح مجلس شوری النواب سنة ۱۳۸۸ رغي الى الجكومة في 
تعکیل مجالس بالاخطاط والقری لنظر القَضايا الصغيرة فاجامت سو 
وصدر الامر العالي لنظارة الداخلية تا ریخ ۵ جماد سنه ۱۲۸۸ عرة ۱۲۷۲ 
تفیذ ما قرره مجلس الشوری واعتماد اللاحة التي اعدت لذلك وسمیت 
تلك الجالس الجديدة ( الجالس المركزية ) 

وقد تنتفذ الامر ورف في كل باد مجلسان احدها ( لامور الادارة ) 
يسمى مجلس مشيخة البلد والثاني ( ارؤية الدعاوي ) يسمى مجلس دعاوي 


(۱) هذا هو الصواب خلافاً لا ذكرناه في حيفة ۱۸۹ عند الكلام على لائيحة 
مجلس الا بللو 


( ۲۱۵) احاماة 
البلد وعين لكل بلد شیخان سمي احدها ریس الشيخة وهو رئيس 
الجلس الأول وسمى التانى رئيس الدعاوي وهو رئيس الجلس الثاني وكان 
مع کل واحد مهم نان من المزارعين بصفة عضوين يعبنان بالا تخاب على 
طريقة مبينة في للانحة 
واخلص مجلس ادارة المشيخة ( بملاحظة انتظام الاضرحة وتمارية 
المساجد بالناحية وما يكون فيها من سائر المعابد والائار التشديمة والمكاتت 
وملاحظة قيد المولودين والمتوفيين ومعلومية بيان الاهالي وسكان البلد بيت 
يت وقيد من يستجد توطنه فيها وثنزيل من ينتقل منها وعليه ايضاً ملاحظة 
علية الجدري وسار المواد الصحية ) وغير ذا ك هو مشروح في القسم 
الثاني من اللاحة 
واخلص مجلس دعاوى البلد (بالواد المبينة ادناه وما عانلا من الا نواع 
العادية الإزؤية التي ينتهي الامر فيها بتكدير امحقوق او بلتعز بر او با لبس 
لد ارمه E‏ الما النقدي بدل اليس من خسه قروش 
لد خسة وعشرين غرشاً بحسب حالة الدعوى وحال المحكوم عليه کا في 
بند ٠١‏ وله ايضاً ان ينظر المواد المادية التي يمكن فیها مصااة الطرفين 
عدد 
١‏ دعاوی ال راعة التي تقم بين متخاصمين في فصل حدود غيط او ري 
او شركة موائي اوشركة زراعة على العادة المعتبرة بين الاهالي وبعضها 


او اجره حرت 


الحاماة في اللاد المصرية ` ( ۲۱۵ ) 
عدد ۱ 
۱ دعوی من بتشکی من شيخ حصته اذا اراد اخذه في العمليات زيادة 
عن دوره 
۱ السرقات التي لاتبلغ قيستها خسة وعشرين غرشاً ديواياً ويكونالسارق 
خلي السواق 
١‏ دعاوی مش اشخاص عل بعض مما يكت فيه بالرا ات التي تدونت 
بهذا البند 
۱ مشاحرة گر شا عها مضاربة با لات) 
ویفار في ( اوق الاهلية الدنة التي فها ين بعض الاهال 
وبعضها في الباد فقط ) ليصلح بين الخصوم مها كان مقدار الدعی به فاذا 
3 الصلح اقره واثنته في دفترخصوص واذا تم وجب ان لا بنظر الا في 
امصومات التي لا تزید عل ماه قرش واما غير ذلك فيكتب به دة 
وبرسلبا الى مجلس دعاوی المركز 
واستاف احكام بحاس دعاوى الباد امام مجلس دعاوى المركز 8 
ظرف خمسة عشر یوم من (تاریخ تفبيءه بالج ) 
وأنثىء في کل مرکز مجلس سمي مجلس الدعاوى المركزية يرأسه 
موظف رسي ينتخب بالامتحان من اغيان البلاد وعمدها ومعه اربسة 
اعضاء منهم كذلك ولمم اربعة نواب يقومون مقامهم ان غابوا وختص 
مجلس دعاوي مرک بنفار ( الدعاوي التى فوق حدود مجلس دعاوى الباد 
المبينة في بند ۳۶ من وظائف مالس دعاوی البلاد وما عاثلبا من الدعاوی 


(15») المحاماة 

الواردة ببند ٠١‏ بهذا التي تکون داخلة حدود مجلس الرکز يجوز له دک 
فا اما باحس اد نت4 ايا م او بالتجرم الذي هو ار زا النه‌دي بدل 
ا لبس لاد ماية قرش سب 3 الدعوى وحال الحكوم عليه باه وه ا 
ان ينظر في المواد العادية لني يكن فا مصاطه الطرفين وان اکن 
الدعاوي الذي فوق حدود هذا المجاس فيجري فما م في بند ١١‏ و ۱۷ 
الآتي ذکرها بهذا) ۱ 

وينظار في الدعاوى اللقة با وق ان لم تزد قية المدعى به على الفين 
وسم ابه فرش فان زادت ارسلا ال الدر به وهده ترسلا ال الجاس 
امحل المختص بها 

واما في النابات فلا بنظر الا فما لا تزيد عةويته على <بس خسه 
ایام او غرامه مايه قرش وعليه ان بحرر محاضر بالوقائم التي لا بختص بنظارها 
و رسلا الى المديرية لتقدمها الى الجلس ال لى 

وام شيء نستلفت نظر القراء اليه في هذه ۳ دو جم السلطتين 
الشرعية والمدنية في مجلس واحد للح في بعض القضايا التي هي مركن 
اخنصاص الحاک الثرعية او التي كانت من اساسا في ذلك المين 

جاء في المادة ۱۸ من القسم الثاني من الفصل الثاني من اللائحة ما 
نصه ( اذا رفمت دعوى للمجلس عن مادة شرعية في أمور مواريث او 
مخیل او سوای او <4 ومات تی بالعفار لسمع الدعوى شه بالمحاس 
بحضور قاضي الشرع الموجود بالمركز) 

وكان المجالس المركز ية اخنصاصات عمومية کلاحفة الاوقاف وحصر 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۱۷) 
ابراداتم| ومصروفام| وعمار به الکاب الاهلية ) وغير ذلك وکانت احکام 
تلك الجااس تستأف امام الجالس امحلية في میعاد خمسة عشر 9« 
تار 2 الاعلان ( تفه ال 

ولشتمل اللاحة على نصوص أخرى تخنص بالضبطيات والمديريات 
من جهة لين لا حاحة لنا بسا ا ومع هذا فد جوج كيان 
اللات" 
وفي + ریم آخر سنة ۱۲۹۰ رأت الحكومة وجوب توسيم اخلصاص 
هذه الجالس الجديدة فاصدرت لاحة جملتها ذيلاً للاحة السابقة فصار 
من اختصاص الحا س الركزية ان حک في القضاا الجنائية التي تبلغ عقوبة 
فاعليها خمسة عشر وكا ون التضاا اطموقه لغاية حمسة عشر الف قرش 
وبق استكناف القضايا اي منح لا النظر فيها اولا امام حالس المعلية وصار 
الاستئناف في الاخنصاص المديد برفع امام ا الس الاستثنافية ثم امام 
مجلس الاعکام ۳ 
کثرت تعلهات المةانية ومنشورانما ول سكن ذلك الديوان الجديد 
من رد هجات الادارة عن القضاء ومع ذاك تاصلت ممرفة اوق والواجبات 
في نفوس الناس فرأت الحكومة من اوجب واجباتها سن قانون مري 
عام ووضع نظام جديد لترتيس المجالس وكانت الامة متشوفة الى ذلك 
فرحة بها بؤخذ من العبارة الآتية قلا عن جريدة الوقائم المصرية الصادرة 


(۱) ملحق عرة ۲۰ صحيفة ۱۷۹ ملحقات 
(۲) ملحق عرة ۲۱ صحيفة ۲۰۷ ملحقات 


۳۸ 


(۲۱۸) المحاماة 


بتاريخ ۳ صفر سنه ۱۲۹۸ ( 4 بنایر سنه ۱۸۸۱) رة ۱۰۰۳ 
-2:0ا اصلاح قوانین الجالس الحلية دم 


اقبلت علینا بشائر الاصلاح اذ وردالینا من مقام رسمي آن‌قوانین اصلاح امجالس 
احلة قد قرب انهاژها وان العمل عوجیها سشرع فيه عما قريب ولا ریب ان هذا 
یکون من اعظم الاصلاحات التي أسستها هيئة الحكومة الحاضرة فان اختلال القوانین 
واجاها وابهامها ونقصها ما يودي لضیاع الحقوق وامتداد يد التعدي و بوجب تعطيل 
الاعمال وكثرة الارتماك فاذا تصنت المحدود وتبنت وجوه الاعمال ووقف‌کل احد على 
ما رسم به القانون سارت الاعمال على الاستقامة وقوى الضط وقل الط واخط 
خصوصاً اذا اتشرت القوانین وصارت نی ايدي العامة والخاضة بتداولونها و یدرکون 
مفزی ما کتب بها وقد كان الناس في حرج وضیق صدر من تشتت القوانین واللوانم 
والتعلمات وعدم وجود قاعدة ثابتة وقانون واحد مقف عليه كل شخص حق لا یکون 
إعديم الذمه قدرة على محاولته 

وهذه نظارة الحقانية اصدرت هذا النشور للمراكر امحلية مخبرهم‌ان‌ترتبب القوانین 
قد اشرف على الام فتعجاوا بانپاء القضایا الوجودة قبل صدور القوانين كيلا یکون 
العمل اذ ذاك على نوعين وهذا هو نصه 

( حيث ان الاهتام حاصل والاعتناء زايد من طرف الحكومة السنية في تنظم 
لواح جديدة لتحسين سير واجرا آت الجالس الحلية ورنبها ووضع قوانين لتطبيق 
الاحكام عليها ومن المامول ان تم ذلك قربا بعون الله تعالى ومن الضروري بذل 
كل محهود في الحصول على انهاء القضابا الا حت انه عند صدو ر القوانين احديدة 
يصير تطبيق احكامها على قضايا جديدة ( لان احكام القوانين لا تؤثر على ما مضى )م 
لايخنى ولو وجدت قضايا متآخرة فطبعا يكون الحكم فیپ التطق للقوانين واللوائح 
الياري العمل بموجها الآ ن و یترتب من هذا ارتباك العمل وان يكون السير في القضابا 
على نوعين وفي هذا ما بغنيي عن الابضاح من حيثية تنوع العمل وعدم الانتظام على 
الوجه الطلوب فبناء على هذا وعلى ما نعهده في همة حضرنکم وحضرات الاعضاء وما 
نؤمل حصوله من زيادة الاجنهاد من باقي مستخدمي المجلس ترجو احراء کل الطرق 


ا لحاماة في الملاد المصرية (۲۱۹) 


الستحستة لسرعة اطکم في القضایا الوجودة حت لا بتاخر منها شيء ویکون سير جميع 
الاشغال مطابقاً للقانون والترتيبات الجديدة عند وضعها وغاية مأمولنا ان نرى نام هذا 
احرر قد تمت بالاحابة ) 


وقد اجرت المكومة لائحة ترتیب المجالس ونشرتها في الوقائم 
المصرية بتارم ۲۵ المجة سنة ٠۲۹۸‏ ( ۱۷ نوف رسنة ۱۸۸۱ ) وكان لافرق 
ین وبين لاشحة ترتیب الاك المالية في شيء من قواعدها الكلية واعکامها 
العامة وكيفية تنظيم المجالس وبيان اختصاصانها 

لكن ماكادت المسكومة تفرغ من وضع بقية القوانين حتى قامت 
الثورة وذهبت بكل ماکان وكل ما قرب ان يكون من الاصلاح والنظام 
الى ان فتحت الحأ 1 الاهلية | لاضرة 

وتبا للفائدة نذکر بالاخنصار كيفية العمل امام المجالس الملغاة 
ليعرف القارىء طرق الخاصمات في ذلك الزمن 

القضايا الحناسة 

متى قدمت الشكوى من وقمت عليه الجريمة الى المهة امخنصة وهي 
المديرية او الحافظة او احد فروع الادارة حصل الشروع في التحقيق عحضر 
يقال له ( مذاكرة ) وليس للتحقيق قواعد مخصوصة من حيث المواعيد في 
استجواب المتهمين او حبسهم او الافراج عنهم او التضمين علیهم فاذا انتهی 
هذا الدور وکان في الغالب ۷۱ زمنا طويلا لا بحسي مفتضيات الاحوال 
ولا مستلزمات الدعوی ترسل الاوراق الى الجلس الاتداني بعد ان رر 
قل التحقيق ( قر الدعاوي ) ملخصا عا اشتمل‌علیه التحقیق ويبدي رایه في 


شوت البمة وعدمها ولسمی ذلك اللخص ( شجه ( وهده صورة منها 
نقلناها من احدى القضايا غير اخنيار مع ا محافظاة على ارس في الكتابة ایض 


شعده 


قم ضبط الوقائع حول على قم الدعاوی اوراق بتاشر في ۱۸ وم سنة ۳۰۱ من 
تلاوتها تسین ورود شرح من مديرية القليو بية للضبطية في ۱۷ الماه المرقوم عرة 45م 
بنا على ما ورد له من مامور ضطه بها في ۱۵ منه عرة ٥٩۷‏ ومعه شخص أسمه 
حسن فرج و رشمه فضه وورقتين عضمون ان شخص بدعى قوسه شنوده قدم شقه 
لحضرة مامور ضبطية بنها بوري بها انه حالما كان موجود بدکانه حضر له حسن فرج 
المديذ ثره ومعه رشمه فضه لا جل سعها اله ولكون الرشمه المذكورة لم تكن من مقامه 
وريما ان يكون سارقها فقد اجرى ضبطه واحضره للضبطية ايلضبطية بنها ولدى سو له 
ليفيد عن اسمه ولقبه و بلده وصناعته وكيفية حصوله على الرشمه اجکی عنها واسباب 
حضوره لنها و یعرف من فا فاحاب بان اسمه ا ذڪر وة ككرت وصناعته 
عر بجی وم يكن له اهله خلاف والده الدعو حسن فرج الفراش يمحطة سکندربه 
وانه بالنسة لاصابته بداء التشو يش قد ترا منه والده وطرده من سکندریه رح مها 
وتوجه الى مصر في بوم احممة الماضي من تارم اجابته الوافمه في ۱۵ حرم سنه ۳۰۱ 
قصد السي على معايشه فحال مروره في الطریق جهة اوایر بولاق فابل «عه 
ولد سوداني صغير و بصحته حمار وعلیه رشمه فضه فقد عمل‌کل الطرق التي بها سرق 
تلك الرشمه من امار بدون استشعار العبد بذلك و بعدها خرج من مصر بقصد التوجه 
على سکندریه وبوصوله الى بنها قد مکث بها بومین بطرف الشیخ ابو نوار معالشحاتين 
وني بوم تارخ اجابته كان قاصد بسعها فاجری ضبطه بها قوسه الصائغ واحضره لضبطية 
بها ومع تورية الرشمه الى قوسه المذكور وطلب منه الابضاح عما تساويه من امن 
بالعمله الصاغ وعنأوصافها فاوضح انها رشمه فضه اتسلك عبار عانن وقدر و زها۱۳۰ 
درهم مابه وثلاثين وتساوی من امن ٣٣‏ اک سعر الدرهم الواحد سیعین فضه 
صاغ و رام اجری اللازم عن کل ما ذكر عمرفة الضطية وفي ۱۸ م سنة ۳۰۱ تاشر 
من حضرة ناظر قل الدعاوی بسجن حسن فراج الذکور واخيرا استقر ان بصبر ابعائه 


الحاماة في اللاد الصم بة ۷۲۱) 


لضبطية قم بولاق للارشاد عن الموقع الذي سرق فه الرشمه و بعدها بعاد للسحنما 
وضح ولا کتب من الضبعلية لقم ولاق وارسل له يمن یدعی حسن فرج لارشاده 
عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه والوقوف على السوداني الذکور وتابع من وعن 
الرشمه المذكوره هي تعلق من فقد ورد شرحه في 19 حرم سنة ۳۰۱ مره ۲۹6۸ 
ومعه الذکور على انه لم حصل الاستدلال على ما ذحكر وعلى ذلك جرى سحنه في 
ار المذكور و بعمل الميادة على مسجونین الضیطة عمرفة حكم باشيها فقد وجد مع 
حسن فرج لطخ خاطیه في الصفن والشرج ووری من حضرة "الک عن ارساله 
الاسيتاليه وقد کان وارسل ها بافاده في ۲۱ حرم سنة ۳۰۱ نرة وفي ۲۵ منه تأشر من 
سعادة اليك وكيل الضبطية بان من حیث الرشمه الفضه المحكي عنها لم يظبر ها مدعي 
ومع ابعاث السارق ها من‌هنا لقم بولاق للبحث عن صاحبها فا وجد فیجری‌اضاقتا 
الامانات عهدة سراف الضبطية نحت سدور حك لس وبتبو ري تنم القضيه 
اله وقد جرى اضافتبا عهدة صرا ف الضبطة اذن وارد اليومية في ۲۹ نوشير سنه ۸۳ 
E‏ من هنا في ۱۸ م سنه ۳۰۱ عرة ۳۹۷ بالتحري عن 

براق ولام به من یاو را SE E‏ رة سوس 
بنا على ما ظهر الى الذکور من انه كان جارى على سرقة ساعه ذهب وکك ذهب 
ذهب وساعه فضه اميم تعلق | واجه ولمهونسون لا نکيزي و الک 

دید قيمتهم موی" ترش وش مه شسس اخر یسمی عبد الرزاق عمد 

في اسرقه ال ذکوره وسکم ما بان مدة ار بعه شهور عقتضی مضبطه من محاس 
استثاف عصر في ۲۸ ر سنة ٩6‏ مره ۳۳۱ بشرح الداخله لضبطة سکندر یه في ١١‏ 
م سن 45 رة 4 وبالتحري عن سوابق الذکور لضبطية هنا فم بظهر له سوایق 
وا کم افصح اوصافه وان عمره 4 سنه قرسا و بعد ذلك تاشر انه من حيث أن 
هذه الاده استوفت وحسن فرج الدعی عليه بالاستتاله الآن لعماه وان هذا وکون 
المذكور فقير یعاف من مین المضبطه ومجري تقدیم القضية الى الجلس هذا نتيجة ما 
في الاوراق امغا امضا 

ر يس الق احد الكتاب 


( ۲۲۲ المحاماة 
وقد عرطت هده النتیده عل مأمور ااص,طبه فوقم علیها الاشارة | لس 


أن من التحقيقات الواردة هده النتبحه سين حصول ضبط الدعو حسن فرج 
بواسطة فوسه شنوده الصائغ بسدر سا رسمه فصه حالما كان فاصد مسعپبا اله حسن 
فرج المذكور اورى بانه كان مارا من جهة اعوایر ببولاق وتصادف بغلام سوداني قايد 
حمار وبه الرشمه الحى عنها وقد عمل كل الطرق وحصل على سرقتها واخذها وتوچه 
بها الى بنها ولا شرع في مبيعها الى قوسه شنوده قد ضبطه بها واودله لضبطية تلك الله 
و ,ورد ون الرشمه الذ کوره ود وحدت ۱۳۰ درجي از سعر الدرهم الواحد فرش 
واحد وئلائون فضه صاع . , ۰ ۲۷ ۲ ولا حرر اضبطية هم ولاق و هت ها بحسن 
فرج المذكور لارشاده عن الموقع الذي مجاری على سرقة الرشمه فه فوردت افادتبا 
بعدم الاستدلال على صاحبها ولذا قد جرى اضافتها الامانات ولاقد ام حسن فرج 
الح عنه على السرقه كاعترافه بكيفية ما توضح صار مدان بتشدید جزاه لظهور سابقة 
سرقه له بضبطية سكندريه الموضح عنها بالنتيجه و يمعرفة المجلس يجري ما يراه 
۸ صفر سنه ۱۳۰۱ مامور ضبطية 
( حم ) صر 
وری المطلع عل هده النتیحه المأ احلوت عل سرح وقائع الدعوى 
من وم حصول السرقة الى 0 حر یر تلك النتئحة ۳ الكل 
والسان الواضح واشتيلت ابا على رأي امور مدید الهم 
ووجوت التشديد 8 عمأ به وني تمثل قضية سارت ڪل چست ما مب 
ولکن ماکانت كل قضية مجري هذا الجری ولا سمل في امجازها هذا 
لتسجیل فقد تلقينا ايام افتتاح الماك الاهلية الجديدة في الوجه القبلي ما 
کان مووا من المضایا بالمجالس الملغاة واقلام دعاوی ٤‏ المديريات 
وراينا ان کثیرا منها مكث حوالى الثلاثين سنة في ايدي المعققين او بين 
تن والجلس الإتدائي وليك بمض تلك انا التدية الي کر 


امحاماة في اللاد المصرية ( ۲۲۳( 
في تف ريرنا سنة ۱۸۸۹ ناف السسويي عن اعمال نابة حكمة اسيوط وهي 
من القضايا التي كنا ورثناها عن اقلام الدعاوى والجالس اللناة وحفظنا 


اورافا لتقادم المد علا 

الدة التي مکتتها . . موضوع التهمة تاريخ حصول الواقعه 

الدعوی في التحقيق 
سنه سثة 
۹ فزع عل مشا البلاد ۷۸ عربه 
۳۸ فطع جر الدو بر ۷۹.ص » 
۸ سرق‌اشیاً من‌منزل راهم افندي بسيوني هاا » 
۲۹ التشی في حق طنطاوي علي ااا » 
۷ تداعي فیح کاب ز راعة ني حسین ۸° » 
۰ تل وست دردر ۷  .‏ » 
۷۲ اصانة براهيم خلیفه سار ناري 69 » 
۲ فمد اسماعيل بن موسى اسماعيل ۵ ¬ » 
۱۸ ۳ عن التوجه مم الا نفار بالعملية ۹ » 
۲ ا تردد الاشقیاء في منزله 69 » 
وهدا قليل من كتير 


ولا م تحريرالنتيجة على ما تقدم بيانه ارفقت بمذاكرة التحقيق وبقية 
اوراق الدعوی وارسلت الى الجلس بالافادة الاتية صو رتبا 


۲۲٤ (‏ ) المحاماة 


٠‏ محلس ابتداني مصر رسي عزتلو افندم 

الاوراق مرفوقه بشتماوا ما جرت به التحقيقات فمادة ضبط حسن فرج من 
اهالي سکندریه بيندر بها حالما کان قاصد میع رشمه فضه لاخر یسمی قوسه شنوده 
الصايغ بذاك الندر واعترافه بسرقتها بالكيفيه اوانحه بهم وقد عملت عن ذلك النتيجه 
اللازمه وعطى عليها آخر الاقوال منا وم حصل ین المضبطه لعدم ظهور مدعي بالرشمه 
وفقر المدعي عليه وطذا ازم محريره ضرنکم والاوراق عدد ۷ محافظه مبعوثين طيه 
انظر فيهم مجلس واجری الستازم مع المعلوميه بان حسن فرج المذكور سجن من 
اجلذلك بالضبطيه في ۱۸ حرم سنة ۱۳۰۱ ولكونه وجد به لماخ في الصفن والشمرج 
ووری ن حصرة حكيمبائي الضطه عن ازوم ارساله الاستاله قد هت ها بافاده ۴ 
۳۱ منه وللان خحضر مہا وبعودنه حجري اعادنه لاسحن 6 كان و نصير اخطار 
الجاس عن ذلك ١"‏ ص سنة ۱۳۰۱ مامور ضبطية 

دعاوی ( خم ) معمر 
ووحد عل هده الافادة تاشر عير امضاء ۳ الهة السرى صورنه 
( ورد في ۱۵ صار ده ۱ ) وعل عين هدا التاشير اسم هو ( حسن 
امد افندي ) 
ویظهر انه کان لكل قضية قاض يقرأها ولذلك رأينا افادة يقال شا 
و 
في عرفهم ( بوصله ) موقعا عليها مختم من‌وش فيه اسم ( يوسف صدق ) 
امضاء اعضا ( مجلس ابتدائي مصر ) مرسلة ال ۱ الاسبتالیة ) وهده صورما 
بوصله 
من اجلس الى الاسبتاليه 

نؤمل اخذ اخر اقوال حسن فرج فيادة ضبطه ببندر بنها حالما كان قاصد مبيع 
رشمه فضه لاخر يسما قوسه شنوده الصایغ بذاك البندر الرسول من الضبطيه للاستتالیه 
في ۲۱ حرم سنة ۱۳۰۱ اعاته اذا كان يستطيع ذلك و بعد التصدیق على اجابته من 
پازم ترسل نا عند رافعه في بوم الاحد ۱۹ ص سنة ۱۳۰۱ جسن احمد 


الحاماة في البلاد المصرية )9( 
۰ کے 9 ۰ 
خاء الرد شرحا على تاك البوصلة في الیوم الثاني ید ان حسن احمد 
ارسل الى الضبطية في اليوم المد كور 
وق وم ۱۹ صهر سنه ۳۰۹ استحضر ووجه اليه ق ورقه ڪل حدا 
ها هده صورنه 
۱ ۱ ۱ " مذاکرة آخر اقوال 
۰ سوال الى ا فرج 
۱ فد عن | جنر افوالك فمادة اضطك سدر نه حال ما كنت a‏ 
الى قوسه شنوده الصابغ في ۱٩‏ ص سنه ۱۳۰۱ 
اني ما سرقت الرشمه ولکن وجدنها ملقيه مجهة الحوابر بسولاق واخذتها ولا 
وجهت بها الى بنها واردت مبيعها الى قوسه شنوده صار ضبطى بها وهذا اخر اقوالي 
وال هذا المواب سار مکتوب فيه 
يجاوب من حسن فرج عنيدي باه وجد الرشمه ملقيه بالارض ولا اراد مبيعها الى 
فوسه شنوده صار ضطه بها في نار حه وسف صدقي 
بعد ذلك انقطمت الوصلة بين امتهم وقضاته وتقدمت ت القضية الى المعلس 
خع فیا 6 YY‏ صدر سئة ۷۱۳۰۰۱ ولسمی لک متاه وهده دورتما 


ورقة مضبطه خاله عن وضع مبلغ عا 
عشرين فرش 
Y +‏ 
ضبطية تست 7 ارسلت للمحاس اوراق بأفاده رقم ۴۳ ص نله ۳۰۱ كرة ۵ ۱۵ 
سین شیم اه بارخ ۱۵ م سنه تاریخه توجه الى قوسه شنوده الصایغ بشدر بنها شخص 
۱ ۳۹ 


)۲۲٩(‏ المحاماة 


ومعه رشمه فضه ( و بعد ذلك صاغ الکانب جميع ما کتب في النتيجه التي ارسلت من 
الضطه ) ولا وصل الى رأي الضبطيه استأنف الکلام من اول السطر فقال 

وسعادة مامور الضطه قال ملخصا انه لاقدام حسن فرج على السرقه اعترافه 
سان - بتشديد جزاه لظهور سابقة سرقه له بضطة سكندريه وانه عمرفة امحلس 
حجري ما بر راه ثم أنبع ذلك سوله وعليهذا وردت الاوراق للمحلس افادة الضطبه 
الادي كه واوضحت بها عدم حصیل تمن العغه لعدم مدعى برشمه وفقر المدعا 
عله وانه سحن في ۱۸ م سنة ۳۰۱ ولکونه عبان قد ارسل للاستاله ۴ ۱ مه 
وانه بعد عودته منها يعاد للسجن ولاتضاح ابعاث الذکور الادبتاليه لاضطه في ۱۷ 
ص سنة ۳۰۱ قد طلب منها بالجلس و باخذ آخر اقواله به اجاب بانه ما سرق الرشمه 
ولكن وجدها ملقيه بالارض مجهة الجوابر ببولاق واخذها ولا توجه الى بنها واراد 
بيعها الى قوسه شنوده صار ضبطه بها و بعد ذلك أعيد الذکور لاضبطيه ثانيا 

وبل ذلك امضا ات الكتة حسن احد علي ابوالنصر سلمان موده 

القرار عن ذلك 


تليت هذه القضه مجلسة يوم الاحد ۲۳ ص سنة ۳۰۱ الموافق ۲۳ دیسمیر سنة 
۳ وروی انه من حيث لت على حسن فرج باعترافه جار يه على سرقة رشمه فضه 
من حمار كان قاندا له غلام سوداني صغير جهة الجوابر بسولاق وقد صار ضيطها معه 
حییا کان قاصد بیعها ببندر بنها لشخص صایغ ولعدم ظهور صاحب ها قد صار 
اضافتها بامانات الضبطيه في 7١‏ نوشير سنة ۸۳ بعد ان جرى وزنا وكمينها بلغ 
پچ مان سعه وعشرون غرش وعشرين فضه صاع ارم 
فرج المذكور من سابقة تجار به على السرقه قد حكم بارساله الى لمان سکند ندربه مدة 
| ر بعة شهور تطبيقا للماده الحاديه عشر من فصل ثالث مخصم له مدة سجنه ومن جهة 
اارشمه فالضطه حجري الاعلان عنها وعند طهور صاحبا تسل اليه وفي حالة عدم ظهور 
صاحب ها يجري اللازم عنها ععرفة الضطيه ایضا حسب الجارى في امثاطا 


( حم اجلس ) 
, وبعد صدور هذه الذبطة حررت افادة من رسس الجلس الابتدائي 


امحاماة في اللاد المصرية ۲۲۷ 

الى حافظة مسر هده صورتها بعك الدساحة 

٠‏ قد نظر با مجلس مادة مجاري حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبطه بها حا 
كان قاصد مسعپا در بنها الواردة هنا بافادة الضطه اارقمه ۱۳ص سنة ۳۰۱ رة 
۱۸5۵ وحكم ۳۳ بتارم ۳۳ د اسمر سنه ۸۳ بارسال حسن فرج المذ كور الى لمان 
دة مدة ار بعه شهور مخصم اون ا لشم والشطة ری 
الاعلان عنها وعند ظهور صاحبها تسل اليه وني حالة عدم ظهور صاحب لها يجري 
مسحون بالضبطيه من ار ما حرم سنه ۱ من احلهذه الماده فازم مر بره 
لسعادتكم تومل التفیه باعلانه بهذا الحكم واخذ اجابته وابعائها من ذاك الطرف مجلس 
الاستئناف مع اعتبار سحنه على ذمة احلس الثنى عنه إا ان اوراق ومضطة القضية 
ارسلوا اله في تاريخه افندم حریرا في غرة را سنة ۸ 

فلا وصلت الاوراف الى مجلس الاستئناف بافادة المجلس الابتدائي 

۰ کو 

المذ كورة کتب ريس ذلك الجلس الى محافظة مصر شرح عليها صورته 


عل من افادة #لس مصر هذه الرقمه ۲ راسئه ۳۰۱ عرة 648 الواردة معها 
اوراق‌فضية مجارى حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضيطه بها حییا کان قاصد بیعها 
بندر بنها انه کتب منه للمحافظة باعلانه حکمه الى جسن فرج الذکور واخذ قوله عنه 
وقدعه هذا الطرف وحت مقتضی الاجر اكذلك واخذ اخر قوله واعطا قول احافظه 
في القضية ءا تراه وورود الافادة فاقتضی شرحه لسعادنکم واوراقپا منطيه عدد ۱۲۰ 
محافظه بامل الاجرا کذلك واعتار سحنه على ذمة الحافظه ما دامت القضبة موحودة 
فپا اندم 

كت الحافقة عن حسن فرج في سجن فلمت ان في المستشى ٠‏ 

فارسلت الى ناظره الخرر الاتمة صورته 

استالیه مصر اطري عزاو افندم 

قد نظر,عجلس مصر قضية مجارى حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبط بها 


(۲۲۸) المحاماة 
حالما كان قاصد مبيعها بنندر بنها وحکم فیا بمجازاته بارساله الى لمان سکندربه مدة 


ار بعة شهور مخصم له مندة سحنه ومن جهة الرشمه فيصير الاعلان عنها وغند ظهور 
صاحبها تل اليه وني حالة عدم ظهور صاحب ا يجرى اللازم عنها حسب الجارى 
في امثاها وحيث بطلب حسن فرج من الجن لاجل اعلانه بالحكم واخذ اخر اقواله 
فتورى عن‌سوق ابعائه للاسبتالية في 14 را سنة ۱۳۰۱ فلهذا اقتضى محر بره لعرككم 
عنيد رافعه مد اقدى توفيق الماون نؤمل التذیه باعلان الحكوم عليه بالحكم واخذ 
جوابه بالقبول وعدمه مع اخذ اخر قوله حسب طلب الاستئناف با ورد منه نمرة1م 
و ماد لاجرا اللازم 
. توجه الماوت بهذا الجرر الى ( الاسبتاله ) فندم اليه حسن فرح 

فسأله شفاهاً عن الطلوب واجاب كتابة في ورقة قاعة بذاتها هذه صورتها 

الأحابه العطه من حسن فرج 

قد فهمت ما توضح بافادة محافظه مصر الواردة للاستتالیه رقم ۱ راسنةاءنا 
الرغوب بها فييمي بحكم مجلس الاستثاف ( قي الحقيقة مجلس ابتدائي ) القاضي 
بارسالي الى لمان سکندر به مدة ار بعة شهور مخصم لي منها مدة سجني وهذا الارتکاب 
لسرقة الرشمه الفضه ومقتضى اعلاني بهذا الحكم واخذ اخر اقوالي وقبولي بالحكم من 
عدمه فاني قد قبلت هذا الحكم ولا يكن لي معارضه فيه ولا عندي اقوال خلاف ما 
ابديئه وهذا جوابي في ۲۵ ړا سنه ۱۳۰۱ 

اجابة حن فرج السطره بعاله هي عنيدي في ۲۵ راسنه ۳۰۱‏ خم 

معاون محافظه 
ْم اعادت ( الاسبتالية ) الى الحافظاة محررها مع الاجابة بشرح هذه 

صوریه - : ۱ ۱ 

عقتفی ما توضح بافادة المحافظة هذه عرة ۷۹ قد اخذت الاحابة من حسن فرج 
حور محمد توفیق من معاونن الحافظه وازم‌شرحه لسعادتكم بالافادة وطبه الذا کره‌افندم 


.. واما الحافظة فانها ابدت رأيها بالكتابة على نفس المضيطه هكذا 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۲۹) 
تليت هذه المضبطه ولسبوق اعطا القول عنهذه المادة من الضبطية فلا يكون لا 
اقوال نبديها الا ن خلاف ما سبق ابداه اولا و ععرفة محاس‌الاستشنانی ری ما يراه 
۱ محانظ مدمر 

واما مجاس الاستثناف فانه لم محكم في القضية لالغائه يوم نشکات 
ا لهام الاهلية المالية فانتقلت القضية منه الى حكنة الاستثناف وهي 
حكنت تاد ما حم به مجلس ابتدني مصر 

وبری القارق؟ مرت عرض سير هده الدعو یکیف کانت ری 
اتحقیقات اولاً عمرفة الادارة ثم تقدم النتيجة وهي عبارة عن ورقة الانهام 
لمروفة الآن في القضايا الجنائيّة ولفرق بنهماالسوم وانلصوص وحبذا لو 
ان النيابة تبدي طلباتها بورقة الامبام في انح م تفعل في اجنابات على 
ان ورقة الاتهام صارت اليوم مععلة الثفع في الغالب لعدم الاعتناء تربره 
والاقتصار فيها على يسير من كثير كان جب شرحه فيها كذلك ينين ان 
الضبطية كانت قاعة مقام النيابة السومية امام ابلس الابتدائي واحافظاة 
امام ملس الاستئئاف وبتي نكي فكانت تسير المذاطبات بين جهات‌الادارة 
والقضاء مع التكرار المل والتعاویل الل 

السائل الدنة 

تفتتح الدعوی بورقة تسمى تقرررا الا منوان رئيس البلس الختص 
بین فيا الدعي دعواه ويطلب الک بای الذي يدعيه ويجب ان یکون 
التقرير ال ذکور عررا على ورق من ورق القن اخصوص لذلك ویقدم 
عل نسخ هدر غدد الدعی عام ويزيد واحدة محفظ باحلس وهذه 
صورة تقرير ما ۱ : 0 


)°( ". احاماة 


تقرير لامحا ؟ والجالس والذواوين 
عنه ثلاثة غروش ٠‏ 
5 
رال مقدم لجلس طنطا من مد نصير عسر من ناحية ابو المز بمركر تلا 
منوقيه ضد عمی | رهم مد عسر من النأحه المد کوره 
مدي لعدالة امحلس ان والدي وت ی اپراهم مد غسمر المذ كور 
ععاش واحد و عتاکوا ٩‏ فدن اطان خراجه بالاحه بلدنا ومحققين باسماهم هم 
الاثنين كل منهما حق النصف وکانا ععاش واحد ولارشدية عمي فالاطیان مکلفه باسمه 
ثم وقي والدي المذكور عني وفضلت 5 عمي الذکور عاش واحد لد الان والان 
رغت انفصالي منه واستو تولايا على ما رکه والدي لي من اطيان وغيره من طمع نفسه 
برغب ان يعطني ۳ فدن و ححز من استحقافي فدان ونصف وحيث العداله مضي 
وي بایضاح مختصر تظلمي بنقر بري هذا مسترها من 
عدل المجلس الزام عمي ابراه مد عسر المذكور بتسليمي 4 فدن ونصف وحاسته 
عی‌ر یمها من تار م2 وفات والدي لر وم التسام لي وقد حررت هذا التقرير على نسختين 
صوره واحده لاعلان عمي الذکور باحداها وهر بوط الفدان الواحد مدة عذمر سنوات 
٩ ETT‏ ترم سنة ۹٩‏ تمد نصير 
۱ ۱ ( خم ) عة ہر 
فلا وصل هذا التقرير الى المحاسن عرض على ارس فامر باعلانه هکذا 


نظر هذا وتعلن هذه النسخة الى ابراهم تمد عصر للمجاوبة عنها یماد تمانية 
ایام من تار الاعلان ۸ ګرم سنه ٩٩‏ ریس محلس 
, : : ) خم ) طلطا 
طق الاسل لو یود ۳ عمد بدوي ا محل ختم اجاس 


ثم توفق النسخة ال کورة بافادة م۰ _ ری الجلس ال اندر 
لاعلانبا ومن المديرية الى المركز الى شيخ البلد فاذا اعطى المواب ارسل 


الحاماة في اللاد العمرية (۲۳۱) 
الى الجلس بالعاريقة عينها وین الرد الى اي فیجیب علیهبتقرر نان 
مان الى المدعى عليه ليعلن رده الى المدعي ثم محرر هدا تقريرا لا وعد 
ان يجيب المدعىعليه عنه تحدد الجلس وما لنظر الدعوى ثم ينظرها سواء 
عفر المصمان او لا وح فيها حك جا يراه ويسمى اکم ( مضبعاه ) 
کا تقد م بيانه في المسائل المنائية 

وكان لا بد من استوفاء التقارير الثلاثة والرد عليها ولو | يكن لا 
المصمين کلام جدید سديه ما تراه من التر بر لاي 


یر للمحا ك والجالس والدواوين 
عنه ثلاثة فروش 
9 
مجلس استیتناف بحري رسي عزتلو افندم 
ما قاله جناب الخواجه الياس عبسي وکیل اسماعيل ابو سنه من نشرت بنةربره 
عل وحيث انه لم بری بنةربري ما بازمه الرد عنه فل اجد انا الا خر بتقريره ما اجاوب 
عنه وحيث صار اللازم منه ومنا اام التحریرات وحدید الحلسه فلذا قد حررته في " 
نسختان صوره واحده للاعلان والحفظ حسب الاصول اقدم ۳ راسة ۱۳۰۰ 
عن مد ابو سن 
كاه الفقر السد 
مصطنی ال جدي : 
نظر هذا بالجلس ویعلن الى الأواجه الياس عبسی بطنطا وکیل اسیاعیل اہو سن 
لیجاوب عنه یماد عانية ايام من تاريخ الاعلان  ٩‏ راسنة ۱۳۰۰ حتم اجاس 
وقد تفق ان الخصم الواجب عليه الرد لايجيب في الیماد القانوني 
فني هده الحالة جوز صبه ان الب الحكم في الدعوى بدون انتظار 


٠ (YY)‏ المحاماة 


جواب خصمه ويقدم بذاك تقربراویسبی طبه هذا ( قفل باب الرافة) 
واليك صورنه 


هر بر المحاكم والجالس والدواو ین 
عنه Sh‏ فروش 
۷۳ 


مرفوع مي دعوى با جاس عن موكليني عمد .١‏ راهم رمضان اديه اا 
من طنطا ضد عاص مد شريدم ومد اخيه من نقبا تبع مركز الجعفرية غر بيه 
تحصوص اطان وتقدم ٠ي‏ التقرير الثانى منمدة ثلاثة هور وکور و باعلانهم لوکل 
الحم من تلك المده لا كان اوب عام وقیل انه نوجه بلاد الشام وحیث يجوز لي 
قانونا قفل باب المرافعه التحر يرية على نفس الاخصام اقتذى عرضه ثلالة ناخ صوره 
واحده لاعلان عامس مد شريدم ومد اخیه انيم وحفظ الثالئه با مجلس مع محديد 
اقرب جلسه لماع الحكم عليهم بنفاذ طلبات موكليني اقندم ۷راسنة ۳۰۰ 
۱ ۳ 
نظر هذا وتعلن منه نسخه الى عاص مد شمريدم من نبا لاعلم يما فيها وحصوره 
مجلسة يوم السبت 4 الححه سنة ۳۰۰ القعاده سنه ۱۳۰۰ رسس داره تاه 
( حتم) عحلس طنطا 
هذا طبق الاصل سید حمدي حل حم اجلس 


و مد المرافعة صدر ا محكم ای الخلاصة او أك 50-6“ ات 
صورة مرن ذلك اکتناء عا بجناه في السایل الحنائة لائه لا فروژ 
الضبطتین الا في الوضوع اما الشكل والترتیب والاوضاع فكلها واحدة 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۳۳) 
ملاحظات موه عل ما تعدم 


بعلم ما تقدم ان القضاء في مصر یام اثرحوم تمد علي باشا ومن خله 
من الولاة كان في مد طفوليته وارن اوق كانت لا تتبین للناس الا 
حفوفة بظلات كثيفة محجب ,ينها وین المدركات وأن الواجبات كانت 
كثيرة متنوعة ذیر حد تقف عنده ولا بیان لستنبر به النفوس الى فرذت 
هي عليها 
اذك كانت حياة المجالس موقوفة على عرد الوشاية وكات کی 
الا برمته| كلة سبلة من عفايم ۱ 
وهنا نذكر السبب في غضس سعيد باشا على الجالس سنة ۱۲۷۱ 
عد ان علمناه بطري قالصدفة مناحد عظاا وسعادته لايزال شاغلاً أركز 
خطير قال ركنت معاوتاً بمديرية الروضة اي الأربة والنوفية معا وكان 
صاحب الدولة رياض باشا وکیلہا وكان بها مجاس رنه المرحوم جعفر باشا 
ففي صبيحة يوم من ایام جاء الرحوم سعيد باشا من مصر مبکرا على 
اي الخاص ول يكن احد يلم له لانهكان بت مباغتة الصا كثيرا 
هب من فوره الى الاس : م يجد احدا من عماله حاضرا فامر صاحب 
ف رياض باشا باقفال ابوابه ولسبيرها ونفد الامر لساعته وجاء عمال 
الجلس واحدا سد لاخر حتی اجتمموا چ وعلموا من الپواب حفبة 2 
المير فاسترجموا من ولي اللعم العفو فکان جوابه الذاء المجالسكلها وتشکیل 
مجلس في كل مديربة من المدير والوصكيل والباشمعاون واثنين من العمد 
.۳ 


( ۲۳( الحاماة 


لک ٤‏ يع الدعاوي" ۱ 
وكان اختصاصبا غير معروف بالضبط لان جهة الادارة كانت تری 
لنفسها وحدها حق السيطرة العامة والنظار في مصاط الناس صخيرها وكبيرها 
سواء تعلقّت بالعاملات الخصوصية او ارتطت المتفعة الی‌ومية 
7 فن الادلة على اضطراب اختصاص المجالس في ذلك الزمان ما بني 
مات ريس صندل في السويس وتزاحم الملاحون على وظيفته فرات 
المكومة ال الامر جلل وان الوضوع جسیم لا لسر عو ره الا كار 
رجال القضاء وأحالت المزاححين على مجلس الاحكام فصدر قرارهم بأني 
من حيث الصندل الذکور كان مرتب فيه ريس براني بماهية شهري ۱۵۰ قرش 
والا ن الطلوب قیده تبلغ ماهيته شهري تسعين غرش کا المرتب الى صندل مره ۱ وني 
هدا وفر عن المرتب اولا وقد شهد في حق مد ضف المذ كور أنه اهلا لادارة هذا 
الصندل وانه مستحق ترتیب التسعين غرش اليه فيصير ترتیه الماهيه المذكوره وللاجری 
على هذا الوجه حرر لناب مدير الامراربه والسکه الحدید م6 استقر عليه رای احلس 
حضرة الاندي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
ر مجلس (f)‏ 
ومنهأ انه انم على احدم باطيان فرای بعضبا فاسدا وطلب استبداله 
عقدته الا مجلس الاعکام فعرضت الامر عليه واليك ما استقر الرأي لديه 
فرار صوره حصرة مدير احیزه واطفیح ارسل الى احاس افاده رشمه 6 ر 
سنة ۲۷۱ غرة ۸۱ ومعها شقه ومذاكرة ومن تلاوتهم تسين بانه انعم على حضرة قولهلى 


on 


(۲) . راجم دفتر احکام مصرية حیفة ۲۳ عرة ۵۲ دفترخانة 


الحاماة في اللاد المصرية (e)‏ 
صا يك يخمسماية فدان ابعاديه وتحددوا لحضرته طبق الام الرقم ۲۷ ب سنة۱۲۹۵ 
رة ۱۷۲ قد تعرض الومی اله كتخدائى في ماه حا سنة ۲۹۸ على انه من ضمن 
التلاية فدان الحدده الله بناححة ابو صر نحو مايه وخسن فدان رمال وفساد غير 
قابلين للزراعه ولا ان محرر لمديرية اليه يما اقتضی وردة افادتها القدم ذکرها تفيد 
ان الناحيه المذكوره بها سبعه وعشرين فدان وثل‌اي وربع ونصف قراط ابعاديه 
صالمه وكان مزمع اشهارها بالزاد کطاعنه محفوظ شعبان من الناحيه فبالمداوله عن ذلك 
رؤي بانه من کون الحدد الى السك المومى اله من هذه الناحه ثماية فدان ابعاذيه 
ومتشی عن أنه من ضمنهم مابه وهسین فدان فاد و رعی اعطاه الدل من الا بعاديه 
لاله اليه ولا وجد بالناحيه خلاف السبعه وعشمرین فدان المذكوره ومتی كان الامس 
کا توضح وانه لا مانم بالدیر يه من اعطی الافدنه المذكوره بدل الفساد السالفشحدیده 
طضرنه فتحرر لضرة مدير اطبزه باعي حصره السك السعه وعسرين فدان وکسور 
المذ كوره من أصل الفساد لمتشي باستنداله و صرف اللظر عن تزوطم بالزایده ما دام 
مقتضى اسندال الفساد من الا بعادیه الصاله وهذا ما وافق واستقر عليه رای احلس 
قلي عضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 

رف ال 

ومنها ان نظام البرید كان اعتل وات المكومة انه لا صاحه الا 

مجلس الاعکام ورأى هذا المجلس انه يجب لانفاذ الامر اشتراك المديرين 

معه فدعام اليه وانعقدت جمعية حافلة منهم ومن خیم ا وتداول 

الكل في هذا الامر العام وكانت نتيجة مداولاتهم ان الذي جب اناطته 

تحضير نظام عام لمصلحة البريد في جيم انحاء القطر انما هو ( ساعي باشی 
0 >" ۰ ۳۳ ب 5 êê‏ عه ۰ 


عادوا کلپ الى الاجتماع بسراني مجلس الاحكام وصدقوا على ما راه من غير 


ana‏ سم سعد سني 


4۸ راجع دفتر مجلس احكام مصرية جزو اول عرة ۸ صحيفة‎ )١( 


(۲۳۰) المحاماة 
تبديل ولا تعدیل» ولولا ان النظام طویل والفرار اطول لا درجناهابرمتها " 
ومنها ان رجلا حکم عليه باللمان رة استوجبته ورفت من وظيةته 
5 ۰ 5 م 5-5 2 0⁄0« ۰° 0 
فاحالت طله هذا الى الجلس وهدا فراره 
ولدی الذاکره في ذلك باحلس نظر أنه من حبت الذکور ولو انه كان ارسل ال 
٤‏ سنه ۲۵۸ م حخلاصه من اطقانه لکن سان ان من بعدها 00 9 
وعطة ۳ الافاده بان لک الصادر ۱ 2 به عدم استخدامه ومن بعد Ey‏ 
بد وان داو ري انکر و بعدد حهات الا حدمثّه باشكانت دوان الاوقاف 
وني كل تلك المده التي تقارب العشيرة سنوات لم حصل الرکن على سوق توجهوا اللمان 
کا وان الافاده الي و ردت را من الماليه من سنه 6 مع ان استخدامه الاوقاف 
عده واستخدامه 1 تلك الها معلوم ال‌اله ولا صارت اخاطه ألا 2 تلك التار مخ 
فناسة ما نظر من سوق الاعراض ذه عنه كان مستخدما بالمرى ولا صار معاملته م 
الاشخاص المد كور عنهم بالقرار وعلى اي حال صار حرمانه من الخدامه مدة تقارب 
السنتن وقد سق حصول العفو العموعی روی أنه لا باس من التصر خ له بالاستخدام 
ویعد من ضمن الذين دخلوا في العفو العمومی وللاجرى على هذا الوجه عر ر للماليه 
ليكون معلوما بها وينشرالى الجهات منها بصراحة استخدامه هذا ما استقر عليه رای 
ا مجلس حضرةالاقدي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
ر لس المجاس 5 
وكانت الجالس نحكم با تراه وتوقع من العقوبات ما ختاره من غير 
ان کون لما في احكامها مرشد غير ارادتها 


من ديك ان رحلا ام أنه توسط بن دي شان وموظاف و ي رشوة 


(۱) راجم دفتر قبد مجلس الاحكام المصرية صحيفة ۷۷ رة ۲۳ دفترخانة 
59 راحع دفر شد قرارات مجلس احكام مصرية عرة ۱۵۰ دفترخانة 


امحاماة : ۳ اسر 0 (YY)‏ 


ان 0 ۳ 

وبالداوله في ذلك رؤى انه ادبا هم وعبرة لخلافهم ومنع التجاری على ما عانل 
ذلك فيصير طرد وتبعيد الشيخ عبد الباق المذكور من الخدامه الميريه والدهشوري 
برفع من مختارية الطائقه والشیخ حسانين مهعلق من كونه لبس مستخدم باليري فلا 
يصير ادخاله في الخدامه بالمصاط الميريه في القابل والاثنين جنيه يجري محصيلهم منه 
ومن الدهشوري و بردوا خزينه بدت الال نطبفا لاماده النامنه والتاسعه دهن فصل 
ثالث وان حرر للضطه باجرى ما ذکر والنشر والاعلانات عن الذکور ین هذا سا 


أستقر عليه رأى 0 مير د وق مير أحمد مناع مر اجد 
كل الحلين. نن رافي ساداة ٠‏ ساداء 
سيد علي بكري o‏ 


وکان الرجل e‏ الطويلة تم بعد ذلك يحكم 
عليه الضرب ,ألکرباج عددا بقرره الجل سکا یشاء ويهوى 

من ذلك ما كتبه الاحكام الى محافظة رشيد في ۲۳ ب سنة ۵ 

لقد تلية با جلس مخاطبة حضرتکم هذه المأرخة ۱۵ الحاضر تمرة ۷ بخصوص مادة 
ما سرقه مد ابو ابراهم وهو بمولد الاستاذ الدسوقي وبالداوله عنه رؤي من کون 
المبلغ المسمروق جزؤي عباره عن اثنين وار بعون غرش.وردة الاشيا لصاحبها واللفر 
المذكور مسحون من وقتبا للان فيضرب عن كل قرش کر باج و فرج عنه "۲" 

وكان اكبر المجالس يرتبك في اصذر المساثل فیطلب معونة انديوي 
بداته فيها مع صراحة القانون ووضوح النص بدليل ما بان 

فرار صورته حضرة ريس مجلس ثاني قلي ارسل افاده الى المجلس رقم ۱۸ ص 

)۱( را جع دفتر مجلس احكام صر به عرة ۵ دفترخانبة 
)۲( 37 دفتر حلس احكام مصبربة فة 47 كر ۲ دفرخانه 


(YA)‏ الحاماة 


سنة ۲۷۱ نمره 41 على اعراض مقدم له من باشکاتب الجلس طرفه باي فيه ان 
ماهیات باشكتاب المجالس القررة بعقتضی الترتبب فهي الف غرش شهري وان المقيد له 
فقط سبعمايه وخسین غرش وتشی من عدم مساوانه باقرانه مع ان الاشغال كثيرة 
وغلو اتمان الغلال والماكولات ويريد ترتیب ماهيه حسب الرتب لامثاله حيث لم يكن 
- في ذلك زيادة ماهية وحضرة ریس المجلس صدق على ان اباشکانب الذکور من وقت 
حضوره وهو حاصل منه هزيد الاحتهاد في براح وجاز الاشغال وقام بوفا اشغال وطفته 
حالة الاستقامه و حصل مه ادنى تصور والماهة المرتمة لاشكتاب الجا الس عوجب 
اللاحه فهي شهري اک حى وکانت مقيدة الى الباشکانب الذي معين حال فتوح 
الخلس وکتاب الجالس مقيده ماهياتهم بهذه الفيه وان الباتکانب الذکور مستحق 
قبده بهذه الماهيه حکم الترئيب حسب القید لامثاله وبالاقتضی ازم الخال للوقوف على 
كيفية قبد الامکانب الذکور بهذه الاهية مع ان الباشكاتب الذي كان مرتب حال 
فتوح امحلس كانت ماهيته الف غرش وصار الکشف من قودات حاس الا حکام وتسان 
ان المجلس المشار عنه كان به باشكاتب بماهية الف غرش حسب المرتب لاشکتاب 
المجالس ولا اقتضى الال لرفته تعين واحد باشكاتب بدله يدعى الشيخ عمد صا 
ولداعى ان ماهيته كانت مسماية غرش فاستصوب ان يترتب له سبعمابه وحمسين غرش 
وصار الاجرى على هذا الوجه ولا ان الشبخ مد الذکور تعين بعد ذلك باشکانب 
ا وتعين بدله الى المجلس الشیخ حسن موسي ا المقند به الا ن صار 
۱ قده لسعمابه وحمسين غرش ولدی الذاکره ه عن ذلك بالمعحاس رای باه من حث 
انب لامحة ترتيب الجالس مرتب الى باشكاتب کل مجلس ماهية شهري الف 
غرش وصار الاجری على وجه ما ذكر ونما مجلس الفشن لما تعين له الشيخ عمد صا 
تقيد بسبعماية وخسین غرش والوجود الا ن مقید بهذه الماهيه لکون شژ ون العداله 
شضي بالمساواة خصوصاوان حضرة ر د E AG‏ في حقه بانه مستقم في اشغاله 
وفايم بوفا الاشفال وانه مستحق فیده عاهه شهري. ۳ ET‏ امثاله باشكتاب 
المجالس الاخرين فبهذا بری موافقة قد الشخ حسن للذكور بتلك الماهية كاقرانه 
لاجلي زيادة الاحتهاد اما من کون مبلغ المايتين وخمسين غرش وان كان بحسب المرتب 
لامثاله لم يكن فيها زيادة لكن بمناسبة سبوق القيد سبعماية وسين غرش یکون ردها 
الآن زياده والخالة هذه بالنسة لهذا لحاس فتحرر لحضيرةكاتب سعادة الخدبوي 


الحاماة في البلاد المصرية )۲۳۹( 
الاکرم للعرض عن ذلك للاعئاب وما تتعلق الاراده العليه باجراه يتبع الاجرى بموجبه 
هذا ما استقر عله رای الحلس "“ اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
اعضا اعضا اعضا اعضا رین محلس لم حضر ‏ ال( حضر 

سمادته غير حاضر 

وكانت عناية المكومة تكاد ان توج هكلبا الى جباية الاموال واحتكار 
موارد الكسب ب وجمع الثروة بين يدها" 

ذلك كانت العه‌و به لرشوة مسیه عن الضرر الذي طحق عصلد4 
9 منهالا لانها تضر بحقوق الناس "۲ 

كانت المكوة اجر ولات وتم انس بشرء حاتم من 
عندها فان خالفوا عأقبتهم عقابا الما “ 

وكان الكثير من مصا المكومة دات الاراد < ی الما الشرعية 
يباع بالالتزام فيتصرف ا لتزمون فيها وف الرعية على حسب ما يشاؤون " 

واذا نظرت ال عقویات الوظفین وجدتها مسية عن السائل اة “ 
فكانت العقوبة تشدد او نهف عی‌حسب المال امختلس وکلها كانت باللمان ۳ 

وكان المحسوبية والاتماء الى الكبراء تأ ثير قوي عل القضاة في احكامهم 

من ذلك ان بعضهم اتهم بالقتل فثبت عليه غيران وراءه عظجا كان 


)۱( راحہ مود كل احا بعر عرز اول كيه ی 
)۲( راجع بند ٩‏ ملحق عرة ۲ حیفه ۷ ملحقات 

(۳) راجع الاب الثالث فصل ۳ حيفة ۲۱ ملحقات 

(( راجع اللاب السادس فصل ۳ صحيفة ۲۱ ملحقات 

)( راجع بند سادس فصل ۲ حیفه ٩‏ ملحقات 

(5) راحم الاب الاول فصل ۳ صحيفة ۲۱ ملحقات 


(٠:؟)‏ المحاماة 


محمیه فا کتنی الجلس الاشارة الى رفته کا ری ٤‏ هدا الهرار 

بانه وان كان من شهادة الشهود پستدل على ان الناظر ضرب التوفي فالغمرب 
لا پوجب لوفانه نکن ثبت من اقواهم ایضا بان صباح الضرب كان بغاية الصحة وم 
بطرء عليه اارض الا بعد ذلك وا کم لم وجد به اتر ضرب واوضح أن موئه هو 
بالاسهال وولى الدم غير جازم في دعواه ان موت اخيه اارض او الضرب والشر بعه ۾ : 
ان هذا اللاظر عدي الاداره اذ انه كان يمكنه ادارة العصرة من غير ااضرب الذي 
اوجب لخصول القال والقيل واستصوب رفعه من الابعاديه وان رر لصاحبها بترنيب 
خالافه من دوی الا خلاق الهده لاحل حسن الآدارة فالمداوله عن ذلك روي بانه 
حيث الام ركا ذکر فلا وجه لانتساب وفات المتوفي الى الناظر و بصرف النظر عن ذلك 
وعرر لحضرة مدر اسوط وحرحا الا واده اللازمه يداك اعا من حتث ان اللاطر كان 
في امكان ادارة المعصرة على احسن طرفّه اما ,بزحر الدمه او يتوعد طم بالضرب من 
غير اجرى حت لا محصل اشتكال الام رکا حصل ورعا ان غيره بتحاروا على مثل 
هذه الفعال فقد استصوبانغرر لحضرةصاحب الابعاديه يتعبين الناظر اللازم خلافه 
ويكتنى برفت الذکور ادبا له في هذه القضيه وهذا کا وافق واستقر عليه رای احلس 
بلي 

۱ وحانت الدوار االخصوصمة ومصا ازراعات ملاحي' متحي مها 
اولو البني واهل الفجور وقطاع العارق وسلاب الارواح وکانت الجالس 
تعس في احضارم لتحةيق قضايام وتتوسل بكل الوسائل الى نظار الزراعات 
ومفتشيها ووكلاء الدوائر ولا تلق :نهم الا الاجابة في الاوراق وعدءالتتفيذ 
على كل حال 

من ذلك قضية فتل اتهم فيا انان احتيا حمی تفتش الزتكلون 

ونادات المجالس وذلك التفتش دشان لسلم‌ها عسره حررات كانت 


(۷) راجع دفتر مجلس احکام مصرية صحيفة ٩۷‏ رة ۲۹۱ دفترخانة 


الحاماة في الملاد الصمر ية (۲۱) 
تیجتها استعلاءكلته على الجالس واهدار دم القتيل ۳" 
وكانت‌القضايا ثلاثة انواع ٠‏ نوع برجم الفصل فيه الى مان يمينما الوالي 
بحسب ارادته وذلك النوع هو الذي بشمل قضايا حكبار الموظفين وعظا. 
الرجال٠‏ ونوع تفصل فيه دواوين المكومة وهو المشتمل على قضايا صذار 
الموظفين ۰ والثالث هو الذي برجم النظر فيه الى الحكة الشرعية ”"" 
ومع ذلك فان تمدي کل سلطة على الاخرى من الامور التي جرت 
بها العادة حتی ضاع ايز وتاه الناس الى اي e‏ تخاصدون ٠‏ ومع ات 
العقوبات كانت في الغالى على وقائم غير محدودة فانهم زادوا الطين بلة 
وفرقوا بين صنار المجرمين وكبارم ونوعوا العقوبات على حسب الدرجات ثم 
لوا ما وضعوه مر _ التصوص واجازوا لأموري اللكوية استبداشا 
بالضرب بالکرباج من خمس وعشرین الى خسماية " 
وكان الوالي بباشر جميع اعمال الامة ومصا الافراد بذاته ويقضي 
في المزئيات التافبة حتی کثرت اشناله وضاق بها وقته واحناج للمعین 
ممه ما 
وکان عمال االمكومة پسوسون الامة بمحض ارادتهم وعلى مقتضی 
اهولهم اذ لا قانون بهدیهم ولا حد يلتهون اليه في فضامهم الم الا بض 
(۱) قضية قتل سام الور بجي شيخ البلاشون بمديرية الشرقية سنة ۱۲۹۵ عربية 
(؟) راجع بند خامس ملحق عرة ۳ صحيفة ۲۸ ملحقات 
(۳) راجعالباب الثامن عشر فصل ۳ خیفه ۲۵ ملحقات 
)€( راجع بند ٩‏ ملحق عرة ۲ حبقه ۷ ملحقات 


مه ب ی م د مم ات ی سے ی ی ی ست سی ست ہے مک موی تسم وو 


۳۱ 


(؟59؟) المحاماة 
الوصايا العامة او النواهي المطلقة '" 

وکانت وظاف الک 5 ینعم بها عل من استحق المكافاة 
والاحسان لا لانه جدير بالعمل وذو دراية في تولي مصاخ الناس ولکن 
لاله محسوب على زيد من الناس او لانه من الطغمة الاول التي تفت 
خول اة الک الاول او من اتباعبم او اتباع اتباعيم لذلك كان یمین 
غير المدير مع معرفته كذلك وينقل من مصلحه الى اخری على حسب 
رغته او سطی جاناً من الرزق ان کان لا فاندة فیه اة ووجب ات 
لون من المتقاعدين " 

وكان باب الشكوى من عمال الحكومة مقفلا في وجه المظلومين 
على التقریب اذكان يجب على من تقدم اليه الشكوى ان مق اولاً من 
حالة الشاكي لمعرفة ان كان من ( المزورين ) او من ( ارباب الغايات ) قبل 
ان يسأل المشكو فيه ولس بخاف ما في هذه القيود الاولية من الاخذ على 
يد الفقير المظلوم ومساعدة النني الظلوم ومن الغريب انه اذا تيين ان 
الشاک من الصادةين وكان يشكومن مظالم متعددة او وجوه كثيرة كانوا 
مخنارون ما واحد" محممونه على انفراده د یت غيره والا فویل 
لذلك السکین ^ 

وكان استئثا ركل ريس في مصاحله بل منتهاه حتى امهم ضر بوا على 


(۱) راجع البند الاول وبند ۳ فصل ۲ حیفه ٩‏ ملحقات 
(۷)_راجج الباب المشرين فصل ۳ حيفة ۲۵ ملحقات . 
(۳) راحم بند ۲۸ فصل ۲ نة ۲۰ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (é۳)‏ 

ید وكلاء المديريات ان بتصرفوا في اص مهم الا بتصریم رسمي بالكتابة 
تحفظ ورفته في سجلات المديرية يعطى من الدبر ۲" 

وكان الدیرون ثم اصحاب اليد المليا وذوي الکلمة النافذة في جيم 
الشوون والى أمرون 7 

هده كانت الال ٤‏ الزمن الاول وهي 1 تتفي رکثیرا في عهد اار. حوم 
اسماعيل باشا فان سلطة الادارة على التضاء كانت نامة والتنفيذ موكول الى 
الداخلية وهی كانت تفعل ما نشاء 

كلنا ۳ ان المديرين کانوا ستخدمون روساء امالس واعضاءها في 
العمليات ومباشرة جسور النيل ايام فيضانه ومحصيل الضرائب وغیر ذلك 
وما عرفته بنفسي ان مدير الغربية سنة ۱۷۹۲ غضب على مأمور مركز 
دسوق فأصررئيس مجلس الدعاوى المركزية وهو المرحوم اي شناوى افندي 
زغلول بجوم على بیته واخراج جيم امتعته والقبض على المأمور وماکان 
في طاقة احد اذ ذاك مخالفه ام الدیر فص دع رئس الجلس بالامر واغذه 
على الوجه الذي امكنه به حفظ كرامة الرجل وامرب من سخط ذلك ال بار 

ومن آثار سيطرة المديرين على الجالس ما شاهدته بنفسي يوم توجونا 
الى اسيوط لافتتاح الماك الاهلية سنة ۱۸۸۹ ما لو سمعه تلميذ مدرسة 
موق فيهذه الايام لاضطربت حواسه وظن ان في آلکون انقلابا. ذلك 
انه بعد اعلان الافتتاح وما فنا تار مدة الثلاثين 0 حدق بدا في 


اي م جح لسو مم الما ا مي اج عد سے 


)۱( راجع بند ۲۹ فصل ۲ فة ۲۰ ملحقات 
(؟) راجع بند اول فصل ثاني صميفة ۸ ملحقات 


(44؟) المحاماة 
العمل وكان كل منا يشتغل يما بازم من بحث عن المنزل الخصوصي واعداد 
الحل الرسمي واستلام ميراث المجالس الفاة وهو رکف بالية مشت ندفا 
من الورق المتفتت وصناديق مبشمة شحنت بقضايا معتقة وملفات تقادم 
عهدها فانطوت طياً جعلبا تذوب اذا حاولت نشرها وکنا كل يوم نجتمم 
تارة هنا وتارة هناك حتى ذات صباح كنت في دار الدیربه حالس حضرة 
مدير مع بعض الرصفاء واذا به امر القواص فاحضر له احد قضاة مجلس 
الاستئناف الملنى وهو من نقلوا الى محكنة اسیوط اللديدة وکا جالسین 
ع e‏ يحول ينها وبين الاريق سور من خشب على ارتفاع 
مترين قرب فلا مر ذلك القاضي في الطريق امام السور استوقفه الدیر 
وقال له يافلان ( اذهب الى اخوانك وقل لحم الد واس احا انعر 
فما لدينا من العضابا یک با والاجتهاد قبل ان تدی( الجاعه الداد 
دول في شغا بم ) فقبل الاص ملد د وراج؛ عد ان .ادی السلام بد کادت 

نف الثرى والافت الینا المدير ممجباً ورا ونظرت الى جبيته فاذا هو زداد 
نقراجاً ولسان حاله بقول لنا انفاروا کیف اعامل التضاة وم اخو انکم 
ولاحظوا اکیف بطاع امري وق اشارني وخدوا ما ر تم مثلا ستعدون 
به لتدفید رغائي وتسارعون لاجابة مطالي * 3 انطلق لسانه سارات اتأفف 

من القوم الذين لایفیمون واجباتهم يشير الى ذلك المسكين ويدخل في 

الاشارة من تسمی باسمه واتصف بصفانه۰ فنظر كل منا الى رفيقه تفا 
وقلت له ان المدير معدور في تاه من لایفهم ولعل الله قد شرح صدره 
وافر ناظره فساق اليه من لایدعون لمدم ام محالا . فل یفعان ما اقول 


احاماة في الملاد المصرية ز ۲4۵ ) 

لانه فرح وظن ان رئس النيابة قد الق اليه مماليدها وعاد اليه ناظر ق 
القضاياوسّكر على الادب شکرا هو بعينه تکرار الامجاب وسوء التفام حيث 
قال ( بارك الل 7 فانتم اولادنا وعهدنا بكم حسن ) اي بارك الله في 
امتتالکم وان اولادنا فلا ئخالةون امرنا وعهدنا بكم حسر: اي تنسون 
واجباتكم وتلتفتون الى رغائنا اما انا لخدت الله على ما اولى من مناضل 
ليس في اسکانه تمس اوعناء وحكذلك کان حتى انقضی وتولى الى حيث 
اراح واستراح 

الى هنا امسا الم عن الاستنباط وسرد الوقائع التي تشخص في 
النفس حالة القَضاء في مصر من سنة ۱۲۳۵ الى سنة ۱۳۰۰ هجرية وتدل 
القارىء على حالة البلاد ودرجة التعليم والاخلاف في ذلك الين وكيفية 
معيشتهم وطريقة حکمه وما هو المؤثر الاکبر والرادع القوي لاولي البني 
والفساد ٠‏ وب نها ايضأ نظام المحستكومة ومعاملة الموظفين وكيف انهم 
كانوا يفضلون كل شيء من انواع الءقوبات على الانفصال من الوظائف 
وهو دليل برشدنا الى السبب في اننا لازال الى الان نشاهد قوما ادركهم 
امرم وتولام ذهول الحكبر وبلنوا الماش الكامل من سنين طوال وم 
لا برضون ترك وظائفهم اعقادا بانه لاشيء في الوجود احسن من رجل 
| محكومة 

ومع كون تلك القوانين تدلنا على درجة غير رفيعة للامة تدلنا ایض 
على عناية الوالي ( وكل شيء بحسب زمانه ) بالامة وتحريه وضع النصوص 
لا يوافق المصلحة وحفظ اکبر المنافم ٠‏ من ذلك ما بتعا بالزروعات 


۲٤٦ (‏ ) احاماة 

والحار بث وغرها من | لات الزراعة وما يتعلق بالماشية ومنها روابط المكومة 
وال حكومين ومنها سير الادارة الداخلي والحث على امجاز الاعمال وضر ذلك 
ما ظرراقه جسن التسدبوثالة اة 

كانت ايام المغغور له مد علي باشا كلها E ETN‏ اله 
لبلاد حتی انه ۸ يترك شتا الاوجمل له قاعدة يجري عليها <تى لانحة للحارة 
وبيان مواقفهم واخالغات التي تمع مهم وکینية معاملتهم 

ولو ان تلك القوانين اصابت منفذين بلنوا من حسن النية وجال 
الاخلاص فلبلا ماکان عليه سیدملاصبدت مصر في زمن يسير تضارع المالك 
الكبرى باسواقبا العامرة وصناعتها الرائجة ومعامليا الكثيرة الداصة بالعال 
وزراعتها الخصيبة وعلوءها الانمة وفتونها النافة مما بذره ذلك الروح ازي 
وبدده قوم اوا الکسل وانفوا العمل ومالوا الى اور والتمدي وهکذا 
اخذ الزرع ينثت نير الزارعين وا پنتشر لکن في غير عةول اللصربين 
والزا يا قم لكن على عدد معاوم تی تقوضت الاركان وهدمت المصانع 
ودکت المعامل واحط القعار نحت اقدام افراد کانوا يقولون عنه ( مصر 
" خفاك لا ولاامًا م.. اشرو ت ی ار 
خداماً لنا ولس لم حق قبلنا 
۱ كذلك لو ان عکام ۳ وموظني المكومة على اخللاف طبقاتهم 
قدروا الند الاخبر من قانون المنتخبات حق_ قدره لانبشت فيهم رغبه 
أميريم فانکیوا على درس احوال الامة وتبعوا سير حياتها المدنية والتنتوا الى 
م احناجت اليه في ترقية زراعتها وصناعتها وتجارتها و روبا وتریه 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۲۷ 
افرادها وحافظوا على هذا الام الكر 2 مدره اسيك روا لا زت 
بها الطوانم واحلفت بها احن حتی اورت من حيث کان يجب ٠‏ التقدم 
واصبحت مضنة طون ناك شرهاه ٠‏ بل انهم ساموها الل اط 
ووالوها بالحيف والاستداد حتى قضي الامى وفات الوقت و ب في الب 
من العناصر الية مايكني لظ قوامه الذاتي فزالت عن آولك 9 

حكومتهم وصارت البإد لنبيع واصیحوا فا a‏ الا یا جموه من 

الملل حلا کان او سم 

هذا ما وصلت اليه يدي من تارجم القضاء اثناء بحثي عن الحاماة ولو 
كان لي من الوقت ما وسم الزيادة لاتيت بأكثر مما نقلت ولماء هذا 
الياب تارا كاملا للمضاء في مصر غير ان الوقت اعوزني مرن جهة 
وموضوع الکتاب اثناني من جهة أخرى عن الاسپاب في هذا الطلب 
المليل زيادة عما قدمت. وعسى ان أكون قد فتحت الباب وازشدت القراء 
الى ماخذ هذا التاريخ وان كون علي هدا فاحة حسنه للمحتهدين الذين 
يلون الى ابراز مق التاريخية من مكنوناتها فلا يحضي زمن طويل حتى 
تكون المؤلفات في هذا الموضوع قد جعت شوارده وبينت للناس كيف 
کانوا يساسون وباي حموق كانوا تمتعون وما هي الواجبات التي كانت 
تفرض عليهم في كل حين وی اي سنن كانت تقام بينهم ا دود 


(۲۵۸) المحاماة 
مور حال الحاماة في تلات الاوقات دم 


ین مما قدمناه ان احاماة کا هي معروفة عندنا في هذه الايام لمكن 
معرودة 8 لك الازمان لان وجودها متوفف عل وحود ماک المنظمة 
الثابتة. الاان اصلبا ل 12 بالمرة فان حى الدفاع عن النفس والمال 
طبيعي وجدهم الااسان ومتی وحدت ال كومة ٤‏ ار عل اي عو کان 
احناج اكرون الى معاملتها والرجوع اليها E‏ قضاء مصاللوم 

اا ای سنارت عقاو ' مر بر عرا انض الشکوی 

فكان الاهالي هاون من الذن اهرفون ل الهراءة رالكتابة ان ڪبوا ذم 
شكوام وتولد من ذلك وحود طافة رارق من هدا الاب وی طا م4 
( المرضحالجمية ) وم قوم اسخذوا لهم صنادیق صنيرة يجلسون بها في فا 
الصا والدواوين ويسمعون من قصادها شؤونهم فيكتبونها في اوراق 
لسمی (عرضكالات ) مقابل اجرة معلومة 3 پدفمونها الا تاہما فیتدمونا 
الى الما كم الختص بالنظار فيها 

ولا كانت ا جاک الثم عمه هي نت اليه القضاسة اله الي 
جم الها كثيراً في فض انلصومات وكانت معرفة الشر دة الفراه غير 
میسورة لافراد الامة عمد قوم الى الاحتراف امامپا حرفة التوکیل ووجدت 
طاثفة خصوصة استأئرت باقامة الحصومات لدى القضاة وكانوا يس ولمم 
( وکلاء الدعاوى ) لکنهم ل يكونوا يا ذا صفات ممتازة ول تشترط فیهم 
اهلية مخصوصة و يكن لم قانون پماماون بموجبه لذلك دخل ينهم العاف ٠‏ 


الحاماة في اللاد المصرية (هغ؟) 
بواجبات الصناعة وغبر العارف واخرط في سلکیم ,كثيرون من لابعرذون 
الشريعة بل سلمون طرق الرجاء والحاباة ففسدت اخلاق الطائفة وساعد 
على ذلك تسا الحا کم ومیلا الى لتفربط فها انزل الله وشرودها عن جادة 
العدالة الالمية التي جاء بها الكتاب واستحق ( وكلاء الدعاوى ) بذاك لقب 
( المزورين ) 
فم اهم زمنا طو بلا حتی قيض الله للناس من ر من ر 

وبيان ذلك ان احد المظیاء ذهب الى الحكمة الشرعية الكبرى ذات 
وم فاجه ما شاهد من العاملات الي ج نزل 7 شرع الله ورجح من فوره 
فشک (المزورين) الى الرحوم تمد علي باشا وكان لشکواه رنة في دیوانه العالي 
فامر محمیقرا ومعاقة من تثبت عليه جر عة ايداء عباد الله 
ولقد عثرنا على الشکوی وما تلها من التحقيقات والاوامر فرایناها خير 
مثل ال تلك الطائفة واوفی بان م نكل شرح في الدلالة عل‌درجة العرفان 
في ذلك الزمان ومقدار احترام المدالة واعتبار موق في الاءة وما كان للحاه 
ومراعاة الحواطر والانهاء من التاثير في جاب السنات ودفم الضرات 
تلك هي الوريقات التي اشرنا الها في مطلم هذا الكتاب وهذا مكان 
عرضها علی القراء 
صورة الشکوی 
في ضمن دعوه " توجهت الى الحكمة فشاهدت ما لا بتوهم للعقل ان بقع في 
0( بلاحط اي حافظت على الف کا حافظات عل رسم الكتابة اا 
على درجة اهل ذلك الزمان في الاملا والتحریر 


۳۳ 


(٠ه؟)‏ المحاماة 


تصدر في 6 ولى النعم الدي شهر عدله في کل القرا وسار اوضح من لهس ولكن 
من حبت لاتطرق مسامعه الكرعة هذه الاحوال مجاسروا النحاس على فعل ما لايرضي 
الله ورسوله فوا الله ان لم تسعفوا احروسه ازالة المزوير مها والا يصمح الغني فا فقير 
لان الانسان اذا شاهد امور مثل ذلك قلا یامن على نفسه ولا على ماله الله تعالى 
محري ازالة هذا المنكر على يديكم ومن حيث ان هذا الام فاحش وزاد وصار وا بعض 
وانهم بيصوروا الحق باطل والباطل حق 

مهء . 5 278 ۰ ۰ 

فا عل المرحوم تمد على هذه الشكوى اصدر امرا الى رئيس الديوان 
المدبوى تارشخه ۱۸ جادی الاخره سنه ۱۲4۷ هدا نصه 


قد صار معلومنا مال الحواب الواصل ایک طبه فبحتاج عند ما يصير معلومكم ذلك 
حققوا ذلك وان كان محدوه صحیح اهتموا في تأديب ازو رین وفها بعد ایضا كونوا 
متنبيين في قطع دارهم وانظروا طرفه في قطعهم واتطموهم اه 
قال رسس الدیوان 


وقد نظر الى اليواب الذکور وعقتضى الامر الكريم صار السؤال من عنده 

خبره ويفهم ذلك فاحضروا قوايم بإسماهم وكيفية عملهم کا هو مشروح ادناه 

السيد على العليمي -- اصله من اهالي الزريبه بولاية الشرقه والاان تاجر بالغوريه 
وبواسطة سعه وشراه له تردد بالمحكمه واذا كان لاحد دعوى غر 
موافقه بتوجه‌الی منزله و یفهمه عن دعوته وهو يتوجه الى امحکمه فهم 
عا وحكم تعريفه يتوجه صاحب الدعوى الى احکمه بقرر عن 
دعوته و یم مقصوده وان السيد علي الذکور في هذا الا ن رئس هن 
كان سالك في هذه الطر بقه ويفهم عن ايع 

عند الله القاني - من اعوان السيد علي العليمى دكانه بين القصرين لم يتوحه الى 
امحکمه ونما يعطى صوره الى الدعاوى إنزله وبواسطة كتاب الحكمه 
بهضا طم دعاويهم 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۵۱) 


امد السكنتي - من اهالي بي عدي وانه ايضا من اعوان الد على صنءته بان 
الدعاوی الي تتفهم له وضعها في صوره و جرا بو حه الحق 

احد ابو زید س كذلك من اهالي بي عدي وکان عطار بالصن‌ادقه فاستدل 
العطاره بالشطاره صعنه سو و اشهد ٤‏ الدعاوی 

مد عبد الغني القباني -- والده كان کانب بالمحكمه وله شهره بالتزوير ومن حيث 
قد نظر من والده ذلك فترك القمانه واستدها بالشطاره فتوکل و يشهد 
في الدعاوى 

عد الطادى العربي ج اصله خليلي راس اهل هذه الصنعه وأنه من مده صار له 
التنبيه بعدم دخوله بالمحكمه وانقطم منها واا من حيث انه عالم وذو 
معرفه بال وير فار باب ذلك يراجعوه و بعماوا صوره لاجراء تز ويرهم 

عازر القسيس - له مقارشه في دعاوی الاقاط مع بعضهم كذلك بقارش في الدعاوی 
الذي هم مع ساير الملل ويتوكل و يشهد ويحضر بالمحكمه 
وخاطره معدود 

علي مسعود لحاس - تاجر بالنحاسين له علاقه بطریق از ویر ويحب التوكيل 
ووحود الشهود 

السيد على البقلى -- في السابق كان من طلبة العلل والان بالقصر العيني وانه ایضا 

من اعوان السد علي العليمي وفي كل لله يتوجه الى میرله و شوم 

طر شه الدعاوى لاحراء الزور 

الشخ وسف البرندي س من العدودین خاطرهم ٤‏ الدعاوی صنعته وعمله 


التوکیل و وجود الشهاد 

امین الدرفاوي -- من اهل الم م يتوجه المحكمه بل انه بفهم طرائق الدعاوي 
3 مزال مد العزني 

علي الزواري -- من التحار وانه رفيق امین الدرفاوى بتوجه المحكمه و شضي 


ا المتعلقه بالمغار به 
ابن اسان س تنصي على رواق المغاربه وانه من العدود و 
الى امحکمه 


)0۲( المحاماة 

النيخ عبد العظم - ايضاكان تنصب امین‌فتوی النفيه فالسموع عنه بانه لم له دقه 
في الفتاوى الذي يعطها 

هذه هي التحقیقات التي جرت في تلك الشكوى و يتين منها انها امر 
احالة اصدره رس الدیوان الديوي وعرضه على ( جنته‌کان ) الخدبوي 

بحسما عرض هذه القايمه على جناب ولي الم الاعظم صدر امره الكريم بان ابن 
الحسين وعبد العظم يستبدلوا باخرين وامين الدرفاوي وعلي الزواري يرساوا الغرب 
والاقي يرسلوا الى بلاد السودان ويموجب الامر صار العمل 

هكذاكانت الشكوى وکذاك وجب المقاب 

وقد خی هده الاد ٣‏ موسر حی ما الاسماع واتصل ٣‏ 


1 هدا صه 


سم الله الرحمن الرحم المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا تمد 
و اله وه اجمعين اسال الله الكريم دوام دولة اقدینا ولى العم ؛ وان مجعله حصنا 
منيعا للاسلام و یصاح بهمته شان الخواص والعوام نه وکرمه آمین وانهى الی‌حضرته 
العليه اني كنت رجلا ضعيفا فقواني وخامل الذكر فرفم شأني وانه لا البسني خلعة 
الشرف في دیوانه العاللي اد على فى الاهتام محال الجامع الازهی فامتثلت امره 
اشریف وبذات جهدي في ذاث وشرعت فی جلب مصاله ودفع مفاسده ومن ا 
تلك الفاسد أن رجلا مغرسا من نجار الف‌اربه اسمه سکون ( کذا في الاصل ) رق 
مشخه رواق المغار به وهي رمه حليله ولا كانت توليته لا تليق به ومخالفه للمروط 
السطره عندهم من قدي الزمان ومنها ان لس احد حق في أن بیع ويشترى خبزا 

من الرواق فقد رآينا عزله لكته لما كان راملا وفه تعصب استعنت على ما فعلت بحضرة 
الافقدي مامور الديوان الخديوي فلما بلغه العزل حزب الاحزاب وجمع ا موع قالتف 
عليه کل مفسد ومنافق وتان لى بعد عزله ان في طر فه من مال اعرایه سته وسین 


الحاماة في البلاد المصرية (Yor)‏ 


كسا فطالته بهم فاخذ يراوغني و خادعني فا قدرت على الاستخلاص بحق عشرة 
الشبخ مد ابن سین عزلته سريعا وشرعت بتولية شيخا اخر فعاد سكون. لاه 
الاولى واقام على التکبر وانضم عليه كل مفسد کی خليفه الاسكندري فانه رح ل كلما 
بجعم هعه طار الہا سغلته حی قام سصري الاقدي مامور الد وان الخدبوي حان بأغه 
العزل حزاه الله عي وعن خدمه ادا ولي العم احسن ار فاطفا نار تلك الفتنة 
بهمته العلية وتولی الشيخة رجل آخر واحسمت الفتنة بهمة مامور الدیوان الخديوي 
و محسن تديره وان الشیخ السادات كان قد استولى بعض اتباعه على تركة امتوفی الى 
رحمة الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الجيرتي وهو رجل عالم مشهور حين مرضه جعل 
الشيخ السادات وصيا على ولده فلما مات الشيخ محلى عنها الشيخ السادات وقلدها 
بعض اتباعه ولا اقتضته المشبحة من استنقاذ مال اليتم من اللاك اقت الشيخ خد 
ابن الحسين وكيلا عني في استخلاص مال اليتم لامرين الاول ان هذه القضية محتاج 
الى كثرة التردد الى بت القاضى ولا ليق لي ذلك الثاني الي اعرف من ابن الحسين 
الشهامه والعزامه والديانه دون غيره فاخذ بتردد الى الحكمه اياما كثيرة حتی استحناص 
وعد من المزورين ولا كان الطمن في المذكور طمنا فى لكونه من خواصي ومن اتباعي 
خشيت على نفي من مكايد المفسدين وسي المبطلين وارسلت ابن الحسين الى ديوان . 
اقفدنا العالي لقف بان ديه وخحادل عن نقسه راء ساحله و ينضف عرضه في 
حضرة ولى النعم وبظهر ان كان ابن الحسين مزورا او غيره و يظهر المفسد من الصا 
واحق من المبطل وارجو من حسن نظر افندينا ولى العم ان مجمع بين ابن اسان 
و بن اخصامه بد بوانه العالى حی سان لاقدينا ااز ور من غبره ومن لس‌چی في الارض 
فسادا وان صدر اذن من حضرة افندینا ولى النعم بقدومي الى الاسکندریه اسرعت 
في الاءتثال فکان ذلك غاية الا مال لاقضي حق التحیه واحظى عشاهدة حضرته العلیه 
واقوم بوظيفة الدعا طضرته بالثغر الرقوم کقيامي بنلك الوظيفة بعد القاء الدر وس والله 
تعالی بر زق افندينا النصر والفتح المبين ويجعله ملحا لفقرا البعيد منهم والقريب آمین 


فلا وصل هذا التقرير الى مسامع الحديوي اصدرامرا الى رئيس 


(غ6؟) المحاماة 
الدبوان ەق ما حاء فيه قال ذلك عبر 


اليف انه صار ساون ال هذا تقر وقل ارعن ا السد احمد رب 1 
ا لته قافن حيو العلما والطرفن ف الدبوان 9 عل ال از ویر اي اسندعل 
ابن الحسين وحققوا دعو ه وحرر وا صو ره ه الواقعة جرال وارسلوه لطر فا اه 
وقد نظر الى التقرير المقدم من حضرة الشيخ وفى ۲۸ ش سنة ۱۲۷ انعقد ٠‏ 
حلس بديوان خدبوي محضور حضرات العلما وذوات كرام 
وال من حضرة وکیل الحرمين -- عضي ان لایکون مغالطه فى اوابات ولا يكون 
كه فى الکلام حق يغ الم ويقضي ان کل احدا يقر تقر ر. 
حواب حضرة الشيخ - سفق ل ان الذي شاع فى فى الد وانتشر ان ابن 
الحسين معدود من المزورين وانه يرتاب العلماء احيا» وميتين ويلقبهم 
بالقاب السخر به لاجل التضاحك عليهم فى امجالس وهذا يشعر بعدم 
الديانه فقد جاء فى الحديث ساب الموتى كمابد وئن وغيبة العلماء تقتضي 
التكفير فى بعض المذاهب ومثل هذا لايصلح ان يتولى الناصب ومن 
کان‌هذا شاه ۴ دام مهما ق‌هده اللده هم الفان خصوصا 09 اتصاله 
بشیخ الجامع وقد عادی الناس من اجله وما ذكر فى الشیخ الذي عزل 
من‌قبله لابعرف فيه الاانه رجل دين خير والدراهم الذي انکسرت‌علیه 
سبه انپا عولة حواله على اهل دمنهور لياخذ بها قاشا فافلن الرجل 
امحال عليه والزم الشيخ E:‏ دفم الدراهم الذي اتکسرت عله 
اص الد وان ودفع مہا حى لا بي عنده الا تسعه يرون ا 
بست عا يدك ر ا بتوفق نم حضرة شیخ 
اناس يشهدون بذلك وما قبل فى حق الشيخ خليفه بانه مفسد 


امحاماة في اللاد المصرية ( ۲۵۵) 

جواب حضرة الشيخ الكري -- فانما قاله حضرة الشیخ القويسني فهو الواقع بعينه 
ولا شك فه 

جواب حضرة الشيخ السادات -- انا قاله حضرة الاستاذ الشیخ القويسني فانه حق 

جواب الشخ اللاوايي -- ما قاله حضرة الشیخ الةويسني هو الصواب وبالی‌ل به 
محصل الثواب لان امره واقيي لا .شك فه 

جواب حضرة الثیخ الجوهري -- ما قاله حضرة الشیخ الةو يسني فهو بح وتنفيذه 
على حضرة ولى اللعم 

جواب حضرة الشيخ محمد العناني الجر يري -- ما قاله حضرة الشيخ فهو المشاعالمشهور 
بين الناس ويحكني صاحب هذا الوصف اشاعته عليه 

جواب حضرة الشيخ على الفلبان ج ما قرره حضرة الشيخ القويسني فكاد ان ينعقد 
عليه الا حماع ولا به البقاع وهو لاشك فه ولا بوجد من ینافیه واما 
ما قبل أنه م يتوجه بیت القاضي الا في فضه سيدنا الشبخ الجير في رحمه 
الله فقد تقدم له المرار انه توكل في القضايا عا فبه انه حضر بالدیوان العالي 
ادوي وكلا وموكلته نشكت منه مسمعي وبحضرة العلامه الشبخ 
الصاوي وغيره من الناس وانه اضر بها واخذ منها مبلفا على رسمالقاضي 
وغيره وأنه يتوجه مع مد ابن الحسين الى حضرة الشیخ السادات 
واخره انه اخذ منها حمسه وسعون خيريه ودفعها لادهم اندي 
کتخدای القاضي على سبيل الرشوه ليساعده المذكور في مرامه وهذا 
الام واضح عام يعلمه كثير من ااضرین مهم حضرة الاستاذ 
الشیخ ا جوهري 

سئل من حضرة الاستاذ الشيخ الجوهري فصدق على ذلك والشيخ السادات 

فهو كذلك صدق على ذلك 

جواب حضرة الشيخ الملاوافي - ان المشاع كان ابن الحسين وحكلا عن الخرمه 
الذ كوره والشخ بوسف الصاوي صدق على ذلك 

فاجاب ابن الحسين عسمع حميم الحاضرين بان هذا زورا وانا اطلب من حميع 
الحاضرين كل ما يعلمونه في يقولونه لجميع الحاضرين برژا الشيخ على الغلبان منذلك 
جواب الخ عبد الله القاضي شيخ رواق الصعايده -- ما قاله حضرة الشیخ القويسني 


(۲۵۹) احاماة 


ححح ولولي الام ان ينفذ احکامه على ما شاع واشتهر ولا بازهه 

الةشبث عن القضايا الزؤيه بالينه والاشهاد بل يعتمد على ما شاع 

۱ واشتهر للمصلحه العامه 

جواب الشيخ منصور مفی السادة انفه -- حيث ان حضرة الاستاد الشیخ الةو يسني 

شهد با عل بقینا فشسهادته مقبوله وصدق على ذلك الشيخ مصطف البنانی 

حوات الشبخ احمد القيمي الحنى — لا اقول الا الحق الذى ادين الله به واني ان 
کنت تكلمت بكلامي في ديوان الحدبوي على مقتضى النص الذي 
ادين الله به يناع عني في المجالس وفي بت القاضي وعند الخاص والعام 
اي مزور ومن عل فى شيء من النزوير من هؤلاء الاعيان 
الحاضرين فالتحربة فى دیوان افندينا ها قاله شیضا الاستاذ الشخ 
القويسني ی لاكلام فيه 

جواب الشيخ على خليفه الاسكندراني س ما قرره حضرة الشيخ القويسني حح ولا 
شك فيه ولس هناك ما يناقضه وينافيه وکنی به ححه فى دين الله 
واصدق على ذلك 

جواب الشيخ بوسف الصاوي المالكي - اقول ملا تارکا للتفصيل ان ابن الحسين 
معروف بقبول الرشوه والبراطيل وانه من اهل الاباطيل ويمكن ان 
ات ذلك بالنه ولكن اخاف على بعض الاس من الاساات والله 
ينقدنا و5 الةرورات 

جواب الشيخ ابراهم الباجوري الثافي -- ما قاله شيخنا الشيخ الةو يسني فهو حح 
مقبول وعلى وی الام العمل به 

جواب الشيخ محمد اطحشي الالی - الذي قرره الشخالقويسنيفيالثيخ ابن الحسين 
صصح شا فعل به من احزاء فهو الصواب لان رد المفاسد مقدم على 


طلب الصا 
جواب الخ امد الساعی الالي -- ما قاله حضرة الثخ القوسني فهو صحيح 
بجع علب 


جواب الشيخ مصطنی الذهي الثافي - ما قاله استاذنا الشیخ القويسنى فيجب على 


الحاماة في اللاد المصرية ( ۲۵۷) 


جواب الشيخ فتوح البجرمي الشافي س ما قاله شحنا الةو يسني قد شاع وانتشر وبان 
وين وار از تمعن ع نول الا وتا لان اسان 
وقطعا لاب العناد والله الموفق الى سبل الرشاد 

جواب الشیخ عمر الغرياني الالي ما قله استاذنا الشخ حسن القوبني فهو 
صحيح وعلی ولى الاهس تنفيذه 

جواب الشيخ عثان الشناوي امالکی -- ما قاله الاستاذ شنا القويسني فهو حي لا 
شك فه وعلى ولي الا تنفيذه 

جواب حضرة حسن اغا وکیل الحرمين -- بان على موجب جواب حضرات العلما 
يظهر بان عزل ابن سین في محله وان حضرة الاستاذ شيخ الا 
قال قد عزلت نفسي من مشخة ور وقام بر ید الخروج من 
احلس هل ری يناس ذلك 2 قتضى السوّال من حضرته وان کانله 
> يايو نا ولا بازم فه کان حق 

جواب حضرة شيخ ال امعم -- با نی صرتعاجزا عن‌القيام عصاط ا لامع الازهى والعاجز 
لا ,صلح ان یکون مت طا هنا الحل وق ما انا عليه تغبرت 
احواله وارجو من مراحم افندينا ولي الم ان يجماني من المتقابرين 
الداعين له المتعيشين في ظل احسانه وني الجامع الازهی من هو امثل 
مني واحق بهذه المرتيه فصلح له القيام بها والي الزمت ت أن بعد 
تزولي اغلق اب داري علي | فالرجو من حضرة الافندي مامور 
الديوان الخديوي ان یسهلی طریق الراحة في بيتي وأفرض ينز لة 
الشىء المعدوم هذا ما ارجوا فنبني البادره بتصیب شيخ غيري لان 
شؤون رمضان كثيرة وانه لس فى طرفي من مال الوقف الا احدى 
وئلانون نصفا فضه حکم دفتر امماشر والله | 

جواب وکیل الحرمين حسن اغا - بان هذا اجلس لم هو منمقد لاجل عزلکم بل 
انه «مقود لاجل ايضاح الحق فنحتاج ان كان عندک جواب فى شان 
الشمروح اسماهم في الجرنال وتفهموا بان ما قل في حقهم بخلاف 
قرروا ما تفهموا لاجل اظهار الحق من الاطل عوجب امي افندینا 
لالم 
۲ د 


(eA)‏ المحاماة 

جواب حضرة شيخ الجامع س وانغاانا رجل نثأت على انفرادي فاحب الرجوع على 
عادتي الاصله 

جواب وكيل الحرمين -- بان الام الصادر من جناب حضرة افندينا ولي الم بإنه لبس 
بخصوص عزلكم وتنصيب بل انه خصوص محقيق دعوة ابن الحسين 
وعلي الزواري فنا على ذلك ۸ لا جواب بحصوص استدعا حضرة 
ليخ واغا من حيث ان ابن الحسين متهم فبحتاج يسأل ایضا من 
حضرات الخاضرين من العلما والتحار على حققة على الزواري 

جواب الشريف مد عمررئس التجار -- الذي بلفنا من اهالي بلاق ومن التجار 
بان على الزواري له تداخل في العقارات وصدر عليه جنحه فیحناج 
ایضا السؤال من التجار الحاضرين باجلس ومن اهالي بولاق 

جواب السید بوسف شرف -- بان ما قاله الشر یف عمر اغا فانه يح وانه شهر في 
بولاق بانه يس في الدءاوی وترك المفاربة ووضع يده على بعض 
عقارات تعلق بعض الاس بغير طريقه ومن حملة ما صنعه بانه اخذ 
من تركة المرحوم مد ابو سنه المغرني حخمسة عشر مصبغة زيت مع 
عشمرة فوارغ مع سندات العقارات وسندات المتوق وواضع بده عليهم 
الى هذا الآ ن وان احاب الرکة يطالبوا في ذلك فل يسل لهم في‌حقهم 
وكذلك حا حضر الى انحروسه رجل بحري ته واحد يقال له 
جیعه الزواري اغرى على قله ووضع يده على مناعه في بولاق 
واسكندريه ويدعى انه ابن عمه مع انه لبس كذلك وحين حصل 
البحث على العقارات بالاسكندريه كتب وسيقة بان العقارات التي 
باسکندر يه موقوفين على حاريه من عتقاء الزواري المتوفى وقبدیا 
سجل القاضي من مده قريبه 

جواب السد مد اللواوي س بان ما قاله السيد بوسف شرق محخصوص محمد ابو سنه 
فانه یح واصدق على ذلك 

جواب السيد على صا الجواهرجى - اشهد بان على الزواري له شهره بسعيه فى 
الزور والفساد 

جواب الاج عنان جنبلاط -- باي لم رأيت هذا الرجل ولا اعم حقيقته 


المحاماة في اللاد المصرية (۲۵۵) 

جواب السيد علي التجار - ۸ يكن لی اجتماع على الذکور بل اسمع من اهل بولاق 
باه على غير استقامه 

جواب السيد مد بوسف ل کا فرر السيد علي النجار 

جواب امین اغا الأأنيه لی -- بان لي ثلاثون سنه في مصر لم اعم حقيقة حاله وا 
اسمع من العالم بان على الزواري يتوجه الحكمه کشر وبوجد شهاده 
زور وملك عقارات الناس بدون حق 
فكثير شهير واما من خصوص تكلمه في دعوة عقار قاسم البرجى فان 
من حو ار بع سئين ادعا انه حق اخته وانه وکیل عنها في استخلاصه 
هو ها من قاسم الذّكوروفي وقت تایه ادم أنه حق جاعه ین 


سلاد الغرب وانه وکیل عنم في استخلاصه طم من حت ید الواضعين ۱ 


يديهم وعقتضی ذلك صار مناقضًا مرتکا للباطل وله شهره بغير ذلك 
من حبث اركاب المكر وهات وعدم ابتعاده عن المهبات 

تقرير الاستاذ الشيخ الجوهري - ان علي الزواري رجل قببح وداما يتعاطي الدعاوى 
مع کونه دید الخصام وهو معلوم مشهور قليل الدين 

جواب الاستاذ الشيخ السادات - الي سمعت من كثير من الناس بانه كذلك 

جواب الشیخ علي الاسكندراني - اعل عليه باه باع بغله للسيد عمان البكري لاجلة 
اربعة اشهر وكتب الى غاية ریم الثاني یکون دفع الف ومايتين 
فرش ثم ضبط السك وجعله الى اول رسع اول طلا للاستعحال 
بالدفع قبل وقته في شهرين ثم حصل الاعتراف منه بانه فعل ذلك 
قكونه ,زور في هذه القضية از ژیه فلا يبعد عليه اعظم من ذلك 

۱ وهذا ما نعلمه ۱ 

جواب الاج عبد الرهن الطوير - ان لا مده في ملک افندینا ونقرر عن الحاج 
علي الزواري المغربي انه رجل عنده عقار وییع و يشتري من دواون 
اليري وخلافهم ويدفع مثل الناس وکون اننا نفهم فيه تز وبر محقق 
عليه | نعلمه من سابق ولم ظهر لنا عليه سوابق ومن جهة توکله في 
بيت القاضي بخصوص عقار البرجی المغربي وزوجة اخيه هذه كانت 


(۷۲۹۰) المحاماة 


على یدنا محضور الاستاذ المرحوم الشيخ الهدي وبوقتها كنا متوکلین 
على اوحاق نونس واقامة الدعوى حضور الرحوم بالمحكمه وحقق 
ان العقار المذكور عوحب السحل احفوظ على انه تعلق اهل الغرب 
وبعدها ارتفعت یدنا من توكيل الاوحاق وبعد ذلك حضر توكل 
الى علي الزوارى من الغرب وأنقامة الدعوى في المحكمة ورجع بعص 
من العقارات الذکوره كانت نحت يد المرعشلي الى اهل الغرب 
عوجب ححه شرعيه بيد الزوارى وباقي له دعوه عقار مع السيد 
بوسف شرف ول ثم سيب سفره هذا ما نعلمه 

جواب الحاج عبد الواحد القاسى -- ما قاله الحاج عبد الرحمن فهو حح من كون ان 
الحاج على الزواري یاخذ وبعطي في احروسه وله عقارات بها وفي 
الاسكندريه وا له تزویر لا سایق ولا الان ۱ 

جواب السید مد المغرني -- بان الاج علي الزواري رجل تاجر آغنا جار الغاربه 
وله عقار ,عصر واسکندریه واضع بده علییم من مده طویله وانه 
موجود بالغرب رجل قال له احساج يوسف البرحي وامراة ندعی 
مسعوده هم عقار ببولاق وکلو فيه الحاج علي الزواري عوجب توکل 
حضر له من الفرب اثبته في حكمة مصر القاهرة بموجب حجه شرعيه 
وححج ایضا غبرها ناطقين بان العقارات والدکا کین ببولاق ورشید 
بانهم تعلق الرجل والمرأة المذكورين فبعد ان ثبت توکیل الحاج 
المذحكور بالوجه الشرعى محث عن عقار موكليه فظبر ان بعضا من 
العقار واضعين يديهم عليهم ناس مهم المرعشلي المهندس ببولاق ومهم 
السيد يوسف شرف ومنهم ورثة المرحوم الشبخ الهدي اما المرعشلي 
فان الاج على الزوارى قدم في شانه عرضا للریوان الخديوي بطله 
الى الشرع الشمریف فتوجه بصحبتهما قواص الى المحكمه وععلت 
الدعوی بوقتها بالوجه الشرعی ورفعت ید واضع اليد وهو الرعشی 
الذکور واستل منه الحاج على الزواري وصارت لوکلنه القاطنن 
بالغرب و بعده قدم عرضا للدیوان امديوي سيدعا فيه بطلب السید 
بوسف شرف ووارث الشيخ الهدي او وهه الشخ على الفلبان 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۷۱) 


فتوجهوا المذكورين للمحكمه بانفراد کلاها وطلبوا المهله من حضرة 
ملا اقندي فامهلهم و بعده قدموا في الحاج على الذکور وقالوا عليه انه 
مزور والحاج ابن الحاج على لم هو مزور وانه من التحار وهذا الذي 
نعلمه والامي لمن له الام 

جواب السید على صاط شيخ الجواهرحیه -- بان من خصوص ما قرره الحاج عبد 
الرحمن الطوير بازم انه برر ببرآة على الزوارى بشأنبن اولا ان على 
الزواري منسوب الى السید العزبي الثاني ان دعوی على الزواری في 
عقار قاسم ابرحی تقدم ان الحاج عبد الرحمن الطوير مدة ما كان 
ول اجان دي قل قاسم لس في یه الره مد ره میت 
عليه ثيء في هذا العقار فیازم ان الحاج عبد الرنمن مجم الحاج على 
الزوارى محق في ذلك لاجل ان ككون دعواء فى المدد السابقه على 
احق واما من خصوص على الزوارى لا صح الاستشباد فيه من 
طاشة الغار به الذى هم رعدة السد العزبي 

جواب حضرة ناظر الدرسخانه -- حيث ان الحاج على الزوارى متداخل في اشيا 
تعلق المرحوم مد ابو سنه وان الموجود الى المرحوم ورئته ااذا لم 
بقدموا تقرير الى الديوان واستدعوا محقم لانه لو كان استدعوا كان 
بظبر طم حقهم لان هذه دعوة ميراث واذا اهملوا احاب الميراث عن 
طلب حقهم فلا بد عن سبب لتاخيرهم بقتضي البحث عن ذلك 
بمعرفة الشرع حتی تظه ر كيفية هذه الماده وعن تداخله في مال الناس 
بغير طريقه لانه نظرا لاخثلاف التقارير یفهم في الطرفين اغراض 
فضرات العلما حاضرين بقتضي السؤال مهم ایضا عن كيفية الذکور 

جواب بوسف شرف عن سؤال حضرة ناظر الدرسخانه — من قبل عدم طلب 
الحقوق من الزوارى فانهما ناس ضعاف وكلا يسالوه يعرفهم ان 
شريكهم في الاستحقساق حاضر قريب وثانيا عدم طبهم لا شید 

جواب حضرة الشخ الملاواني -- بني لا اعلمه 

مجواب الشخ احمد الساعي س باتني اسمع عنه الر ور 


(۷۲(۲) احاماة ۱ 
جواب الشیخ مد اطبشي -- اسمع من القضاة وغبرهم بانه بتماطی ار ویر 
جواب الشيخ فتوح البجرمي -- اني سمعت من جم كثير انه كثير اللزوير والتقبيح 
جواب الشيخ ابراهم الباجوري -- الي لا اعرفه 
جواب الشيخ بوسف الصاوی -- سمعت من الناس الكثيرين انه من الاخسرين 


اعمالا في ال وبر وغيره 
فد شاع عله 


جواب الشرخ عمان السقارى -- سمعت من الاس اله مزور ولا يترك شيء الا فعله 
من القبائع واحمع الاه على ان بنة امجرح مقدمه على بنية التعديل 
عمنی انه اذا شهد رجلان في فسق رجل واخران بعدالته كانت الينية 
الشاهدة بفسقه هي المقدمة العمول بها عقتضی هذا تکون البنية 
الشاهدة سر وبر وقبح علي الزواري مقدمه على النه الشاهده بعدم 
تزويره ويستحق لا فعل القصاص 

جواب الشيخ علي الغلیان -- اصل التقرير المعروض على سعادة الوزير الذي ترتب 
عليه ما قضته ايرادته من التأخر هو انه رجل مزور يتكلم في الدعوى 
ویک المزورين لبدت القاضي وهذا امن معلوم شهد بعلمه کل 
كير وصغيل | 

جواب شريف عمرافا -- ان ممد المغربي الذي عامل وکیل اوجاق تونس وطرابلس 
.ويخدم حكامهم لا باس بذلك ولكن المذكور فاح منزله ومعاق العده 
والكر باج وحاعل منزله كالديوان وهذا مغاير اصول جناب ولي النم 
الاعظم وحتی بعض من الناس بلبسهم فراوى فهذا من العجب لكون 
ان هذا خصوص بدیوان خديوي فهذا اس جيب مرادظ نفهم 
رنيته ايش 

جواب السيد د المغر بي -- باني وکیل على وجاق طراباس وتونس وفاس مقتغى 
اوامس من ولاة تلك اليهات وعلبہم فرمان كريم من سعادة افندينا 
المعظم ايد الله ايام دولته مسجل بالدیوان وانحکمه واني اتعاطا امور 
تلك الجهات على موجب فرمان افندينا ولي الم.وان ما قرره الشر یف 


الحاماة في البلاد المصرية )۳( 
حمر هذا ناثىء عن غرض ونفسانيه نه وبیننا وبين اخينا السيد 
احمد ایضا واذا كان احدا من ناس تلك الله المتوكلين علييم حصل 
منا في حقهم ظاومه من ضرب أو غيره فبحتاج الذ كور بعرض امره 
لسعادة والدنا مامور الديوان الخديوي وبوقته اذا ثبت علينا شىء تی 
الام له 

جواب السيد امين الأأنيه لي - بان السيد مد المغربي جاعل منزله حكومه ويضرب 
الفلقه واذا كان لا تصدقوا اسالوا من جرانه 

جواب السيد مد سعيد المدني س بلغنا من بعض المغار به بانه ناهیهم وواضع في 
منزله فلقه وكراييج 

جواب الحاج عا اغا جنبلاط س نحن ایضا بلغنا کذلك 

حواب السد وسف شرف س اصدق على ذلك 

جواب الاج عبد الرحمن الطوير -- في مدة توكله هو لم فعل شيء غير لايق بل 
كان متبع الاصول اار ه من قدي واما الذي متلبس به حضرة 
السيد محمد المغرني لم راينا غيره فعل مثله ويناني الاصول الذي 
اجراها اقدينا في باب الحكم 

جواب الشیخ عهان السناري -- تقدم سمعنا الشكوى فيه من كثير بسبب فمل 

جواب الشيخ علي خليفه -- بان جاء رجل يسمى اد ابن بوسف واخبرني بان 
رماه بالعده والکرابسج نله 

جواب الشيخ عمر -- ما قاله الشبخ علي فهو حیح 

سثل من الشيخ عمان السناري عن سیب ضربه المغار به فقرر باني لم اعل له سبب 

بل أفهم أنه يضرم ۱ 

جواب الشيخ امد السباعي -- أشتهر عن السید عمد المغرني ذلك اشتهارا بينا 

جواب الشر بف عمر - بان لي في مصر حو عن واحد وعشرون سنه ولي ايضا 
حمسة سلوات ونصف متولي مشيخة التحارة فنحتاج اذا كان من 
حضرة العلما او من التجار بالمجلس سمع فينا بان نا نفسانيه مع احد 
بقرر عنه باجلی واما اذا كان ذلك لم هو فينا ما سببه ان السيد عمد 
المغرني ينسبنا لذلك فيازم اظهار ذلك لاجل, انضاحه بالجلس 


(۲۰۵) المحاماة 

جواب ال ماج عنان جنبلاط -- بان الشمریف عمر اغا الى هذا الآن م نمم له نفسانيه 
مع احد وحميعا مرتاحين وراضين عنه 

جواب السيد مد المغرني -- من يوم تولیته الى وقتنا هذا | سمعضااحد نشكا منه 
وجیم التجار والاصناف توا عنه خير لكون انه بنظر الى الدعاوی 
بوجه الحق 

جواب الاج عبد الرهن الطویر -- باني مصدق على جواب الاج عنان 

جواب الاج عند الواحد بابي مصدق عل الحاج عمان 

حواب السد وسف شرف - الي مصدق على ذلك 

جواب السيد على الجواهرجي سب اڀ مصدق على دلك 

جواب حضرات العلماء حميما -- باننا لم سمعنا على الثمریف عمر اغا الا كل خير 
وأنه رحل صادق لا نقساسه له لاحد بل عامل الناس عا هو احسن 
ویسی في قضيان دعاوى العالم 

جواب حضرة الشيخ الملاواني = يح بان الشيخ منصور حینا تولی مفتي الحنفيه 
لس في منزل السد محمد المغرني فراحه واعطاه طاقه هديه ايضا 

جواب حضرة وکل الحرمين -- على تليس فراوى وخلع الى العلما من امثال 
السد محمد المغرني حجرت العاده من ديم أصلا 

جواب حضرة الشيخ القويسني - بانه لم جرت بذلك عاده فقط التليس الى حضرة 
الشيخ الکبر والشيخ السادات كابر الماما 

جواب السيد محمد المغرني س ان الشمریف عمر اغا لا توجه الى اسکندریه حصل 
بنه وبين أخنا غرض فاذا اقتضت ارادة ولي الم محقیق ذلك سال 
اخنا السد احمد عن ذلك واما قول السد عمراغا الي لست الناس 
فراوی لبس كذلك بل انه اعطیت لبعض علما فرجیتین جوخ على 
سبل التبرك فاذا كان هذا يعد خطا ممن الان وصاعد لا اعطى 
احد er‏ سء 

جواب الشریف مر نب اسیرطلي بان ق ار یر ر الفراوي غلطا ونم قرات 
جوخ واما قول المید عمد بانه في نفسانیه مع اخبه السید اجمد فليس 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۰۵) 


له اصل بل أن في رجب تة ۱۲4۳ توجهنا امكندريه واجتممت 
على السيد عمد المغرني مزل الشيخ اسماعيل احمد فلم حصل مني ولا 
منهكلام ابدا ولا بيني وبينه لا اخذ ولا عطا وانما حيث اني مازوم 
ا بطم واه اعرش كته وا اليك نان طوطن اس 
والراي في ذلك لخضرات اراب المجلس 

جواب حضرة وکیل الحرهين -- حيث ان السيد مد المغربي منکر الضرب فيحتاج 
بصير عليه التنبيه من طرف الديوان بانه فما بعد لا يفعل مثل ذلك 
وان كان مقنضي له التادیب يرسل الى دیوان وی ور 
لاجل محقيةها بالدیوان كذلك ۸ ,ابس خلع الى احد لان التلیبس 
لا يكون الا من الديوان وقد حصات الاحوبه والاسئله مخصوص ابن ٠‏ 
الحسين وعلى الزواري ايضا في تفرير حضرة الاستاذ الشيخ ألةو يسني 
مذكور كيفية السيد علي العليمى فبالمناسبه يحتاج السؤال عن بقية 
الانفار المشمروحين باليرنال المقدم الى جناب افندينا ولي الم المعظم 

جواب حضرة الاستاذ الشرخ القويسني -- جميع المذكورين مطعون فيم باز ویر الا 
ان فهم رجل ضعيف قال له الشيخ بوسف البرندي يتوكل فيطلاق 
امراء او في برأتها او في دعوی صغيره یاخذ منها غرش او اثنين وهذا 
لفقره وصدق على ذلك الشيخ الکر ي والشيخ السادات والشيخابراهم 
الملاواني والشيخ الجوهري والشيخ المناني والشيخ منصور مفق الخنفيه 
والشبخ على خليفه وباقي حضرات العلما الحاضرين باجلس 

جواب ناطر الدرسخانه -- بان على موجب تقارير واجوبة حضرات العاماء والتجار 
ا حاضرين بال جلس بان المقول في الانفار المشروح اسماهم في هذا 
اجرنال فانه في حله حكمما ثبت علبهم عوجب تقرير حضرة الشيخ 
القويسني وتصديق حضرات العلما عليه بان الشيخ بوسف البرندي 
توجب العفو من مراحم افندینا فاظن كا قرر حضرة الاستاذ بان 
ذلك یکتب بالجرنال لاجل اعراضه للاعتاب ب الک مه والاص 
لصاحب الام 

٤ 


(55م) - الحاماة 


- صدقوا على ذلك حميع الحاضرين بالمجلس 
- شيخ الجامع الازهص اندي الكري 


الشخ السناری الشخ الجوهر 1 الشخ احمد الساعي الثیخ منصور 

الشيخ فتوح الشخ مد الشبخ ابراهم الشيخ بوسف الصاوی 
ابحبري ا جيني الباجوري 

الشبخ عنان الشبخ عبد اللهالقاضي الشبخعلي بان الشيخ علي خليفه 

لیخ الاي الشيخ عمرالفرباني ‏ الثيخ مصطف الذهبي الثيخ احمد القيمي 

النيخ مد اندي حضرةوكيلالحرمين شريف عمراغا الحاجعئان 


ناظر الدرسخانه جنبلاط 
اين انا الأنيالى ‏ السيد حد سيد الاج عبدالرحن اليدسحدالتربي 
المدني الطوير ۱ 
الحاج عبد الواحد الحاج علي النجار السد على الجواه رجي السد وسف 
العباسی شرف 
وس تست سس 


وقد عرض هذا التحقیق على انديوي فاقره بغير تبدیل 

ولاحاجة بنا الى إلفات ذهن القراء لا احلوته هذه الواقعة مر 
الضحكات البکیات فنى تهمة التزوير يرفت امین الفتوی لقلة عله ويؤمر 
عدم الباس انملع من بحسن بجبتين الى فقيرين من العلاء ويشار الى وقائم 
لقتل فلا بلنفت الها وبرع الیجل باستلاب حقوق ابر ونه الاملاك 
فيعاقب بالتنبيه عليه ان لا يضرب احدا بعد ذلك اليوم ولا الى ان هذا 


امحاماة في البلاد المصرية (۲۹۷) 

التحفيق کان بعد الحم بالعقاب ومد التتفيذ 

ولکنی استميره فا الى امر واحد هو ات المغاربة كانوا يساعد 
مضهم بعضأ ویدافعون عن الهم منهم حتى ادى ذلك الى عدم عقوبة السید 
مد المذربي والاكتفاء بالتنبيه عليه ٠ولم‏ نر من انتصر لابن اسین مع وت 
ا لامع من الصربین.فان رد بان ذلك لانهكان منالمفسدين حقيقة راينا 
يجانبه علي الزواري المغربي اشد فسادا واعظم اقداماً في اهتضام ال قوق 
والتعدي على الاموال ومع ذلك انتصر له المغاربة حتى طلب السید علي صا 
عدم استشهادم عليه لانهم رعية اي‌انباع السيد المذربي رهم »وکل هذا 
يشير الى الكلمة الجتمعة وحب ,ني انس ومعاوتهم في الشدة بل فياشد 
اوقات الشدة ٠‏ ولكن المصربين من خيار ناس لاينيهم شأن احدم انوقع 
في مبواة الا هام فیم یقولون ما شاع عنه ما ۾ دوه بأنفسهم و تسوه 
57 بقال او الس‌وع اجابة لنداء ( الذمة ) واندفاع وراء صو ت(الحق) 
غير مبالين بكلمة تفرقت وشمل انحلت روابطه وجامعة تقطعت اوم اها <تى 
العزائم وفوات المرغوب وحلول المرهوب والله يتولى امرجم باحسانه وکافمم 
عل صدقهم في اداء ثلاك الواجبات عا ثم اهله من اجه واثارة 
الى صاحبه بل الد والمسد ها الاساس في الاتهام وا حدس والتخين 

مسند الاحكام والاصفر الرنان : م الوكيل عن الخصوم 


نفذ ذلك الک یز اوثك (المزورين) ااا م برجواعن 


(م:؟) المحاماة 


هم وم يعتبروا با اصابهم من قبل وظلت الشكوى ترتفع من امام الى 
مسامع الحا كم کا تدل عليه الارادة السنية الصادرة من المرحوم مد علي 
اشا لسماحة قاضي مصر ,تاريخ ۷ رمضان سنة و4؟١‏ وهذه رجا 


جر منفعة شخصيه او غرض نفساني وانهم يتوجهون الى الحكمه لاقامة الدعوى 
بالكيفية الذکوره وحيث ان قاعدة الشرع الشمریف تقضي باخذ رسوم المحكمه من 
نفس الشخص الذي هو في شكل مدعي عليه وان لم يثبت عليه حق ومن المعلوم ان 
في شر يف عل سماحتكم لما فى ذلك من عبرة الغير ومنعهم من جاسرهم على هذا الامس 
الفاضح فا بعد فيدلا من الحاق الضرر بالمدعي عليه المذكور من غير وجه يصير حصیل 
رسوم المحكمه من نفس اولك المزورين عند حضورهم المحكمه لاقامه دعوى باطله 
بقصد اضرار الناس وكسر قلوبهم متی تين ذلك لتنالوا الاجر يما تبذلونه فى تربية 
وتادیب هؤلاء المزورين من حسن اهمه الذي هو مطلوب اخلس 
(حاشه) انه من مده كان شتکر فى كفية الفصل فى هذه الماده بنتشحه حسنه 
ولكنه م بوفق وعليه قد استفتا حضرة الشيخ حسن العطار شيخ الامع الازهر عن 
حكم الشرع ‌دلك وورد حوابه الرسل من ط 4 لاطلاع سماحتکم عليه والاهت‌ام بتادب 
اولئك اازورين علي وجه ما توضح باطنه وان كان المزور من الجامع الازهر فرسل 
الى حضرة الشخ الومی اله لبحصل الرسوم الدکوره منه ويرسلها الى امحکمه 
ولا کات الزمن الذي تل زمن صدور هذه الارادة زمن تغبيرات 
وتقلبات كلية تنوسي (المزورون) ول نعد نعثر على دکرم من بعد في الدفاتر 
والاوراق الي تصفحتاها 
غير ان وجود الجالس كان من شانه ان ساعد طائفة (المرضالية ) على 


ال والظهور فانتشروا في جيم ابمهات وصاروا من لوازم ايا نات 


الحاماة في اللاد المصرية (59؟) 
واول مرة ظهر فيها اسم الوكيل بصفة رسمية كان في سنة ٠٠50‏ لما 
صدرت لاه مجلس التحار اذ فيا قررت المكومة جواز التوکیل عل 
شروط معینه کا قدمنا " 
ولكنها مع ذلك لم تقرر شر وطأ مخصودة لقبوطم ول تعترف لم بحقوق 
معينة على انها انما تسات في قبوطم امام مجالس التجار دون غيرها والسبب 
فيه ان تلك المجالس كانت مختلطة وکان لابد للاجانب مر الاتمانة 
برد فتقرر جواز لتوکیل نكان غاباً عن املس لعذر شرعی مقبول "" 
من ذلك این اخذ العرحاطیون صبغة جديدة هي الاشتهال بالوكالة 
عن انلصوم وكانوا اذا ایح هم التوكيل بظهرون بانفسهم امام القضاء واذا 
منعوا عنه استتروا في ال 5 و امراك باقلامېم فیدفهوت ما 
.کون ال موكليهم وجري ولا طبفاً لا يشيرون به عم 
هكذا ظورت الحاماة في معم واخذت تفتقل من المجالس التجارية 
الى المجالس المدنية حتى تمكنت عادة الاستعانة بها في العوائد التضاة 
وصار الناس يوكلون اهلها في قضايام والقضاة بقبلون الوكلاء في الاتمال 
حتى انتھی بم الام الى اقامة الدعاوی باس ہم واعلان الاوراق الى مكاتبهم 
وكان الحامون اذا الثیت الجالس رجعون الى فناء المديريات و بت‌سون 
رزقهم من حریر الترا نكن فاذا اعید نظام القضاء انفرج امامهم باب العمل 
وهکذا الى سنة ۱۲۸۰ حيث انشا المرحوم اسماسيل باشا المجالس الملغاة على 


(۱) راحع حیفه كما 
)۳۲( راجع بند " ملحق كرة 5 حیفه ۳۱ ملحقات 


(۲۷۰) المحاماة 
لكيية التي تقدم بيانها في لفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ هنالك انتثشر 
(وكلاء الاشغال) في كل ناحية وت قدم احاماة وصارت تتقدم رويد 
رویدا بتقدم اقا یه ال ان فسات مخ ال كوا ا 

وقد کت کا عن لانحة او نصوص ملق ان شروط الرفة 
ونظامها وحموقبا وواجباتها في ذلك الزمن فل اعثر على ثي؛ من ذلك ولا 
على ما يشير الى انها كانت خاضعة لير ارادة المَضاة ان شاوّا فلوها وان 
شاوًا اعرضوا عنها 

وظيفة احاماة امام الجالس الماغاة 

مل القراء مما یناه في كيفية سير الهالس الملغاة ان وظيفة وكلاء الاشغال 
امامپا كانت قاصرة على حر رر التمارير الثلاث ولعدم وجود النصوص التي 
ترشدم الى السیر على وتبرة واحدة في محرراتهم كان کل واحد منهم جو 
وا مخصوصاً في محرراته فنهم من مخلط المدني با مناي ومنهم من يختلق 
اليل والا كاذب ويدعي غيرما ثبت في الاوراق ليرتبك الامر على خص.ه 
و ببس الق على القضاة فیتمکن من غابته بما لديه من الوسائل 

ومع ضعف هذه الوظيفة من ذاتها كانت حهاث الادارة تزيدها 
ضعفاً على ضعف با تیه في طريقها من العثرات اذ الأرض من التقاضي 
وال المقوق وکان تنفیذ الاعکام موکولاً الى جهات الاداره کا قدمنا وک 
من 3 ابلت الايام اوراقه قبل ان ينال الحكوم له حقه من ظالله 

من ذلك رحلا اسه امد تاب مر بلدة ارمنت سرقت له 
جاموستان واتهم في السرقة رجلا اسه موسى مر مجلس فنا على هدا 


احاماة في البلاد المصرية (۲۷۱) 
باللمان و بدفع من اطاموستین وکتب الجلس الى مدیریه جرجا بتاريخ 
غرة ج سنة هه نمرة ٩۷‏ بطلب تفیذ هذا المكم فامرت الديرية ناظار 
قم جرجا بدلك وجمل ناظر قم جرجا يطلب من مدة الحاسنة ومشاتها 
ارسال موسی مر تلمد لك المضمطة وهم للتمسون العدر بعك العدر ٤‏ 
ارساله حوالی تسم سنين الى ان ألفيت الجالس بالوجه القبیل وأنشثت 
الحاكم الاهلية خاءتنا تلك الدعوی واذا هي حوي على ثلاث وستين 
ورقة منها عاسه ومسون ( علوم طلب ) باستدعاء موسی مر 

ولولا ضيق القام لنشرناها كلها ولکنا نکر عدد ا نها على سبيل القثيل 
عمد ومشاخ الحاسنه ظ 
یقتفیا ورد من المديريه رقم ۲۱ ن سنه ۹٩‏ عره ۱۵۳ أجرون محصيل مبلغ 
١‏ غرش من موسی مر الذي كان مسحون نظبر وجود احد اجموسات السروقان 
من احمد نايب من ارمنت بطرفه قيمة اجرة تزوله بوابور البحر درجه ثالثه وارسال 
البلغ الذکور برفق شيخه مومی الرقوم ليحري اللازم انما لا یکون ذلك تاخبر سوی 
السافة ٠‏ ناظر قسم جرا 
۸ ن سنه ٩٩‏ خم عي علوي 
الافاده عن ذلك لقد فهمنا امر حضرتکم واال انه من خصوص البلغ ااطلوب 
من موسی مر حسب وقت الطلب لم هو موحود بالناحية وعند وجوده بصبر محصيل 
البلغ منه وارساله طبق الامر من دون مخالفه من عمد ومشاثخ 
خم امحاسنه 
الى عمده احاسنه 
القصود حضور موسی مر من لدم ومعه مبلغ ۱۵۰۰ عرش مکی به عليه فى 
قضة تحار به على سرقه مواشي امد تابب من أرمنت حسما صدر من آلدیر يه عرة 
۷۰ يدون عطا اقادات و لتأخبر وال احضروا ام لطرفنا الا عليد رافعه عد 
التوكل عنکم لاجرا اللازم حرم سنه ۳۰۲ ناظر قسم جرحا حم 


(۲۷۲) المحاماة 


وردتنا هده وصار علوم والحال انهو من خصوص موبى مر لم موجود بالناحیه 

داد تا وعند وجوده رسل الى حضرنکم طبق الامر من دون مخالفه مشائخ امحاسنه 
م 
عمد ومشائ الحاسنه 

زو یهن او اد ومعه مبلغ ۱44۱ غرش قيمة بن المواشي 
تعلق أحمد اب من ارمشت واحرة نز وله وایور الیحر درحه نامه أعا یکون حصوره 
ومعه البلغ عد ۳ بدون اعطا افادات حاسته ۳ ۳۰ معاون يحصيل جرحا 

م 

ورد جاجد وصار حصو ص موسی مر وجه جهه لي مدر يه 
ولاحجل المعلوم 0 الافادة مشا ا خم 

سبق جرد 3 ارسال موسى تمر من بلک ومعه أيصال مباغ 4١‏ غرش 
القابل عن سایق نسديدها وللان لم كان ترسلوه + فازم حر بره بقضي بوصوله حالا سرعوا 
بارساله عند رافعه بالا صال اکور لشسرط تا ناطر قسم جرحا 

شعان سنه ۳۰۰ خم 

عدار الناحه ترساوه اسف رک خر دون اه 

بالامرار حرر لك من اجل محصيل مباغ ١44٠‏ غرش هن موسی عمر من 
بلک اا ا - مواشي امد نايب من ارمنت واحرة 
تزوله بالبحر درجة ثانيه ومع ذلك لد الان لم برساوه وحیث ان تاخير تنفيذ الاحکام 
منهي عنه فازم' جر بره اليكم نسرءة حصیاه وارساله على بد رافعه ماذا والا محضر شيخه 
لاجرا اللازم ناطر فسم جرحا 


. ورد لنا هذه وصار معلوم وال أن منخصوص موسي عمر فهو المذكور لم موجود 


الحاماة في اللاد المصرية ( ۷۳( 
بالتاحيه بلدنا وها هو حاصل ما غابة الالتفات وعند وجوده يصير ارساله لطرف 
حضرتكم طبق الا من دون مخالفه مشاعخ الحاسنه 

عمده : ومشاخ اللحاسته ام 

قد ريه محر لكم عن ارسال موبی عمر من وس ملع ۶۰ عرش 
المحكوم بها عليه في قضية مجاريه على سرقة مواشى احمد تایب من ارمنت حسما صدر 
من المديريه كرة ۷۰۲ ولد الان لاكان ترسلوه ولا فهم الدب الموجب لعدم ارسال 
فيازم بوصوله حالا ياما يرسلوا الذکور يأما يحضر احدك العمدة واهاليه بدون تأخير 
النسبه لكونه قرب کا عل لنا من نا من الافادات الواردة يتم العمدة المذكور والحذر من 
الخالفة شوال سنه ۳۰۱ ناطر قسم جرحا 
ورد لنا هذه وصار معلوم وفهمناه حرفا والحال من خصوص موی عمر بالناحيه 
بلدا وعند حضوره يرسل امام حضرنکم طبق الا من دون مخالفه من شيخ الحاسنه 
سامان الزراع 
عمد ومشائ الحاسنه 

ک وهو محرر لكم عن ارسال موسى عمر من بلدک ومعه مبلغ ۱4۰۰ غرش قيمة 
E‏ نيا وی اد او وی ١‏ غرش قيمة 
اجرة وابور البحر المدعي سدادها وللان م ترسلوه ولا هم اسباب التأخير فلزم محريره 
بقضي بوصوله حالا سرعوا بارساله عنيد رافعه ویکني ۱۳ ناظر قسم جرحا 

۰ شوال سنه ۳۰۰ خم 
ورد لنا هذه وفهمنا مضمونه وصار الخال ان هو من خصوص موسي عمر الطلوب 
فهو م موجود بالناحيه وقت تار خه الا وقت ناريخ هذه توجه الوجه القبلي لاجل ز راعة 

نادي وعند حضوره يصير ارساله وايضا معه الابصال لطرف حضرنکم طبق الاص 
مشاحم الحاسنه 


عمدة ومشاش الحاسته ۳۳ 
يكت تأخير واهمال وحالا اسرعوا بارسال موسي عمر ومعه مبلغ ١44١‏ غرش 
عند رافعه سر یعا ناظر قسم جرجا راسته ۳۰۵ 


۳۵ 


(غ0”) المحاماة 


ورد لا هذه وفهمنا مضمونه والحال انه عقتضي ومن خصوص موسي حمر فهو 
منمادة لم موجود بالناحيه وعند حضوره یتنه عليه بالتوجه لطرف حضرتک 


مشاشخ الحاسنه حم 
شيخ غفرة الحاسنه 
بازم بوصوله احضر وحضر معك موسي عمر من بلد بعد التوکیل عنکم 
۲ اکتوبر سنة ۱۳۰۹ ناظر قسم جرا 
1 


حضر لا هذه وفهمناه حرفا واال ان منخصوص موسي عمر فهو لم موجود 
وقت تار حه بل التوجه الوجه القبلي وقد ارسالنا له خصوص لاجل حضوره وعند 
حضوره حضروه لطرفکم طبق الامی شيخ عفر المحأسنه 
۳۹ 
موس 


درحه معارف الحاماة 


کان کل من ٤‏ فسه ال والعدرة عل رص المل وصف 
الكلام یل الى الحاماة فتخد له رکتا ویتوکل عن اماب الدعاوی 
وقليل منهم كان يعرف بمض اللواتح والقوانین فيملا منها محرراته اصاب با 
الغرض او اخطأه. والصفة العامة فهم هي امهل بالنة العربية جملا كليا 
واستعمال اساليب في التحر بر لا مخطار على بال احد من المشتذلين بالقوانين 
في هده الايام 
فن منتخمات حر رام التهر بر الاي 
تقریر نالي مقدم لعدالة مجلس الاحكام المصريه من الواضع اسمه وختمه فيه 
ادناه ابراهم علي غلوش من برما تبع مركز محلة منوف غربية 
ردا للتقرير الثاني المقدم من الياس عبسي الوكيل عن الشافی غاوش ورفقاه 
ابي لم يتكلم فيه بشيء مان عن موکلرنه شبثا ما حصل منه التعدي على شخص 


الحاماة في الملاد المصرية (Yo)‏ 
منهم فضلا عما تفوه به في تقريره الاول الذي لم حرج عن مناسبة ما قالوه في تقريراتهم 
السابقه التي بتلاوتهم بالجالس استصوب توقیع الحكم على موکلینه فغاية ما تراء لنا من 
حنابه أن ما سطره سر بره الاول محرد شقشقه واما في تقريره الثاني فقد وقف به 
جواد الافتزى على شفا جرف فصار کاسط كفيه الى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه فولو 
ان تقريري الاول كافي في الرد عليهم لما فيه من ادحاض حححهم الوهمیه لكن لايمنعني 
ا لجال ان اقول اول واخر ما نول في هذه الماده ان غد ا لاحكام الجالس 
وفرارهم من تنفيذ الاحکام عليهم دليلا على عدم مسيرهم على عط الاستقامه وهذا مما 
وجب تضاعف الجزوات عليهم خصوصا على حضرة أحدهم شيخ 5 الواجب عله 
امتثال اوامی الجکومه کا وتکلمهم دواما في حق الجالس ا ہم ایضا باسان 
الفظاظه حنايه اکر من احتہا وجرا اتهم على ارتكاب مادة هذا 0 بضرني وساب 
امه“ متي الواحه اللطق نامه ادهی واص من الساهتن وحت عدم امتتاطم نرق 

عق الال وجرا اتهم على التعدي من حقوق الحكومه وععرقتها جري اللازم «ن 
۳ اخدها لحقوقها ورک فسواء عندي هذا وذاك واما حقوقي قالاشاء الضائعه 2 
بواسطة تعدیهم ‏ ازل امس من عدالة الجلس الزامهم بها او بقيمتباك هي ختونالدا 
ملزومه التعدي بتلقات من تعدى عله بدون التفات لاقاويل لست نحت طائل 
کنمادة جناب اوکل لوکلنه في اخر تقر بره الاول الغبر مسموعه شرعا ولا ساسة 
وارتکانه على عدم شهادة من عرفت عنهما لا يضري بشيء لان کف الحكم هو 
الشاهد العدل رزکه اقامتي بالاسبتاليه حت المعالمه الده الحدده بتقر يري ۳۳ حق 
عادت تي كا كانت والشاهد الثاني عدولي عا سواهم لكونهم هم الفاعلين والشاهد 
الثالث تلوناتهم في الاقوال وحبرهم في الاستدلال على طريق التخلص من هذه امنایه 
المتوهمين بان انتقال القضايا من حلس لاخر ريما ان تكون قوانين حكم المجالس فا 
تقاوت ولم فقهوا ان قانون كاؤة الجالس واحد لس فيه اختلانی ولا تفاضل هذا ومن 
حت ان لاوةه التقار بر لدی ارادا ۱ رياب احاس بظهر احق من الممطل شد لا 
از وم للاطاله بصفه * التكرار وعلى اسیادنا ار باب اجلس اجرى المقتضي من بحو ایصالي 
حقوقي حيث هذا قولي اختامي وثاني التقريرين مني ۱۰ شعبان سنة ۱۲۹۸ 

ابراهم علي علوش 


(۲۷۹) احاماة 
وهدا تفر بر اخر 

تقر بر اول مقدم مجلس ابتدای طنطا من السید احمد الخولي من احية البتانون 
عركر ملیج عديرية المنوفية " 

افندم انه مناسبة للظل المتوقم علي بتسلطات الهاج عمد الجندي عمدة يلدنا 
ولداومه تقصداه هتي شصد بدلك اضمحلال احوالي واحتباحى وفقری لفتم 
الاطیان تعلق حسب عادته المألوق علیها کونه حاعل اهالي ا عموما عدا لرق 
SEG‏ واللپب ولا انکان طامی ي فاق المد r‏ قد ا: 0 0 
تن وفقري قد احضرفي بدواره مرارا ودعاني ينه 
وما كنت ارتضي بدلك لوحه ما ان الاطان المذكورة هي تعلق حم ع وره * والدي 
ومتر وکه عنه اخيرا لعدم | سم فراقي في التأخيرات فد شرعت ی رهن الات أقدنه وكسور 

من اطبان عموم الما له لاحل سداد ما هو مطلوب منها والرهن كان مزمع وقوعه لا حد 
اهاي الناحيه وعند ما بلغ العمده الذکور ذلك قد اجری الطرق المؤدية لتوقیف‌الرهن 
مع خلافه ولواسطة توظفه مامورا باحد مراکز المديريه قد ارسل اعوانه بطلي‌ووجودي 
امامه قد امس بضري ودار على جسمي هيب كرابيجه الى ان وصلة الدرجه لكوني 
ارهنت اليه القدر المذكور على مبلغ سته وستون جنيه افرتي على مدة اقتداري على 
السداد وانکنت اخذت تلك المبلغ منه او اقل منه فلا ازوم هنا لذلك با ان ورقة 
الرهن جر ره الطرق القهر یه عني ومع اتداری عل تلك المبلغ اردت توصيله له ک 
امحصا ل على رد اطاني الى" للتعش مہا انا وباقي الورنه اصماءها شا كان بل ذلك مني 
ولولا سوق طرده من الخدامه لکان ماني سوق المعاملة وهن تورضه لي من غير 
وجه حق وتوقيفه في تسليمي اطياني واخذ مبلغه قد عرض مني للداخليه دفعتن 
واصدرة آوا‌ها بتسليمي حتي والذکور ما كان يسمع تلك الاوامس ولا قنع بالتنیهات 
لداعی ارتكانه عل غنانه وسوق وطفه ومن عد اطالت الزاع سا فپدا الصدد قد 
لزمني سداد و ۳ امد کر مده كت ده وی للاطان 4 
السباخ في ان 1 e‏ عة ايام رجم عدل عپذا فرش نی 


الحاماة في البلاد المعمرية (۲۷۷) 
عن السباخ في الاطيان واستحوذ على سبق ما اخذه منه من البالغ وتركني خالي يزعم 
بذلك شدة وجودي في غاية الفقر لاستمرار احتياحي اله مع ان اغتصاب القوق هن 
دو هدا 42 تا الیر اله سب خصوصا في عصيةٍ هدا ۳ بزعت یه شموس 
a‏ مل ذاك العمده الذي الان «نصور أنه م بزل ا ند سمو والقة 
مشتهر ولک 0 ولیعقل ان زەن ۷ على اعتنام حقوق قد 0 بش 
مستعد لنادية الرهن وان عکومتا الآن ما حءات الا u‏ ا لقوق بان نی والفقعر 
وبنا علا دڪر الت سدم هدا التق رر للمحلس في AW‏ ندخ صوره واحد 
لاعلان الحاج محمد الجندي المذ كور باحدهم لاجل ان يجاوب عنها في الیساد 
ومن بعد حفظ الثانيه بالجلس ترسل الثالثه الى مديرية المنوفية لعامها جا محدست عه 
انا وععرفتا محري اعمال الطرق ااؤديه للححز على الاطان المذكوره ین صدور 
حکم احلس ب راه قپده الاده 6 وان مر بوط الاطان ال ذکوره الى قدرها ۳ اقد نه 
وكسور باعتبار عشرة سنوات کل فدان سنوی ۱۹۰ عرش هو هبلغ 606٠‏ عرش‌وددا 
خم من الیتانون 
ومنهم من کان بلح الى مدح القضاة کتوله (اعرض لاسيادي ار باب 
هيئة املس وحصره ر لسه شیم الذن يه أخذم ٤‏ الق لومه 2 ولا 
ا فةالقول غروراً) ومنهم من 5 سواه ی 
تب E.‏ 
صادره من مجلس دعاوي الیندر مهتضاها ملز وميتي بدفم مبلغ ۰ ءاب 
مله دارجه الى الشیخ مود ا حادم زعما انه باق طرفي اجار منزل تعلقه 
مدة سنه کامله بير ما اعلم کفية الستندات والاوجه التى ارتحكن علا 
ا مجلس واوقم حکه بهذه الصفه رجا بر مراعية لراجعة القوانين وا منشو رات 


(۲۷۸) المحاماة 
مع انه وان كنت اجبت به با فيه قطم كلا توسل به الطالب الرقوم قسکه 
تاحبال اشوا الردوده عليه الي لا طائل ا عط ومصاريفي الذي 
تكبدتها في هذا القام وکان الامول اجاحی با اثبته من‌الستندات العقوله 
واخابت سعيه لاکن لاجل تنوير هيثة هده السئله وبطها جلیا على 
سابقا كنت استأجرت .... ) ۱ 
وقول غيره ( بتلاوة نقرير حنا مليكه وجد مستطيل العباره بدون ان 
أي شه ادلی دليل يؤخد منه سصمة دعواه الم نعله 0 للقضيه الأئائه 
السابق رع منا عنها بتةريرنا الاول سوى ما تكلم به - لمذ كور من 
الخرافات باباها الذوق وعجها لبم وغير معول عليها شرعا وسياسة من 
عو قوله ان اجه الشرعیه ۰۰۰۰ ۳ 
ولبيان قوة حجتهم في القوانين ناني على تقریر فيه بحث فانوني وهو 
بداته يدل 8 عل درحه ادم ٤‏ الكتابة ومخاطية العضاة 
لس احكام مصريه رسي سعادتلو افندم حضرتاری 
لا ان عل لموكلي عمر ابو سن من نشرت غر بيه ان انی موكلي آسماعیل ایو سن 
رفع دعؤى مجلس طنطا باستحقاقه كامل اطانتا ارتكاننا على التكليف باسمه والمجلس 
حكم له واحرم موكلي هو وباقي اذوته المستحقين لار بعة وسبعين فدان منها واضعين 
يدهم عامها من مدد عن والدهم عستندات عدهم وقال باحقمة كاملها م أنه لاستحق 


۰۰۰۰۰۰ مع م س ۔ ومسي ل mame‏ سا تسوك تست 


(۱) قري مقدم لجلس مركز >لة منوف من خليل ابو لهونه ضد الشبخ مود 
الحادم في 19 ج سنة ۱۳.۰ 
. (۲) تقرير صا صاط ابو ناعم بتارعخ ۲۳ حماد اول سنة ۱۲۹۹ ضد حنا مليكه 


بتوكيله عن بكر ابو ناعم مجلس طنطا 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۷۹) 
الا تسمه عشر فدان فقط الواضع بده علیها من حين الانفراز للان وم مختصم فيها الا 
احد الاخوه محمد ابو سن فقط ورفعت عن اختصمه للاستاف ولا اشيع لموكلي ذلك 
قدم العارضه اللازمه للاستتاف السوط به الدعوی حالما عل ذلك وسد ان تداولة 
التحر يرات فيا قد اصدر خلاصته الرفوقه طيه برفض المارضه ارتکاننا على ان الدعوی 
سبق الحكم فيها بيوم جلسة ١4‏ ربيع اخر سنة ۳۰۰ وقال ان دستور المارضه الصادر 
من المجلس رياسة سعادنکم في ۱۲ ج سنة ٩٩‏ قاضي بان النظر في المعارضه لا يكن الا 
حال وجود القضيه بانجلس وحيث النشور صر يحه يخالف ما راه الاستیثاف وقد 
الندس عليه مفهومه با ان صريحه بقضي قبول العارضه من الشخص الثالث الخارج 
عن الخصومه مت كان بلحقه ضرر من الحكم الصادر وضررى ظاهى سوى کان في 
الحكم الصادر في الوضوع من الابتدای او من حك الانصراف الذي ارتحكن عله 
لان حكم الانصراف لا خرج عن كونه الة للوصول الموضوع لمادى الزمن ولکن لا 
یگس الموضوع عند عدم الغادي وانا قد قدمت المعارضه قبل الاعلان حم الانصراف 
الرتکن عليه قبل خروج مضبطه من مجلس وم يسبق لموكلي تداخل في الدعوی لا 
باصل ولا بوكل الا حال تقدم العارضه وحيث ان تلك الدستور قد منحني قبول 
تداخلي في الدعوی ومحاماني عن <قوق حت ولو كان تنفذ اک م اشار بذلك 
النشور ولا حق للاستیتناف فا راه اقله يكون تلك المنشور قد عل حضرات القضاة 
كيفية السير في المعارضه يكون مق رو شول المعارضه ( ای ) مق تبت لدیهم ضررى 
وعدم تداخلى في الدعوى طم ان محكموا بقبول المعارضه ويسيروا فيها على حدتما قاعه 
بنفسها دون مدخلها في الدعوى الاصليه ( ای ) تكون القضه الاصله سايره رها 
على ما هي عليه والمعارضه سایره على ما هي عليه ابضا وما محکم به في المعارضه عحوا 
عند القبول ما حكم به في القضيه الاصلیه ولو كان حكم فيها ماتيا ذا والتباس السله 
على الاسدّئّاف وحكون الاحكام هو محكمة ابیز وله بهذه الحاله ان برفض حكم 
الاستيئئاف وحک بقبول المارضه حيث مثبوت في الدعوى اني من ذوى الحقوق ومن 
ذوى الشان ولمقني ضرر ول انداخل فيها فاقتضى عرض هذا في ثلاثة نخ صوره 
واحده لحفظ احدهم بالجلی واعلان مد ابو سن بناحية نشرت غر بيه واقواجه 
لياس عسي بطنطا وکیل اسماعیل ابو سن بانیهم للمجاوبه وتحديد ال جلسه واجری 


(۲۸۰) المحاماة 

المقتضى حس الاصول من طبه قرار الاستثاف افندم ۱۱ شعان سنة ۳۰۰ 

عن عمر ابو سن 
الفقير السيد مصطنی الجدى 

بطنطا 
ومن منتخبات محرراتهم التقریر الاني 

تقرير ثاني عحلس ابندائي طنطا ردا على اححاد عبد القادر الصواف ان المتوقع 
من صدور الاذن لصراف ومشايخ الناحيه بنقل تكليف الماني هذا شهير ولا عکن 
اخفاه لان او طلب من الصراف والشاخ وانکروه فعلی الدیر يه اظهاره من ن فیودابا 
. وبالحصول عليه یتضح هو موسس على اي شيء فان یتظاهی منه ما بوصل لحل وجود 
النند المفتعل فوخد وق ما فيه بيد الانصاف إتضح تصنع عد القادر ويديته 
فيهذه الافتعاله اما ما قاله بتقريره دونا عمن صار اعلام براته نفسه وتكتمه ال مق دللا 
على ظنه بان تخلص من الادانه مع آن من انکاره وار تول العشماوی وجورحی 
سف دهان عن الحاو به وتعرض عند القادر عفرده هذا الصدد وتعنه شخص ‌افوکاتو 
بصفة وكل الام الذي لا فايدة له فه دللا على مساعه في مضري وانتفاع من له 
مم معامله وقد صح فه المثل المشهور بكاد المرتاب ان يقول خذلي هذا التحاري ولا 
يدري أن للعدل والانصاف قواعد بها بظهر الحق وحن الاطل فبهذا الکس الحصول 
على ما صدر من المديريه بنقل التكليف واساسه يعني السند الفتعل وشهوده وحفیق 
الحاله حسب ما تدعوه الاصول وتکلف من ارسل الهم نسخ تقار بري الذي سلکوا 
عن ار بالجاوبه عنهم لان سکوتهم يؤخذ منه الشاهد الاقوی للانطوی والاحاد 
على مظلمتي وشوف بانفاس وفطانة اسيادي ارباب الجلس تبرز الخفايا وامحصل على 
دفع. الضرر وقد حررة هذا ار بعه نسخ احدهم محفظ المجلى والثانيه ترسل لامدیر به 
اناب عنها بما هو مقید في دفاترها في خصوص نقل التكليف والثالثه لاصمراف والمشاعم 
ليحضروا الاذن المقال عنه للاطلاع عليه والرابعه الى عد القادر لءله پتدي الى سل 
الرشاد ويرك وجوه الاجحاد هذا مع مطالبة جورحي ومتولی المذكورين بالجاوبه عما 
اعلنوا عنه وبکل خضوع وضعت اسمي وختمي ۲٩‏ ج سنه ۱۳۰۰ مندور ابوسعده 

خم من با 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۸۱) 

هذا شأنهم في القضايا المدنية أما في القضايا المنائة فحكانوا اقل 
ظهورا فد علمنا ما سبق ان التحقيق والةضاءكان بيد ( القاعقامين) والمشامم 
ودحكام الاخطاط ونظار الاقسام والمدير بن والفتشین والمحتسيين وغبرم 
وكانت الواجبات والقوق ختلطة عضا ولا حد اسلطات تقف عنده 
شأن كل حكومة ناشئة في بلاد فوضى٠‏ فكان وكلاء الاشغال اقرب فما 
الى المعاباة والاستعطاء او التأئير با بسر الله للمّهمين من السار ولا 
احتياج بعد ذلك الىفهم كثير ولا الى عل غزير بلكل عالم بطرق (الفهیم) 
بالممنى المخصوص وکل من کان له المام بوسائل ( التداخل ) كان باتطام في 
سلك امحاماة فيعيش میسرا مر زوق 

رجل من مديرية البحيرة ولد زراعاً وتربى بن الارض وثمرها حتى 
بلغ أشده واتفق ات احد اصاره دعي للشهادة في قضية جنائة انا 
حفیفها عديرية المنوفية فاستزاد الشاهد مؤونته وتوجه حيث طلب فوصل 
ال شبین والشمس تترب و خبر الدیر محضوره فامر بوضمه ف‌السجن اله 
الصباح ثم نسيه المدير والقواص والحق والسجان وظل في ظلءته حو الساتين 
وان أن هواس اط كومة پارسال الو نال اردان لها اه 
مصلحتها فسيق من كان فيا الى مصر وسجنوا بالطوخانة في انتظار السفر 
ومنهم ذلك الشاهد المسكين وشق على صهره (علي عر ) امره فاستخار الله 
في الرحيل الى مصر حيث ازل على حضرة الاستاذ الاکبر الشيخ مد 
عبده مفتي الديار المصرية وكات وقتها يطلب الم في ال امع الازهر فاقام 


عنده ايامأ قدم في اثنائها عريضة الى الداخلية فلا وصلت الى يد ازه‌ري 


۳۹ 


(YAY)‏ المحاماة 

بك باشكاتبها اذ ذاك مزقبا ورج على عسر منبونًمقرورا .وني ذات يوم 
اصبح قول ضرة الاستاذ انه رأى في المنام از لاض ود کون 
على يده وطلب منه ان يسعى لذلك فاجابه لمل ذلك الملاص یکوت 
بالمشورة واشارعليه ان حرر عريضة كالسابق ويدهب حيث مركز الداخلية 
في درب المنينة مكان محكنة الموسكي ا طالية فاذا قدم الناضار وهو الففور 
له توفیق باشا انحديوي السابق لا كان ولي المهد ترائى على عر به وقدم 
عريضته لعل الله اخد بناصره فاطاع علي عسر اشارة الاستاذ وحرر 
العريضة وبكر في اليوم الشاني الى درب الإنينة فلا اقبل ناظر الداخلية 
صاح باعی صوته ( مظلوم با افندينا) فأمر بعر يضته وتلاها واستدعى ازهري 

بلك فاشار بعدم الالتفات الما لان الناس تعودوا (المبص) في عراضم 
فم یمغ ليه واحضر على عسر امامه وتأحكد الامر منه فقال له اذا لم 
شين لافندينا ان قولي صر بح فلیأس بارسالي الى السودائتف مع صهري 
وهنالك صدر امره بالاستعلام من مدره المنوضة فورد اارد بعدم معرفه 
سبب سجن ذلك المظلوم وانه لاس من جنابه عليه ولا مج 
ایس لاجله فاص الافراج عنه واخده علي عسر وتوجه 27 الى 
بلده حيث لاقاه اهله بالتهليل والمزمار على جاري العادة القدعة وانطلق 
خبره بين الناس ( على عسر جاب اليسير ) واعتقد البسطاء وكلهم ذاك 
السیط ان على عسر من خول الحاماة ونسوا انه كات من غول الغيط 
بالامس وصار کل ذي جرررة لسعی عنده ف أخذ منه ما تسر ومتس4 
مناصفة مع الال ونح في مسماه وانتهی هو نفسه ابضاً ان اعتقد في 


الحاماة في اللاد المصرية CYA)‏ 
نفسه الاقتدار على الحاماة فترك الزراعة واشتغل باحاماة وغير مليسه 
وارتدى اببة والقفطان الى ان صار ذا يسار وتزوج امراة ذات مال في 
القاهرة واشتری اطا تسمح له بسعة العيش * 3 توفي ناعم الال سعد 
الال . وهذا الناً الذي نرويه عن حجة صادقة في اللقل وهو حضرة 
الاستاذ نفسه يدل كعلىقدر امحاماة في النايات قبل الآن مخمسعشرة سنة 

ول تكن لفتهم في الحررات المنائّة ارق منها في المسائل المدنية على 
انه لم يكن لحم في الاول عمل مستقل بل انهم کانوا بصینون اجابة الهم 
في ( المذاكرة ) على حسب ما یفهمون منه اذا كان التهم مطلق الصراح 
واعا كان بطلق صراح اهل السار دون الفقراء وفي بعض الاحيان کانوا 
یکتبون‌عرا نض الاسترحام بطاب الافراج عن المجونين واليك محررا منها 
بحاس ابتداني طنطا عزتلو يك 
تقر بر مقدمه الفقير احمد امال من الحله الکر ی بوضح به لمسامعكم الشمریفه عنما 
اصابه باطالة مدة مكسه بالسحن بخصوص تهمة سرقه من احد الفاعلين المشبوت عليهم 
العمل وباسباب ذلك ارتکیت اتلاف كلي في موم ما 3 من قود وعفش مير لي 
واصبحنا بحاله تستوجب التفات قلبكم نون 
حكيفية الوضوع 
هو ان شخص دعا بشاره السنحاوي من الحله الكبرى انسرق منزله و بالیحث 
على الفاعل من محل اللزوم تظاهى على ان الفاعل هو مخدومه المدعو ميخانيل, جاد 
باحاده مع حسين العجوز ومد الجبان وتجیب المد خدوم الحاج مد الاختيار وسعد 
و الشخ الششتاوي وعبد الرحمن البر بري وار راهم البر ري م ان صار ضط عموم 
من احصرفیهم الشيهه الضبوطه منهم ایضا بعض من السرقه اب بها بشاره المذ كور 
وبنا عله صار ارساطم عموما 0 المدير به فاحدهم | براهم البربري تداع على اني 
كنت رفقتهم وعلمقتضی دعواه صار القبض عار ا 0 دی 3 سو وا عن الکفه 


(۲۸٤ (‏ المحاماة 
تقدم مني حضر من عدول يدل على ان في اليوم الحدود كنت بطرفهم ولا اعلم بذاك 
وهذا من من يشت تزوير من ادعا علا كذبا فپذا النسه المطابقه للقوانين والمنشورات 
لم اکن محقوقا كي اعاقب باطالة مدة سجني ثل هذا مع کون ان الفاعلين المسبوت 
عليهم العمل هرج عم عموما وابق انا الری فهذا لا برضي المدالة قط ڪون انه 
محخالف وا سیادنکم a‏ يضح Ile‏ ا 
0 سدور حك ای انار اله فما بترای له بهذا وها انا ا لمنصابين المظلومين 
الذين اصحوا حالة الفقر الشديد بهذا النسبه الباطله دوجيه لسيادتكم ما داموا في قد 
الحياه اقندم محريرا في ۲6 جماد اخر سنة ۱۳۹۷ اوکن عن المنصاب 
جرجس عزار 

لکن لا لوم على الحاماة من حيث لفتها فان لغة اجالس كانت اغلق 
واشد مدا عن العربسة السيطة من لنتهم بکثیر وكات التحرير عبارة 
مه( راو ET‏ شتجر »من قح 
ادغا مس ولشودش العبارة والاقرات : إلى درل ۳ ایب اتود عن 
الافپام کانت ون انان صروب التاثر عند المراء قضاة کانوا او 
20 وکان شال عن صاحت هده الوهبه ( ذلك رجل عمد العقدة فلا 
حل ) واولئك ثم ( المزورون ) في عرف الاتراك المصربين ولنضرب لذلك 

مثلا بويد ما قدم 
لا تغير نظام حر بده الوقائع الصر به وصارت تصدر لث مرات ف 
كل اسبوع ثم في کل وم ملح عق دراي قبة الجالس في احكامبا 
وصارت هده ترسل الا الاحکام فشر ها وتبدي علا من الملاحظات ما 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۲۸۵ ) 

کان سن ها ۱ 
من الاحكام التي بعث بها الها مجلس استتناف >ري حکم حاول 
حرروها همه فل پدرکوه ولشرث الوقائم الصادرة بتاريخ ١‏ فرایر سنه 

۸۸۱ ( ۱۵ رسع الاول سنه ۱۲۹۸) عدد ۱۰۳۷ اه الاي نصا 


-:] مشکلات الکتابة جج 

کلات فی الانثاء وبیان مراتبه وتفصيل المدوح منه وغير المدوح وتقسم ارباب الل 
في ديارنا المصرية وختمها بنداء عمومي صادر عن سام القلب وصمم الفؤاد 

ولقد كانت الا مال ترسل في خبلتي بافلام الرجاء ان 30 تلك الكلمات عند 
اهل الدیار وقع جيل فتنفعل عنما اللفوس ویظبر ها اثر یدکر في عا احسوسات 
فکنت لذلك كالواقف على اقدام الانتظار لانتهاز الفرصة في لقاء ا حوب لقه العضحر 
ويضنه الاصطار فاذا مضى اليوم الطويل وم ار فه من اثر يدل على نوال الطلوب 
رددت انفاس الاسف ومنيت النفس باليوم الثاني عساه يسفر ره عما يسكن الروع 
ویدفع الوسواس شان المحب يتعلل بالاماتي ويعتدر بتوارد الايام ولا طال بي المدى 
وتطاولت الازمان على ما تعلقت به الا مال حدا بي حب المنفعه الى اعادة التصح 
وترداد القول فيه فلعلى اجد فاندة التكرار فحلو ما مي" من الصبر والانتظار غير اني 
اغا 74 نه مرب على ما هم و الاشتغال بعصا البلاد وفع ۱ 

۳ب ما وردت ۳ بنوادر الوقايع ومپمات ا موادت مغلقة الالفاظ غامضة 
المعاني مختلة الترکس لا بقتدر الطالع على حل رموزها ولا عکن من فك طلماتما الا 
بعد أن مجهد نفسه وععن ال ة ويدقق النظر ومع ذلك فلا خو الخال ي 
فهم القصود ما نوا الکانب منهم ورشّه في اسطر بنها وبين المنوى له بون بعيد حق كانهم 
اصلح الله حاطم آلوا على اتف بم أن لا ينقشوا في او راقم الا ما لا تصل اليه الا فهام 
ولا شف عل حفقته الادراك دا ذلك من جدل المزايا وحميل الاوصاف او كانهم 


YA“ )‏ ( المحاماة 


وهم في وسط ابناء اللغة العربية لم يرضوا لانفسهم هذه النسبة قنصبوا الادلة واقاموا 
البراهين على انهم براء هنهم وليسوا من جتهم في شيء 

وقد جرت عادة كثير من هاته الطاشة من بدء وجودها باستعمال الفاظ تلقتبا 
آذان الخلف عن افواء السلف فعلقت عخلانهم علوق العلق في ايلود فلا كرور 
الايام بغيرها ولا تبدطا ظواهر العلوم فتری مراسلاتهم الى هذا الوقت ( الذي طم فيه 
بحر الع ونفشت فه اقلام الكتبة سحر الببان ) غاصة عفردات هذه الالفاظ واساليب 
راكب ارية عل منواطا لا خشون فها ءعللما ولا يرهون ناقدا ولا تدعوهم الغيرة 
عند ما يطالعون رسائل سواهم المينة المقصود الواحة العبارة السهلة الما خذ الى الا قلاع 
عا الفوه او التباعد عما اعتنقوه بل لا نزال نطالع في خلال ماهم ( تلاك الرجل ) 
و( هذا المرأة ) و( هؤلاء الشخص ) و( منه ینیم ) و( لذا وكون ماكر ) و( من 
حيث ليس ) و( وورد جوابكم والحال ) و ( ما تورى ) و ( سبوق الخاطبه ) و (التور به 
او الا زابه منه ) و ( نحت الاهميه ) و( كون من سابقة التحقيق ) و( كون من ذا 
یتضح ) و( كان حاری الشاجرة ) و ( اجرونا الصرف ) و( بذا لا هناك لزوم ) و 
( انما من کون مذکورا بذلك ) الى غير ذلك مما لا عکن للقلم ان بستوفی فيه الاحصاء 
وهذا اذا نظرنا الى الفردات واما لو وجهنا النظر الى الترا کب لوجدنا البتداً بلا خبر 
والفعل بدون فاعل والشرط بغير جزاء لقوطم وهي من النوادر ااستغسربه ( ورد 
اص سعادتکم الاستعلام عن فلان الذي صفته كذا ولا حضر فلان وسألناء عنه آن‌کان 
قابله ام لا ولزم شرحه بالافاده ) والاستتاج من مقدمات تباين المقصود وجعل الثيء 
سببا لناقضه والتأليف بين الختلفين والحكم علیهما معا ا لا يناسب الا الواحد منهما 
والتفرقة بين المتجانسين اللذين اذا حکم على احدها باي الاحکام شمل ثانيهما رغما 

عن المفرقين وخلط موضوع المادة بسواه والحشو والتطویل با لا محتمله الكلام الى 
غیر ذلك ما بوجب ركاكة العبارة وقلاقة رکب آن تقل انه يخل بالعنى ويژدي الى 
فهم غير المقصود 

ويغلب على الظن ان هذا هو اليب الوحيد لاشكال غالب القضايا وتطويل الزمن 
فها فانه ريما دعت الال لنقل اوراق مادة ما من دبوان الى سواه او قضت الضرورة 
بسريانالخاطبات فما يتعلق بين ديوا نين فيفهم منها هذا ما لم يكن قصده ذلك فيعمل فيها على 
قدر ما يصل اله‌ادراکه وهناك تختلف الاقو ال ویک القيل والقال ويقع فيها الاشكال وتتتجدد 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۸۷) 


الاستعلامات عا تطليه الا حوال ومن هنا حصل الاشاس ویطول الزمن بدون ان 
محل مشا كلها أو شَهي مسائلها فتنتقل المادة من الساطه الى الرکیب وعول من 
السهولة الى الصعوبة والتعقيد بل ريما دخلت المادة بهذه الواسطة في باب تنوع المقاصد 
واحتلاف الاغراض وحعلت بعد امتداد الزمن وتعطل ذویا ( عن الاعمال المعاشة ) 
في زوايا الأعمال اذ لا يبعد ان اربابها يهون عاہم فوات اقوق ولوق الاضرار 
فترکوها تلعب بها ايدي التتقلات الى ان تقع في بطن صندوق فتغيب عن النظر 
وشی من الاذهان وکان مثل هذا کشر الوقوع في غالب الواد بدون تفرقه بان الي 
مختص بالاهلين مدن مع ا كرن ليا ا ا عمومة او خصوصة 

وقد اشيتنا بعض القضايا على ما هم منها عم صدر لا من مصدرها الاول ما شد 
اننا لم نثبتها م نواه الكانب ( ول تدل عليه ) احرفه فاثيتناه مع اشفاعه يتقديم المعذره 
وطلب التوضيح فا يرد الا من بض ااراسلات» هذا وقد ورد الا من مجحاس 
استتاف بحري مراسلة افتتحت هضه حاولا فهم المةصود منها نم نقف عليه وطذا 
رأينا أن نشنتها بنصها آتکون من الشواهد على ما قلناء وثثلا نتحاوز ما نواء مسطرها 
فنحتاج الى اعادة التصحيح وهي هده برسم حروفها 

في ليلة الجعة ۲۲ شعبان سنة ۲۹۵ صار قتل شخص دعا شعبان مجم من كفر 
سعدون غربيه الفیط تعلقه وورناه حصروا شبيتهم في شخص بلديه يدعا امد شوزه 
ولا ان الذکور لم هر على ذلك وانسب سيد احمد عبد الدایم رئس المشيخه اغرى 
الورنه ومن سثلوا في القضیه على تهمته وما قيل فیحقه ی مه تكن راب 
المذكور معما ابداه من الممادات في ذلك قد اخذت الحكومه في اسیاب الفحص 
والتدقيق في هذه المسثله ولا تن برابة احمد الشوره نکر وعدم حه بوه كنا 
باغری ذاك العمده وشبهة العمده المذكور يما حل بشعبان مجم وما اتضح من بعد 
شخص يدعا ابو السعود ابراهم من كفر ابو جندي تابع اسماعيل الفار صهر سيد احد 
المذكور ليلة قتل شعبان المذكور وما توری بالتحريات التي جرت عن ذلك من ان فقده 
عمرفة ابراهم الفار هو لعدم افشا ام شعبان مجم الذي قتلوه ليلتها مراعاة لخاطر سيد 
احمد عبد الم فص نسة قتله لاحمد الشوره المح عنه سب مطاعنته فيحقه قد 
حكم من الاستتاف ۳ ة احمد الذکور ومحازات سيد احمد عبد الداعم بلمان اسکندر یه 
مدة سنه وتصف ثم واشببه ة اسماعيل الفار في هذه الادة أيضا وعدم حققات 


(TAA)‏ المحاماة 


ابتدایه معه ولا معرفة الشترکین فا خلانی سيد احمد عبد الدام تنوه انه بصدور 
الضطه لامديريه حجري التحقیق اللازم عن ذلك عمرفتها وحیل اوراقه على جهة 
الاختصاص ثم حكم على سعد بدوي الصراف بطرده من ٠‏ الدمات ت المير يه نظرا لتحار به 
عل توضیح عمر ولد شصان م الذي كان مه احمد الشورى بناء على قوله زياده عن 
الوارد دفتر الصحه بنوع الموافقه لما اوراه رس الشرخه فیخصوص الولد اذکور صد 
بت امد الشوره مع انه قاصد سحن ار باب وظایف الففاره بالمدير به #سة عشر 
وم نظرا لا هسام في 55 الفاعل حال الوافعه وسجن م احد من سكلوا في القضيه 
نظير اختلاف اقواله عشمرة ایام واحمد اندي حمر و المركر سابق الذي حضر 
واقعة القضه ونس له فيها المساعده لسيد امد عبد الدام في حور ية واغرى المسئواين 
على تهمة امد الشوره تنوه عن استفاء التحةيق معه ععرفة المديريه بالنظر لعدم 
استفاه واحالة اوراقه على جهة الاختصاص ام 

وغير خن ان مثل هذه الكتابه لا يستفيد منها قارا غرض كاتبها عجرد الاطلاع 
عليها وامعان النظر فيها بل لا بد له من وجود مسطرها معه لبان ما قصده وبوضح 
ما نواه ولا شيهة في أنه ستحيل وجوده مع كل کتابة بسطرها وهذا منافض 0 
الغرض المطلوب من فن الكتابة والقرأة فان م يكن الغرض منها في اصل الوضع الا 
تسيل طرق التعل والتعلم وامكان تواصل الافکار وقضاء الاوطار مع بعد الشقة 
وماین الاوطان واستفادة الغاف عن مكان الکانب ما انطوت عله سريرته فلو فات 
هذا الغرض باي واسطه في اي نوع كان من اتواع الكتابة لا ستد به ولا حسب من 
فنها المطلوب اذ بلزم على فواته انه لا يمكن الافادة والاستفادة الا باجماع المتخاطين فى 
نهار واحد وق هذا تضيبق بين وتضيبع لكل أاصا المتبادلة بين جي نوع الانسان 

ومن المجبب ان اناما من هاته الطائفة يعتقدون انه لا مجتمع العم باللغة العربية 

وفنون الآ داب مع المعرفة باسالبب الکتة واصطلاحات الدواوين فكل من تعلم العلوم 
واجهد نفسه فى حصيل الفنون تنم عليه ان يكون من اوساط الکتة فضلا عن 
ال‌اهرین وقالوا انه على قدر تقرب الشخص من العلوم والفنون یکون هن 
الانتظام فى سلكهم النضيد ولا مخنی ما فى ذلك من الغلو والاححاف فان | 
لا یناف العلل بسواه بل رعا اعان عليه ولا سما ان کان العلومان من نوع ا 


فنون الكتابة والانشاء ولکنا نلتنس هذا الفريق منهم عذرا واضح البيان ذلك انهم 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۸۹) 


شبوا محردين عن العلوم والفنون وعلموا بعد فوات الزمن ان المجرد عنهما لا بعد من 
نوع الانسان الا على سبل الجاز قاولوا ان لا تحلى بهما احد من مشاركهم فيصناعتهم 
حرصا على نأموسهم من السقوط وحفظا لمرلنهم الرفعة في الفلوب فقاموا بوظيفة التتغير 
من الا داب محتجين انها منافرة لصناعة الكتبة التي عليها مدار التعيش في هذه الدار 
على انا لا نطلب منهم ان تکون كتاباتهم جارية على قوانين اللغة العر بية او كافلة 
لما تقتضه الخال من الفصاحة والملاغة او شاملة لما يؤثر في الفوس وينقلها من حال الى 
حال ولكنا نطلب منهم امرا سملا لا يصعب نواله على قربب العهد بالكتابة والقراء 
وهو ان تكون الكتابة سهلة السارة واحة المقصود ( وان كانت بالالفاظ العامة الملجونة ) 
وان يكون موضوعها واحدا خالية من التعقيد والتطويل با لا حتاج اليه الكلام ) 
نعم ان نعترف للكثير منهم بانهم قد انتقلوا عما وصل اليهم ٠‏ ن المتقدمين واخذوا 
حار ون ابناء العلوم و بسرون عل طر شتهم ۴ المرأسالات ۷۳ فرأينا رسائلوم 
و ا بهم منها المقصود بدون جشم 
مشقة ولا مقاساة عناء ولكنهم قليل من كثير 
وا لعلى لابه as e‏ سليمة وصدور خاية من 
من ايان ني لا اجهل تست بين بدي او ور 2 عن النظر اي 
و لا عنعنا علمنا بذلك عن يذل التصح وتكرار القول فه ا غير ايسين 
من ر جومم وما الى انفسهم فعل‌وا أن جرع ما رناه من هرا القسل لس الا خالص 
سواء سیل 
ثم اتبعت الوقائم هذه اللملة باجحلة الانية 


اوردنا في العدد الماضي القضية التي افنتحت بها مراسلة محلس استشاف بحري 
وائبتناها بنصها ليطلع عليها القراء وشجهدوا انفسهم في فم ما انطوت علیهم ثم يرجعوا 
بعد ذلك بدون فالدة اذ لا عكن ن آن هم منها شيء الا بالزيادة فيها أو التقص مها او 
بوجود مسطرها معها في كل مكان قرت فيه اسطرها 


۳۷ 


(۷۵۰) المحاماة 
والیوم ننشسر القضية التي اختتمت بها تلك الراسلة بحروفها ورسمها وشت بعدها ما 
يستفاد منها بسارة عامية ( ولعلها تكون الخامة لما عائل هذه المراسلات ) ونطلب من 
حضرة هذا الكاتب ومن سوا E‏ ورا 
ولا یکلفوا القارئين المشقة الزاندة والعناء الشديد في فهم اص سهل وم‌نی قليل وان 
. وا هذه النصيحة فیصرفوا من زمنهم الطويل وقنا يسيرا فما یمود عايهم بحسن السيرة 
وعلى اعماطم بالاصلاح وهذه هي القضة بنصها ورسمها 
ا يسما حيب افندي سام مأمور مركر مثبت سمنود سابق ادعا على مسيحه 
منصور الذى كان کاب محريرات مديرية الدقهليه نانه من تلاعه في شاخه نوا الغيط 
بعد ان حرر افادة برفت مشائخها بالنسة لعدم انتظام حركتها قد حرر افاده آخری 
بمودت المشاعخ المذكور ين لوظائفهم بالقول ان الکاتبات ا جارى شور عن رای 
الحكام مع کون ذلك مخلاف فالتحقیق فلما اتضح من ان محرر الافادات المح عا 
هي رأي مدير وقنها وبختمه ايضا قد حكم : بصرف النظر عن دعوی المدعى المذكور ) اه 
وهذا هو ما يستفاد منها 
ادعی حبدب افندي سالم مامور مرکز منبت سمنود سابقا على مسيحه منصور الذي 
كان کانب محر برات مديرية الدقهلية انه کتب برفت مشاعم ( وسا الط ) لعد الا نتظام 
فہا كن اا با بعودتهم الى وظاههم واحتج ج ان ذلك كله باص الحكام مع أن الا 
لس كذلك وقد ظهر التحقیق ان کات موقعا علها من مدير ذلك 
الوقت فلذلك جک بصرف النظر عن هذه الدعوی 


وعلى قدر درجة هذا القضاء وذاك النظام وجدت الحاماة في ذلك 
العبد بغير نظام سوى جرد الارادة ولا قانون الا رغبة kla‏ او القاضي 
وحسن عنايته بالوكيل 

ويشترط عادة في الحااي ان يكون 0000 
بالتداخل واجتذاب قلوب القضاة والمكام بالبذل والسخاء والتفئن في 
اساليب المداياء ومنهم م نكان برکن في نجاحه الى ما له من النفوذ وااظوة 


ا حاماة في الللاد الصرية ٠‏ (۲۹۱) 
لدى عظيم من القریین واخرون يدنوزونفرصة مكانتهم الشخصية فيتخذون 
اصفياء برساونهم الى الحا 1 والمصالح في قضاء الاعمال وامجاز القضايا وقوم 
يستخدمون السعايات فيرهبون الماک با يلونه من الوف في فلبه وكانت 
الظروف ساعد على ذلك وتدعو المه 

والان يسهل علينا تلخيص حال الحاماة اي حى المدافعة عن النفس 
وامال فيکلتین : من كان قوب فل محام من قوته وم کان غنياً فله وکیل من 
تروته والله یتویل الضعيف والفقراء برجته ۱ 

ن مكانت الاک الشرعية موجودة ولکن اعمالها كانت على نحو ما 
نثير اليه تلك الشکوی وما جری فيها ما ان حالة البلاد وبواعث توطيد 
المكومة الجديدة فهاكانت من جهة اخری تستازم غير تناك العا في 
تقرير المقوق وفرض الواجبات والفصل في المنازعات فكان الامير بنفسه 
يقضي ورؤساء الدواوين تقضی والسناجق والاغوات تقضي وكل موظف 
حتى احتسب حتى القواص يقضي 

اقول القواص ولا یستنرین القارىء قولي هذا فاني عرفت ام 
كنت تلمیذا عکنب مدينة رشيد الاهلى سنة ۱۲۵۹۵ محافظاً كان له من 
الصولة والسلطان ما لم بنلهكثير من امثاله فكات يجمع بين وظائف 
( محافظ رشيد ) و ( يأور خديوي ) و ( لوا السواحل ) و( مدير البحيرة ) 
وكان حرسه اله اما لا يعرف القراءة والكتابة وكان له ريس حجاب اسه 
شاکر اغا اذا مثى في الاسواف ارنجت جوانبها واذا انم بالسلام على 
احدم اشرابت نحوه الاعناق واذحكر الى سلمت يومأ عليه باشارة احد 


( ۲۹۲) المحاماة 

وجهاء البلد فکنت اعد نفسي بذلك من السمداء ٠‏ فاذا تخاصم اثنان امام 
( سعادة المحافظ ) قال للمدعى عليه ( راجل انت فيه الف قرش من 
شان دي ) وقال للمدعي ( هو مفيش الف قرش من شان انت ) فيجيب 
المدعي لا ( وحياة راس الباشه ) فيغضي الباشا ويضيق صدره ويقول 
(جال شاکر اغا اي شوف ايه دول خباصين ) فیخرج شاکر شاكرا 
ويحبس من لشاء وسفو عمن يشاء وكان اغنى من سيده واوسع يدا وابیج 
ملبساً وافمح دارا واکثر رمادا" 

وما عهدنا بثاکر اغا وذى ااناصب الاربع سعيد ما ظنك عا قبل 
ذاك اازمان ولیس من ذكرنا الا بقية من بقية من اوثك ا لكام 

ماذا كان يعمل الحامي امام ذلك احافظ وما الذي كان يجدي الدفاع 
في حضرة هذا القواص لا جرم ائن الق كان للاقوياء على الضعفاء کا 
كانت كالات الاغناء مقدمة على ضر وريات الفقراء 


موم ع 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۹۳) 


االات 
م الحاماة امام الماك المديدة ي 


الحأ تقم الما الجديدة الى قسمين عظيمين ها الحاحكم الختلماة 
ا سك الاملة 


اما الاولى فانها انشئت بعد مصادقة الدول بامى عال صدر في ۲۸ 
دس.بر سنة ۱۸۷۵ وهي ثلاث ب ابتدائة ٠‏ محكمة مصر وتشمل دارة 
اختصاصبها مدینه القاهرة وجیم مديريات الوجه القبلى ومديرية العليوية 
وحكمة المنصورة ويدخل في اختصاصها مديريتا الدقهلية والشرقية وحافظات 
الاسماعيلية والسويس والعريش ودمياط وبور سعيد وفيها مأمورية لنظر 
الخالفات والقضايا المزئة ٠‏ ومحكة الامکندرية واختصاصبا مديريات 
الغربية والمنوفية والبحيرة ومدينة الاسكندرية ۰ م حكمة استثناف واحدة 
مركزها مدينة الاسكندرية ء وكان الاولى وجود محكمة الاستغناف في القاهرة 
لانها وسط بين طرفي البلاد لكن لا كانت العا ك المختلطة تمتبر تفم ا 
اجندية وكان قناصل الدول الع.وميون في مبداً الامر مقيمين فيالاسكندرية 
لاني رال اة الوا فیا حتى الآن) ارادت لمیا الختلطة 
ان تکون محكمة ة الاستئناف في تاك المديئة ايضاً ' 


(۲۹۵) احاماء 
وتنظار الما الدكورة في الحصومات المدنية التي تقع بين الاب 
والوطنبين او بين الاجانب التابمین لدول مختلفة ٠‏ واما اختصاصها اإنائي 
فقاصرعلى الخالفات وبعض الجرائم الختصة با لوت مين اوالتي تمس ا-کامما 
من جهات معينة 
فو الحامون امام الحاك المختلطة 4 


كانت العاماة في اول نشأتها حرّة على التقريب ليس لها من النظام . 
الا قواعد اولية وهذا دخل كثير في تاك اارفة مرن لم يكن م المام 
القانون ولا واجیات مهنته » لکن جد انیم بعض افراد امتازوا باللم 
والدراية ٠‏ ولکون النة الغالبة في قضاة تاك امحاک هي وی 
والتليانة جرت اراق فسات بهاتين اللنتین لا سما الاول وات كانت 
لمرية مقررة رسيا ى لا اتیب النظامية ۰ وم ب هذا 
احتكر الافرتم حرفة الحاماة اما ام لك الحا فم سا ينهم من ابا ء ال 
العربية احد الى عهد قريب جداً ومن دخل منهم عد ذلك فانه لا زال 
تا یره من الاوروباويين فا را الى الآن صاحب 52-7 مستمل امام 
الحأ 1 الختلطةءنم بوجد من بين الحامين القررین امام الاک الاهلية من 
يترافع بغسه امام الماك المختلطة لكن ذلك بطريق العرض وني النادر 

ولا تأصلت تلك الما في البلاد مدت محكنة الاستئئاف وهي التي 
لماحو المراقبة تام على النظام القضائي المختلط باجعه الى وضع نظام 
للمحامين فقررت لانحة لترتيب حرقتهم وبيات واجباتهم وحدوقهم وصدر 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۹۵ ) 
۱ الام باعتهادها في ٩‏ بونه سنه ۱۸۸۷ 

وتلك اللانحة تقتضي ان یکین لطاب ار فة المحاماة حائزا اشمادة 
الدراسة المموقة ٠‏ وذا سيرة حسنة ٠‏ وقاطنا في مصر ۰ وزاول صنمته" 
مس سنین امام احدی الحا 1 الابتدائة ‏ وهي الشروط اللازمة لادراج 
الاسم في قاعة این ٠‏ وحسب الطالب مدة اشتناله في بلاده ولو قبل 
حيازة الشهادة او قبل توظفه ۰ ومدة توظفه في القضاء ٠‏ وكذلك الاشتنال 
بالتوكيلات او التوثيقات او اعمال اقلا م کتاب الماک وما شابهها 

وتؤلف للنة القبول من وكيل المعكة الاستثنافية او من يندب عنه 
ومن قاض تعينه اجمعية العمومية ٠‏ ومن الثائي العموبى او احد وکلائه 
ومن رئيس طائفة الحامين او من يقوم مقامه ٠‏ ومن احد اعضاء مجلس 
الطائفة الم دكورة ٠‏ وليس في الماك الابتداية نة من هذا القبيل لا 
الاستثناف يجمعبا ٠‏ وتجوز المارضة في قرار اللجنة امام حكلة الاستثناف 

وني كل سنة قضائّة تنشراسماء الحامين القبولین واما کن اقامتهم في 
المرائد المعدة لنشر الاعلانات القضائة 

فاذا قبل الطلب ول يكن للطالب عدة اشتغال سابقة وجب عليه ان 

شر اعمال مهنته امام ال حأكم الابتدائّة بشرط ان ؛ قم في مكتب احد 
عدي امام 9 الاستثناف وان بقدم بعد عابي الاختنال 
شهادة من استاذه اقام تلك المدة المعر رة كلها عدا 

ولا يجوز لم ان يترافموا اما م انحأ كم الانتدائة الا اذا كان الوکل 
حاضراً او كان 8 المتر افم محام مقبول اهام الاستئناف أخذ المرافعة 


(۲۹۰ ) المحاماة 
على عهدته دشرط ان کون تمر الترافم احدی وعشر بن سنه على الاقل 
ولا تكتب اسماوثم في القاعة ولا يعتبرون اعضاء في الطائفة الا اذا قضوا 
هذه ااال وق ررت اللحنه ادرا- اج اسمائهم ٠‏ لكنهم يكونوت في تلاك 
المدة خاضمین نظام تأدب الحامين التررن 

فاذا کتب اسمه في القاعة صار له الق في الرافعة بدون قید ۳ 
الحاكم الابتدائة ٠‏ ولا تجوز له الرافعة امام الاستثناف الا اذا قضى 
۳۳ سنوات مشتفلا حرفته ن مصر او في اطارج مها اة ۳( 
ومدة توظفه في الضاء عند وجودها 

ويج على الحامين ان بژدوا عملم 53 انون جد واستقامة وم 
ان يستعملوا في الدفاع جميع الطرق الا ما خالف وكالتهم وذمتهم والقانون 
وعليهم ان يمتنءوا في مرافعاتهم عن الشتائم والتعريض الذي يجرح زميلبم 
او موكله وان لاينسبوا له ما مخل بالشرف او السمعة الهم الا اذا كان 
مرخصاً لهم في هذه ال الاخيرة من موكليهم بالكتابة ٠‏ وان كتنموا عن 
الاستنتاجات التى لا فائدة فا ٠‏ وان يحترموا كل قاض مرن القضاة 
این یشتنلون املمهم ٠‏ وان یکنو سرموكليهم الاي الاحوال المنتصوص 
علیها في المانون ٠‏ وان مَوموابالرافهه عن الفهراء جانا ٠‏ وان عتنموا عن 
المرافعة لخصم في قضية سبق ألم ادوا فيها حصه را او کانوا وكلاء عن 
هذا الاخير في دعوى مرتبطة بها ٠‏ وان تساك كل واحد منهم با بلیق 
ميثة الحاماة المنتظم فيها من الشرف والاعتبار ٠‏ وعلييم الف يباشروا 
القضايا تحت ضمانهم ما دام توكيليم افیا ٠‏ مالم ان بتازاوا عن 


احاماة في اللاد المصرية (۲۹۷) 
التوكيل بشرط اعلان تنازلهم رسيا الى الوکلین والاست‌رار نمد الاعلان 
على اداء الاعمال ارمة عشر يوماً حفظاً توق هؤلاء من الاضرار ۰ فان 
عزلوا فلا واجب علییم ما ذکر ٠‏ وعليهم ان ردوا الاوراق لموكليهم بسد 
انقضاء وكالتهم ٠‏ وان يؤشروا على التوکیل با شید طلانه الا اذا مضی 
جس بان تاريخ انقضاء التوكيل ۱ وهم ات لستنيبوا مضهم عند 
لانم حت ضمان الستنب ۰ فان انقطم احدم اریمه اشهر وجب عليه 
اخطار محكمة الاستئناف بسبب انقطاعه لتعلنه الى الحأكم الابتدائة 

وم ان يتعاقدوا على اجرتهم مع موكليهم ٠‏ لکن لا يجوز لهم ان 
يجعلوا اجره جزءا من موضوع الدعوى ولا كله بالاول 

ولا مجمع بين الحاماة ووظائف السكومة ذات الرواتب الا مدرس 
في مدرسة المةوق ٠‏ ولا بنا ودين اي عمل لا بليق بشرف هيئة الحاماة 

وللمحامين امام الحا 1 المختلطة طائفة ومحلس طائفة ۰ فاما الطائفة 
فهي عبارة عن جموع الحامين المندرجة اسماؤم وها حقوق تعمل عفتضاها 
في جمية عمومية او بواسطة جلما ۰ والى الطاثفة وجلسها ترجم المحافظاة 
على شرف الحاماة واعتبارها وحموقبا والمراقبة على اداء واجباتما 

وتختار اجمعية العمومية رئيس الطاثفة من القبولین امام الاستشاف 
بشرط ات یکون استقل فعلا بحرفته عشر سنین خس منها امام حكة 
الاستئاف المختلطة ۰ ويكون الا تخاب باغليية اصوات الموجودينالمطلقة. 
وكذلك یکون انتخاب ناف الرئيس واعضاء المجلس ۰ وجب ان يكوت 
ثلث الاعضاء المذ كورين من الحامين القیمین بالقاهرة بشرط ان لا يزيد 

۳/۸ 


( ۲۹۸ ) المحاماة 

عددم عل خسه اعضاء 

ومدة لا تخاب للجميع سنه ٠‏ وصح مجدید اتخایهم من عدها 
ولمم ان يستقيلوا . وعلى المجلس اخطار محكنة الاستثئاف بنتيجة الانتخاب 

وعتبر الرس واه عضوين في الجاس ٠‏ وهو بص در قراراته بالاغلبية 
الطلقة ٠‏ وراي ریس مرجح عند التساوي ۱ 

ومختص المعية الع.ومية بوضم لاتحتها ولاحة الجاس ۰ وحدید عدد 
اعضائه ٠‏ وتقرير الابرادات والمصروفات ٠‏ وتقدير قيمة الاشتراك 
والاقرار على المسابات ۰ ولا تمتير اللاحتان الا اذا صدقت عليهما محكمة 
الاستئناف 

- ومن اختصاصات الحلس الاشتراك في حربر قاعة الحامين ٠‏ وتنفيذ 

قرارات امعية العمومية ٠‏ وادارة اعمال الطائفة ٠‏ وججمع الاشتراحكات 
السنوية ٠‏ والمخابرة مع الصا الاميرية والافراد الذين ليسوا من الطائفة 
والتوسط بين الحامين وموكليهم عند الطلب لتسوية الاتعاب ۰ والنظر فبا 
بقع بن الحامين من اللحلاف التعلق عهنتهم ۰ وتوقیم الراات التأدسة 
وطلب عقد اللجعية العمومية ٠‏ وابداء الرأي الذي تطلبه نه عة 
الاستثثاف في المّوانین واللواج المطلوب سنها 

ولمجلس ات يكل تفید عض هذه الاختصاصات الى اعضائه 
المقيمين في مصر بالنظر للمحامين الموجودين با 

ویزول حق الاشتنال بامحاماة نی الاموال الاتبة ۰ اول اذا اشتفل 
الحامي بصناعة او وظيفة لا يصح اجمع بنها وس الحاماة ٠‏ فان زال هذا 


المحاماة في الملاد المصرية (۳۹۹) 
السب الطاری؛ جاز له الرجوع الى حرفته ۰ ثانياً اذا ترك اي الاقامة 
في القطر الصري وصارت اقامته الامتيادية في بلد آخر ‏ لا اذا ۴ عليه 
لت اسمه من جدول المحامين 
ما مراقبة سير الحامین وملاحظة أعمالم فراجة الى مجلس طائفتهم 
وال محکمة الاستثتاف والمحا اک الانتدائة 
وكل محام خالف واجبات مهتته او ارتکت ٤‏ اا آو خارجا ها 
آمورا تخل بشرفه أو توجب احتفار طائفته اقب باحدى المقوبات 
تاد ة الآنة 
ولا الاندار وهو صدر من م حق الراقه فو حار من محكمة 
الاستئئاف أو احدى الحاكم الاإتداية أو ملس الطائفة 
اب اتویخ 
الم ب الوقت ولس له مدة معيئة 
رابما عو الاسم من الجدول 
ولحكمة الاستئناف وحدها حق الك باحدى المقوبات اثلاث 
الاخيرة ٠‏ وتقام الدعوى التأديية بناء على أمر تحكمة الاستئناف من تلا 
تفا أو بطل آولي الشأن أو احدى الحاكم الابتدائة أو مجلس طائفة 
المحامين أو الثيابة العسومية ٠‏ ولا تنم المقوبة التاديية من محاكة المحاني 
جنانًا اذا وجد وجه لذلك ٠‏ ثم انه يجب أرتف لا يحي على متهم بعذوبة 
أدييية الا بعد سماع أقواله أو تمكينه من الدفاع عن نفسه ۰ وكوف 
جلسات محكمة الاستثناف في تأدب المحامين سرية ٠‏ وجب أن تدکر 


۳۰۰۱) المحاماة 

في الاعکامالاسباب التي بنيت عليها ٠‏ وتفیذ الاعکاماأديية يحصل بناء 
على طلب وكيل محكمة الاستثناف 

هذا هو نظام الحاماة امام ا لمحا اک المختلطة بوجه الاجال وهو وسط 
ين امیا فى اوروبا وين غالا أمام الحا الاهلية ٠‏ وأم شيء بلغت 
اليه فيه هو رفم سلطة النيابة عن المحامين بقدر الامكان ولذلك لم يكن 
من حقبا أن تراقب ماهم وان کان ما ات ني طلب اتهم ٠‏ وحق 
طلب المحاكة قد يقتضي المراقبة ولكنه لا يستلزم حتبا قطماً ٠.‏ كذرك 
ليس في القانون ما يخول النيابة حق الاشتراك في الک أو اقامة الدعوى 
بل ذلك خاص بالحکمة کا اختص وكيلها بالتتفيذ دون النيابة ال.ومية 

والسبب في هذا انهم يمتبرون النيابة طرفاً والمحاماة طرفاً آخر من 
حبك اانا أمام المحكمة في مرافعاتهم فلا يميلون الى اخضاع الثانية الى 
الأول غم لانه را حدث بسپب ذلك تثیرات تضر بالمدالة رف 
من حرية دفاع الحامین ۰ ومع ذلك فانيابة آمام الحاکم المختلطة نوع 
من السيطرة على الحاماة اوجدته العادة واستلزمته طبيعة النظام وم 
عليه حق النيابة في طلب اقامة الدعوى 

ويجمع الحاي أمام الحاکم المختلطة بين حرفته ومبنة التوكي ل )ا 
هو الشأن أمام لحاک الاعلية 


هه دم مس 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۰۱) 
مإ العامة امام الحاكم الاهلية که 


خلفت المحأ اک الاهلية اليالس الحلية الملناة فورئت عنها عددا" لا 
حصی من الدعاوي الفارغة والقضايا الفاسدة والحصومات الخترعة وكثير 
منها اکل الزمان أوراقه وفرق أدلته وبددت يد اموی شمل الق فیه"" 
وورثت عنما أم من ذلك رجالا كانوا يشتغلون أمام تناك المجالس على النحو 
الذي شرحناه و يكن ممیم من عل زمانهم وقانون ماب الا ما کات 
9 بارضاء الرؤساء ومواساة الکتاب والتلاعی ات با والماطلة في اداء 
ا لقوق وایجاد المعدوم اختراع واعدام الوجو 5 وبهتانا ٠‏ فكان اکبرم 
وأوسمیم ۳ وأعلام منزلة من كثر درهمه والكسر قلءه فينقد 
ولا يكت ٠‏ ویکسب ولا تب ٠‏ ان وافقه القضاة سارت الدعوی وفق 
ما بريد وان رأى منهم عدولا مال الى الکتاب فافرغوا ما في العاب 
لط سير القضية شهورا واغواماً وانمسارة عل کل حال تلحق بالوکلون 
ول تفطن احا كر الاهلية فيحن لكان ال ان جسمبا صیرعیلامن 
تمريض اولئك الوكلاء لمضاا التيتنظر امامبا فتساهلت في قبوهم وأوسمت 
لم باب الدخول في الحاماة الجديدة فنشأ عن ذلك تأخر القضاء واحطاط 
شان احامین 
اما القوانين الاهلية فابالل تحفل بالحاماة في مبداً الامر الا يسيراً 
وللمحأماة امام ا حا كر الاهلية في الفترة الصخيرة الي مضت من يوم افنتاحها 


(1) راجع ححيفتي ۲۲۲ .و ۲۲۳ 


ر؟.م) المحاماة 
الى هذا المين أعني في مدى ست عشرة سنة ثلاثة أدوار ۰ الدور الأول 
دی من عهد التشكيل الى سنه ۱۸۸۸ ۰ والثاني من سنة ۱۸۸۹ الى 
سنه ۱۸۹۳ ۰ والثالث من سنه ۱۸۹۳ الى هذا این 
فط الدور الاول که 

| يكن للمحاماة في هذا الدور شأن اهر اذ القوانین لم تدکر عنها 
شا ۶ بور فقد اقتصرت المادة ۲4 من لانحة تریب الماك على احازة 
الرافعة بواسطة وكيل وقالث الادة التي سدها ( ۲۵ ) 


جوز لكل محكمة ان لا شل في التوحكيل عن الاخصام من ترى فيه عدم 
الناقة والاستعداد للقیام عهام التوکل بحسب اللائق 


وهو اجال في اجال واطلاق في صورة تقبید ۰ ولمل اللاحة ارادت 
أن لاخر كثيرا عن القوانين السابقة علما فاقتصرت على بان ان الحاماة 
تة من حيث وجودها الاژّلي لرأى الاک وتيت تروط غا 
وكلت النظر في استجاعها الى القضاة وهات قوف والواجبات حتی 
یکشفا الستقبل احاح ررم 

ثم تنب لانحة ارات الداخلية الصادر بها الامرامليفي ۱۷ دبیم 
الثاني سنه ١4 ( ١٠١١‏ فبرایر سنه 1884 ) فزادت عليها ر بعض الاوضاع على 
الوجه الأني 

أوجبت المادة (۰۰) من تلك اللاشحة على لوكيل ان يقدم توكيله 
الى کاب المحكمة بو الرافمة وقضت بان بكرن التوکیل رما او مصدة 
على صحة الامضاء الموضوعة على ورقته ٠‏ وأ وجيت الادة ( ۵۱ ) أن يوقم 


الحاماة في اللاد الملصرية  . ٠‏ (۳۲۰۳۲) 
عليه بت الصلحة او ا وامضاء رسبا ان کان التوکیل عن مصلحة 
أميرية أو جمية خيرية ٠‏ وأوجبت الادة (۵۲) على الوکیل متى انتهت 
وكالته ان برد موكله ( كافة الاوراق والسندات الاصلية عجرد طاب ذلك 
منه )۰ واذا مغى حمس سنينمن روم انتهاء التوكيل فيبطل الوجوب المد كور 
علا بنص المادة ( ٠‏ ) ۰ وأجازت هذه المادة أيضاً وكيل في حالة عدم 
دفم اجرته والصارف ان أخذ صورة من الاوراق الي تكون سندا له . 
عصارف على موكله ٠‏ ولا بارزم الوكيل ان یسم لوكله الخطابات التي ارسلها 
اليه ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفعپا من عنده ول ترد اليه 
انما بازمه اعطاء صور منها لموكله بمصاريف من طرفه اذا طلب ذلك ٠‏ وما 
حاءت به هذه اللاحة ما تقر رفي الادة (۱۸) منها وهو انه اذا استبعدت 
دموی من جدول ااا سس تقصیر وکیل اعد تاس جاز | 
عليه برسوم اعادة قيدها وبتعويض اللسارة التي حصل لوکله بسيب التأخير 

ثم رات حکمه الاستشاف انه يجب وضع شود لول الوکلاء ٤‏ 
المرافعة عن انحصوم فتررت في جلستها المنعقدة تا ریخ ۳ ماو سنه ۱۸۸۵ 
القواعد الامة 

يجب على من يرغب قبوله بصفة وكيل في الرافعة ء الاخصام 
اولا ان يرفق بطله شهادة دل على حسن سيره واستقامته 
تا ان يقدم الشهادة المذكورة الى قم التائب العمومي ليعطي رأيه خصوص 
سوابق الطالب 
تلا سرض‌الطلب والشهادة على محكمة الاستتاف لتقررما تراه في عتما العمومية 
والاشخاص الذين يصير قبوطم يجوز تعبينهم من تلةاء نفس انحاکم للدفاع عن 


040 المحاماة 
المتهمين في المسائل الخنائية طقاً لنص المادة ( ٩۱‏ ) من لامحة الاحرا ات الداخاة 
بالحاكم الاهلية كا يجوز تعینهم عن الاشخاص الذين يعافون من الرسوم القضائية 
راب يحرر جدول واحد تكتب فيه بلا بيز اسماء حميع الاشخاص الذين صار 
فوطم سواء كانوا م للشهادة او ۱ 
خامساً الوكلاء الذين بر يدونالمرافعة امام الاستئناف وم یکونوا قادر بن على استعمال 
اللغة العر بية يجب عليهم ان بترافعوا بواسطة شخص عارف باللغة المذكورة و یکون ذلك 
بحضورهم بدون ان لوا عليه مرافعتهم او في غببتهم بشرط تقديم توکل معتير 
سادساً للخصوم ان پستنبوا عنهم اي شخص ولو لم يكن اسمه مقيداً في امحدول 
وي هذه اللالة نسري على هؤلاء احكام الوجه السابق 
ساماً الاحکام السابقة لا تغير ما حكمة الاستثناف من القوق فيهذا الوضوع 
امنا يجب تبليغ هذا القرار مع نسخة من اليدول الى الحاكم الابتدائية الاهلة 
هذا حال المحاماة في الدور الأول ٠‏ عليها أربعة واجبات وليس على 
الوکل لما واجب واحد ٠‏ والنصوص المتملقة بها خاصة بصفة التوحكيل ` 
وتقديمه ٠‏ وبالفصل بين الوكيل والموكل بعد انتهاء الدعوى فها تعن 
بالاوراق ٠‏ فد نظروا في المحاماة الى ايجاد الوكالة بورقة التوكيل والى انتهائما 
برد أوراق الوکل اليه وتركوا المراد من الوكالة وما يجب فيها على الفريقين 
وكانهم لاحظوا عدم الضرورة لتكفل القانون الدني با بازم في هذا الموضوع 
بدون الات الى أن المحاماة وكالة من نوع مخصوص ٠‏ فالقانون العام وان 
سرت احكامه عليها لا يكني للاحاطة با بازم لما من جميع الوجوه 
وليلاحظ ان المشتغلين بالمحاماة في هذا الدور الاول كانوا يسمون 
بالوكلاء وانه لاباحة الاحتراف بالمحاماة لمن شاء تقريباً انساب على الحا کم 
كل خال من العمل وكثير من لفظهم العيش فلم باه في مهن اخری 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۰۵) 
فاحترفوا با محاماة واستمروا على ما الساقوا اليه من جهل وسوء تریبه وعدم 
احترام ذ ذم ذم واستهانة بالحقوق وغير هذا هما 3 الحاماة وجل عنه مقامها 
والحا كر في خلال هذا كله منصرفة عنهم حتى تأصلت في المحاماة عوائد 
سيئة واخلاق غير حميدة ٠‏ واتصف موع المحامين عا لا ينطبزل على 
المكارم ولا رتفم معه شأن طائفة اد" 


ف الدور الثاني > 

اظهر الزمن الذي مضی من عمد تشکیل المحأ اکم الاهلية الى سنة 
۸ وجوب الاعتناء بالمحاماة وانه يجب ب وضع حد لتركها ف ید فر 
النا س لا یدرف ما هي ولا يجوز أن شب الما فوضعت e‏ 5 
جديدة صدر الامر العالى باععادها في ٠١‏ "ديع الثاني سنه ۱۳۰۶ الموافق 
۸ دلسمير سنه ۱۸۸۸ 

ويمكن تقسیم ما اشتمات عليه هذه اللاتحة الى سبءة أقسام وهي 

او 
شر وط الحاماة 
( مواد ۱و ۷ و۸ و و ۱۰) 

هي اربمه : 

الاول ان یکون سن طالب الاحتراف بها واحدا" وعشرين سنة على 
الاقل ٠‏ وا یذ کر ني اللاحة غاية اسر الذي لا جوز الحاماة بعده 
اشارة الى الاطلاق على انه اذا فرض تقديم طلب ممن بلغ من العير حدا 

00000 الم 


( ۳۰۹( المحاماة ٠‏ 
لا حكن معه من القيام هام هذه المونة فلاجنة الامتحان النار في امره 
ويجوز لما عدم وله 
۱ الثاني ان بکون <سن السير والسبرة ٠‏ وراد هیا اص وأحد هو 
عدم اتصاف ااطالب با بوجب الازدراء والاحتقار من سوء معاماته أو 
عدم كرامة اخلاقه أو ميله الى الوبقات وارتکاب الدنايا ما يجمل ااناس 
را ال اش قوق اه یت 
ویثبت هدا الشرط بتقدیم شهادة من اناس ذوي مکانه ثبتت هم 
الشمرة اأسنة والصدق في القول من سرفون الطالب ولا جاملون شیر 
الق ٠‏ ولنة الامتحان مطلقة النظر في اعتبار ما يقدم اليها من‌الشهادات 
دليلاً على استيفاء الشرط ال كور ۰ کا انه ليس من مانم ينم النيابة الم.ومية 
ان تحرى من نفسما او بناء على تکلیف اللجنة حالة الطالب وحسن سيرته 
الثالث ان لآيكون صدرت عليه أحكام ا او تاديية من هاما 
ان دين الشرف أو الاعتبار وشت ذلك درم شبادة رسمية من قل 
الشابه میم بدائرتها الطالب أو التي كان 7 - ل مصلحة 
سكت لخدت ٠‏ ولایکنی واحدة اذا متت الاقامة رات 
ا الح من أحدها دون ۹ ٠‏ ولس كل 9 
قضائي او دی مانا من ابول با ا ب ب أن يكون مرن شأنه خدش 
الشرف أو الاعتبار وهي صفه ٤‏ احم م تبنيها الموانين ول ب أت ان غليهأ 
ف لانحة وأ خصوصي وید لزمنا حدید هذه الصفة ۳ لا قتضيه 
الحاماة ٠‏ فهي نستازم حسن السير والسيرة وال الشرف والاعتبار وهذه 


احاماة في اللاد الصرية ر ۳۰۷) 
الصفات تنافي الکذب والنص والتزو بر والسرقة والقتل والاختلاس فک 
ناية بالاشنال الشاقة أو السجن کون مخدشاً الشرف والافتبار 
وکل في جنحة من انح التي تدخل نحت الاحوال المد كورة یکون 
كذاك ۰ ولا تثبت هذه الصفة لاعکام الخائفات الهم الا فی السكر 
والعربدة اذا تکرر وقوعهما 
رابع ان یکون ذا كفاءة تامة في فرن المحاماة وهذا شرط مبهم 
موكول الى الاجنة تقريره ٠‏ وتثبت هذه الكفاءة بقرار يصدر من لجنة 
مخصوصة يؤدي الطال آمامپا امتحاناً في القانون ۰ ویس لهذا الامتحان 
شروط او ضوابط مخصوصة بل ات مرو ايسا الى تقار اللنة 
انا 
نة الامتحان 
تولف للنة مستديمة في محكمة الاستثناف من رسا واحد قضاتها 
والنائف السموي أو من مختاره من ولاه ٠‏ ويكون في كل محكمة ابتدائة 
نة مستديمة ایض تولف من رئيس المحكمة واحد قضاتها ومن رس قل 
نيب لسومية فيها ٠‏ ول تجن الا رئيس النيابة أن يندب عنه من يشاء 
من وكلاء النيابة كما جاز ذلك للنائب العموبي ٠‏ ولیس المراد منه ان وجود 
ارس نفسه واجب بحيث ,يتعدر اجتاع اللجنة لغيبته بل المراد ان حضر 
اللجنة من يدير رئاسة النيابة ٠‏ فان كان ارس حاضرا فوجوده واجب 
وان غاب جاز حضور الوكيل القائم بوظيفته جربا على القاعدة الم.ومية 
في كل مصلحة من مصال المكومة من ان الوكيل يؤدي عمل ایس 


(۳۰۸) المحاماة 
في غيبته الا اذا منم من ذلك بنص صريح 
وخلص اللجنة بتحریر الحداول الشاملة لاسماء امحامین وبأمتحانهم ونادبيهم 
5 
الحداول 
يجب تحریر جدول ني كل محكمة ابتدامّة بأسماء احامين المقبولين 
اماما فقط ۰ رع ر الاستثناف حدولاً فا باسیاء امحامین القولین 
امام جميع الاک ٠‏ فالحامون قسمان ٠‏ مقبول امام الاستثاف فرو مقبول 
امام كل حكنة من الحا كم الاتدانّه» ومعیول امام احدى احا كم الابتداية 
فلا يكون مقبولاً امام محكمة ابتدايّة أخرى وذلك لان الاستثئاف هو 
موم ما کم الدرجة الاولى ولا تفاضل بين محككة ابتداية ونیم 
ويج نشر المداول ال ذ کورة كل سنة في المرائد المعدة للاعلانات القضايّة 
وتخذ كل محكنة لوحة مخصوصة لتعليق جدول محاميها ٠‏ ومن قبل اسمه في 
اثناء السنة وجب النشم عنه بالطريقة ال کورة ايضا. وفائدة اللداول ونشرها 
وعرضها في اللوحة اعلام اللاجئين الى العضاء باسماء الحامين واشبار اسماء 
هؤلاء تمبيزا لحم عن غيرم ومنما ير القبول في حكة ان يترافم اماما 
راما ۱ 
الامتحالتف 
من اراد قيد اسمه في جدول الحامين وجب عليه ان يقدم طلباً بذاك 
الى رس النيابة او النائى العموبي مرفقاً بالاوراق اللازمة وهي التي تثبت 
استجاعه الشروط اللازمة لقبوله وهو شدمه الى اللحنه عند اجماعها مرة 


الحاماة في البلاد المصرية (۳۰۹) 
الاجابة 5 انه صار ۷ وقيد اسه في ابلدول ونشر في اراد وباشر 
حرفته من اليوم التالي لامتحانه بدون ین او غيره ٠‏ فاذا كان قبوله امام 
الاستثاف اخطرت عنه الجا الابتدائّة ٠‏ واذا قبل امام احدى هده 
امحاكم اخطرت عنه الحا ک المزيّة التابمة شا 

واذا قوق رفض طلبه شد عله داف امام چیم الحا ‏ سواء كان 
ذلك الرفض من نة الاستئناف او من احدی الاحان الات‌دانه ۰ وعدم 
الساواة في المعاملة ظاهر .لان القبول امام احدی المحا اک لابقتفي القبول 
امام البقية فكان اللازم ان الرفض بقصر عل‌حک‌ته دون سواها ۰ الا ان 
هذا اجج صواب لکونه يدل على عدم استجاع الشروط وهو ام اذا 
ثبت لدى محكمة وجب احترامه لکیلا يكون الفرد الواحد مرذولا فيعكمة 
تخود في حكة | اخرى ۰ ولیس لمن رفض طلبه لدم کفائته ان بقدمه 
ثانا الا بعد مضي سنة من تاريخ القرار برفضه لكي ۳1 في هذه الدة 

من الدرس والاستفادة ۰ اما اذا كان الرفض مانا بای سلب او بات 
يد جور فيه د ۰ وستتی من ذلك را عن عمو اللفظ حالة 
الصغر ٠‏ فاذا هدم الطلب تمن ۸ يبلغ الخاديه والعشر بن ورفض حاز له ان 
عدده می لغ هدا السن ۳۳ من شاءت ساره أو كان حكوما علم 4 
باحکام تخد ش الشرف والاعتبار فو ساقط مدی حبانه لامجوز ان سمح 
له حدید طلیه لانه مایخ شاد الاخلاق مدة فلزمه العار على الدوام 


(۳۱۰) المحاماة 
وقد ,قبل الواحد امام المحاكم الاهلية بدون نظر الى تلك الشر وط 
و شیر امتحان ۰ وذلك اذا کان مقرو امام الحا 1 الختلطة وهو امتباز 
مخصوص ارادته المكومة لاعتقادها ا لبون امام تالا کم 
حائزون بميع الشروط اللازمة فلم تطلب منهم شفاً اما اک الاهلة 
الا بوطم لاحكام لاحتبا ٠‏ والغرض منه امكان أديهم عند اللزوم 
۱ وللحكومة ان توکل عنما من نشاء للمرافعة في دعاويها فتى حضر 
مامور من قیلبا ا بثبت ندبه ده البمه وجب قبول الرافعة منه بلا شرط 
ولاقيد ٠‏ وهو امتیاز لا ندري ان كان تقریره في منفعة المكومة نفسها 
اوفي منفعة من ترید تكليفهم بالمرافعة عنها امام الحاكم 
خامسا 
التادب 
مختص نة الامتحان في ی کلک بتأدس الحامين المقبولين اماما 
او القبولین امام جميع اعا 
وتقدم الدعوی التادسية الى اللجنه من النيابه الع.ومية ٠‏ ول تیین 
اللائحة الافعال التي توجب اقامة هذه الدعوى بل اقتصرت على توا 
( تأدس الحامين على ما يقترفونه لد ىكل محكمة يكون من اختصاص اللجنة 
المشكلة فيها ) وليس للافعال التي توجب التادب حصر خاص بل تحد عادة 
بانها هي التي رب عليها الاخلال بواجبات الحاماة والخروج عن الضوابط 
الع.ومية لتلك الرفة من مراعاة الشرف والمد في العمل وحسن المعاملة 
وه ڪدا 


الحاماة بش -- (۳۱۱) 

على طلب النيابة العمومية ظ 

تخل الرافة امام الجنة من يب ومن ام .مت اللجد 
باحدی المتوبات الانة على حسب الفعل الذي اوجب التاديب ۰ اولا.- 
انو بيخ ۰ ثانياً ‏ التوقيف عن الاشتضال باارفة مدة لا تزید عن سنة 
ثالثا ‏ عو ا لاسم من احدول 

ولا كان من المعيب وحود النيانه ا 5 ٤‏ الدعوی فطرنے 
الشارع لذيك ف اللاحة اطدیدة وحعل تا الشایه قاصرة عل اقامة 
الدعوی دون اشترا کها في اک 

ويجوز استثناف احكام اللجان الابتدايّة ئة امام لنة الاستثناف من 
النابة العمومية ومن ¿ امعكوم عليه في ارف حمسة عشر يوماً من تاريخ 
النطق الک عقتضی تقرير يقيد في دفتر مخصوص عند كاتب نة 
الاستثاف . + ومتی حصل الاستئئاف وجب ايداف التنفيذ ٠.ومتى‏ صار 
اک ااا نفذته النيابة العمومية علىالمحكوم عليه امام جيم العا حتى 
لا يكون منوا في جة ومطلق الصراح في جهة تاه ۰ ويصح أل رفع 
الدعوی تاد ة والدعوی اناده مما ادا استازم ذلك ما افترفه ا معاي 

سادساً 
واجبات الحامين ۱ 

يجى على الحامين ان يسيروا في حرفم بمفتفى احکام القوانين مع 

مراعأة معتضیات الشرف والاستقامة وعد م المروج عن حد الآداب باق 


( ۳۱۲) المحاماة 
الرافعات التحريرية او الشفاهية وان پدافعوا بلاعوض في القضايا الي 
تحال ایهم من الاک ٠‏ وان لا يترافموا ضد خصے کلفوا من قبله بامرافمة 
عنه او ابدوا له 1 في القضية - وان بباشروا الاجراات اللازمه لادعوی 
نحت مسئولیتهم مدة التوكيل. واذا توا عن التوکیل وجب عیهم الت 
ستمروا على مباشرة تلك الاجرا ات مدة خسة عشر و من يوم اعلان 
الموكل بتتحيهم عن التوکیل لكن اذا عزل الموكل الوكيل فلا يكون هذا 

مكلفاً مباشرة تلك الاجراات ويب ان کون الاعلان على يد عضر 

ومتى انتهی‌التوکیل وجب على الحابى ان برد لوکله اوراقه ومستنداته 
الاصلیه عند طلبا الا اذا | تکن اجرته قد دفت اله فله ان أخذ عل 
نفقة الوکل صورامن الاوراق التي تثبت حةوقه في اجرته ٠‏ ثم هو لا 
لمزم شلیم ا التي حررها في ادعو ولا المطابات الواردة اليه ولا 
الستندات التي اد يا من الصارف مر عنده و برده 
موکله اله . ینش ان يعدي لوکاه اذا طاب صور ناك الاوراق 

بشرط ان الوکل يدفم رسومها , 

5 

الاجرة ۱ 

للمحامين ان سمّدوا اشتراطات مع موکلیهم على اجرتهم الا انه لا 
سوع م ان يشترطوا اخد شيء مرن المتنازع فيه ٠‏ ومهما كانت الاجرة 
امتفقعليما فانه جوز للمحكمة تنزيلوا الى الد اللائق عةتذىالمادة (14ه) 
: من القانون المدني ٠‏ فان بت عق الوکیل والوكلعل الاجرة قدا المكة 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۱۳) 
باعتبأر اهمية الدعوى واتعاب الحامي 
تاك هي نصوص اللاتحة اتينا بها بالاختصار ۰ وغاية ما اردنا مر 
ذكرها هو الاشارة الى وجود نوع من لدم ر اعتبار الحاماة وارتف 
بقيت ناقصة من وجوه شتى ۰ الا ان احاک لم حسن العمل مقتضى هذه 
اللاحة من حيث الامتدان ۰ فکنا تساهات في الاول تساهات ف الشاني 
وکانت النتيحة ان اللاتحة ل : ور في طائفة احامین ۳ غ اهام 
ورا وامست حبرا" عل ورق بلا حل 
# الدور الثالك که 
وهو الاخير 

ما كانت الحياماة کا شرحناحالتها داعية لاطمئتات النفوس ورضا 
الميئة الماكة والمحكومة وكثيراً ما علا صراخ الشكوى من امالا واليك 
مأكتبته عنها في تقريري السنوي عن اعمال محكة الاسكندرية لضرة 
الناف ال.وبي تا ریخ ۴ بتار سنه ٩۳‏ 

« غير خاف ما للدفاع عن المتخاصمين امام احا مرن الاهمية » 
» فاحامون مم الواسطة بين القضاة وذوي اللهوق ولا شك في ان لهم ( 
« دخلاً جى الالتغات اليه في سير الحا 1 واقناع الناس بنافع القانون » 
« وحم ان وا دام شأن المدل وتمثيل اق و في مخيلتهم » 
« با بلرق من التجلة ولذلك كان من الواجب الاعتناء 6 وجملیم على » 
« درجة يمكنون فيا من القيام بواجباتهم انعايرة واختيارم من شهد » 
« لهم ماضيهم با يضمن هده الشروط من دربة في العمل وصدق في » 

° 


(۳۱۵) ۱ امحاماة 
« القول ونزاهة في النفس ولکن بظهر ان الوادث حالت بطبيمتها دون » 
د الوصول الى هذه الناية امک الاهلية افتحت حديثاً وکان بزم لا » 
« محامون ولیس هنالك نظام يختارون بمقتضاه فوقم الانتخاب على كثير » 
« من تطلع الى هده الصئمة الادبه وحاء فم بالطبع العايب والردي ثم 2 
« جرى العمل معهم ومرت الايام علیهم فظهر كل” عظهره ا میتی وكيز با » 
« فطر عليه من الصفات والاخلاق وكان الصا منهم قلبلا ٠‏ واستم » 
« الال على هذا المنوال <تى صدرت لانحة ۰ ربيع الثاني سنة ۱۳۰۹ » 
« ( ۱۸ دسمبرسنة ۱۸۸۸) خاءت سعض الفوائد لاشتراطها اوصافا » 
« وقودا منم غير ذي الاهلية من الدخول في هذه الطائفة الا انها مع » 
« ذلك ل تف بالارض الممصود فهي تشترط على من يطلب الاحتراف » 
« بامحاماة ان کون سنه د وگ سنة على الاقل وهو سن غير » 
«كاف لان اللادية والعشرين عادة لاتؤهل صاحبها الى حمل عظيم » 
« وينبني ان تشترط الخامسة والعشرين بدلها ٠‏ وتشترط الكفاءة ۷ ( 
« في فن الحاماة وهو قيد مبهم لانه يشير الى المعارف اللازمة في الحاماة» 
د ولكنه ل يعينها ولیست في الواقم الا المعارف القانونية التي تطلب من » 
« القاضي نفسه ولذلك جاءت لمات الامتحان بير النتظار ودخل في » 
« الحاماة غيرمن هو جدير بها ٠‏ وم تشترط معرفة اللغة العربية الصحيحة » 
داو معرقتها كالمتاد مع معرفة اللذة الفرنساوية يجانبها مع ات ذلك » 
« ضروري جد لان المانون موضوع باللغتین والذي لا يعرف احداها » 


د على اصولهما يتمذ ر عليه فهم القانو ن کا وض لاه لايدرك حك التراكيب» 


امحاماة في البلاد الصر بة (۳۱۵) 

« ولا يفقه معاني ترب الالفاظ کا لبخي 

« هذا وطريقة التأدب غير وافية باللازم لأن الاك الابتدائة 5 
« تماك حرية افكارها في هذا الشأن وخضوعی | رأي نة الاستئناف » 
» يذهب ؛ شم کیره ن الفائدة العصودة a‏ ف التو يخ والتوقیف» 
« ومن رآینا ان ۳ الست الابتدائی نافذا بير استثناف في هذين » 
و التوعيق 9 الجنة المحكة الانتدائة عضو في نة الاستثناف » 
« اذا ون الام وهناك طريقة ثالثة وهي تعميم الثانية ٠‏ ثم اشتراط» 
« ما شرن اليه في القبول 5 من ذلك اشتراط شهادة دراسية تدل » 
» على ما تقدم 

رد تی اشتراط ان كون لكل محام مکتب خد وص ( 
۱ ان ۸ يكن مشار؟ ره یس وکلیه وان بکون » 
« ببنه وینهم شروط يستدل بها على ما حصل الاتفاق عليه بینه وینهم » 
» حتی لا يكون من داعية الى استشباد شود أو أدلة اخری عند النزاع » 

« ثم ان طريقة الاستعلام المتبمة من يقدمون طلباً لامتحان غير » 
« وافية بشي۰ من المقصود فما لان النيابه تقتصر على ذكر اسم الطالل » 
« جردا عن كل بان عيزه ولهذا نری الرد على هذه e‏ لا 
« الا قلرلا والاول ان يكلف الطالب بیان حياته من ايام درسه الى يوم » 
« الطلى آیکون الطریق سملا في الوقوف على حمَيمته ۰ اه » 

وما زالت الشکوی مستمرة من الحاماة حتی اهتمت نظارة المقامة 
بامرها وععدت الى وضم لامحة خافلة موق التخاصمین وضامنه أهنة 


(۳۱۹) المحاماة 

الحاماة فصدرت لامحة ” دیع الاول سنة ۱۳۱۱( ۱٩‏ سبتمبر سنه ۱۸۹۳) 
ولسرنا ان ملاحظاتنا وقعت لدى النظارة موقم القبول ونصت اللاحة على 
كثير منها کا عرضناه وعلى قلیل منها مع بعض التغبير ولم يهمل الا طلب 
واحد وهو التملق بأخاذ ااسکاس والدفاتر والوثائق 

وتنقسم اللائحة المذكورة الى ثلاثة ابواب وخافتین : نص في اباب 
الاول منها على الشر وط اللازمة لقبول الحامين واشتغالهم بحرقتهم ٠‏ وفي الثاني 
عل حقوقهم وواجباتهم ٠‏ وفيالثاثعلل طرف التأدیب المائزة عم ٠‏ وني 
المائمة الاول على أحكام وقتية مختص بالحامين القررین امام الحاصكم .بوم 
صدور اللاحة. وني الثانية على حكيفية سریانها والفاء ما تقدم من 2۳ 
والقوانين التعلقه بالحاماة 

وساتبع في شرح هذه اللاحة ما جاء فيها من الترتيب 


ازل 
( وهو الباب الاول من اللاحة ) 
في الشروط اللازمة لقبول الحامين واشتناهم حرفتهم 
قالت المادة الاولى 


لا يجوز لاحد ان يشتغل بحرفة الحاماة ( افوكانو ) في الحا الاهلية الا اذا ادرج 
أسمه في جدول المحامين ( الافوکاسة ) 


ات هذه المادة بلفظ جديد هو( افوکاتو) ل يكن معروداً من قبل 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۱۷) 

في قوانین الاک الاهلية واللواتم والاوامر المختصة بالحامين وهو لفظ اعجمي 
ميل الى اللغة التليانية ووجوده في قانون عربي غير مستحسن لما فيه من 
الاشارة الى فقر اللفة العرببة فلا توجدكلة فيا تقامل تلك الكلمة الامحمية 
غيران وجودها في اول مادة من مواد هذه اللامة صادر عن فكر مود 
وذلك لان احابي بالعربية هو ( الافوكاتو ) باللفة التليانية او( افوکا ) بالغة 
الفرنساوية وكانت المكومة تری ان ظ ( افوكا ) شريف لايليق باحامین 
امام الحاى الاهايةفأطلقت عليهم في لوائحها المر بية اسم (وكيل الدعاوی) 
ثم اسم ( محام ) وني الطبعة الفرنساوية اسم ( وكيل ) فقط وقد علمت ان 
تا الما الختاط ةكانوا يعارضون في اطلاق اسم ( افوكا ) على محامي 
الماک الاهلية کا عارضوا في الوسام الذي رمم سنة ٩۲‏ لقضاة الماکم 
الاهلية واعضاء نيابتما وهذا وذاك بدعوی امتيازم في القضاء فلا بليق أن 
بتشبه بهم فها جعلهم متازين عن بقية لميا ت الوجودة في الحكومة 

الاان نظارة المقانية رأت انها اشترطت في الحامي امام الماک الاهلية 
ما هو مطلوب في الحاعي امام الحا كر الختلطة وانه يبق من باعث على 
وجود فرق بن الطائفتبن فعبرت في اللاحة الديدة الفرنساوية بلفظ 
( افوكا) وعدلت عن الافظ السابق ثم حفظت في النسخة المرب ةكلة , 
( ال حامي ) لانها هي المقابل القيتى واردقتها بكلءة ( افوكا ) لندل بذلك على 
انها سوت بين الفريقين وان موجب یز وهو دعوی التأخر قد زال 
وهو التفات بىد فاعله عليه ويجدر بالحامين ان حفقوا هذه الثقة بيجدمم في 


لیم على ما تقتضیه قواعد صناءتهم 


(۳۱۸) المحاماة 
اشترطت هذه المادة ادراج الاسم في جدول امحامین لیتمکن الطالب 
الاشتغال مرفته وهو شرط " يمي في اللديةة لانه لا يتوفر الااسد 
او ل شا وکن ان ایض 
والمدول هو عبارة عن ورقة تکتب عليها في كل محكمة اسماء احامین 
القبولین اياي 
ولايدرج اسم احد في جدول الحامين الا اذا توفرت فيه الشروط 
المقررة في المادة الثانية وهي 
اولا ان ,کون حائرا لشهادة من مدرسة الحقوق الخديوية دالة على اتمامه الدروس ٠‏ 
(دسلوما ) او شهادة من احدى مدارس الحقوق الاجنية شمط ان تقرر الاحنة 
المشكله للنظر في طلبات قیول المحامين انها تقوم مقام الشهادة المذكورة اولا 
انبا ان یکون حسن السمعه والصبت 
ال .ان يكون مقا في القطر الدمري 
وقد وفى الشرط الأول بقيود كثيرة فان ايجاب الشهادة الدراسية في 
عل الحقوق يستازم ان یکون الطالب علبلنة المرسة ولفة اجنيية غرها 
كان 0 ا مدرسة اوق انلدوية» ولکن برد عیناانه رها 
کان اا لشهادة مدرسه اجنبية ولا رف الله العر به 2 ویکون ظاهر 
امادة ايضاً قبول محام امام الحسكة الاعلية لايرف لتنا الرسدية ٠‏ الا ان 
هذا الرأي مردود ابر المادة ان تقرر لمنة القبول بان تاك الثسهادة 
الاجنبية مساوية لشهادة مدرسة اوق ٠‏ وبديهي ان معرفة النة الدربية 
شرط اصلي في الحاماة اما م انح کم الاهلية فلا جوز للجنة ان تقرر الساواة 
الا اذا کات الطالب عارفا بها ٠‏ وهذه هي تشه فى ال شین 


امحاماة في اللاد المصرية (۳۱۹) 


الشهادین من حيث وجوب ذلك الةرار ٠‏ على ا و رانا 
وقد يجوز ان كيل اللحنه الى ضده فبق البحث 5 

ولاكان الم اللة العرببة من الزم شروط الحاماة امام الحا م الحا كم الاهلية 
رات 2 ١‏ تنص على اشتراطه فصدر الامر الءالي الخ 9 رمضان 
سنه ۱۳۱۵( ۲۰ فبراير سنه ۱۸۹۸ ) بتعديل الفمرة الاولى من المادة الثانة 
من اللانحة بالكيفية الا 

ان يكون حائراً لشهادة من مدرسة اقوق الخديوية دالة على اتمام الدروس او 

احدى مدارس الحقوق الاجنية شرط ان تقرر اللحنة ااشكلة انظر في طلمات قول 
الحامين على انها تقوم مقام الشهادة المذكورة اولاً طبقاً لامرنا الصادر في ٠١‏ ابرريل 
سه ۱۸۹۷ والقرار الصادر من ناظر المعارف العمومية بتار ۸ وله سنه ۱۸۹۷ او 
یکون ادى مدة حمس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو نيابة بحام الاهلية 
وم يكن حكم عليه باي عقوبة تمس شرفه 

اما الام المالي الصادر بتاريخ ۱۰ ابريل سنة ۱۸۹۷ فبو الختص 
باعتبار ( الدبلومات ) والشهادات الدراسية التي تعطیها الحكومة المصرية 
دون سواهاء والقاعدة التي وضعبا هدا الامى هي انه لا يدخل من المصر بن 
في خدمة ال کومة الصر بة الامن کن ر لشهادة من لدان اة 
ثم استتی من هذا اک من کان حامزّا لشهادة من مدرسة کاية د 
معتيرة بصفة قانونية لدى حكوءتها على شرط ان حامل تلت الشهادة بردي 
( امتحاناً في اللنة العربية على مقتضى احكام لاحة اعطاء شهادة الدراسة 
الثانوية ( بكالوريا ) ٠‏ فان ل يكن حائزآ لشهادة الدراسة الثانوية المصرية او 
شپادة دراسية اجنسة معادلة ما وجب عليه ( تادية الامتحان في جنيع 


(۳۲۰) المحاماة 
الملوم المررة للحصول عل تلاك الشهادة ) ۰ وا کانت الشرادة الاحنا4 
ال بد الطالب شپادة من احدی مدارس اوق وجب علیه ابا ان 
يؤدي امتحاناً في موضوع الآوائين الصرية بمدرسة ا لقوق الديوية في 
الواعید المءتادة لامتحان تلامذتها على الكيفية والشروط التي يقررها ناذار 
المعارف الی‌ومية بالاتحاد مع ناظار الأْمَانية ٠‏ وقد اتفق الناظران على تاك 
الكرفية وهده الشروط افر ناضار العارف قراراً ۳ ٤‏ ۸ صار سنه 
و ۱۳۱ ) ۸ وله ن ۱۸۹۹ وهو ذلك المرار الذي اشار اليه التعديل المديد 

والذي تلخص م 9 هدا ال#رار هو ۳ 5 کل ماعن شهادة 

قضائة صادرة من مدرسة اجنبية على مقتضی الام العالي الرقيم ۱۰ ابریل 
سنه ۱۸۹۷ رید اعتبارها معادلة للشهادة الصر به يحب عليه اف ودي 
امتحاناً عدرسة الوق انلديوية في اواد الآة 

اولا الشسريعة الاسلامية ( الاحوال الشخصية ) 

ثانياً قانون المرافعات الاهلى 

الا قانون العقوبات وحقیق النایات الاهايين 

رابعاً القانون الاداري الصري 

وعليه ( ان يعدم طلبه لناظر مدرسة المةوق على ورقة مغة من فية الثلاثة فروش, 
قبل افتتاح الامتحانات السنوية مخمسة عشسر يوماً على الاقل ) 

. وان يرفق به تدكرة ولادته وشهادة الدراسة الثانوية وشهادته القضائة 
وقد علمنا كيف يمكنه ان يقدم شهادة الدراسة الثانوية ٠‏ وني القرا ايضاح 
كضية اجراء الامتحان ومقدار الرسم الذي يدفه الطالب وغير ذلك مما 
لایدخل في بحثنا 


الحاماة في الملاد المصرية (۳۲۲۱) 
فاذا مجح الطالب في اداء الامتحان تعطي اليه شبادة معادلة تسوغ له 
الدخول في الوظائف الاميرية وهذه الشوادة يعطيهبا ناظر المعارف العمومية باسم 
الحكومة المصرية 
هکذا اصبحت ممرفه الله العر ده شر طا واجباعل من بريد الاحتراف 
بالحاماة ٠‏ وعلى اللجنة ان تنظر بن أو راق الطالب الا لشهادة اجنبية ان 
كانت شهادة ( المعادلة ) من ما 
هذا ولا خنى ان تلاك الشروط كانت حرم العدد الكثير من قضاة 
الحا كم واعضاء نيابتها من الاحتراف بالياماة اذا خرجوا من وظائفيم لسر 
غيرمهين ۰ قکنت اتخيل بعض القضاة جالساً يفضي بين الناس ويزن اقوال 
الحامين و 5 على هذا بالاصابة وعلى ذلك بالخطاء وینقب على اعماهم 
فيتول قولاً لامرد له هذا باطل وهذا ميح وأراه اذ خی عن وظيفته 
لس اهلا لان يكون ماما فرطل اراده جرد عرض عل غو من کات 
4 هم قرب فاشعر بان هذا التذريق لا بوجب اترم ولا يقتفي 
ن اعتقاد فربق في فربق اذا لوحظ ان جيم ا معامين لسوا 
من حائزي الشهادات بل هؤلاء قليلون الى الان ب عض اخواني 
برغبون الي في رفم هدا لانم من امامهم لذلك قدمت مذكرة ة بما تقدم 
من الاسباب التي توجب المساواة فكانت سيا في زيادة القسم الاخير من 
تعديل المادة الثانة السابق ذكره وهو قوله 
او يكون أدى مدة خس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو نيابة با جاك 
الاهلية وم يكن حكم عليه باية عقوبة تاديية عمس بششرفه 
وحينئذ فالذين يةبلون في الحاماة الآن قسمان. من حازوا الشهادة 
٤١‏ 


(۳۲۲) المحاماة 
على الكيفية التي شرحناها ٠‏ ومن کانوا قضاة او اعضاء ثيابة مدة حمس 
تأديدية تمس بشرفهم 
وما وفى به الشرط الاول من شروط البول في الحاماة اشتراط السن 
فان نوال الشهادة في على المقوف لايتأتى قبل الادية والعشرین عادة 
الاب ان یکون بمده على ان في ايجاب الْقرن اولا امام الحأ كم المزئة 
ضمانة جديدة لمعر فه کفاءة الحابي کا سابننه 
وبهذا الشرط زال عن هذه اللاشحة ما كان موجباً للانتتاد على اللاشحة 
الساشه وهو اطلاقا م-رفه فن الحاماه عبر شد ۰ فالشمادة رهان رمي 
عل الا لام بعلم الحقوق فى تقوم مقام الامتحان ولذلات النته اللاضحة الحديدة 
لعدم 0 ۱ 
على الطالب کک قضائ او أدبي يخل بشرفه اذ حسن السممة والصيت 
قتضیان عدم تلوث صاحبهما با يشين سيرته ولمذا اكتفت الادة الثاسة 
بحسن السمعة والصيت تفادباً من التكرار 
والشرط الثالث الاقامة بالقطر المصري وهو قيد قصد به في الْةيقة 
الاضاح لان نصوص اللاحة كلا تقتضيه فهي توجب المرن سنة امام 
احدی الحاكم اطرمه قبل الاشتغال امام الحا كم الكلية وسنتن امام 
هذه قبل الرافمة في محكنة الاستثئاف وذاك کله بستازم الوجود في القطر 
المصري بلا شبهة ٠‏ وليتها بدلت هذا الشرط بشرط اللنسية فاوجبت ان 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۲۳) 
يكون الطالب مصرياً اوعئائياً جرب على قوانين الامم امتمدنة لما في هذه 
الصفه من الضمانة المطلوبة في فن الحاماة هعرفة عواند الوم والوقوف 
مجرد التربية بينهم على كيفية معاملاتهم وطرق معاشرتهم ووسائل كسيهم 
ما سبل فهم احصومات وتفسير الممود المتداولة نهم بخلاف الاجني 
لمعده 9 دلك وا<شاحه الى رمن طویل للوقوف عل هده المعلومات 
الضرورية ۰ ٠‏ ولعل الانم من ذلك وحود الاختلاط الكل ان الاجاف 
والمصر بن ٤‏ هده البلاد واختصاص اماک المختاماة قم عظم من سلطه 
العضاء الصري فضا عن اک المنصليات وازوم مر اعاة امحامین الاجاف 
الذين يشتغلون امامبا ٠‏ وعلى کل حال فاللاحة الجديدة أرق بکثرمر 
سابقتها في هدا الباب وعادة سي ا ترق فى امین امام 
هده ی 

وقد اهملت الادة اشتراط مکتب خصوص للمحايي وايجاب الدفاتر 
والوثائق ۰ والظاهر انها اعتبرت هذه الامور من السائل الاولية التي نترك 
الى ا حابي نفسه وهو خط اذ الواقم الآن انه ليس لكثير منهم محل عمل 
خصوص غير پیته وعادة لأيكون فيه من يقوم 0 ثم الدفاتر 
الوکلین من اولاء متعلمه مق رو ولامرشد اليها الا مراجعه ا وربا 
است؛رق ذلك زمنا طو لا ۳ ما حتج ا حابي في عدم اداء ما ببق 
عمنده أوكله انه کان ترأقع في قضيه او قضايا غير التي حصلت الشکوی 


(۳۲٤ (‏ المحاماة 
بثأنها . فلو كان لكل قضية حساب مخصوص في دفتر مضبوط لكان 
في ذلك ضانه للموكلين 
والشروط لازمة كذلك بين المحامي وموكله على ما اتفمًا عليه من 
الاتعاب وهو امس نراه من الزم اللوازم في صاخ المحامين وارباب المحم ومات 
على السواء . اما في صالح | الحامین فلان الحا کم قد جرت على التقتير في 
تقد ر امام ولا ری سما لذلك عت في ذهن القضأة من ات 
المحامي ال ار كنا ين وكله يوم ان استلم منه الدعوى ونسوا ان 
طببمة البلاد واخلاق ااناس 9 في غالب الاوقات بين الحایی وموكاه 
في عمد تلك الشروط فيجري الاس بينهما على بركة انه ومتى اتتهت الدعوی 
ابتداً الحصام على الاتماب الاقليلا دومن الحامین من بری طلب الاتماب 
اوما ی منها غيرملاثم لکرامته لاحتياجه الى الاثبات وتعرضه الى انكار 
موكله الذي فرح بكسب الدعوى ونسي انه كسبها على يد رجل وجب عليه 
€ ه باداء حمّه الترتب في ذمته ٠‏ وعدم حر بر الاتفاق هو الذي يشجع 
حاب الدعاوی على الانکار او الادعاء بالدفم ٠‏ فوجود الكتابة يضمن 
ذل ككله ٠‏ واما في مصلحة الوکلین فلانه سين منها متدار الاتعاب التفق 
علیها فاذا كان المحاني قد اثر على موكله ورفم یمه الاتعاب عا زيد عن 
الحد اللازم امكن للقاضي ان خفضم| الى اد الذي ينبني ٠‏ وفيها ضبط 
لساملات فیتمودون كل الصداق وقدمون غل اداء اوق طوعاًفتتولد 
فيهم محبة الق والوقوف عند الوفا بالمقود وفي ذلك من تهديب اللفوس ما 


كبر نفمه وتعظلم فاد نه 


الحاماة في الللاد المصرية (o)‏ 

وعلى من برغب قبوله بصفة محام ان بقدم طلياً بذلك الى اللجنة 
ال مختصة بتعدير القبول وعدم_ه4 مشذوعا اوراقه التي تثبت توفر الشروط 
السابق بانها فيه 

و توحد الاحنه المد كورة ق عة الاستئاف خاصة ٠‏ وى مؤلفة 
من رتسا والناف المويي او الا فوکاتو السویی واحد القضاة وتعینه المعية 
السومية في كل سنة 

# قرارات لنة الاستئتاف که 

| تنص اللاشة الجديدة على ان مذه اللجنة میمادا معينا تجتمع فيه 
کا کان ذلك في اللاحة لني قبلب| وهو سهو من الواضع للزوم حدید مواعيد 
الاجتماع اذ يجوز ان يبت الطلب اشمرا ولا تنظاره الجنسة ٠‏ ومتی اجتمم 
الاعضاء ازم النظار 6 الطاب من ح<بت اجماع شروط القبول ن معدمه 
فاما الشهادات فمد عرفت ما قبل منها وما لا بل واما حسن السعة 
والصبت فيئبت عا شدمه الطالب من الشهادات الي تدل على استعامته 
وحسن اخلاقه مع معاشریه ومواطنیه وعا حصل عليه النيابه العمومیه من 
الماومات 1لا نز لها فى کل حال طلیپا من سرفبا 

واما الاقامة في القطر المصري فتكنى فيا شهادة من ادارة الضبط 
لتوطن في اتبا 

ومی ظهر للحنه ال جع الشر وط مستوفاة هرر ول الطااب وتأمر 
بكتابة اسه في الجدول وحينئذر يجوز له الاشتذال يحرفته ٠‏ واذا لم تتوفر 
فيه تلاك الشروط کلبا او بعضها قضى ,رفض طلبه (مادة ؛ ) 


)۳۲( المحاماة 
ب في جدید الطلب بعد رفضه 4 
لس لمن رفضت نة الاستثناف قبوله لعدم استیفاء الشر وط النصوص 

ا في الادة الثاللة ان مجدد طلبه از في جيم ۳۹ بل ان كانالرفض 
ا عل جو ال رات كان 2 عت فر ات ال اة از 
الابد في وجه الطالب لان سوء السيرة دلیل على فساد الق ومن ساء 
خلقه لاینبنی ان حترف بصناعة مبناها تطهير النفس عا یشنها (مادة 5) 

وان كان الرفض مباياً على عدم كفاية اشهادة المقدمة من الطالب 
(اذالم تكن من مدرسة اوق الخديوية ) جاز له جدید طلبه بشرط 
تقدم شهادة اخرى ( مادة ه ) 

ولا يجب امهاله مدة معينة بل يجوز مجديد الطلب في اليوم التالي 
رفضه وللجنة النظر في مساواة الشهادة ا لجديدة لشهادة مدرسة ا موق املا 

وقد سكتت اللائحة عن الاقامة فلم تقض برفض الطلب ان لم يكن 
صأحبه مقا في القطر الصري ٠‏ و ذاهره عدم الاعتداد پدا الشرط اي 
جواز القبول عند عدم نو فره ٠‏ ولکنا لانسل بدلاك ی ا ليه 
اذ الارض من ف منفعة الحاماة والهضاء ولا ۳3 ذلك الا باشتغال 
الطالى وهو لایکون مشتنلا بها مع البعد عن مركز العمل فيم 

ولعل واضم نمم اللاشحة رأی ان تعمد الطالب بالاقامة في القعار الصري 
كاف في قبول ۳3 ٠‏ لاشتراط الاشتغال ووجوب قضاء الحایی سن.4 


اما م الحا اطرمّه قبل ان جوز له الرافعة اما م الحا كم الابتدائية وساتان 
امام هذه قبل جواز قبوله اما که اسف ولیأی ذلك من یکن 


الحاماة في اللاد المعرية (YY)‏ 

مقما في مصر بالضر ورة 
© الاشتغال باطرفه بعد القبول که 

متی تقرر قبول الطالب وجب عقتضى الادة (۷) ان یبدا عباشرة 
مهنته امام الاک المزثة مدة -نةكاملة لمکنه الاشتغال ما بد ذلك امام 
المهكة الابتدائة ثم هو لايقبل في الرافة امام محكمة الاستثتاف الا اذا 
قضی بقن مشتفلا امام الحسكمة الابتداعة 

فاذا مضت السنة الاولى امام الحا 1 اي وطاب المعامي قبوله في 
لاف ة امام ا محسكة الابتدائة وجب عليه ان بقدم طلبه الى اللجنة الختصة 
بذلك ٠‏ وهي مؤلنة نحت رئاسة رئيس الحكمة من رئيس النيابة اومن احد 
وکلاه ومن احد قضاة االحكة مین في كل سنة رار من اجُمية العدومية 

وا محكة الختصة لنتها بالنر في هذا الطاب هي التي يكون العااب 
مقماً في دائرة اختصاصها فلا يجوز له ان بقدمه الى محكدة مدر مثللاً ان 
كان مقماً في دائرة محكة طنطا ٠‏ وسببه ارادة الشارع ان يكوت قبوله 
مباياً على اقتناع تام من اجتهاده في عمله. وسهل على رئيس المحكة وريس 
النيابة والقاضي الذين تتألف منهم اللجنة ان یقفوا على ذلك متی كان الطالب 
مقماً في دائرة محكمتهم بخلاف ما اذا جاز نظار الطاب في محكة أخرى 

فان بدا احدم بالاشتغال في حرفته امام محكة ثم انتقل الى دائرة 
حكمة غيرها في اثناء السنةه کان النظر في طلبه من خصائص للنة امحسکة 
التي اطال التوطن في دائرتها ما نصت عليه المادة (۸) 

وقد سكتت المادة عن الالة التي تتساوی فيها الدتان بان آقام هنا 


(۳۲۸) المحاماة 

ستة اشر ومثلبا امام محكمة خر ی فل نين اي ان تسن الک 
في الطلب ۰ والاولى ترجيح المحكة التي قضى الطالب في دابرتها الستة 
اشهر الثانية مع الاستعلام من المسكة الأول 

اما اثبات الاشتنال فعلا بالارفة مدة السنة فانه یتوفر بتتدیم کشف 
مشتلى على القضايا التي ترافم فيها الطالب مدق عايه من قاخي الامور ' 
المزئية او القضاة امین الذين یکون ادى مونته امامهم طبقاً لمادة (۱۱) 

ولحق بالاشتغال في ار 1 مدة سنه امام شا کم الزدّة اقامه اأدة 
بوظيفة قاض او عضو في النيابة او 5 لم اوق في احدى الدارس التي 
تقوم شهادتها مام الشهادة التي تعلی من مدرة المةوق انمدیویه ٠‏ فان 
لم يكن قضى سنة كاملة جاز له ام بين ما قضاه في الحاماة وما قضاه في 
احدى الوظائف ال كورة ( مادة ۱۲) 

وقد حا.ت الادة بدکر لمم في احدى المدارس الاجنبية دون ال 
في مدرسة المةوق المديوية لا لکون واضمما بريد منع ملم هذه مر 
المزية التي ذکرها في جانب معامي الدارس الاخری اذ مدرسه اوق 
ادو ية هي الاصل وشهادتها هي التاعدة التي يقاس عليها غيرها مرن 
الشم‌ادات فاازية ثابتة لملیها من باب اولى وللى هذا الاعتبار هو الذي 
جمل الشارع لا ید کرها في الادة الدکورة» ولابقال انه نسیا فان ذلك 
دید 5 لضورها في الذهن عند ذکر مدارس اطعوق الاجنية الاب 
فاذا رفم الطاب الى اللدنة الختصة وجب عايها ان لا تنظر الا في وجود 
لشروط التررة في المادة السابقة او عدم وجودها ( مادة ۱۰ ) وظاهره انه 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۳۹) 

متى تين الجنة ان الكشف الذي قدمه الطالب بيان القضای التي ترافم فيها 
يدلعلى انه اشتغل حمیمة بالحاماة مدة سنة * ازم قوله ۳ ٠‏ وقد سترض 
انه لا بد من است.رار حسن السمعة والصبت وهو احد شروط المادة 
الثانه لانه شرط عام شم امحایی بفعّده صفته وحق الاشتغال عهنته ولان 

حسن الساوله غير لازم على الدواء والميب يحدث فازم التحقیق مرن 
استقامة الطالب ld‏ وان سنة التجربة هي اول 
عهده بالعالم اقيق وهناك محك الصفات والاخلاق» لكن هذا الاعتراض 
مردود لان انحايي وهو في زمن التجربة خاضم لنظام يضمن حسن سيرته 
فتى لم يمَض عليه هذا النظام جا يخالف ذلك الشرط الذي ثبت له في اول 
الامر فلا محل للطمن فيه بعد ذلك 

وما ذکر هنا يذكر بالنسبة لقبول الطالبين أمام محكة الاستثئاف 
غير ان مد التحربه ساتان بدل سنه واحدة ضما الطالب اما احدى 
الماک الايتداسة ویکون الكشف القدم مته دة عليه مر _ رسا 
ويحسس من مدة التجربة الزمن الذي قضاه الطالب في الاشتغال بامحاماة 
أمام الماک الختلطة ( مادة ۱۳ ) ولا داعي لشرح هذه المادة لظهور علة 
حكما وهي الساواة بين الحسكمتين الاهلية والختاطة من حيث تدربب 
الحامين على اعمال حرفتهم 

غير ان هناك مسئلة يجب البحث فیبا وهي هل يشترط في حسبان 
مدة الاشتغال بامحاماة امام الحا 1 الختلطة من مد التحر به اللازمة للقبول 
أمام احدى الحا اك الابتدائة او محكمة الاستكناف الاهلية ان يكون اسم طالب 
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(۳۳۰) المحاماة 

الاتفاع من هذا النص مقيدا ني جدول الحامين بناء على قرار من لنة 
عکة الاستئناف الاهله طعا للماد نين الاولى وألثالئة من هده اللاحة اوه 
يشترط ذلك ۰ ولنافي الاجابة على هدا السؤال طريقان الاول ان يؤخد 
۳ رای یی وج سب 
مجري عليه فى قبول 5 ا وهو 2 قىد نوی 71 
الااشتمال با رفه ده التحربه وله موجب لتكرار قد ا 

والطريق الثاني وهو ما أراه صواباً اله يجب قید الال مام الححكة 
الاهلية طبقا للمادة الاولى من اللائحة والاوجب رفض ۳ ۷ طالت 
مدة الاشتدال اما الحأ 1 الختلطة لاف النظامين متفصلان عن بعضبما 
ام الانفصال وقد علمتنا الماک المختلطة ان القبیز بينهما من الزم لفروض 
حی انپا روت ٤‏ راما هدا الى عدم اعبار احکام ماک الاهلية الصادرة 
الفصل بين رجلین مصربين ليس بينهما اجني وان کان حجوزا لديه ۰ فلو 
لم يكن لنا من الادلة على راینا هذا غير مقابلة النظير بالنظيرلكنى ومع ذلك 
فانا جد في المارنة من‌اللاحة القديمة الصادرة في ٠١‏ ریم الثاني سنة ۱۳۰ 
( ۱۸ دلسمبر سنه ۱۸۸۸ ) وين اللاحة المديدة ما ويد رآینا : قال تالمادة 
(۲۹) من لاحة سنة . ۳۰( ( الحامون المقبولون أما م الحا كر الختلطه 
قلون لدی الحا الاهله اا نا عل طبهم بدون وقف على امتحان 
او محر عنم تشرط انقيادم لاحكام هده اللاضحة ) وقد حاء شا رع سنه ۷۱۳۰ 
بهذا النص استثياة لما قرره نی المادة الاولي من لاحته وهو ( عدم جواز 


امحاماة في اللاد المصرية (۳۳۱) 
لاحتراف بحرفة المحاماة عن الاخصام في الدعاوي امام الحاک الاهلية 
لاحد الا اذاكان اسه مقيدا في جدول الحامین ) 

فلو لم بات بهذا الاستثناء لما جاز قبول محامي الحاک الختلطة أمام 
الحا 1 الاهلية ٠‏ واذا رجعنا الى اللاشحة اللدبدة رأينا نص المادة الاول منها 
ا وهو هو نص المادة الاول من لامحة سنة ۱۳۰۹ ۰ عبر ال شارع 
سنه ۱۸۹۳ ۸ جر عل سنه سابقه في الاستثناء ولهذا جاءت الادة ( ٠۳‏ ) 
وهي التي نشرحها قاصرة على التسوية بين الاشتغال امام الحاک الاهلية 
وأمام المحاك المختلطة وم ترد على ذلك شيئاً مخلاف المادة ( ٠۹‏ ) من لانحة 
سنه ۱۳۰۰ فانها صرحت بعدم جواز التوقف على الامتحان وبعدم جواز 
التحري عن سبره الطالب وسمعته ٠‏ ومن المعلوم ان الاستئناء لا بموسم فيه 
فوجب القول حينئد بات ادراج الاسم في جدول المحامين امام الحاكم 
الختلطة لا بقوم مقام ادراجه في جدول الحامین امام الحا الاهليةءعل 
ان رابنا هذا هو مذهب الحا ک المختلطة فانها رفضت قبول احدالمحامين 
ادى الحا كم الاهلية أمامها بحجة ان اسه غير مندرج في جدول‌الحامین 

قد عرض ان اللحنه المعدم اليبأ الطاب تری ات الده ۳ قضباها 
الطالب في الاشتغال بالحاماة غير كافبة وان الطلب غير مقبول من اجل 
ذلك وهنا از ات تمرف الدة التي يجوز تجدید الطلب بمدها وأجابت 
المادة ( ١4‏ ) بانها سن ة كاملة وهذا نصا 

اذ رفض الطلب المقدم من احد الحامين لقبوله في الرافعة امام احدق الحا > 


(۳۳۲) المحاماة 
الابتداشيه او امام محكمة الاستتاف بناء على عدم كفاية مدة الاشتضال فلا جوز 
مجدیده الا بعد مضي سنة من تاريخ رفضه 1 
وهو : نص صریم لا ابام فيه ما ترى غير ان ظاهره بزید على مراد 
واضّعه اذ لعد كفاية مدة الاشتغالصورتان ( الاولى ) ان الطالب اشتفل 
ی ۱ او اقل من ساتین على حسب حال الحكة التي بريد 
التبول آمامها و الثانية ) انه مضی على ادراج اسمه في جدول الحامین 
سئة آما م المح کم ری او سنتان امام احدى الحا کم الكلية ولکنه لم 
يشتغل يي تلك الدة اصلا او ا تراه الاجنه 
غير كاف في التجربة ٠‏ وظاهر ان الالة الاولى بسيطة وان الاتظار لمدة 
سنة ثانية مان الطالب قد یکون امضى سنة الااياماً قلائل عقوبة صارمة 
لا تری ان الشارع قد ارا دها ( آولا) لعدم وجود ما عساه شب الى الطالبف 
من الاهمال او التقصير ( تن لانه قد کون ظن الزمن قد انقفی 
لکونه اخطأ في حسابه ( ثلث ) لمدم وجود محل للغش او التثربر لاف 
الامر واضح حصر في مقابلة تارشخین وها تاريخ فيد | لاس وتاریخ مدرم 
الطاب وشذا كله درو قصد حكبا مرن تمجل في تقديم 
طلبه ولكن راد منها عمو به من سارعالل ادراج اسمه في جد ول المحامين 
وإ يكن يسارع الى الاشتفال بحرفته مجدا متبدا لان الفرض من مدة 
التجربة تدرب الملكات على مقتضیات الصناعة وبيان ان المشتغل بها 
ويطمكن الى الاشتغال ہا وها شرطان لازمان للنجاح فما ومن غرض 
الشارع جمل رجالها جديرين با للمحاماة من الفضل وا مزايا فصح ان بأخذ 


الحاماة في اللاد المصرية (e)‏ 

على بد المهمل من اول الامر حتى يعدل عن البطالة الى العمل او لبه 
الملل فيترك المكان لمن هو أولى به منه ٠‏ وعل هذا تقول ان عمّوبة المادة 
( غ عن لا كون اشتفل بالحاماة شنلاً برهن به عل انه حنید 
جد فيه 

وفي المادة عيب اذ جعت بين طالب القبول للمرافعة عن انلصوم 
امام المحكمة الابتدائية وین طالب القبول آمام حکهة الاستثئاف ووجهه 
ی مدة التجربة في الالة الاول سنة واحدة وني الثانية ائنتان وکان یکني 
لمقوبة الأول ستة أشهر كي تكون المقوبة ة مناسبة كن كنذا جاء النص 
ویس من الجائز ان يدل عنه أن عهد یم العمل بموجبه ٠‏ ومع ذلك 
مخشی ان شدة المقوبة تميل باللجان الى التساهل في قبول المقصرين ويضيع 
الأرض الذي قصده الشارع م ايجاب مدة الاشتغال للتجربه أمام ۱ 
المحاكم الإزيّة ٠‏ لذلك تمنى تعديل النص على الوجه الذي بيناه 

فاذا رات الاحنه ان جمیم شروط القبول متوفرة في الطالب قررت 
قبوله والعادة ان رها يخطره بکتاب 

م يكن في اصل المادة نص على جواز احتساب مدة الرين باقلام 
الحم والنيايات من مدة التجربة في الحاماة کا اجازت ذلك لانحة الحامين 
امام الماک المختلطة "لمل واضعها التفت الى ان الغرض من اقامة متخرجي 
مدرسة المقوق اخلديوية باقلام الكتاب 3 اما هو التوصل الى 50 
في النيابة او الحا كم لکن فاته ان كثيررن منهم لا بوظفون خصوصاً نی 


)۱( راجع مه ۲۹۵ 


(۳۳۵) المحاماة 
هذه الايام وان طال ازمن لقلة اجه الييم وقد نا عن ذلك ضیاع‌وتهم 
شیر جدوى وهدا النظر هو الذي ماني على ان اطلب من نظارة اللْمانية 
مساواتهم بالوظنین في القضاء والنيابة مر هذه ال هة حتى افاد المسعى 
وصدر الامر العاللي في ١١‏ مارس سنة ۱۸۹۷ بات راد على المادة الثانية 
عشرة النص الآني 

( وكذلك الال بالنسبة لازمن الذي الق فيه نحت الفرين بال حا کم 
الاشخاص الذين بيده شهادة من مدرسة القوق الخديوية او مر 
احدى مدارس اوروبا دالة على اتعامهم الدروس في عل الو ويكونون 
حائزين في هذه اللالة الاخيرة للشروط الهررة في المادة الاولى من امرنا 
الصادر في 4 نوشير سنه ۱۸۹۳) وأتبح لكثير من متخرجى مدرسة 
الحقوق الخديوية ول يكونوا قضاة او من رجال النيابة او من المعلمين ان 
محترفوا بالحاماة 

ومتى تقر الطالب امام محكئة صار و مم جع الا لني 

من درجتها والتي دونها ( مادة ۱۵ ) وهدا عدول عن الذي كان متا قبل 

صدور هذه اللاحة اذ كان القبول امام محكمة لا يقبل امام غيرها الا 
الذين قررتهم حكمة الاستثئاف فكان لم حق المدافعة عن الخصوم أمام 
جيم الحا اکم وعدول النص اد عن ذلك هو لمدم وجود المسوغ فياأصر 
نف سترورة الفط راجما اولاً وبالذات الى ف الدراسية واطال 
الامتحان الذي كان محلا الصنيمة او الاشفاق 

بتي علينا في هذا الباب مادتان لم نشرحهما لمدم تعلقبما به في القيقة 


الحاماة في اللاد المصر بة (o)‏ 
اما الادة ( ٠١‏ ) فانها مرسطة بالادة (5: ) وهناك تم فائدة الکلام 
عليها واما المادة ( ۱۷ ) فترجم الى باب التآدیب ولذلك فاناً تکام علا في 
2 لباب المد كور 


( وهو الباب الثاني من اللاحة ) 
فا للمحامين من الوق وما عليهم من الواجبات 

جرى واضع اللانحة في هذا الاب على الف والنشر الشوش فقد 
عنونه با لوق والواجبات وكان الترتیب يقتضي بیان الوق اولا ثم بیان 
الواجبات الاانه اختار المكس ولمل‌السبب في اختياره هذا كثرة الواجبات 
وقلة الوق كا ستراه 

ولا كان لابد لنا من الملاحظة على عدم ابفاء الحامين حمهم في سان 
حموقهم ریا ان جاري اللاحة في ترنیها فنشرح الواجبات ثم نيعل ذكر 
الفوق 2 ذلك بالملاحظات الي يقتضيها الموضوع 

۵ الواجب الاول که 

اول واجب نص عليه هو ان بودي امحاي ما يكلف به مع الاستعامه 

عراعاة احكام الموانين ( مادة م١‏ ) 


٠ المحاماة‎ (۳۳٦) 
الاستمامة‎ 


من ام بكار انب روا في جيم أعماله وا حواله 
وهو اشد احتماحاً ال الاستقامة اذا قدم انيابة عن الناس في مواشم 
واعراخ ضهم ليدافم عنها٠‏ فالاستفامه مناخص الصفات المطلوبة في المحامين 
وهي أ اكبر ضمانة للناس في ا والیپا: رجع اه بهم واطمئنان ذوي 
لاتق ااال الا با مهم وقوم وفعلیم ٠‏ والاستقامة في ا محامي 
عبارة عن تمسكه القوانین واحترامه لاعکامها لامها ميزات المدل ولا 
استقامة الا بالعدل ٠‏ وعرء_ ملاحظة اداب الامة وعدم انلروج عليها 
والانصياع الى ما يليه الوجدان وقتضیه الذمة الطاهرة ٠‏ ويدخل فيهذا 
ملاحظة الشرف في الاحوال الحصوصية وبين الناس ٠‏ والوفاء بالعبد في 
جیم الاحوال ٠‏ والاحتتفاظ على الاسرار التي تأيه من جانى حرفته ٠‏ وبذلك 
تری ان الاستقامة هي دعامة الواجبات كلبأ وان ما نصت عليه اللاحة من 
الواجبات الاخرى التي مرجمها الشرف والعدل متفرعة عنها 

الاستقامة في المعدشة الخصوصية 


یی للمحایی ان ا عذيف النفس حسن المعاشرة دا عن 
مواقم التهم وموارد الشبه في سيره الخاص ٠‏ ولا يقال الت مميشة الره 
المصوصية متعلقة به دون غيره ولا سبيل لاحد ان خوض فيها حيث ان 
ابوابها مغلقة على الماميين والناقدين لان ذلك يصح تساه اذا كان السر 
مكتوماً كن لايجوز التسليم به اث خريج الحامي في الخالفة الى درجة 


امحاماة في اللاد المصرية ( ۳۳۷) 
لظبوروالا نتشار » فاذا وقم منه ما حط بقدره عي وارتكب من اطفوات 
في سيره الذاني ما مخدش شرفه ويوج له الاحتقار وجب الاهعام بامره 
واستممال ما محفظ على صناعته مکانتها فانه ستحيل في هذه الالة ان عيز 
ين الرجل وین الحامي لان عمل الأول شين شهرة الثاني بلا شبهة ولاريب 

جاء في بعض اعکام مجلس النقض «الابرام ما أني ( الحامون يف 
من المتشرعين مجمع ,ينهم روابط الشرف خصصوا انفسهم نحت حماية 
القانون والةضاة للدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منهم ولا يعيش مہم الا 
من احترم الما نون و بعلم عنه ما شن صناعتهم الشريفة ) والسبب في ان 
عمل الواحد برجم بالاثر على الطائقة اجمبا انه واحد منها واسه مشتق 
من اسما وشأنه مستد من شأنها فاحامورن اشبه بافراد ماع واحدة 
كلهم متضامنون في شرف مبنتهم وهي لطيفة سر بعة التأثر شن خرج من 
افرادها عن جادة الاستمامة فقّد اهانم| وحط من قدرها وانقطعت بذلك 
صلته الادبية مع زملاله لانه لا بليق بالفضل ان بالط الرذيلة وهنا سبب 
الطرد وعلة الانفصال ۰ وقد حاء القانون موی" شده البادیء العالية فمال 
في المادة (۲۹) من اللاضحة ما نصه ( من آخل بواجباته من الحامين او 
' خدش شرف طائفته او حط من قدره بسبس سيره في اعمال حرفته او في 
غيرها ) فلم يفرق بين اهمال الواجبات انلصوصية وین الط من مقام 
الطائفة ولا بين ان یکون الط تتيجة السير في عمل من اعمال الصناعة او 
ان يكون في تمل من الاعمال انلارجة عنها اي الخصوصية 

على ان هذه النسبة موجودة ايضاً في جيم الناس الذين لحم شأن 

۳ 


رومن 0 المحاماة 

موف فن ادد منهم القضاة وا لكام على اختلاف طبماتهم والمعلمين 
وامثاطهم فلا كل الرجل في وظيةته الا اذا حاز الكال للفسه ولا بترم 
عامل فی عله اذا احتمره الثاس خارجاً عنه ۰ آلاتری ان الانسان بترم دا 
من لم بمرفه اصلا م هو اسقط من نظره ان عرف منه ما بوجب الاحتمار 
وما سيبه الا مظنة الكبال اولاً وزوال هذا الوم اخیرا 

ومن هنا جاء ارت الناس لا محترمون عادة صدیقهم في رسیانه كم 
محترمه الاجانب عند موالاته ام ادو مه المزاح ورفم التكليف 
وعهدوه في الحالس الم O E‏ الان ولعل م 
۳ فالطبع غلاب ۱ 

وقد جاءت الاحکام مؤيدة مدا الواجب ومنها ان <ق التادب لا 
َف الا حيث لا ظبر للناس اي عمل مخل بشرف الاي عط بقدره 
وان معيشة امحامي انحصوصية لا تدخل نحت نقد بشرط ان نيق مستورة 
کن این الناس 

وقد شددوا في وجوب صاعاة مفتضى ا أشمة والوقار في العدشه 
الخصوصية وعاقبوا على انروج عن ذلك الواجب عموبة صارمة فمالوا 
بوجوب طرد الحابي من الرفة وحو اسمه من قَامُة الطائقة اذا كدر صفو 
الراحة العمومية باعمال علنية تأباها الادات 

واذا جلس في القباوي بحالة جلبت عليه انتقاد المارة 

واذا ثنزل في الما دب العامة فرافق من لاتليق به مخالطتهم 

واذا ښکټه زوجته امام القاضي وظهرت اوراق توجب لیب عليه 


الحاماة في اللاد الصر ية (۳۳۹) 
واذا حک عليه في خصومة بناء على عمل لا بلیق بالکرامة ولا بوافق 
معتفی الم.ناعة 
وادا عوقب سیب فعل فاضح 
واذا اقیمت عليه دعوی وثنت فيها انه انى عملا محخالف الشمرف وان 
| نم عليه 
واذا سبی ن ام مخالف الصدق او عرض ف ادا شایر الاق 
واذا سعی في نيل رتبة او نشان سعياً لايتفق مع الكرامة 
واذا سعى لغيره في نيل ذلك بطرق خالف الامتبار 
واذا قبل ان یکون مديرا لشركة نجارية 
واذا اسس شركة تجارية وان حایل او اخفی اسمه ومنافعه فا 
واذا تمود الاقتراض بسندات نحت الاذن 
تود الاستحصال على حوالات مالیه على اوراق من هدا القبيل 
واذا 5 عليه في مسل مجارية 
واذا طلب في خصومة شخصية له من قاضي الامور المستعجلة مبلة 
ر 
2 متاع بنته قضاء 


کر صر 
واذا استدان دینا لس معتادا 


ee 


واذ 


واذا 


واذا صرف بالاسراف مع عدم كسبه 
واذا اخثلت اعماله واضعارت اشغاله فصار محلاً نشك والظنون 


(۳4۰) المحاماة 
الصدق في العاملات 
دیون انحامي التي له او عليه ووفاژه سبده 
صدق المعاملات المحايي عبارة عن الوفاء بالوعد والقيام جا التزم به 
لدائنيه فلا ليق بالحامي ان يماطل او تخذ سبيل المراوغة لان ذلك بدل‌عل 
نقص فيه وذلك يخل بشرفه وحط من «نزلة الطائفة نهامها 
ومن هنا کان ارس نقابتهم ان ينذره بوجوب فض الشكوى منه من 
للقيل والقال فيه مما بلحق بطائفته كلها م انه ودب اذا وعد باداء دين 
وم يف او أهمل القيام بواجب تحمله امام القاضي او آنکر ما التزم به امام 
الحاى او اخل بعبده ولو اعتذر بسوء حاله لان ذلك لا بليق به فعله ولا ان 
يشير به على من يطلل نصيحته الهم الاما استثنی۰ او اشتفل بالمضاربات 
في الاسواق لمالية ( بورصة ) اول يدفم اجرة به او اعتاد اقتراض النتود 
من اخوانه وا ابه 
© اواجب الثاني که 
ڪان السر 
جاء في الادة ( ۲۰ ) 


جب على انحامي ان یکتم الاسرار الخاصة بالدعاوي التي يكلف بها اتياعاً لا هو 
مةرر في مادني ( ۲۰۵ و ۲۰۲ ) من فانون الرافعات ٤‏ المواد اده والتحار به 

کیان ار هن الا جات ارما اق اة مات من اسان 
افضى اليه غيره لسر من الاسرار . غير ان مخالفة هذا الواجت العام لاستدى 
الا المقاب الادبي بمعنى ان الذي مخل به انما يكون مسؤلاً امام وجدانه 


الحاماة في اللاد المصرية )۳41( 
ا من ای بای اب وم ا 
لتاضيات : تلك الصناعة تفه ان عرد الحار لاد في افشاء ا ۱ 
۷ 1: روکد ذلك اواجی وعنده من ساطته القاهرة تأسدا ۳ 
النفوس وتصان الصا وودی الواحبات ف ارف النافة م شنی.وجاءت 
اما أو توضيحات لذلك الامر فاخبروا با عدوا ٠‏ قالت المادة (4م) 
کل من كان من الاطاء او الجراحان ین او الاجزاجية او القابل و مودعاً 
اليه كقتضى صناعته او وطیفته سر خصوصي | ون عليه فافشاه في غير الاحوا ال اي 
پلزمه القانون فما بتبليغ ذلك یعاقب باحبس من شر الى ستة اشهر ویدفع غرامة من 
ار بعمانة فرش ديواني الى الفى فرش 
ولا تسري احکام هذه الادة الا في الاحوال التي لم يرخص فيا قانونا بافشاء 
امور معنه کالقرر ۴ المواد Ve‏ و ۳۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۵ من قانون المرافعات ٤‏ 
المواد المدنمة والتحار به 
فنشترط لتطبيق عقوبة هذه الادة ان يكون هناك سر ٠‏ وان يفثى 
ذلك السر في غیرالستانیات المنصوص عنما في القانون ٠‏ وان کون الذي 
افشاه قد اوکن علمه لصئءته أو وظرفته ۰ ولنشرح هده الشر وط استیفاء 
للمو ضوع 


( ۳:۲) احاماد 
في السر 

بؤخد من عبارة المادة ان السر الذي ساف على افشاله لس هو 
الامر الذي يفهم عادة من ذلك النفظ اعني كل امر يعرف بذلك بين ااناس 
عادة بل كل امس يقوله صاحبه ویدل یه انه را ارت نتن 
بدليل قول المادة ( سر خصوصي ) أعني ان پشترط في المقوبة ان يكون 
الام الفضی به سرا في اعتبار قائله وان ینبه على ذلك عند الافتضاء به 
ولكنا لا تری ذلك صوابا لان من الامور ما هي سرية بداتها من دون 
التصريح بذلك وكتانها واجب على كل حال ٠‏ ولمل مراد المادة من قولما 
( سر خصوصي ) ما اختص بقائله اي ترجم تبعته عليه او ما اختص 
بالوضوع الذي بمرضه على صاحب الصناعة أو الوظيفة ويؤيده ان هذا 
القيد ( خصوصي ) غير موجود في الطبعة الارنساوية ٠‏ ورعا يعترض بقول 
المادة ( اؤتمن عليه ) لانه يفيد ان جرد الاخبار باس لا يفيد ان الخاطب 
قد اؤتمن عليه فات افشاه فلا عاب ۰ الا ان الاعتراض مردود بطبيعة 
ا لجال فکیان اسر واجب عام بقطم النظر عن الا مان فيه خاصة وهو 
مردود ابضاً اذا لوحظ ان المكاف بالكتان شخ ص من صناعته او 
الوقوف على اسرار الناس الذين ياجأون اليه فبو في الواقم مستودع اسر 
لازم ٠‏ وازومه يقتفي التشدید في الواجب عايه حتی ترکن انلواطر ۳ 
ومن هنا اتفق الرأي الغالب على ان ی إلا المنصوص عنه فيهذه 
الاده اطا م العموي ولا شترط في بخان یکون افشاء السر 
الذي فشي a‏ ۱ لصاحبه اذ 57 هو اعم الاص.من حف 


الحاماة في الللاد المصرية (e)‏ 
هو لا لاله يضر او لا ضر ۰ وعلته ان الام بذاته قد ,کون مرا 
بزيد دون تمر وقد يراه الذي اؤتمن عليه سايم لماقبة اذا أفثى وهو في 
الواقم غير ذلك بالنظر الى علاقات صاحبه ۶ ۰ _ نقله ِ الثم الى 
ملاحظات خصوصه 3 يكن الذي اوعن عليه مالا _ ٠‏ فالاناحة منوعه 
على كل حال انع باه نمشد وب خی 2 
هنا ايضاً قالوا اله لاي في لتاب أن يقصد المنشي اضرار الذير بفمله لان 
انم ليس a‏ تقدم بل ارادة الافشاء وتع.ده كافيان 

وبناء على ما تقدم تقول ان السر الذي ام التانون بکتانه وعاف 
على افشلله هو كل امر سري في عرف الناس او في اعتبار قائله ٠‏ ولا 
یشترط فيه الا مان لما تقدم بل مجرد الافاضة به وكونها حاصلة لذي حرفة 
أو وظيفة من شأنها حمل الناس على الافاضة باسرارم لصاحبها كاف في 
المقاب ۰ حتی ان الاباحة لا جوز وان اشتهر اللبر وذاع ذلك السر من 
طرق ادر وهو معدول لان الاشاعة قد تکون كاذية وقد تكون غير 
ذلك وهي على كل حال محل للشك والظنون ما دامت لا خرج عن کون 
اشاعة ٠‏ لكن اذا اضيف اليا قول ذلك الذي أودع السر نفسه تنيرت 
صفتها وصدقبا الناس في العادة وهو ضرر يجب ان محرز منه ٠‏ وايضاً 
لس للاشاعة حد معروف فقد حصل بقول رجل او رجلين وقد تحصل 
بقول جريدة او شر خطاب ولك حصلا كان ن ذلك والأولى تركها 
كلبا وعدم اعتبارها في جواز اباحة الاسرار 

ثم السر الممصود من هده المأدة هو سر الافراد لا سر الدولة او 


)۳٤٤(‏ المحاماة 

مة لا نکتان هذا الاخير منصوص عليه في محل آخر هو الباب 
الاول من الکتاب الثاني من قانون المقوبات ٠‏ 

بپدا حری القضاء م اتفق عايه جهور العلاء 

في الاباحة 

نتشار السر ليس شرطاً في العقوبة على اباحته بل جرد قله الى 
اجنبي ولو فر د كاف في الاب ٠‏ نم يشترط ان تکون الاباحة عمدا فلا 
عاقب من اباح خطا او سوا والعمد هنا عبارة عن قصد الاباحة لا عن 
نه السوء بالغير حكما تقد م خلافاً اي ( فستان و يشترط ده 
الاضرار بالغیر في استحفاق تب وکان القضاء موافت وله في اول الامس 
غير ان العم فرق عد ذلك سن عمد اطرعه وس سببها ٠‏ فالىد هو حخاله 
القانون شل ام‌نهی عنه وع امخالف بذلك ٠‏ والسبب هو ا أصول على 
ارضاء شهوة فى في النفس 1 كانتء وه ۳۳ الاير راجعة الى السب کا 
لا خی وهذا هو الراي الذي اصبح 5 وعمل به الهّضاء بعد العدول 
عن مدهس ( فستان هيل ) الذي لى فاهمل ۰ واعا یدترط في الاباحة ان 
یکون اسر المباح به أودع بالاختبار فا یکون قائله مج عند الافضاء به 
لان الذي اعتره الشارع هو الامن الوجود بين القائل والمخاطب ٠‏ لکن 
اذا أخذ السر قبرا فلا عقاب على افشائه بل المقات على استعمال القرر 
والاباحة من موجبات التشديد فيه 

في صفة البیح 


يشترط لمقاب من ,يح السر الذي عرفه ان یکون من ذوی البن 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۵۵) 

أو الوظائف التي تجمل صاحبها محلا لاسرار الناس ٠‏ وقد نص القانون على 
نوعهم بقوله ( الاطباء أو المراحين أو الاجزاجية أو القوابل أو غيرم ) وهو 
نص اتئیل لاللحصر لقوله ( أو غيرثم ) ولتوله ایضاً ( بمقتضى صناعته او 
وظیفته ) فذكر الوظايفة مع كونه لم يذكر الوظف وهو دليل على ان الراد 
كل شخص أ ا کان صار عتتضی صناعته او وظیفته محلا لافضاء الناس 
باسرارم اليه ٠‏ الان الدليل الاول أقوىلان الطبعة العربية لم ند کر الموظاف 
خطأ والواقع ان له كرا في الطبءة الفرنساوية التي هي الاصل حيث جاء 
فيب مد الاطباء واطراحین ( اوغيرثم من ضباط الصحه ) ودؤلاء ۸ الموظةون 
وهو من خال الترجمه التي هي من خصائص الطبعة الدربه بعد اللنفص 
الذي اختصت به الطبعة المرنساو به 

اما الذي نكلفهم القانون بالحافظاة عی‌الاسرار المودعة لديهم فبم الاطباء 
والمراحون : وضف الهم ضباط الصحة ثم الا جزاجية والقوابل ٠‏ وكذلك 
الافوكانة ( احامون) والوكلاء بنص المادة ۲۰۵ من قانون الرافعات 
وبلحق بهم الموثقون والسماسرة والقضاة وكتاب الاک تس ا فل 
البريد ( البوستة والتلرافات ) واحذمرون ومستخدموا محلات الرهونات 

في مسوغات الاباحة 

رأى الشارع ان هذا الواجب العام وه کیان الاسرار قد بؤدي الى 
ضرر عام ويعطل اجراء العدالة بين الرعية ولذلك وفق بين الواجبين فاباح 
لن أودع له سر مقتضى وظيفته اوصناعته ان يخبر به ووضع لذلك قیودا 
ممينة ٠‏ وحن لا نكلم عن ذلك الافیامختص باحامین 

3۹ 


(55*) المحاماة 
جاء في المادة ۲۰۵ من قانون الرافعات في المواد الدنه والتجاريه 
كل من عل من الافوكانية او الوكلاء او غيرهم بواسطة صنعته او خدمته بامر ما 
او بتوضيحات عن ذلك الامر لا يجوز له في حال من الاحوال الاخبار بذلك الامر 


ولا بالتوضيحات ولو بعد اتهاء خدمته او اعمال صنعته ما لم .يكن الغرض من تبیغ 
ذلك اليه اركاب حناية او جنحة 


وحاء 6 المادة ۳۰ من المانون المد كور 


ومع ذلك جب على الاشخاص المذ كور ين في المادة الساشه أن يؤدوا الشپادة عن 
الامر والتوضيحات المتقدم ذکرها اذا طلب منهم ذلك من بلغها ایهم 


اما السبب في رفم الواجب عنهم ان كان الغرض من ابلاغ الس الہم 
اركاب جنحة او جناية فظاهر لانم اعا احترفوا حرقتهم لخدمة الناس 
على معتضی نظامات امتهم فلس من مفتضيات تلك المرفة ان ستعملبا 
الناس‌سیلا للاخلال بذلك النظام ٠‏ وعليه فالحامي في حل من التبليغ لانه 
اعا نموم بواجب هو المساعدة على حفظ النظام وهو مع ذلك لم يخل 
بواجب آخر لان الكتهان ليس مأمورا به في هذه ا-االة اذ السر لم يودع 
اليه بمقتضى صناعته ٠‏ لكن لاحظ ان الاباحة لامجوز الا اذاكان غرض 
الشخص الذي أودع السر اركاب جناية او جنحة ٠‏ اما اذاكان غرضه 
الافاضة با لديه من الاسرار الى ال حامي ليمكنه من الدفاع في تة بريد ان 
تخلص منها او خصومة عرضت له فالسر مودع الى الحاي عقتضی صناعته 
وهو معاقف ان اباحه 

واما علة الاباحة امام الماك اذا طلب صاحب السر من اثحايي ان 
يخبر به فضرورة اقامة العدل مرن جهة ورفم الواجب الخاص بصاحب 


الحاماة في الللاد الصر به (۳۷) 


انرم جهه ادى ثم ان الترخیص بالایاحه لا و الا في الشهادة 
امام لقضاء دون غبرها ‏ فاو رخص بالاباحة مطلً منمت ان حصلت في 
غيرالشهادة ماهو المفبوم من المادة وهو الارجح‌عندنا الهم الا اذا كان لصاحب 
السر منفعة في اباحته وطلب ذلك مر ن المودع اليه طلا صرعاً بالكنابة 

والخلاصة انه جى على الحامي ان یکتم السر في اثناء العمل وعد 
تمامه فاذا أودع 72 أواطلم على اوراق أو عل بوقائم عقتفی صناعته أو 
بسیها وجب عليه ان لا يتوكل عن خصم الشخص الذى تتعلق به تلاك 
الوقائم لانه مخشی من تأثر علمه في انلصومة .<تى انه لا مجوزله ان ) قرافم 
لاحد الحصمين اللذين شاوراه في الدعوى 

ولا كان حفظ السر لازماً ليطمئن اصعابه عليه وترتاح ضمائرم الى 
الافاضة به لمن اضطروا الى طلب معونته وجب على الحامي ان يتئم عن 
كل عمل يوجب الريبة منه في نفوس موكليه .لذلك يجب عليه ان لايختاط 
بخصم موکله . وان لا کت اليه آبدا . وان لا حادثه حديثا بوجب 
الاخلال بش موكله في امانته ٠‏ وان لايشبد في انحصومه اذا سبق له 
ابداء النصح الى العارفین ٠‏ وعليه ان يكنم السر حتى ما سمعه اثناء الصلح 
او اذا صار هوخصا لوكله 

ولحق بهذا الواجب الواجب الذي اقتضته المادة ۲۷ من اللاحة بقوشا 


ا ریز هو مور پوس وه با ۱ 
هده ؛ المساعد: من فدل الشورى سواء انهى التوكل اوكان مستمراً 


(۳6A)‏ المحاماة 
وهو مر" واضح لايحتاج الى بیان اکثر ما تدم 
« الواجب الثالث > 
المسيئة والا هام با خدش الشرف 
حاء ٤‏ الاده ۵ ۱ من اللاضحة مأ رص 4 
میب على الحامين ان عتنموا عن سب الاخصام وذکر الامور الشخصية التي 
تسبئهم واتپ‌امهم ما مخدش شرفهم او صمتهم مالم تستازم حالة الدعوی هذا الانهام 
بشرط ان یکونوا مسئولين عنه دون غيرهم 
من القضايا ما حذه احوال نجعل الحامي في احرج الواقف ولا بد له 
الموض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تول انلصوم ٠‏ ولکنه في جيم تناك 
الواقف اارجة لا ينبني له ان ينسى كرامته الذاتية وكرامة االحصوم وكرامة 
المضاء ولا ان فل عن ال موادته الاسات ورقه الول والتاعاف ف 
لك الدود فاوجبت على امحایی ان لایسب خصم موکاه وان لایتعرض 
ال ما يسيئه من الشخصيات وان لايوجه اليه من التهم ما يشينه. لكن لا 
كان الدفاع قد يحتاج الى الاتهام احياناً اباحته المادة واشترطت ان کون 
الحانى هو المسؤل عه دون سواه 
ويؤخد مرن احتراز المادة بولا ( ما لم تستازم حالة الدعوى هذا 
الاتهام ) ان السب والته‌رض للشخصيات ممنوعان مطلمأ وهو واضح اذ 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۹) 

لا يتصور ان حالة دعوى مها كانت تستدعي السباب او الاهانة بدکر 
الشخصيات ٠‏ اما الاتهام فقد يكون من موجبات البيان وتوضيح الق 
في االمصومة وذا ساغ للمحاي نحت مسؤليته 

وما اجمل ما قاله (مونتسكيو ) الشهير في خطاب القاه سنة ۱۷۲۵ على 
مجلس ( بوردو) بمناسبة المودة من العطلة المَضايُة وهو 

« ايها لحامون ان فیک غيرة على حةوق موکلیک وحن نمتدح ذلك » 

« متك لکن رن کون جر ۶ اذا نك ما جب ملک غو خم ومک » 
« نم انا أعرف ان واجب الدفاع قد بغي عليكم بد کر سات خص ومک » 

« التي طوتما الايام الا ان في ذلك ضررا 1 لا خی وحن لا نسح لكم » 
« بذك الا اذا قامت الضرورة على انكمكتتم اليه ملجثين ٠‏ خذوا عنا » 
« هذه المكمة واذکروها على الدوام : لا تقولوا الق ابدا اذا لم يكن » 
« له من اثر غير الاضرار بفضلكم وكرامتكم فا اشد تعاسة اللسن اذا » 
« کان في اکل للم الغير میت ٠‏ ولملنا لانتام من امر ولا يكدر صفونا » 
۱ م الالسنة حد الكال في القال ٠‏ ان الذي تضحك » 
« الناس منه لایفرحنا ولكننا نیک دائماً على اواك التعساء الذين يشان » 
« شرفهم وتنتبك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام ٠‏ لیق ان » 
« بلحق المي ويرك العار كل مرت اقترب من رحاب هذا المجاس » 
« المقدسة ٠‏ باللاسف هل مخثی البعض ان تظبر العدالة خالية من كل » 
« عيب بعيدة عن الرذائل والساوی" ٠‏ واي عمل يساء به الحصوم اکثر » 
« من التحابهم وحرقتهم اذا خرجوا مرن الخصومة كاسبين وقد جمات » 


( ۳6۰( ۱ المحاماة 
« حدة القول مذاق‌المدل مرا ۰ ناشدتكم الذمة ما الذي نجيب به قوماً » 
« یقولون لنا ايها القضاة انا اتينا لمئول بين یدیکم فکان حظنا ان مینا ‏ 
« بالنقائئص والبسنا جلایب الخازي ولد الكشفت لحكم ج جراحنا فر » 
« تضمدوها وجلستم لتنصفونا من اساات اصاشا مدا عک م نا من ( 
« الاساءة امامکم ما هو اعظ وأشد وق فل تفوهوا بنت شفة ٠‏ وألتم » 
« الذي ن كنا تراك في مجلس قضائكم المة الارض فسکتمکانکم اصنام » 
« من‌انلش او الجارة لاننطتون ٠ ٠‏ تقولون انكر وليتم القضاء ر 
« علینا أموالنا أجل وان شرفنا أعز عندنا م نكل مال ولتحفظوا ارواحنانم » 
« وان الشرف أعز على الفوس منها ٠‏ فان لم تستطيوا انتردوا عنا جاح » 
« خطیب اخذته حدته فدلونا على مجلس قضاء أعدل منکم واحفظ توق "0 
« وماالذي يدرينا نم | تقتس‌وا تلاك اللدة البربرية التي طلبها خصومنا » 
د و تفرحوا با أصابنا من البأس وما تولانا من الاضرار وان سکوتکم » 
« الذي نعده ضعفا نا مک هو في المقيقة ام قد ارتکبت وه عمدا واختياراً) » 
« ايها ا محامون ليس لنا طاقة على احتهال مثل هذا المتب والتءنيف » 
دولا رید ات قال أكم كنتم في ترك الواجب عليكم اسرع منا في ( 
۱ استنهاضكم الى اداه ۰ 
وما الطف اشارة ( روسي ) على بنتسام في کتاب ( الادلة ) ٩۱‏ رة 


تسس سس تست 


.۰ () هو کتاب للحكيم المروف بنتام الانكليزي صاحب اصول الشرائع وضعه 
في الأدله ف الطائل ی بجاو وش و من الفراغ من ترجته وستعرضه على 
القراء فر قرسا ان شاء الله ْ 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۵۱) 

)١١١(‏ وما سدها عند الكلام على علانسة التحفیق وا محا كة واعتراض 
القائلين بوجوب جملها سرپین لان الشهود يمخشون من تعریض الحامين 
بهم وتعديهم عليهم حيث قال 

« وحن نعترف بان الحامين جاوز ون اد احياناً في اداء واجبیم » 
« بالنظر الى الشبود. وحاشا ان يكون من غرضيتقبيد حرية الدفاع باي » 
« قبدكان فلقد كنت محامياً وقبل التخلى عن الاشتغال بالحاماة اتفق لي » 
د انى استعمات تلك المرية كاملة في رد كذب الشهود خوقاً من ان » 
« تلوث به جوانب العدالة وبيات انناقضهم ودالتعلى ما في اقوالحم من » 
« التفريط او الافراط عمد ۰ ولك يکنت اری انه على قدر جواز » 
« الدفاع يحرم التعدي اذ التعدي من الامور النحطة عن درجة احاماة » 
« ومن‌الاسف ان بعضهم عندما بقصر عن تفنيد الشهادة وسان سه‌وطبا» 
) برجم عل الشاهد عا حط من قدره وسفط من اعتباره فيصليه ارا > 
« حامية وقودها التخیلات الوهمية والشبهات التي لا دلیل عليها وينسون » 
د انهم بدلك بلحفون الضرر برجل من الاخیار ادى واجبه لیخدموا » 
» سل الاشرار خرح على القانون جر عته وام هنون الفصاحه » 
« والعمل باستع الما في خدمه الا نيم ضد المستعيم حتی نی هم ان مَولوا » 
« لقد جنا المجرم قوة بیان وفصاحة المنطق وذلاقة الاسان ٠‏ لكن » 
« ذلك مجد لايستقر زمناً طول في الاذهان » 

وجب حينئدذ على الحامي ان يكون عذب المنطق حازماً في القول 
بصیب الق بقوة البيان لاشتاماً ولاسباباً ٠‏ حتى اذا اجازه الموكل بالكتابة 


( ۳0۲( المحاماة ۱ 
يجب عليه ان لا يوقم باسه على الم دكرة التي احتوت على تناك المطاعن 
غير ان الاجازة تمحو المقاب ولكنما مع ذلك لا تجي المايي من 
التأد بم صرحت به المادة ( ۲۸۲ ) من قانون العموبات حيث قالت 
احكام المادتينالسابقتين التعلقتین بالاخبار بامم كاذب لا يجري تطیتبسا 


على ما مختص بافتراء احد على الا خرفي اثناء الدافمة عن حتوقه امام الجا شفاها 
او محر بر فان هذا الافتراء لا استوحجبت الا الدعوى على فاعله بصفه مدنه او تادیة 


وعلى کل حال فان هذه البادی لاتنطبق الا على السب او الاساءة 
او الاتهام بامور متعلقة ت بالدعوى اما اذا كانت لا ترط با فان حايي 
مسئول عنها جناسا رادها 
و الواجب ارابع > 
الدافمة عن النقراء مان 
اذا كلفت احدی الماك احد الحامين باارافة ءر:_ شخص فتیر 
معافى من الرسوم الَضائة وجب عليه ايام با نيط به مجانا ( مأدة ۲۱) 
هذا واجب شريف تيل اليه الفس الکرعة ویفرح به كل حام. 
يب نتاس ویس من خير کر مرن مسر کی اماه ار 
مرن فعره واهتضام حقه 
ويجب ان تکون المرافعة عن الفتير انا اي بدون مقابل فلا جوز 
للمحامي ان بأخذ اتماباً من الذي رافععنه قبل انتهاء الدعوى او بعدها 
ولا ان يقبل منه هدية بل لا مجوز له في رأي بعضهم '" ان يطلل التمدير 


(1) اعني بذلك البعض حكمة الاسكندرية الاهلية 


الحاماة في الملاد المصرية (o)‏ 
على خصم موكله الذي خسر الدعوى ٠‏ ولكنا تخالف هذا الرأسيك وتقول 
ان الحائي الذي ترافم مجان عر الفقير انما يخدم ذلك الفقير لاخص.ه 
الذي تغلب عليه بقوته وماله فاذا خسر الخصم یی فاعا مخسرها بحن 
وعليه مصاريفها كلها ومن تاك الصارف اجرة الحاماة ولس من سبب 
أو نص يقضي على الحاى بعدم اخذهاء وخطأ الرأي الذي تخالفه ات من 
اعتبار الحابى عندنا بالممنى المعروف في بعض البلاد الاجنبية وهو كونه 
هناك ناا في المرافعة دون غيرها من الامال التي تستلزمم ا القضابا وهي 
الاحمال الموكولة الى الفر بق الثاني المسمى بالوكلاء ٠‏ لکن ا لای عند نا يجمم بين 
الصفتين فهو وکیل بالممنى الماص وبحام_بالممنى لماص في أن واحد وهو بصفته 
الاخيرة لايستحق اتماا من از ينةما ذهب اليه بض النقابات ' في اوروبا 
اما مصفته و كلا فانه یستحق الا ساب من شیر شبهة» غبر انبا تکون فاس ةغل 
ما صرفه من عنده في سبيل الدعوى من من اوراق واجرة طربق وغير 
ذلك. ول بقل احد ول بات قانون في اي باد بدم استحقاقه لذلك بل‌کاها 
ناطمة بوجوب رد ما صرفه اليه » واكلاف عندنا فیمن المسؤل عن تلاك 
المصاريف وحن رى في الامر تفصیلا يمس الالتفات اليه : فان كسب 
الفقير دعواه وجب الرجوع على الخصم الذي خسرها بمصاريف احامی کا 
ترجم عليه المكومة عصارفها ٠‏ وان خسرها وجب على المكومة اتب 
تؤديما اليه . وقد لايروق هذا الرأي في عين بعضهم ولكن تكايف الحامين 
امرافعة مجانا على كل حال مع قبامهم جهام التوكيل اجحاف لم يزه القانون 
(00 رید بلاة نة الحامين اه عن الا فيكل به ر 
0 


("o£ (‏ المحاماة 
ولا هو طاق القدل من كل وجه ١‏ ومع ذلك فان بمض التقابات تفضي 
مدم جواز الطلب اصلا وتقول ان ذلك مخالف لشرف الصناعة 
ويحصل التكليف بواسطة نة تولف في كل محكمة جزيية من قاضيما 
واحد اعضاء النيابة وني كل محكمة كلية وني محكمة الاستئئاف من انين 
من الضاة واحد اعضاء قم النائف العموي 
ولا جوز للمحاي ان بل عن المدافعة الابعدر حیح تقبله اللجنة 
انى صدر التكليف منها مادة ( ۲۳۵ ) ۰ والماصل في الاک ان الاي برد 
الفقيرفيشكو الى رئيس الحسكمة اوالقاضي ال مزئي فيمين له غيره ولا حصل 
عد ذلك تحقيقات او اعمال أخرى وقد لا تنل الحابي عن الفقير الا في 
الملسة والقضاة لا حرکون سأ كنا ولا يطلبون من الحابى مراعاة واجبه کا 
ذبنى .هذا وقد كثرت شكوى الفتراء من الحامين الذين یکامونبالدافة 
عنهم لانهم يطلبون منهم نقودا او بأخذون منهم سندات نالع يتقاضوتها 
عند الک لصالم في الدعوى وهو معيب بل منوع معاقب عليه وسنمود 
ال ذلك فما مد" 
و الواجب انمامس 4 
مباشرة الاعمال نحت ضمان الحايي وتنحيه عن التوکیل 
قالت الادة (۲۳) 
يجب على الحامي ان بباشم الاجرا آت اللازمة للدعوى الوکل فیها يحت مسژلته 


٠‏ ما دام ااتوکیل مستمرا وجو ز له مع ذلك ان يتنحى عن التوکیل بشرط ان يعلن 


التنحي لموكله ويستمر على مباشرة اجرا ات الدعوى مدة شهر من تاريخ الاعلان ما لم 
)۱( راجع یغه ۳۵۹ وما بعد ها 


الحاماة في اللاد المصرية (o)‏ 
يكن مكلفاً بالمدافمة في الدعوى انا فلا يسوغ له التنحي الا يسيب تقر على قبوله 
اللحنه التي احالت عليه تلك الدعوى 

اما الم الاخير من المادة فقد تقدم الکلام عليه في الواجب الرابع 
فلا نعود اليه 

هدا الواجب انامس من اه الواجبات لان فيه بان النسبة بين 
الحابي وموکله وكيفية السيرني الدعوی وهو جوهر الصناعة 

والماعدة عند جميع الام الي فصلت بين وظيفتي احايي والوکیل ان 
الاول غير مسؤل عن اعماله الم الااذا ارتكى المطأ وق الضرر بصاحب 
المضمة مدآ واختمارا . ٠‏ وسيب ذلك انه لس اا ني الواقم ونفس الامر 
وانما النائب القیتی هو الوكيل ٠‏ اما قانوننا لم فرق بين الصنعتين وها 
حتمعتان في شخص واحد هو الحاني ولذلك فان قواعد المسؤلية عندنا 
ترجم الى ما هو معروف عندم بالنظر الى الوكيل ولحاي مما 

حقيمّة النسبة بين امحامي وموکله 

نسبة الحايي لصاحب الدعوى نسبة الوكيل للموكل فاحكام الوكالة 
القانونية كلها منطبقة على الطرفين مع مرإعاة الاحكام الخصوصية النصوض 
عنها في لاحة الحامين من حو تقدير الاجرة وتسليم الاورززی وهكذا 
والاحوال احصوصة الي سئینهاً فما 5 

والتوکیل کا عرفه القانون المدلي في الادة (۰۱۲) 


عقد به يؤذن بعمل شيء باسم الوکل وعلی ذمته ولا .تم العقد الا ول الوكلى 
وقدیتضح اتوکل من اجرء السل الوکل یه 
وهو نوعان توكيل لا اجر وهو الاصل کا قضت به الادة (0۱۳) 


)0( المحاماة . 

من القانون المشار اليه وبأجر وهو الاستثناء ويجب ان محصل باتفاق ر 
ين الطرفين او ضمني يتضح من حالة الوكيل 

وتوکیل الحامي عن صاحب الدعوى باجرة على الدوام ولو ۸ ققق 
عليها لان حالة الحاي تقتضي ذلك ولا جاءت به المادة (۲۰) من لانحة 
الحامين من بان كيفية تقدير الاجرة مع عدم ذکر وجویپامن عدمه 
وينتج من ذلك ان الوكيل مسئول عن تمله فيجب عليه ان ينهذه كا ينبني 
قالت المادة (۵۲۱) 

والوكيل مسئول عن تقصيره الجسم وعن عدم وفله بلتوکیل باختباره وهو مسئول 

ايضا عن تقصيره السير اذا كان له اجرة متفق عليها 

ومعناه انه اذا لم يكن هناك اجرة متفق عليها فلا يسأل عن تقصيره 
البسير غير إن ذلك لايمكن التسليم به لان الاجر اذاكان تفا فالاتفاق 
عليه وعدمه لا يوران بشيء في المسؤلية عن التقصيرما يؤخد من سياف 
المادة نفسها 

لذلك صرحت المادة (۲۳) من اللاحة ( بوجوب مباشرة الوكيل 
الاجرا اتاللازمة للدعوى الموكل فيها حت مسئولیته مادام التوكيل مستمراً) 

وجب عل الوكيل ان لا تعدی حدود التوكيل والا حاز الک عليه 
بالتعويض لوکله او لمن تعاقد معه ان نشا عن فعله ضرر لاحدها 

ثم ان التوكيل خاص وعام 

والاول هو الذي ينص فيه على اجراات معينة لايجوز للوكيل ان 
یسمل غيرها ولكنه بیز له ان يعمل جيم الاجرا ات التي تعتبر تابمة او 


المحاماة في اللاد المعسرية (۳۲۵۷) 

متسمة للعمل الذي وكل فيه جا ل کلف صاحب الدعوى احد الحامين بالنيابة 

والثاني هو الذي يصرح فيه بان الوكيل مأذون بالمخاصمة والمرافمة في 
الدعاوى التي ترفع من الموكل او عليه وهذا بقتضي التوكيل في جیم الاعمال 
انى تستازمها حالة الحصومة 

في اثبات التوكيل 

قضت المادة (74) من قانون الرافعات في المواد المدنية و«التجارية 
هدا ان التوكيل ا بث 9 5 الشهود لم لاذ اکان م نت 5 
لا رید عل الف فرش N‏ 
توكيل ۳ 6 المصومات لان الاول قد فد بشنت 8 ٠‏ وهدا هو الذي 
يوجب الماک الى رفض مرافعة ة احايي ادا لم يقدم لتوكيل . ومن الكرامة 
ان لا جمل الحامي سبيلاً لطلبه منه ابد فیحافظ على تقديمه مرن قبل 

في الدعوى 

ويجب على امحايي ان ثبت قل خاص او بنص اي تک 

عام ان له الا قرار عن 5 اوطلب المين او الدافعه 2 اصل الدعوی او 


التبرع او ما يقتضيه کا نصت عليه المادة (-0۱) من القانون المدني . 


(oA j‏ المحاماة 


فما رب على التوکیل 

رب على التوكيل ان بقوم الحامي مقام الوکل في جيم اعمال الدعوی 
وما تفتضيه من الاجرا ات سوا ء كانت من قبيل الاوراتی التي تتبادل بين 
الطرفين أو المرافمات امام الحا 3 الامال اللازمة في اقلام الحكتاب 
والتحقيقات وهكذا وان متبر محل الحائي محلا للموكل بالنظر الى اعلان 
الاوراق الختصة بالدعوى 

في التنحي عن التوكيل 

هو حق من حقوق الحابي ذكر هنا لارتباطه بواجب الاست رار على 
العمل بعد اعلان الاعتزال» والقاعدة الس‌ومية انه لايجوز للوكيل ان تى 
عن التوكيل في وقت غير لاق م قضت به المادة ۰۲۲ من القانون المدني 

غيران هذا القید ( في وقت غير لائق ) ليس موجودا في المادة (۲۳) 
من اللائحة لانها اجازت التنحي ول تشترط الا اعلانه للموکل والاستمرار 
عل فا ارات الدعوى مدة شهر من تاريخ ذلك الاعلان ۰ ولمله 
بهدین الفيدين استهنی عن فید المادة (۰۲۲) المشار اليما لان في الاعلان 
تیه للموکل على نية الوکیل وني الات رار على مباشرة الواجبات في 
الدعوی شهرا كاملا فسحة كن ذلك الوکل من اختيار من ياء 

ومع ذلك فانه يجوز ان تتوفر هذه الشروط ویکون التنحي في وقت 
غر لاق اذ نی ان کون الخصومة وصلت الى حد مجمل اعتزال الوکیل 
مضرا بالدعو ى کا لوكانت الدعوى كثيرة الفروع وتمددت فيها الاجرا ات 
ووصات الى درجة بتعدر فیہا على الوكيل الجديد ان ينال من المحكة 


احاماة في اللاد المصرية )0۹( 
وت عکنه من الاحاطة بها ما يفبنى ٠‏ وقد يجوز ان یکون الضرر في الاعتزال 
بذاته نظرا لشخصية الوکل والاحوال ا مخصوصة للدعوى ۰ في مثل هده 
الاحوال یکون الامتزال ني وقت غير لائق وموجباً ضرا لصباحب الدعوى 
وكون ا معاى مسولا عنه » وعندي ان حسن الصناعة وڳال ادا شضیان 
عدم الامترال عرد البواعث التافبة وان لا برك انحايي من ۳ اله وطلب 
معونته الا اذا کان له عذر واضح مقبول 

اما اذاكان مكلفاً بالرافعة عن فقير معافى من الرسوم فارادته في التنحي 
لاتکنی ولا بد له من عذر تقبله نة المعافاة التي احالت عليه الدعوى حتى 
يسوغ له الاعتزال وهو مع ذلك مكلف بالاستمرار على مباشرة الاجرا ات 
مدة الشهر بل الى ان يتعين خافه ویستل الاوراق منه» ونقول الى ان بتعين 
الخلف ويستم الاوراق لانه لاحيلة للفقير في احد الامرين وفقره شفع له 
في بقاء الوكيل الاصلي حتى ينوب عنه الوكيل الجديد'" 
هذا وا حامون ستزلون اشغال موكلييم كل بوم شیر اعلان ولا استمرار 
على مباشرة الدعوى ولا عرض لاجنة المعافاة وكثيرا ما يعلنون رغباتهم في 
الللسات عند طلب المرافعة منهم الحا تنمض ال فون على فعلیم ولعلبا 
قد اصابت في هذه العادة لان ميل الحامي عن موكله بقلل بالطبع مر 
اهت‌امه بالدعوی فترکها اول من الاستمرار على مضض فيها 
ما ينهي للمحاك ني هذه الاحوال ان تفسح في الجال للمتخاصمين 
لح ستو ونين لحم من يقوم بالدافة عنهم وان لانتمجل فتضیم الم 


69 راجع حیفه نين 


0 ) الحاماة 

المقصودة من التوكيل 

ومن التنی ان تخير الحابي احسن الارق ليتخلى عر موكله فلا 
يجمل من اسبابه ما عساه بور على الخصومة لانه انما قبل التوكيل حباً في 
العدل ورغبة في خدمة الق وانتصارا لمبضوم الاب على ظالمه ٠‏ ولابليق 
عن كانت هذه صفاته وتاك اسباب اندفاعه الى العمل ان لوه وجهبا 
آلکرم بما قد يطاً عليه من اأوادث التي المأته الى ترك العمل بموجبها 
لان حب العدل والیل الى الانصاف والمق لا يتأثوان في النفس الركية با 
یدخلها من الفضب وما يستةزها من الشهوات بل صاحبها عادل في غضبه 
ومتصف ال ا عل کل حال ۰ ومن الاسف انك سض اعات تلات 
الميئة الس بفه عند ما تدعوم الزات الى التخلي عن لتوکیل شون هده 
الاخلاق الفاضلة ويندفمون الى ذم صاحبهم والقدح في سيرته اندفاعهم الى 
تبرير مقاصده وتقدیس حقوقه لو بقوا على التوكيل وقد بصدون القضاة 
أنفسهم ليرموا في جالسهم من الكلرات ما يطلبون به الاضرار بموكلهم السابق 
ويتعمدون احباط مساعيه في خصومته ٠‏ وقد تاخدم الايرة والسد من 
تول سدم فیکون سدیهم موجهاً ال ثله هو والحط من قدره لانه قبل ان 
یدافع عن رجل ثنزلت مطالبه وجار وعدی وهکذا من ا 0 صان 
عنها لسان حر امخذ صناعة العامة الهرة شمارا لبس هکلا اهتة 
وسهماً ررمي به في صدور المكابرين قرعا لن الا اليه ر فك 

اها ا حامون ان صناعتكم من اشرف الصناعات فلا تهينوها وا 
باسك من اطهر یاب فلا تدنسوه ولا تما الموى فيضلكم عن سییل 


الحاماة في اللاد المعمرية (۳۰۱) 
دی وکونوا على الدوام في امالك منصفين 
ويصدق ما تقدم على المسائل المدنية والمسائل ال نة الا ان التبصر الزم 
والتزا م التوكيل اوجب في الثانية لما عليه نظام المنايات من ازوم السرعة ولا 
ترب عل : تيبر الوكيل م ن الست الادلة واضطراب التحميعات وفوات 
توت مین عي ھا في للب مرت التعساء المقراء 
ون اکر الخدم و مخدمون اول المنافم في الامة 
رد روراق الموكل اليه بعد اتتهاء التوكيل 
حاء ٤‏ المادة )<( 
اذا انتهى التوکل وجب على الحامي ان يرد لموكله كافة او راقه ومستنداته الاصلية 
ی طلب منه ذلك واذا لم ندفع اليه اجره حاز له ان باخذ على تفقة الموكل صوراً من 
الاوراق الت : شت حقوقه في الاجرة ولا کون عل كل حال مازماً ان ی اوكله 
الاو راق الت حر رها في الدعوی ولا ان يسل اله الطابات المرسلة الله منه ولا المستدات 
التعلقة ا دفعه من‌عنده مقدماً وم ید اليه من مو وكله ولکن يجب عليه ان يمطي موكله 
صوراً من ذلك حر ر على نفقة الوکل وبناء على طلبه 
الاوراق التي بأخذها احايي من موكله ليقدمها الى الحا سندا له 
في الدفاع عنه لا مخرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصياتها واستع الها في 
الغرض الذي استلمبا لاجله فاذا انتهی عله وجب عليه ردها ولا يجوز له 
ولا كانت اجرة المحامي في الغالب منقسمة الى قسمين مقدم ومؤخر 
3 


م المحاماة 

والاول بدفم قبل الشروع في العمل والثاني يشترط دفمه عادة عند الفصل 
في الخصومة لفائدة الموكل اعتاد الكثير من اصحاب الدعاوي ان لا بدفعوا 
المؤخر وان كسبوا الدعوى ٠‏ وقد تکون الاوراق في قر الكتاب فيحتهد 
صاحبها في الأصول علها ويفر بها من وجه الذي صدق في الدفاع عنه ور عا 
لم يكن في بد الحامي مما بت له عله ورهن على استحفاقه جرته غر لك 
الاوراق ولذلك صرحت الادة للمحاي ان أخذ من تلك الاوراق 0 
ما تلبت به حدوقه في الا جرة 

ولا مخلو المال من ان تکون تلك الاوراق في المحكمة اوفي مک 
الحائي فان‌کانت في السکنة کان اخذ الصور المذ كورة بواسطة قل الکتات 
غير ان احايي في هذه الخالة مضطر عمتضی لانحة اروم ان يدفم رسوم 
میرن عنده مقدماً في مقابلة ارجوع بها على موکله وقد لا شده 
ذلك شيا ٠‏ وانكانت في مكتبه فله طریقان اما ان يودعها في قل الكتاب 
لبأخذ الصور التي تلزمه واسطته وهو. الااصون أصلحته وإماان يستنسخ 
تلك الصور بواسطة کانبه ولكنها لا تفيده الا اذا صدق علبها الموكل ورب 
تمدر المصول على ذلاك التصديق فم سق الا الوجه الاول 

فان کان الحائى كت اوراقاً في الدعوى وحفظ عنده اصوفا فهى له 
وكذلك المطايات التي ترد اليه من موكله ما يتعلق بدعواه ولا يجب عليه 
تسلیمبا اوردها لموكله ٠‏ لكن قد يكون طذا مصلحة منها وفي هذه اللالة 
يجب على الحامي ان يمطي اليه صورا منها على نفقنه هو اي الموكل ويكون 
استنساخ الصور المذكورة بالطريقة المتقدمة والاولى الحصول عليها بواسطة 


الحاماة فيالملاد المصرية (۳۱۳) 

قم الكتاب لانه اضمن لصلحتها 

وكذلك سندات الرسوم التي يكون الحاتی دفعبا عن موكله من عنده 
لا تم الى الموكل ان لم يدفم فا ونما نس اليه صورة منهاء وء کل حال 
لس الحايي مازما تلم تلك الصور جميعبا الا بناء على طلب يقدم من 
الوکل الى الحابي نفسه او الى الماک 

وام الق في حجز الاوراق الا صلية للمحابي وان لا سل الى موكله 
إلا دور ما فمو ات من القاعدة العمومية التي خولكل دان حبس المين 
اتی صار دان لسبهأ في ,بده حتى أخذ دینه من وجب عليه 

والخلاصة ان الاوراق ل في يد ا حي تنم الى قسمين 
الستندات الاصلية التي سلمت اليه من موكله ٠‏ واوراق المرافمات التي حصلت 
شمل الوكيل کالاعلانات والانذارات ۳4 والاحکام ٠‏ لا ا 
التسليم وامحايي ان بأخذ صور منها. والثانية جوز للهحايي حجزها ولل وكل 
ان ۷ و امنا ٠‏ واذا امتنع الحايي عن سل الاوراق الندرجة في 
اسم الاول او عن تسلیم صور من | اوراق ام الثاني جاز الک عليه 
رهم یش اذا ست ان ضررا اصابه من ذلك الامتناع ۰ فان كان 
في الامر ما بقتضي التمجيل واقتضت مصلحة الموكل استلام الاوراق الا 
جاز طلب ذلك E‏ الا مورالوقتية بعد اعلان المحابي بواسطه عل خبر 
ولو الى اجل قصير 

ومن الاوراق الواجب على المحابي ردها لوکله بعد اتم اء ممله سند 
التوكيل لانه لم يمد له عل يجريه متتضاه ولان بقاءه في يده قد يترتب 


(5*) المحاماة 
عليه ضرر للموكل وهذا الواجب منصوص عنه في المادة (0۳۱) مرن 
القانون المدبي 
ضمان الوكيل 

وكالة الحايي عن صاحب الدعوى تقضي عليه بأن بقدم لوكله حسااً 
عن اجرا ته فما والتمود التي صرفبا من عنده او من التي اخدها منه والتي 
استل‌با من خصمه وتدخل الاوراق في ذلك المساب وهي اعیان ولذلك 
وجب ردها عل النحو الذي قدم بانه ‏ ولس لضمان الحايي احكام مخصوصة 
بل تیم في ذلك المواعد المامة المتعاةة بالوكالة وبالضمان العام المنصوص عنه 
في الادة (۱۰۱) من المانون الدیي 

فالحاي ضامن لوکله تمو کل ضرر ينشأ عن خطاله او عن غشه 
اوعن عدمتفیذمنتفی التوكيل ٠‏ ومتفی النرکیل هو يموع الواجيات 
التي اتينا على بيامها. وعلى كل حال لا بلزم الحايي بالغمان اذا نصح مخصومة 
ل تفدنتيجتها ام الا اذاثبت ان ارشاد هکان بطر يق الغش والخداع . ولكنه 
يضمن اهماله في اجراات المرافمات وعدم التفاتهما ينبني او افراطه في الكثار 
من الاوراق بغير عدر مقبول 

ویضمن تتام بطلان الاوراق التي يحررها بناة على انها لم تستوف 
میم شرائطبا المانوسه لاهماله وعدم التفاته ٠‏ ولا فرق في ذلك بن 
صدور تلك الاوراق من‌الحایی مباشرة وبين ان کون کانبه هو الذي باشر 
محر برها واجراها 

ویضمن تام سوط الدعوی لا نقطاع الرافعه لا هماله في التحرز منها 


الخاماة في اللاد المصرية ( ۳۹۵) 

ويضمن نتم اغفاله الاجراات التحفظية على مال موكله المطلوب من 
خصمه اذا كانت الوكالة توجب عليه ذلك صراحة او ضمءا 

ويضن تاج اهاله في تجديد تسجیل الرهونات ما دامت الاوراق 
المتعاقة بها موجودة بين يديه 

ويضدن تام استمراره في عمل مبني على اساس مالف لاقانون اذا 
ابطات الاجراات بعد ذلك بناء عل تلك المخالفة 

لن طلب الضمان 

لا يجوز طاب الضمان من الوكيل الا للموكل نفسه او ورئته فلس 
لاجني ان يطلبه وان قه ضرر من الفعل الذي استوجبه»والسبب فيذلك 
ان علاقه المحابي مع موكله علاقة شخصية محضة وانها توجب نها من 
اروابط الخصوصية ما يمل الواحد منها دون غيره حكاً في المقيقة على 
اعمال الثاني ولس الحاي مدينا بشيء لموكله قبل ان قضي عليه به فلا يجوز 
لغير موكله ان يخاصمه بوجه من الوجوه حتی حم عليه ٠‏ وعلى كل حال 
فذمان الحايي لا يتعدى الضرر الذي بلحق موكله من فعله هو فلا يضمن 
ما عساه رنب على خطأ غيره في الاوراق التي تکون لازمة في الدعوى وان 
کان تحر ,رها بناة على طلبه وارشاده کا لو اشار تحر بر ورقة رسية خر رها 
الموظف المكاف تحریرها ميبة وكا لو اخطأالمحضر في الاعلان او الانذار 
اوغيرهها خطأ بوجب البطلان قانونا 

3 ان عرد الا همال اوالحطأ لا یکی في طاب الضمان من المحابي بل 
لابد مغ ذلك من حصول الضرر فءلا !وڪ فان ابطلت اجراات نير 


5م اگاماة 


Sg‏ ا 


في انقضاء اتوکیل ‏ 
اسباب اتهاء التوكيل هي : 
اولاً اتباء العمل المخصوص 
ثانا عزل الوكيل نفسه 
وقد دم الكلام على هدن السببین في شرح المادتين اللثه 
والشرین والرابعة والعشرين " ۱ 
ثالث عزل الوکل وكيل 
اسا موت احدها 
وها واردان فى الادة (۰۲۵) من القانون المدني 
غا ا جر عل اریز او الوکل 
سادا افلای احدها 
وها سیبان متضیها البادی العامة 
ي عزل المحانى 
لصاحب الدعوى ان يمزل وحكيله فما الا انه يجي عليه ان بحري 
اسباب امزل حتى لا مكون سیب في رجوع امحأي عليه بالضمان ٠‏ وذلك 
لان العزل دشعر دسوء ادارة المزول عادة وهو حط من قدر الحا كثيرا” 
فان ۾ يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل اذ لا لذي اموی ان 


۳۰۱ راجع صحيفتي ۳۵۵ و‎ )١( 


الحاماة في اللاد المصرية )۳۷( 

يبدل الوكيل ما شاء فیلحق باسمه من الا طاط ما يجب التحر ز منه 

وم ىكان السبب واضحا وجب ببانه لان في ذلك خدمة لاناسكافة 
اذ بملمون ان ذلك المحامي اخطأ في موضم ركذا من التوكيل فيحتاطون من 
الوقوع في مثل ما وقم فيه موكله 

ولا كان مكتب الحايي هو المحل الختار الذي تعلن فيه الاورافی 
لاه وجب على من يمزل وكله ان بعلن خصمه بذلك وبالمحل اطدید 
الذي اختاره والا صح اعلان الاوراق اله في مكتب ذلك الوکیل الى ان 
مین بدله ویمرفه خصمه بطريقة رسمية او الی ستة اشهر من تاريخ اک 
ما قضت به المادة ( ٠٠٤‏ ) من قانون الرافعات 

ومن فوائد الاعلان انتا طلان جيم المرافمات التي حصل بسده فان 
استمر ال وکیل على عله بعد عزله وقبل خصمه التقاضي معه بعد اعلانه بذلك 
المزل كان العمل باطلا حتى اذا حك في الدعوى ۰ و بشمل البطلان الحكم 
لقيامهعلى عمل باطل وقد لا يؤر عزل الوکیل في الدعوی شيء ان حصل عد 
ان تمت الرافعة وقفل بأبها واصبحت الخصومة بين يدي القضاة بتداولون 
في المكم فما EE‏ هذه الخالة لا يؤثر على 
المكم بل‌هو صدر و یکون واجب التنفيد على ورئته من بعده کا صرحت 
به الادة ( ۲۹۷ ) من قانون الرافعات في المواد المدنية والتجارية 

وهنا ایض ئرى ارباب المصومات بمزلون وڪلاءم بصورة تشين 
الحاماة ولا يخبرون خصومهم بدلك العزل. وقد با تون في الملسة و بملنون 
انهم عزلوا الوكيل و يطلبون التأجيل لتعبين من بقوم مقامه ٠‏ وربما عارض 


)۳۹۸( المحاماة 

الحایی صاحب الدعوی واشتد الفزاع بذها هذا قول لست بوكيل وذلك 
يحب انها انا الوثيل٠‏ ومن الشاهد حضور وکین عن خصم واحد 43 
يدعي الاولوبه وکن 

ولس اعرف مشہدا اشد ا في النفس من هذا الموقف ولا عل 
حط من فدر المحاماة اعظم منه لانه بدل على ان التصفین بدلك الوصف 
لا بطلبون منه الا نوال المطام وان کان زهيداً غافلين او متغافيين عن 
موجباث الشرف وبواعث الکمال لا تستفزم عواطف الشمم ولا تفعل في 
فلو.هم فواطم الكلام ولا تون لا شعدون به وسائل لسار بل ني 
الواحد راسه و دستسل للاهانة و همان للتصغير وک نه ؛ فرح التحمير و حمد 
الله على ان الي بس ۸ بصبه وانه خرح من الله 6 TEE‏ 
ای ارجل ند د الدفاع عن ع اللاس مهنة لا يشتغل شرها وهو لا يداف عن 
نفسه ٠‏ ویدود عن شرف الناس وشرفه يتلطخ باقدار ااتفائص کل ۶ 
و شوى عل الكلام في منافم ناس وحمه بداس الاقدام٠و‏ طلب ون المضأة 
احترام صوته وهو خرجج من جوف خل عن موجبات الاحترام ٠‏ ویذ كر 


خصمه بواجباته وقد سي اول واجب فرضته الا؛مابه على نپا وهو ان 


بدا کل واحد باحترام داه 
موت الوكيل او الموكل 
وكذلك قفي التوكيل عوت احد التعاقدن 
غير انه جب يجب اعلا وفأة الموكل للخصم حتى بف سير الدعوی فان ۾ 
كن اعلا صحت امال الرافعات مع الوكيل للدم الا اذا كان هذا الوکل 


الحاماة في الملاد المصرية ( ۳۹۹( 
عالا بالوفاة فانه یکون غاشاً ولا تحمل الورثة نتيجة عمله ٠‏ فان لق با جسم 
منه ضرر فتبمته عليه 

اما موت الوكيل فلا حتاج فيه الى اعلان لانه هو بذاته اعلارنف 
المجر على الوكيل او الموكل 
والا فلاس 
من القرر ان التوکیل عقد لا بصدر الاعن ذي اهاية في التصرف 
فان حجر على احد التعاقدین انعدم شرط الاهلية فسقط التوكيل بالطبيعة 
وکداك الافلاس 


وما قبل في الوفاة من حيث الاحتیاطات الواجب امخاذها يقال هنا 


۷ 


(۳۷۰) المح ماة 


مخ حةوققف الحامين گم 

حقوق الحامي التي نصت عليها اللاحة اثنان ٠‏ الاول حقه في الاجرة 

والثاني حقه أو اختصاصه بلبس البنش 
الاجرة 

جرت العادة ان سفق ا محامي وموکله على الاحرة عفد خصوص ٠وقد‏ 
محصل الاتفاق شناهاً ۰ وقد لامحصل اتفاق بالرة 

وعلى کل حال اي سواء حصل الاتفاق اوم حصل ووقع بنهما نزاع 
وجب رفم طلب الاجرة الى الماضی الذي RA ETS‏ المرافعة 8 الدعوی امامه 
وهو يقضي فيه ٠‏ ولا بمجزه وجود عمد بالكتابة بتقدير الاجرة لاف 
الادة (۰۱۶) من القانون المدني تقضي بان ( الاتفاق على مقایل معين لا 
عنم من النظر فيه عمرفه القاضي وتقدير القابل بحسب ما یستصوبه ) ولا 
كان باب الاستصواب فسيحاً اراد واضع اللائمة هداية القاضي الى اتقرب 
٤‏ هد ره من المدل هدر الامکان فمال ي الاده الحامسة والعشر ين 

تقدراجرة ا حابي ععر فه القاضي الذي حصلت المرافعة في الدعوی امامه باعتبار 

اهمية الدعوى وقيمة العمل والزمن الذي قضاه فيه الحامي وما استازمه من العناية مع 
مراعاة تروة الاخصام 

والاجرة تطلس من واحد مر ١‏ انين الخصم الذي خسر الدعوى 
ومنها اتعاب الحاماة وقد جرى القضاة في كل بلد على تقديرها في هذه 
ال تقد يرا زهيدا ولعل سببه اعتهادهم على ان ا حابي بأخذ دائاً مر. 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۷۱) 
موكله اتعابه في الدعوى وان الخصم لامجب عليه ان يؤدي قيمتها كلبا لان 

قيمة كل شيء تختلف باختلاف الذين یهتمون له ٠‏ وقد ری الحامون با 
جرى عليه القضاة وصار ال مال عادة لا نستذربها احد ولا لفت الى اللحث 
فيهاء وحن كذ لك لا ترید اننطيل القول عنها اما لمدم فائدته او لان الاولى 
سد هدا الباب 

واما طلب الاجرة من الموكل فبو المهم ولذات يجب ان لايقترالقضاة 
على الحامين فيه ۰ فان كان بين الطرفين اتفاق بالكتابة وجب احترامه 
الهم الا ادا تین ان المبلغ التفق عليه يزيد عن الد اللائق ۰ فاذا لم بوجد 
عمد ,يينهما وجب على القاضي المطلوب منه التفدیر ان ينظر الى ما اشارت 
اليه المادة (۲۵) وتغذ في التقدير سبيلا لااجحاف فيه على احد الفر شین 

ومتى قدرت الاتماب على هذا النحو جاز طلبها من الخصم الذي 

خسر الدعوی لان یتما ثابتة بجع قضائي ٠‏ غيران في المسئلة نظرا" مر 
حهه وجوب اعلان اصر التمدير الى ذلك الخصم حتى سارض فيه ان راه ۱ 
1۳ عن حد القيمة وق بذلك شحة احاد احامي وموکله على الاضرار 
حقوقه ٠م‏ ان في السئلة نظا ابضاً اذا حصل التقدیر بين الحامي وموکله 
٠‏ بعد تقدير ا مصاريف ببن الخصمين وكانت اتعابالحابي داخلة فيهذا التقدير 

وحن تكتتي بالاشارة الى هذه المسائل لان التوسم فيها خوض في 
نظريات خاصة واحامون احق باستيعاب البحث فيها 

لبس البنش 
البنش هو ثوب اسود فسيح كالفرجية مطوق حول الرقبة بشريط 


(YY)‏ المحاماة 
عريض من القطيفة السوداء وله كأن طويلان من المهة النحتية يرتديه 
العا يكلا حضر جلسة من جلسات القضاء مرافعة كانت او تحقيما 
وهو موجود عند جيم الاثم ولکنه لا وجود له امام الما الاهلة 
الا من عهد قرب فني سنه ۱۸۹۲ اجتمم یف مر المحامين وشكلوا 
جمعية اشه بطائفة وا وا لم نة واخترعوا ذلك اللباس 
وبلبسه الحامون امام کرد الاستثاف والذين قيدت اسماژهم في 
المدول طبعاً لشروط هذه اللاشحة 
اما الحامون الذين ل يقبلوا امام محكمة الاستثئاف ول يكونوا من 
حامل الشهادة طبماً لنصوص اللائحة المذكورة فحرومون من هذه المزية 
بنص صريح في المادة السادسة والاربمين وهي التي ألزمتهم بواجبات الحامين 
كلها وخولتهم ما لم من الحقوق ( ما عدا احكام المادة الساسة والمشرين ) 
ولس هنا محل البحث في سلامة هذا المرمان من النقد وان الذي 
ا بد الملاحظة عليه الآن هو ان هدا الفريق من المحامين خاضع لنظام 
مضطرب متناقض کا سایینه ف شرح الاحكام الوقتية 
هدا وللمحامين حقوق اخرى كلها ادبية تتعلق بعساواتهم مع بعضهم 
في الخصام وحربتم في الدفاع وسيأني الکلام عليه 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۷۳) 
3 فیا لايجوز المع بينه وبين حرفة الحاماة 4 
قالت المادة )5 
لا جوز المع بين حرفة الحاماة وبين ما بتي 
اولا التوطف عرتب في احدى مصا الحكومة ما م يكن وطفه مع ٤‏ 
عم احقوق 


ثانياً الاشتغال في اي عمل حط من قدر الجاعي 

معلوم اتب لسعاي عندنا صفتين ٠‏ كونه وكيلا يباشر جمیم اعمال 
المرافمات ٠‏ وكونه متكا متكا يترافم في الملسات 

وهو بصفتيه لا يجوز له الحم بن حرفته ونين وظيفة فياحدى مصاځ 
المكومة ٠‏ وسبب الم ظاهر لان اعمال اطرفتین متناقضة بل انها متعذرة 
في الفالب وواجب عليه ان مخصص جيم اوقاته دمة مصاخ مو وله 
ولان حرية ؛ الكلام لا تلام واجب اشاد الموظف لاحكام وظفته اذ رعا 
عقل لسانه عن التصريح با قد يضر به في وظايفته 

الاشتغال في اي عمل حط بقدر الحامي 

هنا جال فسیح لم وضع له حد بیشه غير قول الادة ( في اي عمل 
حط من قدر الحامي ) 

ولسهولة البيان نورد ما اتفقوا عليه سواء كان من لمهن الي لا يجمع 
ها ودين الحاماة ا وکان ما ترفع عنه مهنة الحاماة نفسها وهو : لاجوز للمحاي 

۱ ان کون ۳ 

۲ ان یکون ریسا دينيا 


۳ ایکون خبيراً امام اما 


(5/م) المحاماة 
+ ان ایکون صاحب جريدة او ديرا ا او جر رفيا الااذا كانت 
قضاثة محضة 
ه_ ان یکون وکیل للديانة في لیس وخطأ سبق تعبين بعضهم 
+ ان كون معنا الشركة او لرک ۱ 
۷ ال یکون خادماً باجرة شهرية او سنوية لان اندمة تقتضي 
ضوع والانقياد وها لابلیتان بحاي ابد 
۸ ان بکون عد انیا صناعی 
فن کان محامياً حظر عليه الاشتغال بشیء مما کر ٠‏ ومن کان مشتلاً 
بذلك لا بل في الحاماة الااذا ترك مهنته الاولى 
لكن من الهن ما اذا اشتفل به الرجل حال بينه وین الحاماة الى 
الابد وهي 
۳ الاحتراف بالسمسرة 
۱۰ ان کون کت نک سمساو 
۱ ان یکون معاون في البوليس 
١‏ ان یکون سبق الجر عليه 
وقد اتينا على كر شيء من ذلك عند الكلام على المادة (۲) فیراجم"" 


سح تسمه 


mm a nro ao a maa ao 


(۱) راجع صحيفة ۳۱۸ 


الحاماة في اللاد العمر ية (Ye)‏ 


فمل الث 
( وهو الباب الثالت من اللاحة ) 


لتادب الحامين على مأ بقع منهم من الحفوات المتعلقة باعمال مهنتهم 


نة تسمى مجلس التأدب وهذا الجلس يؤلف في كل محكة ابتداية من" 


رئس امحسكنة ومن قاضیین نمینها اطعية السومية فى کل سنة » وف 
محكمة الاستثناف يؤلف الاس من ریسا ومن اربعة قضاة تعينهم كذيك 
. الجعية العمومية في كل سنة (مادة ۳۱) 

واول ما بلاحظه الانسان هنا حذف النيابة من عضوية هذا الجلس 
وهو صواب لانها في عهد اللاة القديمة كانت خصما قم الدعوى ويطلب 
معاقبة التبم واا ملس لی ۳۹ كان طلبه از لان فان 
تقتصر على وظيفته| من طلب العقوبة ما هو شانها ٠‏ وبلاحظ ايضا انف 
مجلس التأديب امام محكنة الاستثئاف يؤلف من اربعة قضاة مع الرس 
بدل ان كان يؤلف من الرس واحد المضاة والنائ العموبي او من يقوم 
مقامه ٠‏ وامام الحا ك الابتدايّة من الرئيس وائنين من القضاة بعد انكانت 
النيابة حل محل احد القاضبين. ولاشكث في ان الضمانة اللالية اكبر وادعی 
الى حفظ كرامة الحاماة 

ورف الدعوى التآديبية من النيابة العمومية سواء كان من.تلقاء نفسها 


(۳۷٦)‏ احساماة 

او بناة على طلب رس المحكة (مادة ۳۷) 

وقد کانت اللاتحة القديمة ساكتة على هذا الوضوع واختصت النيابة 
السومية في ذلك الين باقامة دعاوی التأدبب على الحامين ۰ وکان رؤساء 
ماک لا صلون ال اقامة الدعوى الا تا الواسطة ٠‏ وقد وقم في بعض 
الحاكم خلف بين النيابة والمحمكمة على وجوب اقامة الدعوی مد بض 
7 وكل رس كان بؤيد رأبه يحت المراقبة العامة نما مذا انللاف 
جاء النص انلدید بديان ذلك الق المتنازع فيه فاقره للذزيقين رئيس المعكة 
والنيابة العمومية 

وقد خطر بالفكر ان النيابه هي صاحبة الاق اولا وبالذات وات 
رئيس الحكمة ليس له الا مجرد طلب اقامة الدعوى وهی اي النيابة تتصرف 
في طلبه هدا تصرف مطفاًفهمله او مجر عله الا ان و م مد صيحاً مأ 
۱ قدمناه في بیان سبب النص المديد ولا جاء في دري من التصريح 
بات ( ملاحظة الحامين من خصائص رس محكة الاستاناف وروساء 
الحاكم الابتدائية ولاف السويي وروساء النيابة السمومية ) اذ لا منی 

لهذه اللاحظة اث كانت النتيجة تصرف النيابة وحدها فما بلاحناه 

رؤساء الحا اکم 

ويطلب الحامي الذي تقام عايه دعوی التأديب امام الجاس بمةتفى 
۳ خبر بميعاد ثمانية ايام على الاقل (مادة ۳4).وهذا ايضاً نص جديد لان 
النيابة قبل هذه اللاحة كانت تتصرف في طاب الحاي للمحاكة بکیفیات 
٠‏ مختلفة وانكان تكلها انخذت طريقاً واحداً وهو ارسال اعلان مكبقية 


الحاماة في اللاد الصر ية (YY)‏ 
الاعلانات التي ترسل الى جیع التهمین وهذا هو ما جري عليه الا ن وان 
كانت الادة صر >ة في ان الاعلان صل بل خبر ولمل السبب في ذلك 
ان الشتفل يطبع عوذحات الاوراق الختلفة ‏ وهو واحد لا سرفه احد 
من رجال القضاء قد امل طبع نموذج لمل امبر المذ كور فترك وم تلفت 
النيابة الى طلب طبعه .غير انه لا ضرر من هذا النسيان فد اعتاد الحامون 
على طالب <ضور الهم وعادة عرفت أولى من جدید عبر معر وف 

وقول المادة (لا يجوز اس ا( اشارة الى ان عرد الطاى بخطاب 
مثلاً لا يصح ان تبنى عليه الحاكة فوجب اذل ان يشعل عل ابر على ما 
يوقف الحايي على التهمة الموجهة اليه وان کون له من الوقت ما عکنه من 
المدافمة عن نفسه فيها 

امأكيفية المرافعة وا ك فلا تختلف عر المألوف في جميم القضايا 
فللمحاي ان اف بنفسه أو ان قم وكبلاعنه وان بقدم مدکرات بالكتابة 
الى ملس التادت 

5 بدا الجلس سماع اقوال النيبة م سیم الدفاع عن الحامي ثم حك 
واذا رای موجبا لسماع شهادة الشهود امر بها 

وقد بلاحظ على قول المادة (۳۵) ( وسماع اوجه الدفم الي یدیا 
الحانى ) انه هو الذي يجب ان يبدي اوجه دفاعه عن نفسه غير ان هذه 
الملاحظة بعيدة الاحتال لان الشارع لم يرد ان یکون موقف الحائى امام 
يلس التأدب أحرج مرن موقف المهمين امام محاک الاب وطؤلاء 
الا ستمانه عدافم بل معونة الدافم واجبة في النابات 

۸ 


(۳۷۸) المحداماة 
۱ في اعکام التأديب 

تصدر احکام التادیب من امجلس تارة في غيبة الهم وتارة بعد حضوره 
فاذا | حضر انحابي يوم الملسة المينة لنظر تهمته ول حضر من ينوب عله 
جاز للمجلس بناء على طلب النيابة ان حکم في غيبته ٠‏ وني هذه الالة 
يجب على الجلس ان تحقق من عة الاعلان فان لم يكن الاعلان قانونيا 
وجب الحكم بطلانه او تأجیل الدعوى ٠‏ ومع ذلك فان نظارة اللقانية 
اوسلت الى جيم الحا المنشور الا ني بتار ۸ نوقبر سنه 4-8 رحب 
سنه ۱۳۱۷ 

« قد ظهر من الاطلاع على قضايا التأددب ان عض یاک نیح » 
د للمتهم ان يحضر محامي للمدافمة عنه شفاهياً امام مجلس التأديب ولا کانت » 
« هذه الال لست بجالس قضائة حتى بصير المرافعة امامها بواسطة » 
۱ محامين فد رژي عدم الموافقة على قول المراضة من غير امتهم اما اذا » 
۱ اراد ان نقدم دفاعه بالكتابة فلا منم من ان لستعین في حررره بن برد » 

فبل مرادها بمجالس النأدب ما هو ختص منها بمال اماك اعني 
الكتاب والمحضررين أم ترريد كل مجلس بطل عليه عنوان مجلس تأدب 
فتدخل في هده التسمية محالس تادب المحامين 

والظاهر انها ارادت الاول دون الثاني ولذلك لا تزال حالس تأدب 
الحامين تقبل من يدافم عن التبم منهم امامپا حتى حصل الاعلان قانونا 
لان النظر في صعة الاعلانات وعدمها من متملقات النظام اموي اذ لاتمد 
الخصومة مرفوعة امام قاضيها الا باعلان صاحب الشأن ٠‏ و الاعلان 


الحاماة في البلاد المصرية (۳۷۹) 
شرط في قبوله ٠‏ وريد بصحته ان يكون مستجمعاً للشروط القانونية التي 
لا يصح اعلان بدونها کان حصل الاعلان للنيابة مع عدم وجود ما يثبت 
ان البحث ادى الى انه ليس للمطلوب اعلانه عل معروف ٠‏ وکا لو اعلن 
ارجل في بيت لم يبين في الاعلان انه ساکن فيه ٠‏ وکا لو اعلن با ضور 
ول بمين بوم الملسة ٠‏ او اعلن بالمضور ليحاك على تهمة ل ند کر في ورقة 
الاعلان وهكذا ۱ 

اما الملسة فعلنية الا اذا اقتضی حسن الا خلاق والحافظة عل الاداب 
جملبا سر به ( 4۲ ) 

ویکون الحكم غيابباً ابضاً اذا سبق حضور المحابى امام الجلس 
وطلب التأجيل مثلا ثم غاب في جلسة المرافمة. نعم لا بوجد نص في اللانحة 
بقضي بذلك الا اننا نذهب اليه عملا قواعد قانون حقیق ال نابات ولا 
قبل العمل قواعد قانون اارافعات 5 الواد الدنه والتحارية لان اعمال 
مجلس التأديب اشبه باعمال الاک انا منها باعمال الحا المدلية اذ 
مدار الامر فيهما واحد وهو العقاب 

ومتی صدر اکم وارادت النيابة تفیذه وجب عليها ان تبدا باعلانه 
الى الحکوم عليه ۱ 

ولمذا ثلاثة ايام من تاريخ الاعلانليقدم ممارضته فيها ( مادة .م) 

وتحصل المارضة بتقریر یکتب في قم کتاب الحکة المشكل فا 
المجاس الذي اصدر سکم (مادة ۳۷) 7 

فاذا مضت مدة العارضه وجب انتظار التتفید خمسة عشر بوها وهو 


(٠مم)‏ المحاماة ۱ 

الاجل الذي ضربته اللاحة مهلة يسوغ للمحكوم عليهم فيها ات يرفموا 
استثنافاً عن الک الذي صدر الى المجلس المشكل في محكمة الاستشاف 
۱ مادة وم ) 

وحق الاستئاف منوح للنیابه وللمحکوم عليه ( مادة ۳۸) 

فق الا حکام اطضور هه سدیء المدة من تاريخ صدور المكم لا 
فرق في ذلك بين النيابة الممومية وا محكوم عليه ٠‏ وني الاحكام الغيابية 
سدیء مده الجسة عشمر و من تاريخ مدي مععاد العارضه 3 سدم 
ويكون رفع الاستثثاف ,تفربر یکنب ني قل کتاب المحكمة المشكل فا 
الجلس الذي اصدر الحكم 

E‏ سای اب ا 
کر الاستثئاف ۱ 

وتحکم ملس التأدیب الاستثاني في القضاب باشروط الواجب مراعاتها 

امام الجالس الانتدائية من حيث الاعلان ومواعيد المضور وکون الحكم 
غيابيا او حضور با 

وتجوز المارضة في احكامه الغيابية في المواعيد وبالشروط المطلوبة 
امام الحالس الا بتداسة 

وهذان المكمان بژخذان ضما من مفبوم نصوص الاب الثالث 
لاه لا يل ان تتغير طرق المرافمات امام الجلسین مع احاد وظيفتيها 


الحاماة في الملاد المصرية ر ۷۳۸۱) 
ف كم المعارضة والاستئناف 

بترت على الاستئناف توقف التنفد الا اذا كان الک الابتدابي 
ا عدو اسم الحايي فلا جوز له المرافعة الا مد حڪم الا ستثاف 
( مادة ۰ ) 

ونقول‌ان المارضة توقف التنفيذ من باب اولى لان الک انیا ني 
الواقم ونفس الامر حكم ديدي والعارضه جعله کا نہ وک فوجب 
الايقاف. ولمل هذا النظر هو الذي جعل الشارع لاتم ذكر كم الا 
ما فمل بالنسبة الى الاستثناف 

ومتی أصبح الم بايا صار واجب التنفيد ٠‏ وهو حصن بواسطة 
احضر ین بناء على طاب النيابة العمومية 

ونحن لاندرك لهذا الاستثناء المذكور في هذه الادة سیب شرع وکان 
شده المكم جملت الشارع لشدد و في الا سراع شفيده وهو لسرع غير مود 
لانه بقدر شدة العقوبة يجي الاحتياط التام في تنفيذها فلا يعمل المكم 
الا مد ارق الطمن الا صله قد انتبت . ولا معنى لتوقت أثر < 
التو بيخ ا م الحو ساعته لان في ذلك عقوبه جديدة وا 5 
الحابي قد یکون «فاذا منم عن العمل بحرفته طول الزمن الذي يستلزمه 
النقظر ني استثئاف الحكم الصادر عليه ثم براه الجاس الاستشاني فقد اضاع 
موارد کسبه کلپا او بمضپا وقلا افادته البراءة في استعادة ما اضاع ۰ ولهذا 
ری ان حکم لادة جاء قاسياً وعخالماً لقواعد المدل الصحيح ٠‏ ولهذا ایض 
تقول ان المعارضة توقف تنفيذ اكم مها كانت المقوبة امصسکوم بها لان 


(۳۸۲) ای‌اماة 
نص المادة(٠4)‏ خاص بالاستشاف وحن جر ي الق الأول منه على العارضة 
لانه قد ای على الماعدة الاصولية العامة في جيم القوانين مدنة وجناسه 
اما الق الثاني مر ذلك اللس فرو استثناء ولا بوخد بالاستثاء الا في 
الموضوع الذي شرع له ۱ 

سب از الاحكام انها تتف امام جيم الاک وعلة ذلك التسيم وا 
لان احايي الذي قبل امام محكة الاستثناف او احدی العا الابتداية 
ايكون مةبولة امام جيم ا محا الابتدائية ( مادة ۱۵ ) 

في العو بات الدادسة 

العو بات تاد سة ثلاث نصت علا الادة ۳۰ وهي ( ولا ) التو سخ 
( ان ) التوقیف عن الاشتفال باارفة لدة لا تزيد على سنة ( ما ) عو 
الاسم من ابلدول 
هده هي العمو بات الا صلية في التادیب وقبل ان نفرد الكلامعلى کل 
واحدة منها نلاحظ انها ليست هي وحدها التي بماقب با الحامون 

فالا لرؤساء المحاك ان بمافبوا المحامين بالانذار 

والانذار حق اعطته الفقرة الاخيرة من المادة (۲۹) مر اللاحة 
لاوئنك الرؤساء تأییدا" لسلطتهم واظبارا میم في اتأدبب‌کان تطرف 
النيابة في الا ستئثار حق اقامة الدعوی الى سنه ۲۳ جمل شارع‌هدا العام 
ميل الى الافراط في اكيار ساطة الرؤساء 

٠‏ لکنا لا نری هذا الق من موجبات الاحترام ولا من مقتضيات 

النظام ٠‏ فالحامون احرار في حرقنهم وحر يهم لازمة هم في القيام بواجباتهم 


الحاماة في اللاد المصرية (FAT)‏ 
واخضاعهم لثل هدا التسلط تصغير لم في اعينهم وني اعين الناس وحط 
م نكرامتهم با لاجمل الانسان‌عترما عند نفسه أو في نظر غيره ٠‏ خصوصا 
وانه حق مطلق بلا قيد ولا شرط ولا مءارذة ولا استئناف بل الرس 
يتصرف فيه كيف يشاء وهنا جل بي الاعتراف باتني مع كال الارتياح 
لا اعرف ارؤساء الحا اک هفوة واحدة باستمال ذلك الق ب لكلبم اعردوا 
عنه واهملوا استماله ونم ما فع لوا 

ومع ذلك فیلاحظ ان رئيس نقابة المحامين عند الامم الاخرى حق 
التنبيه والانذار في احوال مخصوصة على افراد الطافة فلا فقدت الطاضة 
عندنا وضع الشارع ذلك الق في يد الرؤساء ٠‏ وعلى المحامين ات ارادوا 
التخلص منه ان یکون لهم طائفة حم 

وثاعا لحق اضا بالعقوبات الادسه ما نصت عليه المادة (۱۷) من 

جواز منع الحايي الذي قبل امام الحا ازسة عن الرافعة مدة لا تزيد 
على ستة أشهر 

و حصل هذا المنع بمقتضى حكر بصدره القاضي ال زي اذا ثبت له 
عدم خبرة الحايي بالمدافمة عن اموق التي عهد اليه اقامة اجه عنها 

وهو حق مقبول ومن الننيان بلغت اليه قضاة ا لمحا اة لیشجموا 
باستماله عند الضرورة تلك الشبدبة التى اذا دخلت من باب المحاماة ركت 
نفسها في النالب الى تيار المادة فتقل من درجة الى درجة بحكم اماف 
نم لا تکر على الحتهدين من افرادها اج ادم بل نحن بهم معجبون الا 
انهم لسوء اظ فلبلون 


(۳۸٤)‏ الحاماة 
وليلاحظ ان نص المادة (۱۷) ل بات بمقوبة حقيقة بل جاء بموعظة 
لصح بها الاضي من ير يد البدء في حرفة الحاماة <تى تم مأ ويدقق 
انغر ني الواجبات الي تملا عليه ۰ ولذلك لم تقل جازت عقو بته بل قالت 
(ساغ منمه ) تلطفاً وتف ۰ و تات دا النم لسإت دشين لان اخرة 
لا تکتس الا بازمان فعلیه ان يتلق الموعظة بقلب سليم ويسعى مدا في 
استكمال ما نقص من م«مداته والاحسن اف کون البادي في المحاماة 
من الظه والنشاط على جاف يحول بين الداخي وبين منعه عن العمل 

۳ فته المديدة 
على ان له من الاستثناف نصيرا يرد اليه ما فتر من هته ا نکان الحكم 
المزئي جاء الا َيقة الواقم 
وأترجع الى بيان كل عمو بة من المةو بات الثلاث 

التو بخ 
لس للتو سخ في اطفیقه اثر في الارج غير الدلالة على ان الفعل الذي 
استوجبه فمل ید لام فاعله عليه ولد فا تلك العهو به تعتبر متندة 
عحرد اک الاتهائي ما لان اعلان القّضاة ان فلا حكم عليه باو بيخ 
هو بذاته تو بخ فمل فمو تنفد لتلك العقوبه ٠‏ وقدکان مضهم بظن ان 
ذلك لمكم يقتضي اتهار المحكوم عليه فيدعوه الرئيس وخاطبه بالفساظ 
تشعره باحتقار الجلس لعمله وبعضهم فمل ذلك لكن جرى العمل يمد هذا 

على الأكتفاء بنطق امک وهو الاولى 
اما الاعلان الذي تعمله النيابة للمحكوم عليه فانه لا غرض منه في 


الحاماة في اللاد المصرية ر ۳۸۵) 
الواقم الا حصیل الصارف 
التوقيف 
الع اتوقیف عن الاشتغال بارفة عبارة عن منم الحانى منعاً 
كلياً من مزاولة اماما فلس له ان يترافم ولا ان بقبل توکیلاعن صاحب 
خصومه ولاان يعدم تام او مذكرات باسمه ولاان يشتغل في مكتبه الا 
بالقضايا التي كانت فيه قبل صيرورة حك التوقيف انتهانا 
لكن الواقع هو ان الحامي ييشتذل بجميع اعمال حرفته في اثناء مدة 
عقوبته الا المرافعة امام الحأ كم وتقديم التتائج والذکرات باسه فو يقبل 
القضایا ويتوكل فيا ثم يستنيب عنه غيره ٠‏ ولذاك كانت عقوبة التوقيف 
عندنا ضعيفة التأثير لان الثرض منها في اللْقيقَة غير حاصل .على انه بصعت 
لتنقیب في اعمال المحامي المحكوم عليه بالااف لمعرفة ما اذا كان 2 
نذا" عام التتفيد اہ لا لا والرجع في ذلك الى المتخاصمين انفسهم لا نهم 
المراف الطبیی في 5 هده الاحوال 
٠‏ مو الاسم من الجدول 
الاسم من المدول هو اقصى العقوبات التادسة ولا 3 به الا 
على من | ی لامجوز معپا ان بستمر محامياً . ٠‏ ومعنى حو الا نم من 
المدول طرد الحائي من الحاماة فيسمّط ما كان له من الق في الدفاع عن 
الخصوم ال الابد م تسمّط عنه الواجبات الخاصة بتاك الضناعة ول عد له 
من حق في الاتصاف بانه ( محام ) 
واختلدوا في رح الحومن حيث انه تجوز استشارة الحامي الحكوم 
1 


(۳۸٦)‏ المحاماة 
عليه عحو اسمه او لانجوز فقال بعضهم انها جائزة لان حك الحو ما فصم 
تلك الرابطة التي كانت مجمع بين الحسكوم عليه وين افراد طائفته وجعله 
غير معروف امام الحا كم والناس بتلك الصفة ولکنه اي الک الذ کور | 
نزع منه ما اتصف به من الملل والذكاء ٠‏ والشورة حرة طلیپا من یشاء من 
بشاء وللمستشار ان يقدمها کا يشاء خصوصا وانما لا تلزم المستشير بواجب 
ولا تقضی عليه محق ولاتفيده باص من الامور والانسان على نفسه نصيره 

وهذا هو اأي الذي ييل اليه القضاء في الما کم الاجنبية 
وقال اخرون دشمول الحم للمر افعه والشورة لان المرافعمة لست 
وحدها ا الحاماة بل تلك الصناعة نشمل اضا الكتابة والمشورة 
موسا وان الو تتكلم عن المرافمات الشفاهية والمذكرات الكتاية 
ولأمكون الحو تام الااذا شم ل السملینوالشورة مندرجة نحت العمل الكتابي 
وحن ری هدا ۳۳ الاخير لان الحاماة حرفة یناما الرجل بعد استيفاء 
شروطها کا تقدم بيانه ولتلك الرفة روابط بعصا الناس فاعلان الحأ أكم 
عن فلان بانه صار مقبولاني فن الحاماة دعوة لهم الى ان بأنوه على نافميم 
وبرجموا اليه في خصومانهم ویفضوا له باسرارم ویشتشپروه فیا ۹ عم 
كل هذه _ تمل راجعة الى حرفة الحاماة التي اشتفل بها ذلك الرجل 
لک بمحو الال من الدول حك باعدام تلك الصفة والفاء جیم ار 
التي هي من لوازمها وابطال كل عمل باه المرء غادة ها رانا 
شبهة في ان الشورة اما تطلب عادة من امحامین فاسترار الحامي الذي 
حع عليه جحو اسمه من المدول على ابداء المشورة للناس في خصوماتهم 


(AY) الحاماة ‌اللاد المصرية‎ ٠ 
وذلك مد‎ ٠ ودعاويهم هو استمرار على العمل 5 یندرج حت اسم الحاماة‎ 
خروجا على الک ونقصاً في تفیده  وعلى هذا شحو الاسم يقتفي ان‎ 
يقفل المحكوم عليه مكتبه ويشكر موظفيه على سابق خدمتهم ويسدل‎ 
الستار على مکتبته القضائة لايرا جع کتبما الا اذا مست‌حاجنه ار‎ 
ذلك وان لا یذ عل القانون بعد هذا وسيلة للارتزاق‎ 

۶ فصل في موجبات التأدب 4 

ل تأت اللائحة بیان مفصل للاحوال التي نستازم التأديب ول يكن 
055 ن للشارع ان 5 عثل هدا السان لذن التأدب هو اجر على ما بقع 
عا لا تقتضيه محامد الصناعة ومنافاً للعرف الذي درج الناس عليه من 
الصدق في الماملات وملاحظة الامانة يكل حال ۰ والخروج عن هذا 
الطريق الستفیم طرق شتى واساليب لا محصى فالطمم في حصرها طمع في 
حصر ما تلده الافکار الختلفة والصاط المتشعبة والوقائع التنوعة وهو محال 
فلز اك اقتصر الشارع على صيغة مجملة تندرج حتها جیم الخالغات التي يصح 
اخذها على مرتكبها فقال في الادة )۲٩(‏ ما نصه 

من اخل بواجانه من الحامين او خدش شرف طافته او حط من قدرها سب 
سيره في اعمال حرفته او في غيرها محازى بالعقوبات التادينية 

وقد سبق بان تلات العموبات 

فاما مخالفة الواجبات فواضه وتلك i‏ هي التي نصت عليها 
اللائحة في المواد (۱۸) وما مدها وقد تقدم لنا شرح هده الواجبات في 
تمل الثاني فلیراجم ۰ وكذلك جنا ماع بان بعض الاحوال التي 


(AA)‏ اة 
تبر ا جسيمة قتفي و الا من دول ۰ ٠‏ فبق علينا ان نأني على 
طرف من الاحوال الأخرى بان لا یندرج عت تاك الصيغة الس‌ومية التي 
نصت عليها اللاشحة 

وقبل ذلك نلاحظ ان ألقانون يشير الى شرف الطائفة وعلو قدرها 
وهذه الاشارة لبيان ان الحامين بكو نون بالضرورة طائفة مخصوصة ولتلاك 
الطاثفة منزلة جمادها الکارم وقوامپا السنعة الطيبة واثارها الاعمال الصالمة 
وان هدا الشرف وذلك الاعتبار اصرا ن كليان يجب على كل فرد من افراد 
المحامين ان بلاحظها في اعماله الفنية وسيرته اصوصية ولذلك قال ( من 
خدش شرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيره في اعمال حرفته أو في 
غيرها يجازى ) 

وما اعظم هذا الاهتام وا ۳ هذا الاستنهاض لقوم یتصفون بالحاماة 
اذ يقراون ان شارعم فرض لهم طائفة خصها بالتكريم وعاملہا بالاحترا 
والتوقير وأعلن غضبه على من تباث حرمتها أو يخل بقدرهاء انهم و من 
انفسهم وطلبوا الکنال لبحثوا ما بل شمت هذه الطائفة في السماء والازض 
وجابوا في طلبه الاقطار بالطول والعرض لیکناوها وينظموا عمّدها المنثور 
حتى تكون لهم شجرة كار ین ظلال مجدها ويجنون مار شرفبا وحتمون 
في حماها من طوارق ادان 

کان مجمل بي ان اترك شرح ذلك الشرف وبان منزلة هذا القدر 
لفقد الطائفة في البلاد المصرية واذا فقد الموهر فلا عرض بالضرورة غير 
اني لست من الذين يثنهم بعد الامال وان أرجو للمحاماة مستقبلا سعیدا 


الحاماة في اللاد المصرية )۳۸۹( 
وشدا ۱: ع التو باراد ما وعدت به من البيان 

فيا عد الم 

اذا انكر الحاي الحقيقة واستعمل الكذب لیژید مقاله 

اذا حاول الافتراض من موكله 

اذا استردت زوحته متاءا هو له 

اذا استدان وظهر دنه وتمعه الداشون 

اذا اشترى تاعا لبسعه انش ان يدفم که اول 

اذا اشتری ماع و يدفم كنه وحاول التسويف بالمواعيد 

اذا سكن منزلاوا يدفم اجرته 

اذا سمع دعوی خصم ثم ر ركه وتوكل عن خصمه 

اذا توسط بين اثنين في تمل من الاعمال المالية ول يكن ذلك من 
معتضى مهنته 

اذا استخدمه البولس في معرفة واه او قدم اليه هو ارشادات عن 
وقائع لست متعلمه عهنته 

اذا اعد منزلاً مملوكا له للايجار بفرشه واثاثه كالفنادق وامثالها 

اذا اخذ نقودا ليتوصل بها الى اتام عمل تجاري او غيره 

اذا قبل في مكتبه احد رجال القضاء المكلفين بامات ام وسلمه 
تقودا نيابة عن موكله 

اذا دل على نفسه بكتابة 0 منزله ( لوحه ) 

اذا كتب يجان اسمه وظيفة سابقة له 


(۳۹۰) المحاماة 

ادا کت عى ورت مخاطباته اسه ومهنته وبيان المحكة امقول اماما 

اذا ترك على باب منزله لوحة تدل على وجود احد السماسرة فيه 

اذا استعمل اسمه في اطراند لترويم عمل مجاري 

اذا سهىفي جلب ارباب الدعاوى وخالفته تمظم اذا استعمل السماسرة 

اذا سعى في نيل الوكالة عن مصلحة اميرية . 

اذا اجهد ني ان يكون وكيلا عن متهم کان استمال عائلة ذلك 
امتهم او بسط اليا الرجاء او التشويق 

اذا کتب متهم يطلب منه ان يدافم عنه عجان 

اذا نظم طريقة دفاعه بطريقة بوخذ منها انه يريد الجلبة والضوضاء 

اذا توکل في خصومة كان احد زملاه وکلا فا واشتغل ها زا 
ول خبر بل قبول الوكالة ذلك الزميل 

اذا اشترط نصببا في الدعوی 

اذا اخد قيمة اتعابه من مبلغ قبضه عن موكله 

اذا اشترط ان له قدماً معيناً من جموع ما حصله كمشرة في المالة 

اذا عينته المحكمة فطلب اجرة او قبلبا من الذي ندب عنه او من 
المزينة انما يجوز له ان يقبل هدية مر الاشياء التافبة كي 
لا يخجل موكله 

اذا اخذ اجرة الحاماة التي قدرت مع الضاریف 

اذا طلب اجرته مع طلب تقدير الرسوم 

اذا اخل بواجبات الاحترام أنهو اقدم‌منه واىان بطلءه على الاوراق 


احاماة في اللاد المصرية (۳۹۱) 

اذا استرسل في اعلدة حتی استاز زمیله 

اذا وجه الى زميله اثناء اارافعة مطاعن شخصية او شتام 

اذا نشرفي جريدة من المرائد کلاماً يمكن اعتباره حرشا بزميله 

اذا انتقد على زميله في احالس انتقادات تنسئه وتخجله 

اذا م بطلم خصه عل 2 

اذا استعمل اثناء المرافعة اوراقاً تدل على سوء نبة خصه ول يكن 

اطلم زميله عليها 
اذا قدم ال الثيابة العمومية اوراقاً تشتمل على اکثر ما وعد بالف 
قدمه و یکن اطلم زمیله عليها 

اذا قدم اورا کان اتفق مع ز زميله على عد م تقد یما 

هذا قلیل من كثير وجالس النادب هي ۲ تلاحظ شرف مهنة 
الحاماة ورفمة قدرها في تقدير الافمال التي تقام لاجلبا قضايا التادب 

ولیلاحظ ان ما ذکرناه لا عکن اخاذه کله قاعدة عندنا في معاملة 
احامین هم جمعون بين حرقتي الرافعه ووکیل کر من الاحوال 
الممنوعة هناك حار رة عندنا ول مجالس تأدب ان "تفرق بين الاحوال 
وبعضها وان تراقب ان لا تكون حرفة کبل ميتة رفة امحاماة بتلیه 
على مهنة المرافمة 

3 امع بن عقوتي التأادس ب وحاک النابات 

قد یکون الفعل ارادا لاه نی با النصوص عنها في 

القاثون وعهو به التأديب ۰ وجم المهویتن على رحل واحد لا أنی الااذا 


(۳۹۲) الم اماة 
کان له صفتان بماقب في کل واحدة منهما باحدی المقوبتين الم کورتین 
كالموظفين ٠‏ وكذلك الحامون فان الواحد منهم اذا ارتکب مثلا فلا 
فاضحاً مخلا الادب جازت عةوبته امام عاك المنايات بمقنضى المادة (-ه”) 
من قانون العقوبات ۰ ثم ان صدور ذلك الفعل عينه عنه يوجب احتفاره 
وحط من شرف الهنة التي انتسب اليما وأذلك جاز ايضاً حاکنه امام اس 
التأديب ٠‏ ومن اإرائم ما یصمب معه عدم توقیم المقوبة التاديدية على كل 
حال كالتزوير والسرقة والثصب وافشاء الاسرار اذ لايجوز ات يركب 
اسان مثل هده الافعال وييق في يدنك عن حةوق الناس واعراضهم 
ولذلك جاء في المادة (۳۳) ۰ (الدعوى التادسة لا نع رفع دعوى حناسة 
آو مدنة بسبب الفعل عينه ) ولس المراد بول المادة ( دعوى امه ) ان 
ايكون الفعل السند الى الحايي جناية بل يصح ان بكون جنحة او اة 
لان وصف (جنایة) مأخوذ هنا ني معناه الاعم وهو ظاهر لان جريمة 
التزوير مثلا قد تکون جنحة وقد تحكون جناية وسبب اعتبارها جناية 
2 احوال تخصوصة لک طبيعة الفمل واحدة فلا يسل ان کون 
دعوى تأدب مائعة من اقامه دعوی احنحة 
9 ی لا ( عنم الدعوى الحناسة اقامة دعوى التأدب بل تقول الها 
تقتضها وجو لاه لا ات يحم على الاي بابس في سرفة مثلا 
فیسجن ويبق مع ذلك مشتغلا بحرفته وهو في سجنه 
بتي علينا ان نستلفت القراء الى مسئلة واحدة وهي هل يجوز لماع ان 
نك حال انمقاد جلساتها بالعقوبات التأد ية على الحامين الذين يرتكبون خالفة 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۹۳) 
تستوجبها ام لار جوز ۰ فان کات ذلك جانزا فا هي المخالفات التي تمع 
نحت ذلك ال جواز هل هي كل مخالفة ظبرت في الجلسة سواء حصل ارتكابها 
فا ام لا 

واذا جاز للمحاک ان حكر بالعقو بات التأدسة على الحامين جزاء ما یقع 
منهم من ع المخالفات في حلساتما اثناء انه‌مادها رم سان الهه الي تاتف 
امامها تلك الاحكام هل هي الماحكم الابتدائة او محكمة الاستثئاف على 
حسس الا حوال او هي جاس أدب الكل في محكمة الاستئناف في 
جنيع الاحوال 

هذا موضوع كتفي الاشارة اليه تاركين البحث فيه للجالس تأدب 


۵ ۰ 


( :۳۹) المحاماة 

صدرت هذه اللانحة وکان امام اما عدد غير قليل من الحامینالذین 
قبلوا فا على مقتضى اللاحة الساة ا احتاج الشارع الى بيان حموقرم 
ف فى اللاحة المديدة واولئتك ا محامون كانوا ساسمول أل فسمان ٠‏ الاول 
امعامون القبولون امام محكئة الاستشاف وم بذلك حق الاشتغال بحرقتهم 
امام جيم الماک الاهلية ٠‏ والثاني احامو ن القبولون امام الماک الابتداية 
دول کرد الاستئتناف ومن هؤلاء منكان مقبولا امام يحكة واحده وم 

م نكان مولا امام محكمتين فاکثر 
وقد شت 9 ابلديدة حقوقهم وواجباتهم في المادة السادسة 
لاشخاس القبولون الا ن في التوكيل عن الا خصام امام حكمة الاستثناف یعتبرون 
كالحامين الذن لون أمام المحكمة الذ كورة عقتصى امر تا هذا وتکتب اس‌اژهم_ في 
جدول الحامين والاشخاص المقبولون في التوكيل عن الاخصام امام محکمة ابتداسة 
واحدة او | كث يبت هم الق في المرافعة امام هذه الحكمة فقط ولا بقباون في اارافعة 
امام اجاج الابتدامة الاخرى او امام حكمة الاستثناف الا اذا قدموا الشهادة المقررة 
في المادة الثانية ومع ذلك تسري عليهم احكام هذا الا فا يتعلق بما للمحامين من 
الحقوقوما علیهم من الواجبات وكذلك فا يتعلق بتأدیبهم ما عدا احکام المادة السابعة 
والعشرین و بازم ان کون في كل حکمة ابتداسة خلاف حدول امن الذکور في 
المادة السادسة عشرة كشف مشتمل على اسماء الاشخاص المقبولين في التوکل عن 
الاخصام امامها ویکون ف يکل من اجا امه التابعة الها نسخة من هذا الكشف 
و سوت ات جيم دين | ۳ ال ن قباون e‏ 
. نص المادة السابمة والمشررن وهي التي منحت قضاة :السك ا 


الحاماة في اللاد المصرية ز ۳۹۵) 
توقيف المحامي القبول في الرافة امام تلك الحا م ول هنا 
الا ستثناء ظاهرة لان ف س اللاعحة ة الد بده ۸ يشترط 
علهم‌ان روا مدة معینه امام الحا ری قبل ان يكون لهم حق الرافعة 
امام الحاک الابتدائية الكلية 

انا قد اقرت‌کل محام مقبول امام محكمة على حقوقه التي اكتسبها 
متحت الوکلاء القبولین امام الاستثاف لعب ( حام ) وصرحت بادراج 
اسمائهم في جدول الحامین المقبولين امام تلك المحكمة طبماً لنصوصها 
واقرت كل من کان مقبولاً امام احدى المحاك الابتدائة اوامام حكمتين 
فاكثر على حقوقه امام المححكمة او الحا 98 امامها 

وال ل تنح هذا ریق الاخير لقب ( ام ) بل ترکت له اسم 
ا ار هراس جیتسا 
ا ام م الحا لاخ للنظام دید بل اوجبت ( أن کون 
في كل محكمة ابتداسه خلاف حدول الحامین امد و فِ المادة السادسة 
عشرة کشف مشت ل عل اسماء الاشخاص القبولین في التوكيل عن الاخصام 
امامها ويكون في كل محكمة من المحاك الإزثية النابمة لها نخة من هذا 
الكشف) وبلاحظ هنا انه لم بطق علیهم في الادة | سم حامین ول لم 
الما که ای تكن ب بأسما هم جدولا کا م للما که کر في حكمة 
الاستئناف وني المحأ 1 الابتدانية طبقاً المادة السادسة عشرة ال ذکورة 
امأ المدول الذي صت عله هده الادة الاخيرة وهي الي وعد نا بشرحها 


(۳A٦)‏ احاماة 
في هذا الکان"" فو المدول الذي يكتب.فيمحكمة الاستئناف بیان اسماء 
جنيع الحامین القبولین امامها والذين تقرر ادراج اسمائهم فيه طبماً للمواد 
۱ و ۲ و۳ وهو الدول المنصوص عنه في الادة الرابعة 
ويوجد هذا المدول ايضأ في جيم المحاك المزيية 
ويشتمل على بيان جهات اقامة كل محام ودرجة المحاكم القبول في 
المرافعة امامها کا مر سانه 
ول هذا تكون القوام ا مودودة امام الحا هي الا ة 
اول جدول ني محکمة الاستثناف يشتمل على اسماء جيم المحسامين 
المولی امامها من عهد تشكيلبا وامماء الذين تقرر طنتا درجم في‌جدول 
الحامين للمرافعة اما م الحاک المزية 
انا نسخة من هذا الدول امام کل محكمة من الحا الكلية والزئة 
ثالث جدول نيكل حك ةكلية باسماء المحامين الذي نكانوا مقبولین 
للءرافعة عن الخصوم امامها عمتضی لانحة سنه ۱۸۸۸ 
کم امس من احكام المادة (4) 
خامساً ان لا يقبل احد من الحامین المقبولين امام محكمة او اکثر 
من الحاک الابتدايّة طبماً لاحة القديمة امام غيرها من المحاك الاخری 
او اما حكمة الاستثناف الا اذا وفی الشروط التصوص علا في اللاحة 
اخدیده . ٠‏ و تحصر في الشپادة الد راسبه الي حاء ذکرها في الادة الثاسه 
وقد كان مدا الظر وفع مد رد 5 لوب الفربق الذن صدی عم یام 


۱( راجع حیفه ۳۳۵ 


الحاماة في اللاد المصرية )۳۷( 
صدو ر اللاحة المديدة فقدموا الشكاوي وارسلوا الوفود الى نظارة القاة 
بطلبون منها ان تمنحهم حق القبول امام حكءة الاستثناف اذا ادوا امن 
امام نها ما كان ذلك ا عدتفى لانحة سنة ۱۸۸۸ ذل يجب طلبهم 
بحال من الاحوال ولكنهم ل ینشوا عن الشکوی بل لا ,زالون بطلبوت 
منحهم بعض الرغاثب وقد اقتصروا مها الان على طلب منحهم حق الرافعة 
امام جيم الحاک الكلية والمزية مستظیرین في طلبهم هذا با قر رته اللائحة 
الجديدة من ان الحامي الذي بدرج اسمه في جدول الحامين کون مقبولة 

في المرافعة امام جيم الحاكم الجزيّة والذي ينبل في المرافعة امام حكمة كلية 
له الق رت امام الحا کم الكلية جميمبا 
والذين بقولون بعدم جواز طلبهم هذا يمللون رام ان الغرض من 
وضع النظام الجديد اقامة حد يصون الحاماة من ان حترف بها غير الجدير 
بها وقد دلت التجارب على ان طريقة الامتحان لم تات بالغرض المصود 
منها فدخل في الحاماة من لا يليق بها حتی امام محكمة الاسكناف وكان 
ذلك من اكبر البواعث على اهتام الحسكومة بسن اللائحة الجديده .ولا | 
يكن من الفرص اهتضام الحقوق المكتسبة صرح فيالمادة السادسة والاربمين 
بقاء القدمعلى قدمه ولكن الشارع ل برد ان يفتح باب حکة الاستكناف 
وبقة الحا اکم الا تدانة لغيرالمقبولينامامها الااذا استجمعوا الشروط الواجبة 
في الحاماة ٠‏ ویشولون لس في هذا اجحاف بحق مکتس وان كان فيه 
اضاعة مش الا مال والا مال انكانت لغير مستحق فلا سول عليها 
۱ ولا تزال نظارة المقانية مترددة في قبول الطلب وعدم قبوله 


)۳۸( امحاماء 
ف( احكام ختامية ) 


من القواعد الاساسية العمومية ان التوانين سمل بها سد ثلاثين بوماً 
من تاريخ نشرها الا اذا صرح فيا جا يخالف ذلك اقنضته المادة الاولى 
من لاحة ترتيب العا الاهلية ٠‏ وقد استعمل الشارع سنة ۱۸۹۳ هذا 
الق في المادة (4۷) من لامحة الحامين فنص على وجوب العملى بمقتضاها 
عد نشرها في الجر يدة الرسمية بخمسة ايام ٠‏ وليس لاستمال هذا الاستثناء 
سبب غير ارادة الشارع التعجيل بالقضاء ۱ لى النظام السابق لشدة بفضه ایا 
نظرا : تج عله من الاضرار 
ی علينا شرح المادة (4۸ ) وهي الا خيرة ونصها 
قد الني الامر الصادر في ۱۵ ربيع الثاني سنة ۱۳۰۹-- ۱۸ دیسمبر سنة ۱۸۸۸ 
الشتمل على لائحة الحامين امام ا جاك الاهلية وكذلك يعد لاغنا ولا يعمل به كل 
نص مخالف لأمرنا هذا 
ولبلاحظ ان هذه اللاحة اطدیدة مصدرة سول الشارع 
( مد الا طلاح عل الامر العاللي الصادر في 4 شمبان سنه ۱۳۰۰ س 
6 بوبه سنة ۱۸۸۳ الشتمل على لامحة ترت ایحا الا هله 
( وعد الاطلاع على الامر الما الصادر في ۷ دم الا خر م۱۳۰۱ 
- ۱6 فبرایر سنة ۱۸۸5 الشتمل عل لامحة الاجرا ات الداخلة بلك الحا 
( و سد لا طلاع على الا مر المالي الصادر فيه ١‏ دبیم الثاني سن۱۳۰۹4 
- ۱۸ دیسمبر سنة ۱۸۸۸ الشتمل على لاتحة الحامین امام الحاک الاهلية 


الحاماة في اللاد المصرية J‏ ۳۹۹( 

( وہنا على ما عرضه ناظر احماسة وموافقة رأي مجاس النظار امرنا 
ما هو ات ) 

والذي يغبم من هذه المقدمة ومن عبارة المادة (4۸) ( وكذلك يمد 
لاغاً ولاسمل ب هكل نص مخالف لامرنا هذا ) ان النصوص المملقّة بالمحامين 
وما لم م من اوق وما عليهم من الواجبات المدكورة في جیم الاوامن التي 
صدرت هذه اللاحة مد الاطلاع علیبا وجیم اللصوص الاخری ي 
بذ کر الاطلاع عليها صراحة ملفاة بلا استثناء 

ولیبان صحة هذا الحم يس علینا ان نحت عن کل نص من تلك 
النصوص ونفرد الکلام عليه 

اما کون هذه اللاحة المحديدة ات لامحة ار بيع الثاني سنة ۱۳۰۹ 
۱۸ دلسمبر سنة ۱۸۸۸ ثما لا شببه فه لان الاعتین صدرنا امر عال 
بناء على عرض ناظر احمانية وموافقة راي مجلس النظار ٠فالالغاء‏ شرعي نافذ 
وكذلك لا شبهة ني ان نص الادة (4۸) يصدق على كل نص من نصوص 
لامحة الا جراات الداخلية با لمحا 1 الاهلية الصادر عليها الامر العالي بتاريخ 
۷ ریم الثاني سنة ۰۱ متا میت 

ولا كانت لامحة الاجرا ات الداخلة المذكورة مشتملة على نصوص 
صكثيرة وجب بان ما شله الالغاء وما بق بعد ذلك 

فالذي شمله لاله هو ماب 

النيت المادة (۵۲) من لامحة الاجرا ات للاستعاضة عنها بامادة (۲4) 
من لانحة الحامین المديدة وكذلك الفيت الادة (۱+) لان جدول المحامين 


(۰۰ع) ا حاماة 

صار رسيا وعليهم کلم القيام بالمدافمة عن المهمين ناء على تکلیف الحکة 

اما النصوص الاخرى فباقية على ما كانت عليه وهي الادة ( ۱۲) 
الموضوعة لبيان كيفية الرافعة و (۱۳) الموضوعة لبيان كيفية تقديم الطلبات 
والاقوال التامية و (۱4) لواز الامر بالکف عن المرافعة و (۱0) لشروط 
تقدیم ازراق :وعد ك الت عم مد انتهاء المرافمة و (۱۸) للواز الك على 
لول برسوم اعادة الدعوى و )۱٩(‏ واز الکم بالتضمينات الناشثه عن 
امال بمض الواجبات و(۰۱) لوجوب تقدیم التوکیل ال ىكاتب الملسة وان 
یکون مصدة عليه و (0۳) لستوط حق الوکل في طاب اوراقه مر 
الوكيل بعد اتتهاء توكيله 

احكام جيم هذه النصوص لا تزال نافذة <تی الان لاما لم مخالف 
نصا مما جاءت به اللاحة المديدة مخالفة صريحة او ضمنية 

تي علينا نصوص لانحة ترتبب الحاکم الاهلية المتعلقة بالمحامين 
وتلك النصوص هي الادة (۲) التي نصها ( مجوز لكل محكة ان لاتقبل 
في التوكيل عن الاخصام من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد للقيام بمبام 
التوكيل بحسب اللائق ) ٠‏ وليس في اللانحة نص آخر يتعلق بامحامين 

والذي بنظر الى هذا النص و لاحظ ما اقتضته اللائحة الجمديدة من 
الشروط للاحتراف عهنة الحاماة جک بلا تردد بانه يخالف تلك التصوص 
الجديدة لان ذلك الق انما اعطي لاءحا کم في مبداً تشكيابا حيث كان 
وكلاء الدعاوى بترافمون بنیر قانون ولا نظام واراد الشارع ان لا یکون الامر 


الحاماة في اللاد المصرية (4۰۱) 

مهما بالمرة فاعطى هذا |1 ق للحا سلاحاً تدفم به عن امحاماة من ل 
یکن جدیرا بها ولااکفوة! للقيام باعبامم| 

وعلي ما تقدم يصح المول ان المأدة (6؟) من لائحة رلت 1 
الاهلية لم يمد ما حكم في انلارج لانها عطلت جا تلاها مرن القوانین 
الختصة بالحاماة ۱ 

لكن برد علينا اعتراض آخر وهو ان من القواعد الاساسية في مصر 
وجوب عرض كل مشروع ام عال ذي منفعة عامة على مجلس شورى 
الّوانين وهو شرط اص في سحة العمل عمتضی القوانین کا قضت به الادة 
الثامنة عشرة من القانون النظامي ٠‏ ولاحة الحامين ل تعرض على ذلك المجاس 
وهي من القوانين المتعلقة بعصا الامة العامة بلا شبهة فنصها (كل ماخالف 
هذا يمد لاغيا ) نص لا يمول عليه ولا بزال حكم المادة (۲۰) من لاشحة 

ومع هدا فاا ری للمسئلة حلا وهو ان الادة (۲۵) وضعت حكاً 
اساسا يؤخذ منه حق كل محكئة وهو حت الاشراف على الحترفين بالحاماة 
امامها ومنع من تراه منهم غير جدير بها م جاءعت اللاحة وسنت الطريق 
التي يجب اتباعها في تنفيد ذلك النص فلا اله نما 


65١ 


(۰۲) المحاماة 


بالات 


مج حموميات د 


ول 
بغ الحاماة والقضاء که 
عد الفراغ من بیان حقوق الحامين وواجباتهم وتوضيح ما للعضاء 
من السلطه في صرافبنهم وعقوبه من محید منم عن حادة الاستقامة وى 
من عام الفائدة بان ااروابط التي جمم بين الفريقين وتجعل الفربق منہما 
8 للثاني 
اول ما مخطر على البال في هذا الوضوع هو ان الرابطه بين الفريقين 
راطة احترام من المانين بمضهما لبعض فکا انه يجب على الحاماة ان 
حترم القضاء وتنزه مکانته وحیطه لسور مر رن التوقير والتعظيم في اعين 
التخاصمین كذلك مجب على القضاء ان اک اة ت ا حامين ویکرم مثوام 
على الدوام ويتلطف في معاملتهم ويؤدي نمم ما يليق بهم وبه من 
التجلة والاحترام 
الحامون واسطة بنالقضاء والملتجئيناليه ومنالضر وریات للقضاء الاعتفاد 
نزاهته وصدق نظره في اللحصومات لان الناس اذا ظنوا به السو وفهدوا 
الثقة فيه مالوا عنه ولیس امأمهم بعد طرق الق الا سبيل الباطل فتفسد 


امحاماة في البلاد المصرية (6۰۳) 
الاخلاق وتتوي الصا وتضیم المقوق ويستهين القوي بالضميف ورد 
النني على الفقير ويأنف آلکبیرمن اداء واجب الصفیر ويصدق الل الثاني 
الظلم اساس الراب 

وللناس في الحامين اعتفادات شتى اهمها انهم مفاتيح القضاة فارنف 
كانت روابط الكمال منمكة بين القضاة وبين الحامين وضاع احترام الفريقين 
مضها لبعض ونفر القضاء من الحاماة قافاها واحنقرها واقصاها عمدت 
الحاماة الى الاخذ بثارها من القضاء ولس لما سبیل الى جاراته فها يفعل 
لاستظباره عليها با خول من سلطة المحكم عليها فلا جد اماما غير الط 
من قدره بين اللاس والعمل على اضعاف ۳ بنقد احکامه نقدا مشوبا 
بالقد والضفينة والقدح فیه قدحاً مزوجا بالغرض وحب الا نتمام فتسوء 
سيرته وهو لا بشعر وقد لدُّعر وهو غير قادر على دفم الضرر لبعدہ عر 
امجالس الني يؤكل جه فيها ولعدم تمكنه من دفع القول بلقول وطریی 
المؤاخدة بالفعل غير مسالوك في جيم الاحوال 

اذا احس القضاة من الحامين هذه السيرة امتعضوا وجاشت في 
صدورم عوامل البغضاء والفضس على الحامين وصارت امارات هذا التفور 
تبدو على وجه القضاة في جالس الحكم وجتمعات العدالة وجنحوا الى ما 
حط من قدر ذلك الفريق المساعد الذي اصبح في مصاف الاعداء فقاطموا 
على الحامين في مرإفعتهم ول بصفوا الييم وحولوا الوجه عنهم وعمدوا الى 
اظهار نتقصهم وتشهير اهماهم حتى يصبح احامون في اعين الذين يستنييونهم 
عنهم هزة| يسخرون منهم ویفرون عنهم فسقط اعتبارم ويصغرون امام 


(404) ال حاماة 

انفسهم ءوقد يكون احدهم معوزا فتدفمه ااجة الى الميلة الممقوتة وارككاب 
ما شين مهنته ويدري بالفضاء ٠‏ وجب اذن ان عرف المَضاء للمحاماة 
مکاتها وان ترف هي له منزلته وان مرف الا نان انهما عضوان لازمان 
للقيام سمل واحد هو خدمه الق ولشر راية العدالة في الامة ٠‏ ولا تم لما 
ذلك الااذا رجم كل فريق منهما الى نفسه فاسبها 

يجب على القضاة ني محاسبة انفسهم ان يلموا اث الحامين ليسوا 
خصوماً في القضايا ٠‏ وانه ليس للقضاة غاية غير العدل فلا يحولهم عن قبلته 
شض الحاني وان الاعتهام بالوقوف على حبح المَضايا وفاسدها اول‌واجب 
علىالقضاة فلا تفتر همهم عن الوصول اليه بتقصيره وان الاصفاء الى المرافمة 
شرط في فم االخصومة وحق للمتخاصمين على قضاتهم فلا بنصرفون عنه لبسوء 
منطق لتکلم او رداءة صوته ٠‏ وان مجلسهم مجلس الانصاف فلا يفرقون 
ين محام ومحام_بل پسوقون الق على الاثنين ويسلكون في المعاملة سبيلاً 
واحدا مع االمصمين 

كان قدماء اليونان والرومان بشخصون المدالة با مة ذات معبد 
فتحت ابوابه للقاصدین لانها ها ار صد الي وحمابة الضريف مرن 
القوي وملاذ الظلوم من الظالم وکانوا متبرون القضاة رؤساء ذلك المعبد 
وشيوخه ویقولون انهم رسل العدالة المييمنون على تنفيد شرائعها الداعون 
الى احترامها با بوصلونه من خیراتها الى الناس وما نشرونه من فوائده ا 
بين الام وما يعلنونه من ی لقامها السامي . وما اجمل ذلك الخيال 
الذي كان يدل على درجه اجترام اولك موم للمضأة 


الحاماة في اللاد المصرية (۰۵ع) 

وقد لغ تمم القضأة عند تلك الام درجه رفيعة جعات متشرعي 
الرومانيين بطابون مثلهلانفسهم لاشترآكهم مع القضاة في خدمة العدالة.قال 
(اولبیان ) وهو من فضلاء المتشرعين ( حن ایضا ستحق ان نسمى رسل 
المدالة لاننا قصرنا انفسنا على خدمتها وقصرنا مانا على البحث النافم لبيان 
المنافم وتقربر الفاصل بين العدل والظل وتوضيح الباح والمحظور ونحن بذلك 
انما خدم المكمة الصحيحة وهي المكمة العملية لا اننا نضيع اوقاتنا في 
التخيلات والبحث عن الامور التى لا فائدة فيها ) 

كل تلك ااتخیلات لا تخلو من لتيَة علىانه لاحاجة بنا الى استعمال 
الصور والتشابيه فالمق ان المدالة اول شيء تحتاج له الا وهي تماد 
العمران وعليها مدار سعادة الانسان وهي التي یکون بها المرء اما على حياته 
معنا في امواله ٠‏ وهذا الاطمئنان هو مرجم كل خير في العالم وسبب كل 
تجاح في العمل ولولاه لتقطمت الر وابط وتذحككت اللحم وخارت المزام 
واحل عمد نظام الا جاع ۱ 

لا عدل الا بالقضاة ولا شك في انهم بقيامیم في ذلك السند الرفيع 
واشرافهم على تقسيم تلك اننم بن الناس يحق ذم ان مجلسوا في المقام الا ول 
ين الذين قاموا بخدمة بلادم واشتغلوا لفائدة وطنهم ومن اقدس الواجبات 
على الاثم ان تقوم لم با يقابل نعمتهم من التجلة والاحترام 

القضاة م الذين بيدون حكم المدالة ويشوت الامانة بين الناس 
وبعينون لكل فرد المد الفاصل ین واجبانه وحموقه من غير حیز ولاميل 
وم الذين لا نتزعزع لهم قدم ني الق مها اصطكت لیات واصطدمت 


(405) المحاماة 
الاهواء وتزاحمت الاحزاب ٠‏ وم الذذين يمتحمون اخطار القوة فينصرون 
الضعيف على القوي و تلون الظل ويوقعون بصاحبه ما يستحق من العقاب 
ای وحدوه 6 اي لباس وحدوه ۰ وم الذرن حافظون عل اداب الامة 
العامة فيضر بون بسيف المدل كل من تعدى وانتيك حرمته 
لا ينال بالسهولة ومن البمة ماتخ ل اقلوب 
ولا شك في انه لا يتأنى للقضاة مها سمت مداردكهم وتوقدت 
اذهانهم ومها حازوا من الم واكتسبوا من التجارب ان قوموا بتلك الخدمة 
الكبرى ویژدوا حق تلك الوظيفة العظمى الا اذا ساعدهم في واجبهم هذا 
رجال تقفتبم العلوم وهدبتهم التجارب يصلون الليل بالنهار للبحث عن 
كا انه لا رب في ان الناس يضلون السبيل اذالم يكن طم مرشدون 
ماهر ون بم‌دونهم الى كيفية الوقوف امام عرش العدالة.وأولئك المساعدون 
فپام الاستمامة والصدق اذا ادارتها الشهوات ودخل فيها العسف 
واستعمات لها طرق الشره بدل ان تكون بين قوم عرفوا طهارة الاخلاق 
واشتهروا بالمدق والتبصر في الامور 
من الناس من باخد الامور بالظواهر ويميل الى التفریع والتنديد 


الحاماة في الملاد المصرية (4۰۷) 
فيقولون ات تلك الخصومات وهذه الحادلات لست الا وسيلة لتعفيد 
المسائل واطفاء نور القيقة لانهم يرون فيكل قضية مدافماً لكل خصم 
وكل مما یثبت مایتفیه الثاني فيضيع الق او خی بين الاثنين ٠‏ و يكررون 
ذلك اللوم بان الحاماة تدافم عن ات والباطل سواء ٠‏ ولكن هؤلاء قوم 
م يلتفتوا الى ان ذلك الذي يدهشهم في الحاماة موجود في جميع الهات 
انظر الى منابر السياسة مجد خطباء المكومة حجورن خطباء المعارضين 
وخطباء هؤلاء يدفمون حجتهم عتلبا وکل فر ين د ابه ورري 
اللمم با والعدوان ٠‏ اقرا اطرائد وصعف الاخبار باخذله اجب من 
تبان مشاربها وتناقض مراميها واختلاف مجتبا فكل طافة حو محوا 
وما وتطلب غاية خصوصة وتقيم المجج والبراهين على انها صاحبة 
لمق وان خصياتها سيدات عنه مبطلات ٠‏ انظ فيكل مرت الشتناین به 
مختلفون على طر يق البحث فيه ويدهبون المذاهب التباعدة و يؤيدون ما 
تضارب من الاقوال والافكار 

هذا شان الوجود وتلك علة المياة وما سببه الا ان اميقة في ذاتها 
واحدة وطرق البحث فيها والتذقيب شتی وان لكل امرء نظراً مخصوصاً في 
الامرالواحد وما بلغت قوة الادراك الانساني منکن ممه ان تمل في 
معرفة کل شيء الى حد البدمبيات وان کل امرء مطلق السراح في اسناد 
ره وتیید حجته واحَيَة بنت البحث فعارضة الافکار بالافكار ومقارعة 
ارات بالبرهان ومقابلة الحجة عثلبا ودفم الشببة من كل جانب 
هو ذلك المرب الذي اقنضته طبيءة الانسان وهو ذلك التحليل الذي تبرز 


)°۸( المحاماة 

من خلاله الميقة خالية من الشوائف صافية من العف ۰ فاذا تندت في 
بهائها من مناطق الخطباء وسطور الکتاب خضم الكل لکبا ودان کل 
مکابر لعضاا 

وبذلك اشترکت الحاماة مع القضاء في البحث عن اعقيقة فل حامين 
تبيئة معداتها وتعبین مشخصانها ۹ اصدار اوامرها وتقر بر آنرها 

تاريخ يدلنا على انه ليس من بلد كان ناس فيه جق في استقلالحم 
الذاني وني هتم باموالمم وصيانة اعراضهم وادایهم و اجتتاء غرة هم واتمابهم 
الا كان جات بوم مجلسون لافصل في الصومات رجال شأنهم 
الدفاع عن حموق المتخاصمين ومد بد الساعدة بالق والاسان الى ۷ 
والمظلومين واولاك هم المحامون وقد وجدوا مند وجد في الناس عدل وقاموا 
من يوم ان نصب ميزان القضاء وجلس القضاة لتقریر العدالة بين الناس 
فكان للفریقین مقصد واحد وغاية واحدة هي خدمة الق والمدالة وهذا 
بلا شك رابط قوي مجمم بين الطاافتين ويوجب الالفة بين الصتفين 
وكذلككانت حياة المحاماة من حياة القضاة فوجب ان يشعر كل منهما 
لصاحبه با وجب عليه له وان یتبادلا عواطف التبجيل والاحترام 

لا خير في محاماة َف صاحها ني كا 1 يوم ضارعا متوسلا الى قضأة 
بس لل في قلبه ذرة من الاحترام ٠‏ ويطلب منهم المدل نا وهو يستقد 
نهم میدون عنه ٠‏ وينادي ضار يظن فيها السوء والمدوان ۰ وكذلك لا 
خير في قضاء يضطر قاضيه الى ان سنی لرجل سفل في عينيه واحط قدره 
بين يديه ولسمع حم القانون اقوالا ينطق بها لسان بتذلل من رجل 


الحاماة في البلاد المصرية (۰۸) 

ضاعت کرامته وسمطت رئنته و من الادناء 

وجد المَضاء للخدمة الام فالقضاة وامحامون خدم لامتهم وواج بعل 
الاد م مخدومه الصدق والامانة وواجب على الخدم ان يتبادل بينهم الاحترام 
55 لان في تفرق القاوب فوات ای ودفع 
المضرات ٠‏ فبصفتهم خدما امتهم + ب عليهم ان حسنوا معاملة فم 
لبعض وان تا لوا ولا بترقوا حتی ی که بذاك اداء امالوب منهم ۳ 
ویکونوا صادقين في خدمتهم۰ وکیف ,تفرقون وقد تربى القضاة والحامون 
في مدرسة واحدة وتعلدوا الدرس على معلم واحد وصوبوا افکارم الى مهنة 
واحدة هي الاشتغال القانون فهم اخوان في العم واخوان في الفن واصحاب 
في العمل ۳9 واحد هو اجل المقاصد في هذا الوجود 

القضاء ا للمحاماة وامحاماة ا للقضاء فد عمدت الام 3 
ارتفم فيها كان الان وکلت فها اال الات قضانها من من 
الحامين وني کل یوم رى المَضاة اذا تركوا وظائفهم بحتوت بالحامین 
فاليابان مسلوكان لغاية واحدة هي الاشتغال بالقانون وهذا موجب للالة 
وباعث على ادل الحاسنة والونام 

اذا وضحت هده الروابط كلما فلم یبق من حق للمضاء في ان حتفروا 
احامین ولا تي ان بظېروا لهم احتقارم باوضاع شتی کان يقطموا عليوم 
تولهم في الجلسات ولا يصذوا ایهم في اثبات مدعام با سطر في القانون 
پل اشون من ذکره على لسانهم لاعتقادم بانیم م الذين احتكروا النقار 
فښه واختصوا مل اسراره وخوافيه وكأن يبملوا مذّكراتهم ونتائجهم او 
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(١٠ة)‏ 2 المحاماة 
يقسموا الحامين الى اقسام یتقدون في كل قم منبا اعتفادا خصوصا 
يجرون عليه في معاملاتهم وفي نظر القضايا الي يترافعون فها 
۱ ویبنی ایض ا ا ف 
الستنهم عن المدح فهم کل خسروا دعاویهم وان مجتهدوا في عملم وکوا 
م في االحصومات قبل عرضها على ا محا حتى لا تفوتهم وجهة الق نها 
فيكدمونها ظاهرة المجة واحة البرهان ولا بدعون سد ذلك محلا لاشك 
في صدقیم ولا للاعتقاد بانیم مهماون ۰ وكذاك ينبني لم ان يحم كل 
واحد منهم زميله 0 یفقروا ان الالفة ینبم واحاد كلتهم عل اعلاء شأن 
طائفتهم من موجبات حمل الغير عل احترامهم واعظامهم 
والملاصة ان اعمال المرء في الوجود هي التي توجب احترامه او 
احتماره عند مواطئيه واما ارف فكلبا متساوية ما دامت غاتها النفع 
العام ووجهتها خدمة الامة والانسانية ٠‏ وصی ان بزول من الافكار ذلك 
الوم الذي كان قد تأصل فيها منذ زمان بعيد بانه لا شرف الا في خدمة 
المكومة ولا فضل الا لذوي المناصب وان بقدر الناس الياة المقيقية 
حق قدرها وبعماوا ان طرق الارتزاق كثيرة لا تحصر في استعطاء راف 
زهيد من عظيم هو حرية العمل وانطلاق الحمة تضرب في كل واد فيه 
نفع 7 كل عمل شريف سود بالفوائد على صاحبها ويؤثر في ثروة الامة 
وراحتها وان الهن الشريفة صحكثيرة العدد ووسائل الكسب المفضلة لا 
حمی فلا فرق بين تاجر امین جمع بتهارته بین امته ومن جاورها ويجاب 
الها من السلع ما تنسج على منواله فتكثر معاملبا وتروج بضاعتها وينقل 


احاماة في اللاد الصر بة (۱۱) 
الها من اخلاق غیرها واف کار ما ينفعها في تقدمها وین قاض بالمدل 
والا تصاف» ولا بن صانم ۳1 عزام الافراد غا عده م من وسائل اعماة 
ویدعوم الى السعي وراء کل حمل مفید فيحفظم مرن سطوات الجوع 
ويحميهم من رذائل البطالة وین 18 ساهر على الامن العام وشرطي بطارد 
اللصوص والاشقياء ٠‏ ولا بين عام ببث الفضائل في النفوس ويبين لاناس 
سبل الرشاد ويثنيهم عن مفاسد الاخلاق ويدعوه الى الخير والفضيلة وین 
مبندس يجاب الم لماء ري الارش وانماء الزرع ودر الضرع ونحسين 
الاحوال ٠ولا‏ بين محام يقاوم الاعتداء ويصد جيوش الباطل عن اهل اق 
وأخذ بيد البري انتصارا الصدق ویشد عضد الفعيرالمظلوم ویقف في وجه 
من تسف واعتدی وبين دي وظيفة بری الم وحفظ عهده أن ولي 
عليه وینصف من نفسه فیاخد للضعيف حقه من القوي ٠‏ كلهم اشراف 
وكلبم فضلاء ولاامتياز لاحدهر على نظيره الا مقدار محافظته على الواجبات 
واستمساکه بعروة الفضل ومطاوعة الوجدان المق وسلامة القلى واللسان 
وكلبم عامل تملاًمدوحاً وساع وراء منفحة لازمة في كل زمان ٠‏ فانكان 
هذا هو الشأن في الوظائف والصنائم وامهن من حيث الفضل والنفمة في 
کل منها زم ان توفى كل جهة حقبا وان لا بلتفت الى الموظف. الا من 
حيث تتوفر فيه شروط الوظيفة باعتبار المقصود منها ولا الى الحامي الا من 
حي كفائته واعکامه لممله ٠‏ وان لا تقبل في الحاماة الا من تبي لما ولا 
نمض من المساواة لانتا في مقام طلب الفائدة التي تقصد لكل واحد 
نا ولسنا في مقام التفاخر والباهاة ٠‏ واذا اطلنا النظر في احوال الاجتاع 


(4۱۲) المحاماة 
الانساني أبصرنا انه لا فضل للمرء الاماکان من ذاته ولا شرف له الاما 
رجم الى ملكة نفسية او حمل مرضي ولا بغض الا عن جهل او عن زهو 
ويطلب حقه غير متكبر ولا مفتون 
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مر 
لف 
كيف يژدي الحاي مبنته 

تنقسم امال الحاماة الى مرافعات وم ذکرات وانذارات واستشارات 

وقد يكون حکاً ٠‏ ولکل من هذه الاعمال روابط تنبنی ملاحظتها 
الرافعات 

لرافعة عبارة عن خطاب بلقیه الحائي على القضاة تیدا للدعوى 
وقد يتبعه برد على خصمه والدعی عليه قد مخطب ویرد في ان واحد 

. واساس الرافعة دقة البيان والمراد بها قوة الاجة ووضوح البرهان 
لا تروق العبارة وزلاقة اللسان . 

واخص صفاتها الوضوح والايجاز .اما الوضوح فشرط مه في المرافمة 
لان السامعين ينساقون مع المتكلم عادة فان غاب عنهم صراده تفاء المعنى 
أو تعقيد العبارة كان حك عليه ٠‏ ولن يفيدم بعد ذلك ما عود اليه من 
التوضيح والتفسیرلان بوادر الافكار هي التي تعلق بالاذان فلا تمحى منبأ 
اما ومن الواجب ان تور المرافعة في نفس القاضي وان يكون لك لكلة 


الحاماة في البلاد المصرية (4۱۳) 

7 2 عنده لانها اذا فتدت هده الزية ات الارض میوش 
بح استعالما خيالاً باطلاً ٠‏ ومن ركن الى الانحاض معا في تأبيد 

حجته فد الى الاص من غيربابه وافلته سره ٠‏ واما الايجاز فن اکبر 
اركان الرافعات فينبني للمتكلم ان يكون في کلامه مع سامعيه کا یکون 
القارى؟ مع نفسه یه ان ود فور اونا ١‏ طوى الکتاب لیمود اليه متى 
انصلح فکره واذا مر بموضوع لاممتم لهكر عليه مسرعا ليصل الى الأ 
من الكتاب ۰ وان يلتفت الى ان السامع مازم بالاصفاء الى ما بلق عليه من 
الكلام فملى المتكلم ان جدبه اليه وان لایتعبه عا لافائة فيه من سمط 
العلام وحشوه با مخرج عن موضوع ار الاصغاء ۴ 
تجاوزه المتكلم تولد في السامع الملل وصار القول فضلة احسن القائل او اساء 
ومن الناس من لايعتبر ان وكيله قام بواجب الدفاع عنه الااذا اسپب 

في المقال واطال في شرح الوقائم الصغيرة واطنب حيث يجب الاختصار 
لان الوكل . عد کل دلیلا قاطماً ولا برضی الااذا 9 بشرحها 
اة ريا ا ٠‏ أوانك قوم مخطئون درون یت تج لصو 
ویقتنم القضاة.والحابي الحدير بهذا الاسم الشريف هو الذي يعرف قاضيه 
ودرجة مه وه لد عليه الل اما القول فیا یکتنی بالقلیل منه 
ولا بطیل في تفسير ما هو مقرر لديه ولا يفيض في تکرار البادی الي 
اشتهرت عنه في احکامه بل بستعمل في مرافعته امامه ما لستوقف سمعه 
على حسب عادته وبالكيفية التي اظهر العمل میله اليها ويستعمل في اقامة 
البرهان من القدمات ما يمل انه معترف بصحتها ويجعل قوله صادرا عن 


)5١5(‏ المحاماة 
الادي الى لاشبهة لقاضيه فا 
ولل‌رافعة موقفان ٠‏ فتارة تکون الدعوی ذات شأن تفل بها الناس 
فتغص ال لسة بام جاهير لسماعها فالحامي في هذا المقام مضطر الى ان يتكلم 
للقضاة والحاضرین فينبنى له اذن. ان بوثي عبارته وحسن ل 
يجب عليه ان لا یفکك اجزاء الخطاب وان لا مجعله منصرم ال بالافراط 
في الاغراب والتفاني في الاسهاب وان لايد كر التافبة من الادلة لکونبا 
امتملت عل جل مایت سعاعها لان ذلك من عيوب الکلام ومساوي 
الخطياء ٠‏ ا رل القضة عاد ره وو الال فالواجب عل الحاممي ها 
ان يحيط بها کہا ویستجمع اشتانها وينظر في جميع مرإميها ويزن ادتبا 
لسعاي 5 3 ا معانها و و<ر 
a 5‏ بالدليا لها تشدید رس 
في تأثيره على ذهن الَضاة فان وجد انهم ل محذاوا به مر عليه مسرعا الى 
غيره وعاد اليه بصورة غير صورته الاول واذا لاحظ على وجوه,م اقبالا 
ومی واس نم تست ۳ به موقنین ار اه عن الكلاء 
وترکم حکون ¥ ذلك الاعتفاد 
لكل متام فال فان كنت تدافم عن رجل قدفه خصيه فترفم 6 
فولك واستخدم لخدمته ۳ ليق رحل ا بالاستفامه وعرف مه الناس 
طهارة الأخلاق ٠‏ واستعمل الانفة من القذف 2ط ا واهزاً خصمك 


الحاماة في الملاد المصرية ر4۱6) 

هزءك عا افتراه ۱ 

وان كنت في مقام الاستعطاف فادخل من باب الاستشفاق وا-انان 
وخاطب صفات ارجه کد واحدر من التسفل لانه بودي الى 
الامتهان واذا جرحت خصك ا وراه انهز سهطتك وجعل بعتم 
ما فرط منك ويسم خطاك فاسلات معه طريق الاستهتار عهدار ما اذ 9 
في تعظيم هفونك الصذری واحک نفسك ولا تفط وال قّ هجا ت خص.كث 
بوقار وسکون تمل اليك الافکار سد میلبا عنك وتنیذب اليك القاوب 
عد نفورها منك. وفي مثل هذه الخصومات بستحب التذئن في اساليب 
المطاب مع الابتعاد عن سناسف القول وعدم استمال ال العانعاتة 
والالفاط الضخمة والتشاببه الممارقة وغير ذلك مما لا يتأثر به سامع عاقل اديب 

ان كانت وقائع دعواك ظاهرة واحواما في الذهن حاضرة وا یر 
الموضوع في بان النص وتوطیح حکه فلا تنطق بذیر ما ازم لعرض 
المبحث من الالفاظ ثم ترفق في استلفات نثار المَضاة ال :رابك فيه وكن 
ورا بلا تکاف وعال لا خط وقرر ولا حرر وقل الصواب ولا جمله 
كانه ضالة جس على القضاة ان ينشدوها واحذر من الظبور في کل ذلك 
بانك بلغت المبال طولا واتيت عا لايستطاع 

الدحرات 

كذلك مختلف الرافمات الكتابية وهي التي اصطاح المرف على 
تسميتها نتم او مدکرات ) باختلاف القضايا وتتتوع بتنوعه! فد يكون 
الغرض منها احاطه الناس علا عا اشتملت عليه قضية ذات شان وقد جرت 


(415) المحاماة 

عادة الحاماة بطبع هذه النتاضم ونشرها بين الحامين عموماً ورجال القضاء 
خو ولا مان ااال من اعد ار ن قاما الى تكوق او داف 

2 لسبب من | الاسیات وحیاشد شي ان تشتمل النتيحة على سان وقالع 
الدعوى بان وا وشرح جيم الادلة شر-] كافناً ٠‏ واما ان تكون المرافمة 
حصلت علانة فلا داعي ینش للاسپاب ولاموجب للاطناب بل لستتحب 
الاختيار وحن الامجاز والاختصار اذ يكون الأرض من النتيجة في هذه 
المالة يذ كير القضاة باهم مباحث الاعوی ولان في تطويل الشرح قم 
6 جانبهم کان الكاتت بری وجوب اعادة ما شاف م به كاه كتانة حی 
E‏ 

ومن حسن الصناعة ان بلاحظ الكاتى المكتوب اليه وان لا زيب عنه 
اة کک ل ترا ا وتفرغوا لاحمال وظيفتهم التي 
استده‌دت تک قن المكمة ان حدظ عليوم زمنمم وان ار 
ایهم من الوقائم الا على تدر الكفاية ولا من الادلة الا ما كان قاطعاً في 
انطصومة مع ۳ في الالفاظ 

3 امحایی ان يفرق بين المضاة وفيرهم من الناس فيحكتب 

لاونك موجزا وينشر على هولاء کا یٹاء ‏ ثم ان كات الثرض من 
النتيجة بات بحث قانوني وجب افراغ امد في الاتضاح وجل 
بالكاتب ان ني على اقوال الملاء وازاء الشراح واححكام الما 
في ملحعات صغيرة واركف مجمل لب النترجة ا عل ارش من 
المبحث وتقريرهكي لايتعب القارئ عطالمة ما نقل من الاقوال اثناء 


الحاماة في اللاد المصرية (1۱۷) 
النظر في اصل الموضوخ ٠‏ وعايه اف يستعمل الالخام عند تمذر الاقناع 
وان يحذ ركل المذر من المدول عما ذهب اليه اولا لان ذلك يضيعاتعابه 
سدی. واما اذا كان الغرض من النتيجة شرح بعض الوقائم فیجب استعمال 
اطذق فى كانتها وان لا بدکر منها الاما کان ظاهرا جلا وان ترك ما 
من شانه التشو یش وتفریق المعاني والناسبات ۰ وعلى الحايي ات بدا 
حكايته با بثير الرغبة فيبا بلا تسف ولا تفييق في الکلام ۰ ولبلاحظ 
استمرار الافادة فلا باي عا عنده منها دفعه واحدة بل مجملبا تمظم کل 
كتب وبذلك تكون قراءة الادلة موصلة للاقتناع بها ومفيدة للارتباح 
من طر بَة سوقها ومؤكدة للاطمئئان الى ما اخذته حكابة الوقائم في النفس 
من اليقين فلا يتف القارئ الا حيث قف البيان 

وليتذكر ا حائي على الدوام ان المحامين في هذا كله ۸ اعوان المدالة 
وحلفاء الى لا خدم للشهوات ولا تبع لاهواء الوکلین لانهم مدافمون في 
الحصومات ولسوا برسل البغضاء والا<ماد ٠‏ ولا ينوا عند تناول الملانهم 
اسراء لمنافم الدعاوي فلغ جوا کل فائدة لا ترجع اليها ولا تیان بهم ايلاء 
فیسترساو! مع صر بر الل کی المرطاس و جر وا وراء يل 
فوات المرغوب فان لهم في مجاح الدفاععن الذین اوا الهم فو زا مبينا وهو 
اجل كل مرغوب ٠‏ ولا يكونواكالنائيء في الصناعة وقد قرا نتيجة ليس فما 
الا الادلة والمقائق الصحيحة فعض على انامله بالنواجز وقال لد ضاعت 
الفرصة فلو اني كنت صاحب الول في الدعوى لنلت فر عظماً لانبا 
قبل الاسهاب وجديرة بان بفرغ الا نسان فما حذقه و بظرر عامه وينشر 

o 


)4۱۸( | المحاماة 

على الناس ما اوتنه من الفصاحة و بلاغة التحریر ولکنت الجم احصم سرد 
واقمةكذا والزمه اللجة حکایه کذا واتمقب ستطانه ولا ادع له با يحجني 
منه الا سددته ۳ عا يحتمله المقام من الكلام فانم اذا فعلوا ذلك ف 
خرحوا عن فلهم وتحخطوا غم الي مصدونا وصارت ورقانب قصصا 
لا تام اقوال تقدم من محامين يخدمون المدالة الى قضاة يحكموت بين 
الاس ٠‏ وقد يكوئون في عمابم هذا کالصور الذي يزيد وشي الصورة في 
المواضم الت يكان يجب عليه سترها غن الابصار ٠‏ وفوق هذا تكون ابضا 
نتاجهم هذه خالية عن الكمال الذي هو حلمة الحاماة محردة عا لشم منه 
راحه عحبة العدل التي تلوي بصاحبها عن ذصكر ما جرح الخواطر حتى ولا 
بسلاح قدمه ا صم اليه . وعل کل حال فانه اذا كانت الكتابة عل تلك الصفة 
مقبولة فهي قصة وان اشتمات على الاساءة فمي هجو وكلا الاءرين عيب 
في الحاماة 

ليس من الحرم على الحاماة ان تستخدم التقر يع عند الضرورة او تدكر 
من المكاهات ماله تأثير في الدعوى او تعطف بكامة على بيان حال افص 
اوتدل بج-لة على مواقم التقص في فمله او ترمي بقول موم بان غش كامن 
بل هذا مباح على شرط ان بكون الغرض الاو منه بان الق وخدمة 
الدعوى وعلى شرط ان کون القول لابساً على الدوام ثوب الکنال 

الاستشارة 
اخص ما بازم فا تحكيم المقل وحده واستعمال الروية والنوقي٠‏ وذلك 


الحاماة في اللاد المصرية (4۱4) 
کا كان رشعل متشرعو الرومانین وکا هو الشأن عند علاء اشر بمة الغراء 
وقد بكون النرض من الاستفتاء الحمصول على قول واحد سلباً كان او اما 
وله اكان التي عالاً دنت لفضله الافبام-الا ان هذه الطريقة غير وافية 
بالمائدة اذ لا جب ان تصدر الفتوى كوحي نزل من السماء بل يطبي ان 
يضاف الها عض العلل والاسباب لت ی توضها فان ذلك مفيد الخصوم ومؤد 
الى احترام الفتوى وقائلها لدىالناس ٠.‏ وايضا فانها ماطلبت الا لتذاع بينذوي 
الشأن ولتقدم الى الَضاة مم النتيجةكانها جزء منبا فاذا نجردت عرن 
الاسیاب ضیف تأترها ورعا احتترها من رآها 

يجب ان تحرر الفتوى بأساوب سمل بسيط خال مرت _ الاستعارة 
والتشبيه جرد عن التشنيع ٠‏ وان تکون عبارتها علمية لا ادبة. وان لا عتاز 
بعض اجزامما عن بعض الا بزيادة الشرح والايجاز حسما قتضیه المقام 

اذا سئلت اي الطرق او بالاتباع في انحصومة فأشر الى ما یمن 
ونبه الل وسائل 
الحياطة ولا تهمل واحدة منها وان كثرت فاطمئنان المرء على عمل انمه أ كبر 
من جميع الا تعات 

اذا سئلت اي دفاع اصلح للدعوى فعليك باستمال ذكائك واستخدام 
فصاحتك لببازوجهة الصواب في الامر الطروح ين يديك بعد ان تحقق 
من عدالته وان لا حرج فيه 

اذا سئلت عن رايك في اقامة المصومة فاذحكر في نفسك ماقد 
جربت منها وما حكم به القضاء في نظائرها ولا تنس ان تقلب الاحكام 


)0 احاماة 

كتقلب الایام وکن قبل انتفتی بوجوب الصا مترددا على الدوام ولكن 
احدر التردد ان سئلت صاحا 

اذا سثلت حجة في خصومة نشبت امام القضاة وبان لك عدفا فأتٍ 
با ستطیم من اوجه البرهان واستنفد قدرتك باللسان وبالبيان 

ان للاقتاء في البلاد الاروباوية شاناً کیرا واهله من ذوي الاعتبار 
الاسمى بن علاء القوانين ٠‏ ومنهم من اطم اليه وجعله العمل في حياته 
وفيه عندم من الوا ند المادية ما يزيد على الماجة فق دكنت اعرف ان 
استاذي معل القوانين الرومانية بمدرسة اقوق في باريس وهو موسيو 
( ليوذكان ) ينال منه يكل سنة مائة وخمسين الف فرنك وكنت اسمع من 
زملا في الفرنساو بان مباغ ليس بعظيم ني جانب مار بحه غيره من ذلك السپیل 

وقد كان الافتاء عندنا في قدي الزمان رفيع الجاف غزير المهل بين 
اهل الشر بعة الغراء ولا يزال له عض الشان في العصر الحاضر . غير انه بعد 
ان کان عم يطلبه اهل الخصوما تا يطلبه اهل ال نفسهم اصبح قاصرا 
على ذوي الماجات في الدعاوی» وهذا غير ما جری عادة في البلاد الارو سة 
وغبر الذي کان معروفا عن السلف الصاح ٠‏ ولذلك اسباب كثيرة يطول بنا 
شرحها لو اردناه لکنا تقول بوجه الا جال ان تلك الاس باب ترج مكلها الى 
ذلك التمبيد الذي استولى على الول والوقوف بالل عند حد لا تخطاه 
واستسلام العتول الى ما سطر في آلکنب من المنقو ل كانما شرع المعاملات 
وجد في بدء الکاننات ويحب ان يق كم وجد الى ابد الابدین ٠‏ ولس 
الامر في الشرع كذلك فان الضرورات تبيح احظورات ۰ و حدث لاناس 


الحاماة في اللاد امعم بة (4۲۱) 

اقضية هدر ما محدئون من الفجور ۰ والمالم متغير ٠‏ والعادات متحولة ۰ 
فالمعاملات متبدلة ٠‏ وشرع لا مک على المعاملات بمقتضى منافم الامة في 
زمانها ومکانها ولا لاحظ مقتضی السادات التي اقتضتما الصا المديدة 
شرع ابتز ٠‏ وشرعنا على غاية ما ,رام ٠‏ واف بالماجات في کل زمان وکل 
مكان ( ما فرطنا في الكتاب من ثيء ) 

ولمل من تلك الاسباب سا الاقتصار في الفتوى على الساب 
الايجاب بلا توضیح ولا تفسيرء ولءل منها ایض تناقض الاقوال ونیل 7 
والبطل منهأ ما موی ٤‏ كيم الاحوال 

واما الاستشارة بن المشتغلين القوانين ١‏ شعدومة عندنا على التقّر ب اذ 
قلا يسأل المحامي رفيقه او لتمس القاضي رأ بأ من زميله او يتشاوراثنان في 
امر ابهم علیها ‏ السر في ذلك عل ما ارى اکتفا کل واحد بنفسه وظنه 
انه بلغ النهاية في معرفة القانون وان كان ممن لا يحسنون العر بية ولا بمرفون 
کلمة من لفة اجنيية 

واذا اتفق ان احدم جاء مسترشدا فى امر وجدنه يلق عليك سواله 
على صورة حاول بها اعلاماث بان غرضه معروف له من قبل واعا غايته ازالة 
ما قام به من الشلك فيه و رعا شمرت منه امضابانه غير مستمد لمبول‌اشارتك 
ان خالفت مراده نفير النصح عندنا ما ارضى لا ما وافق الق والصواب 
ومنهم من يسأل السؤال ! طا لم يمع جوابه منك ال اخره ا 
به فرح تدلك عليه ص ربات قلبه وتلمحه من اسارير وجهه ولكنه سد ذلك 
قول لك ( نشوف ) كانه رجل بشفق عليك ولابر ید ان برد قولك استبقاه 


)2 المحاماة 

ودنك او مراعاة انك ووالله ما جله على هذا الا الكبرياء والانفة من 
شكرك على مشورتك والاعتراف بفضلك في نصيحتك ۰ ومن الناس من 
سالك وهو لا يعرف من القانون حرفا ولس » ن المشتغلين به فتحيبه عا 
استطمت وكنت تکتنی من شكره دسکوته ولکنه بمترضك ا سمعه عن 
مثله وهدا تمص في لا داب وعيب في الخطاب وسببه الجهل ومبناه احتقار 
الملل وا 

لا لوم على من هل بل ان كان اللوم فعلى الذي قضى الزمن الطو یل 
في الدرس والمطالعة حتى انتهى به حظه الى وظيفة تر بم فيها او محاماة اندرج 
بين رجا ها ظن انه بلغ الذرى فطوی الكتاب وجفف الحابر وكسر الاقلام 
واهمل كبر الواجبات حتى افادة نفسه بدوام المطالعة ٠‏ ولوا نكل واحد من 
تعلموا القانون الف رسالة في مبحث من مباحثه ( والقلیل هو الذي مجز 
عن ذلك ) لاصبحت اصول القوانین منبثة فينا ومبادئ المةوق مختلطة 
بافكارنا ولخدموا بدلك امتهم وحكومتهم ولاستنارت عمول قمد با 
الجهل عن معرفة منافعها فضلت سواء السبيلء ولکل واحد فيكسله حجة 
للتمسها ٠‏ والكل ,ولون متأقفين اسفين : ما الميلة في باد لا حب اهله 
المطالمة ولا يمياون الى قراءة كتب الملوم ٠‏ ثم ما فائدتي من اجهاد النفس 
۴ امع والتا ليف وافقاد القوى في النقّل والتصنیف ولا مال احرزه ولا جاه 
ادركه ٠‏ و بعضهم قول اني لست من بتي امال من هذا السبیل ولامن 
برغب في الفخار من طريق مثل هذا والغاية ان انفع بما اکتب ولكني 
ارى الباب مسدودا فالناس لا بقرآون ولا حفلون بما يمل في فام ۵ 


اجاماة في البلاد المصرية (۲۳:( 

التعب والمناء وغابتي لا تنال 

اوئنك قوم يحسبون ان المرء برغب فما يجهله ٠‏ ويشترطون في الذي 
يطلبون له الفائدة ان يكون عارفا با من قبل ٠‏ وبتوهون ان الامم التي 
صارت حه فا ؛كذلك و نعأت منکة على مطالعة الكتب متهافته على تل 
المارف والعلوم ٠‏ ولذلك يرون ان البدء في الل غير مفیدلکن تلك حجج 
لا نصيب لها من ات والله بعلم ان الول موجدها والانصراف عن الخدمة 
العامة اصل فبا واعتقاد عدم الکسب او وال الشهرة علا ' 

التحكيم 

يحتاج اي في التحكيم ال کال الاستقامة واعمال الرواية وامعان 
النظر <تى بصیب حك هكبد الق .فان له في التحكيم صفتين : صفة الحاماة 
وصفة المضاة ٠‏ ولذلك يحب عليه ان بلاحظ ما تقدم جيعه وان سیف اليه 
ما عرفه بالتجارب والاختبار 

حي امحكين شريمة للمتخاصمين وللناس فيه احاث فيقد حوتف 
او بعدحون ٠‏ فا ن کان الحكم عام زمه ان لا يضم امام نظره غير الدعوى 
وان لا بفرق بين التحا کین ول وکان مختاراً من احدها ٠‏ وان لا حجم عن 
الم على من اختاره اذا تيين ان الق من جانب خصمه 


ت مص xm‏ 


(:۲) المحاماة 


و تقل > 

قل اقوال الملاء والمؤلفينعادة قدعة امخذها ا لاف اماب باراء السلف 
وبالغوا فا حتی كان الواحد منهم يحسب نفسه اضعف الكتاب ان ل يرجع 
في را الى قول حكير من القدماء او رای من سلف من الملاء. بل انهمكانوا 
يخشون الافاضة عا تشكره ٠‏ عقوم من الافكار المديدة وما يطرأ على 
خواطرم من السوامج المفيدة حذر ا من ازدراء القراء وهر با من اعبن‌التدین 
واستمرت هذه المادة 85 طويلاً ثم اخذت في التناقص بتقدم المارف 
وارتقاء المعلومات حتى وصلت الى ما هي عليه الآ ن ٠‏ ومع هذا فان دکر 
سقراط وارستطالیس وزورودست وابن سينا وابي قبراط والفخر وعبد اميد 
وسحال بخ تمن شاد م عهدم وطوت | الايام معارفیم ال المد يدلا رال 
أخذ من النفوس مأخذا 7 

يجب على لطي اوالكات ان لا يستعمل النقل في جيم الاحوال 
بل ختار مواقمه و تحرى مكان الضرورة فيه ٠‏ وجب ان لا يكون الغرض 
من النةل الاعلام بسعة اطلاع الناقل ٠و‏ يستحب ان يكون بالتلميح لابتهام 
التصريح ليكون مقبولا عند القراء او السامعين ٠‏ و شترط ان کون فيه 
ممنى | كد في تقررير مطاب ال کالب او الخطيب والا مجه الناس وضاع اثره 
في النفوس خصوصاً اذا تعمق فيه صاحبه بحيث لا يستطيمغيره من المنقول 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۵؛) 
الهم ان توا به فانه لا يق له و في نظرم ۾ من الاثر الا الاعتفاد بان صاحبه 
متفاخر عيل الى ص 
جر کیت رب من اهل کب تیب ستص ماه وھا 

وامأ ا فو الرجوع ال قول مولف شهير وقد کون لازا ٤‏ 
اشات راي عبر متهق عليه من التناظر ن ۰ وعل الناقل ان عبر مرحءه 
ویتفرس في درجة اعتفاد المضاة فيه ٠‏ واحسن ما يرجع اليه هو راي سبق 
العمل به في القضاء ٠‏ ومن هنا حي تفضیل للدي به على غيره والشائع 
الشهور على الدول المحهول ٠‏ اذ تجرد اراي لا و بور في المطلوب دمولة نقضه 
عثله فان لم يجد الطالب مراده تماما كان الاولى له عدم النقل کی لا تخذه 
الخصم حجة عليه 

واما الاستئناس فبو الرجوع الى رأي في مبحث يشابه البحث الحاضر 
او ,قرب منه اويشترك ممه في البدا المنى عليه ٠‏ وهنا يج الاعتناء جد" 
باختبار المنقول عنه ٠‏ فانكان من اشتهر علمه وکن ذحكره بن العلاء 
والمؤلفي نكان الاستئئاس به مفیدا لان القاضي رد طو لا قبل الاقدام 
عل عالمه راي رجل اجمع الموم على احترامة. ولس من الفا ده ان تن 
بقول من ل يكن حانزا لتلك الا 
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وقد جرت المادة اطذر من قول الحاماة اذا كان ردا عن شاهد 
نا و2 ٠‏ وسیب هذا تصوران الحاني مشتفل کل الاشتنال 
عصلحة موكله فاذا قررمبداً دخل الشك فيه ه لكان صحيحاً او مخترع] لصا 
الدعوى ۰ وان ابدى 0 1 با قويل غير اطمئئان وظن فيه انه كان ينطق سد 
رایه هذا لو دافم عن خصم موكله 

نم من المضاة من توفر علمهم وسمت مداركهم واستنارت افكارم 
فلا حتاجون الى شاهد او حجة بل ينظرون الى القول منصرفين عن #ائله 
۲ ا به ان كان يوا او بردونه ان بان م الخطأ فنه لامر نولا 
مء ران كل القضاة ليسوا ذلك الرجل وكثير منهم لا قدرة له على 
استنباط الرأي بفسه فتر اه مترددا بين الاقوال المتناقضة لا يدري اما 
الصحیح ٠لمثل‏ هذا شید النقل حتی يمخرج من حيرة المتردد وتلتني عنه 
هواجس التشکيك بارکون الى قول غيره ويطهءن في احکامه ۰ فاذا كان 
التقول عنه من ذوي الاعتدال في الرأي معروفاً اجادة النظر حصلت الْمْرة 
وعت الفائدة 

للنقل افراط يجب التحرز منه.وقد يكون في الوضوع وني المنقول عنه 

اما الافراط في جانب الموضوع فيحصل اذا كان المستشهد عليه واحما 
بداته غير محتاج الى التاسد ول الغير ٠‏ وقد قدمنا ان النمل اا شد لدفع 
التوم وازالة التردد فان | يكن وم ولا تردد فالنقل افراط 

واما الافراط من جهة المنقول عنه فپو اذا ل تخيرة الناقل لانه لاعيرة بقول 

كل مؤلف .وليس من ال از الاعتهاد على الراي مها كان لانه مسطور في 


امحاماة في آللاد المصرية (4۲۷) 
کتاب والالما بی مبحث بغير دليل من الجانبين ۰ فعلی الناقل ان یز بین 
لملاء وان لابنقل عن احدم الا اذا وجد ريه صاا في الي وشعر بان له 
في القلوب منزلة يتمد علها ٠‏ وان بلاحظ بلد الدعوى والصكنة التي تنظر 
فها ٠‏ ثم يمول في الاستشهاد على عادات ذلك البلد وقضاء تلك المحمكمة 
لان نقله يكون | كد ني الاقناع وادعی الى النجاح 

وللاکثار مر النقل سببان 
اولا قد حث الانسان عن مسثلة 7 5 شتی م لايجد هام مارد 
الا في واحد او اثنین ويصعب عليه ان تضيع اتعابه في فراءة تلك المؤلفات 
كلها وان بقصر نتيجة تعبه على ذکر قول او قولین فیفضل ذكر اجمیم لابا 
وان ل تد ف الدعوی الا :١‏ نها تعلم الغاری بات الکانب بحث ي تلك 
المؤلفا تكلبا وعرف ما احتوت عليه ٠‏ وقد خیل له ايضاً ان الذي اقتمه رعا 
لا يقنم القضاة لتفاوت الافبام ولعدم علمه بالؤلف الذي يميلون اليه فيفضل 
تقل الكل لمله يكون م من رجح القضاة رای 
تا قد یکون للباحث راي خصوص في موضوع بحثه ولكنه برغب 
في ترجیجه استدلالا باقوال التقدمین ولذلك ,تصفح الکنب والرسائل غير 
مکش عؤلني زمن دون مؤلنی از م برجم الى المادات و يعطف على 
د ر شرائع الام. الا جنده كانه ,بريد ان بقبر جميع المؤلفين ومخضع کل 
المادات في خدمه رأنه وتأسد حجته فیکثر من النمول حتى اذا فرغ منبا 
7۳ خاطره بنوال بفیته وهي الا کثار من الاستشماد باقوال غيره غير 
ملتفت الى ما بها من الضمف او الموة ولا الى القرب من متصوده اوالبمد 


٠ )۲۸(‏ المحاماة 

۳ دحص ححه ورد , 2 . وهذان السیان ردشان لا ان 
ا محدتان 0 عظماً فا 59 جب الا متناع عن مطاوعتها 

لا لستحت الاستشاس احا الا 6 حالة الفتوی فالسائل متردد بر بد 
الاقتناع ورأي المسؤول يؤدي الى هذه الناية عادة ٠‏ لکنه اذا بين في فتواه 
مطابقة راه أي مؤلف معروف او عالم مشهور بين التو مکاٺ استئناسه 
بت لتصديق را به في نفس طالبه ٠ومن‏ ع الواجب إن لاقتصر في الااستئداس 
على قول الوافقین من الملاء بل ينبني ان يضاف الى ذلك رای امخالفین بان 
للنفيضص و 0 58 عل عام الاختبار فلا بندهش طالب 
الفتوى اذا فوجی بم لم يكن له في حسبان 

ومع ذلك كله بني للمحايي‌ان يديم الدرس فيكتب الشراح والمؤلفين 
وان لا همل الاطلاع على رسائل اهل زمانه واقواهم التي ينشروما ليزداد 
علمه لا ليفاخر الاقران لان طاب لمل للمفاخرة مفسدة وحمل للامور على 
غير المراد متا ۱ ۱ 
العلوم التي تلزم معرفتها في الحاماة 

عل المواء ی ان تمل اولا شرائم البلاد الي ادم الان عمتضاها 
وهو شرط لايد مله قد اوجبته جميع الهو انين المتعلفة مهده 5 في جيم البلاد 

والاحاطة هذه القوانين لا يمن الا اذا اقترن علمها بمعرفة الشرائم 
القديمة التي استنبط منها الشرع ال مديد ليكون الحابي فقا قادرا على توضيح 
مام من المعاني عارفاً بعلل اعکام النصوص واسباب التقنين فلا مخعل 


امحاماة فيالملاد المصرية (4۳۹) 

في تعبیقها على الوادث التي تطلب فما معونته 

وينبني له ان يكون عارقاً بتاریغ البلاد السياسي والقضائي وبعادات 
اهلبا واخلاقهم وطرق معاملاتهم : وكيفيات معيشتهم فبادراكها لايتوقف 
في تفسيرما را ظنه غير العالم بها خروجاً عن المپود او الا لمعتضى الواقع 
وان یکون له المام بقوانین البلاد الاجنبية لاسما قوانين بلاد النزلاء الذين 
توطنوا بلاده وصاروا من ذوي الاملاك فيها وخالطوه في ميشته اليومية 
واشترکوا معه في حياته الخصوصية والعمومية ٠‏ وان يكون عارفاً بعاداتهم 
واخلاقېم في معاملاتهم ليقابل بين حالتهم وین حالة امته وتمكن مرن 
تقدير الروابط القانونية الوجودة بين الفريقين على الوجه الصحبح 

وجب ان يكون له بعض الم بكايات الصنائع والفنون حتى به 
يكل ما تملق بها ای مرشد ي وا يقف امأم القضاة حا لا 
يدري ما الذي يجيب به خصه اذا ساقه الدفاع الى الاستدلال بقواعد 
فزن مجهله 

وجب عليه في معدمه ذلك كله ان يكون علا ا م العم لغة البلاد 
التي لا بد منها في اداء الصناعة سواء کان مشتغلا بحرفته اما م الماک الاهلية 
او ما الختلطة حتى يسبل عليه ان خاطب موكله ولا حتاج الى مترجم 
يضيع معه الوقت ويكون هو إمامه في تحصيل المعلومات من الاوراف 
واصحامها ولک عيز معاني الالفاظ فلا يستعملكلة لعنى الااذا كانت تودیه 
اذ رعا كان ذلك سیا في فوات الراد 

وكذلك بغي له ان پتل قن انلطابة أريد صناعة. الاقناع لابلاغة 


( 6۳۰) المحاماة 

القول الذي بطرب الاسماع ۰ فينبخي ان يكون ما رف من عل العاق 
وعلوم البدیع والبيان والماني وغيرها وان بطالم كت اخطباء ورسائل 
الکتاب‌الذین اشتهروا بحسن النطق‌وجال التحرير وان يقرا كتى الادب 
كالعاضرات والمساصات والتصص الخيلة لیکون مقتدر" على تروم 
افكار السامعين والقراء با تحمل به القول فتستلذه الاسياع - 

عل الادب لازم في عض الاحوال حيث لا يفيد القانون ولا مجدي 
النصوص وكان سيسرون يوجب على الخطيب معرفة الفنوت الادبية 
والرياضيات والرسم والتصوير والنمش والموسيق وغير ذلك 

لكن اذا جهل الحترف بالحاماة في البلاد المدسرية قواننها الاهلية 
والختلطة والشرائم الدينية التي سادت احكامها ولاتزال -تى الان ٠‏ ونسي 
القانون الهمايوني وذیله وقانون النتخبات ولواحقه» ولو 2 الادارة ونظاماتم| 
وما امخذته من الاجرا ات والقواعد التي تعمل يمقتضاهاء وتا رم لبلاد. وطريقة 
استنباط ما ولدته القوانين السابقة والادارة الماضية في الامة من الاخلاق 
واستحدثته من العادات »وما ترت على هده الاخلاق من المعاملات وطرق 
تبادل المنافع ٠‏ وما كنا فيه وما نحن عليه من النظامات السياسية٠وما‏ كان لنا 
وما هو لنا من لقوق والواجبات وا روابط ینا لاک والحكوم في الزمنين 
صعبت عليه مهنته وضاقت حرفته واختلط عليه المف بلباطل واعتات 
المنافع التى يمد بالدفاع عنما اليها 

نم اذا كان القانون غير موافق لاحوال البلاد. واذا تضاريت الاحكام 
بالاحكام ٠‏ واذا خالفنت الاقضية مقتضى النظام ٠و‏ اذاعلةت النفوس بالاسمتار 


الحاماة في اللاد المصرية ر4۳۱) 
بفصل اتلصام ٠‏ واذا قل احترام لاء للمحامين وملوا مر ٠‏ سماعهم اذا 
ات واب كير وا الاغذ بمذهبهم استرزاء وعدوا رأیه‌قولا 
الکرامة وحسن المعأملة بن رحال الطائفتين ٠‏ وجهل کل رفه4 ۰ وادا اغفل 
الناس علانة الملسات وقل الرقباء على حكمفية اجراء العدالة ٠‏ واذا عاف 
الحاماة من سم او حسب أنه رن ودب وحام حول الصا غالا من 
الكسل عبشا ومبتغياً من ابتياع لةه رز رو فد الوع.د جنا مد حان 
ونشر بذور القوانين في امتهم حتى نسوها.واذا جنح القضاء الى الامجاز في 

اذاكان هذا کله فبشست العاقبة ٠‏ وماهي الاتأخر الحاماة ٠‏ وضعف همة 
القضاة ٠‏ وضياع اموق والواجبات ٠‏ وجود المقول والملكات ٠‏ ورواج 
سوق لظ والعدوان 


مج المائمة #دم 

( اخلاف المحماي ) 
قال عضوم ما رات واحدا اسد عن الحاماة من رجل يدرس الشرع 
ليتخذه وسيلة في اقتناء المال استلاياً من الذين ساء حالم فتخاصمواء وی 
الفصاحة ليعرض ما وهبه الله منها على الضعفاء بارفم الائمان وقد كوت 
مضرة خداعة ٠‏ والواجب ان یکون ۸ ال حابي طلب المالي لا اباس امال 


(۳۲:) احاماة 

ومأ من شيء يدعو الى احترامه | ثثر من ان سرفه الناس عدا حجن 
النضار عدا في طاب الفخار ۰ فا الحائي الارجل من اهل الليرقام یدافم 
عن مواطنيه ویقدم لهم جيل لنصح والارشاد 

وينبني للمحايي ان يجمع بين مزيتين : حسن المنطق ودقة التحرير 
من جهة ٠‏ ومعرفة القانون من جهة اخرى ٠‏ وان تل بفطيلتين : حب 
نصرة المظلوم . والاستهانة بظل الظالم. فاليه يوكل الام في المشكلات ٠‏ وهو 
الذي برجی لل المضلات ٠‏ ويستودعه الناس اسرارثم فمو تاج الى قم 
به واعتقادم بصدته وامانته فوجب عليه ان يكون خالص النصح كتوم 
أمينا میداعن التترير وأبمد عن انيانة ٠‏ وهذه صفات تقتضي ان يجمم 
اارجل امعان الدرة طهارة الاحساس ۰ وصفاء الضمیر ۰ وسلامة ال 
والامانة في الاعمال ۰ والتنزه عر النقائص في الاقوال ۰ والحافظة على 
مصا من التبا اليه في جيم الاحوال 

من الناس من نصب نفسه للارشاد واستخدم التصاحة في جاب 
لنافم ودفع المظالم. ومنهم من حرك الاثم بقوة بيانه. وطوى الجكومات 
نحت طي لسانه ٠‏ واستعلى على الا بقوة جنانه ٠‏ وأثرني النظامات بقويم 
حجته وبرهانه ۰ أولتك ۸ المطباء ٠‏ والساسة الفضلاء ٠‏ والکتاب الادباء 
الذين بلئوا من التأثير على الافبام منتهاه ٠‏ ولكنهم ليسوا بمحامين 

يجب ان ,يزيد الحامي على ذلك فیپب نفسه وما اتاه الله من امبات 
وما أودع فيه من عظيم اللکات الى خير مواطتيه. والأتكباب على درس 
القانون ليبين للناس:ما اختلفوا فيه ٠‏ وان يرى السعادة في مد يد المساعدة 


احاماة في املاد امصمرية (۳۳) 

الى الفقراء » لا في طلب اجاب الاصراء ٠‏ والتقرب من المكام والکیراه 
وان لا يكون امام العفاء م هارا . ٠‏ ولا التفم من السکین طالبا . ٠‏ بل يقوم 
بوظیفته لکون ادائها تن 

يجب على اللحائي ان يصغى الى جيم الناس لکن لا جب عليه ان 
بدافم عن جیم الناس ۰ يجب عليه ان ييز ین الم والباطل ٠‏ ويعرف 
الصحيح من العاطل ٠‏ ويجعل داره محكئة خصوصية حك في القضايا قبل ان 
تولاهما . ومن المرم ان يستعين علكاته على مغالبة الق ٠‏ لان في ذلك 
ميلا عن الواجب ٠‏ والیل عن الواجب حلبة الزي وداعية الشتار «ومری 
استباسم ال حظورات. واستحل انحرمات ٠‏ في الوصول الى غاية من الغايات 
كبو عدو للمكرمات 

اذا قبل الحامي الدعوى فذلك برهان على انه اعتقد سلامتها ورأى 
انها تطابق العمل والقانون واحدث بهذا في نفس صاحبها املا في النجاح 
فیجب عليه اذن ان يعتني بهأكل الاعتناء وان لا يدع باب من ابواب آلکند 
فیها الاطرقه حتى يكون وف الذمة حقبا وادى الواجب الذي فرضه على 
نفسه بقبو ما ٠‏ ان فعل هدا فقد قوت همته وګحت عزعته وافترن عله 
بالنعجاسم الا فایلا ۱ 

يعم احامون ان لمم خی ٠‏ وان مخصومهم م اولك 59 تعدوا 

على المقوق فاهتضموها ٠‏ وقمدوا عن الواجبات فل يؤدوهاء وتسلحوا في 
ظلمهم عا اوتوا من مال او جاه او سلطان او با احرزوه E.‏ 
فينبئي للمحامين ان محتقر وا في محاربتهم الاموال ٠‏ وان لا يخافوا الحاه 


(4۳4) احساماة 
ولا برهبوا السلطانء وان يستعملوا المياطة والمذف لتتكشف لحم خباب 
الاشرار ٠‏ واسرار المدلسين والاغیار ٠‏ والا فهم تجار م وشراوم کلام 
في كلام 
أبليق بالحامي ان يكون مع كونه صادقاً اما ٠‏ وناصراً للعدل على 
الم الى ثم يظن انيانة في اخيه الحامي فيضن بعرض اوراقه عليه ولا 
برکن في مر من امور حرفته اليه 
ما اشرف رجلين عر ف كل منهما لصاحبه الامانة والولاء ٠‏ فعل‌سنده 
في تسليم | او 5 اليه الاستقامة بال 
فضل املا ذات البين بل ۳ الشقاق ٠‏ يق الامر قبل شد 
ثانية باخيه ٠‏ وحفظ الأل على اجميع ٠‏ وستر اعراضهم بحسن الصنیم 
ومساعدتهم عل الاتلاف ٠‏ وشي عوامل البغضاء والاختلاف 
فمل الخير. ودفم الضبر ٠‏ وحماية القانون ٠‏ ونصرة المظلوم ٠‏ ونصح 
العاقل ٠‏ وهداية الجاهل ۰ وقول الق . والقّسك بالصدقف ٠‏ وعاملة 
هده صفات الحامي الصحیح 
+ 


(۲( مات 
ملحل غرة ۱ 
رب مجلس احكام ملكية 


قانون عرة ۲۹ 
قانون تري‌مطبوع في سنة ۱۳6۹ ترحمتهكالموضح بالنود الشمروحة ادناه صدر في 
۳ صفر سنة ۱۷2۹ 
بند اول 


شتي ان دد ميعاد خصوص لار باب احلس العالي لاام وذهابهم وحسن 
مداومتهم مع اعطی نقوية لمواضبتهم وان میعاد حضورهم في ايام الصيف من الساعه 
تسعه الى الساعه ٩‏ تسعه ونصف وني ايام الشتا من الساعه تسعه ونصف لغاية عشرة 
والذي ببولاق بتخصص هم.میماد لقاب عشرة وان لا يتجاوزوا عن الواعید العلومة 
وان حصل تاخیر من قبلهم فيجري درج اسباب العذر الضروري عضبطة اجلس 
بند اي 
ان قراة المصلحة ' يصير السماع بالاذنالقليية و یکونوا مبرین عن الصیانه والحجاية 
وايضاً من الغرض والنفسانيه ويعطى ها صوره مرضيه واذا كان احدا من اریاب 
ا مجلس يريد يستغفل الجلس لداعي غرضه ونفسانيه ویتهم احد الذوات الذي يكون 
مستقيم الاطوار استنادا لسعيه في خلاص الذنب من باب التصاحب فاذا تظاهر ذلك 
فلا يصير اتماض العين بل يصير الاظهار من الغرض و یصیر انصاحه اولا. بالمجاس 
واقاطه وفي اني دفعه اذا حصل منه ذلك حبس حمسة عشر يوم ,عحل خدمته مع 
قطع ماهيته مدة حبسه واذا لم ينصح فیحبس شهر بلا ماهية وان ل يتنبه يصير یه 
الى ایو قير مدة سنه بلا ماهة عبرة لغيره وعند عام مدة هه بيترتب له نصف ماهية 
بند ثالث 
بحسب الضرورة اذا كان احدا من ارباب المجلس لم حضر فیازم محرر ن ذکره 
ويرسلها پلمحلس ويوضح فا عذره الذي منعه عن الحضور وعند ذلك يصير ارسال 


0 الصلحهة بمعنى المسثلة او الدعوى‎ )١( 


ملحقات ۳ 
معاون او حکم لتحقیق ما اوضحه مخطابه فاذا وجد بخلاف بصبر امقاظه في اول مرة ' 
وق انی مره محدس عشسرة ايام وي ثالث مره حبس عشرين ۴ في حل مصلحته 
و هیر ۳ ماهته مده سحنه 
از 
ان قراة المصلحة مجلس اولا يصير قراة اصلها ثم يصير قرا اخوابات الذي 
حرر بالمجلسن ومن بعد القراة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضة 
سك خامس 
ان القضايا الوقتية الذي نورد باجلس حميعهم ومرهون نظرهم لين الام فالقضيه 
0 بويا ينبني اعطی اللبوايات فيا عل 57 الله بل بل 
بند سادس 
ينغي ان کتاب امجلس والعاونین يطلعوا الساعه اثنين في ايام الصيف وفي ايام 
الما الساعه الا يه و ستلموا الاوامر الوارده منطرف حصرة جلاب داوري والواردات 
والاوراق الواردين من الجهات السایره ويصير تسلیمهم الى الترجة وايضاً کانب 
ال مجلس يجهز ما قتضى قرايته با مجلس لين استکال المجلس 
دام 
ان كاتب الخلاصات والقيد وامرالحي وكشاف افندي وكاتب ومعاون ومبيض 
اجلس يحضروا الميعاد المعلوم ويصير اخراج الخلاصات الوقتيه حكذا يصير يض 
الخلاصات واخراج فهرست الاحماليات وتیض ما بازم تنيضه باوقانه ولا يصير تاخيره 
مقابلتهم فاذا حصل سهوا فاول مره يصير ابقاظه وني انی مره حبس ثلانة ایام وفي 
الت مره حبس عشرة ایام وي رابع مره حدس شهر بلا معاش في محل استعخدامه 
بند امن 
يني ان ار باب امجلس من اي ذات كان من الكير او الصفبر ما دام ذخلوا 
باب الجلس شمیعهم يكو نوا قام جسم واحد واذا 58 اعطي جواب يمصلحه فالاخر 
لا بعارض له مَصد انه صر تصدیق رأبه ويتفاوت الوقت بل محس المصلحه لا صر 
مراعية الخواطر وكل من ينين رای صايبه بما بقتضى المصلحة وني وقت الغرب یمطی 


39 ملحقات 

الاستراحه قدر نصف ساعه 
لبند اتاسم وهو الخائمة 

اذا كان احدا من ار باب المجلس نوجه هه بلا عذر من دون اخبار یه للمجلس 
فاول مره يصير ابقاظه ععرفة المجلس وناني مره يعمل باس خسة ايام محل خدمته 
واذا لم يتنبه فيصير معاملته حسما توضح سابقاً وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل 
واجري.هذا القانون ومعی لكل واحد نسخه من القانون المح عنه سده للاجرى 
مقتضاها 

وجد صورة هذا القانون نسخه نركية علها خم مجلس طلي داوري تار نها ۲۳ 
صفر سنة ۱۲4۹ ومذکور بختام النسخه ان هذا صار تنظم مرفة الجلس وصار 
منظور الجناب العالي وصدرت اراده سنه باجراه بالمجلس المالي و بالجالس السایره 


۳۳ 
ملحز# رة ۲ 
تشکیل الدواوين وقانون للسياسة نامه 
الفصل الاول 
عن سان الترسات الاساسه 
بند اول 

لا كانت كافة امور الحكومة الصرية بازم انها تكون منحهمرة في ستة دولوین 
عموم ومع تقسم دیوان الایراد على جهتین بصبر اعتبارها على سبعة دواوين عموم فیازم 
ان تکون امور احکام محروسة مصر وفصل ورؤية الدعاوي التي نورد عرضحالانا 
من الاقالم في بعض الرتبات حسب الاقتضا واصدار الاوامر عنهم تکون بالدیوان 
اعديوي کا في السابق ومصلحة الابنية وفروعاتها والمز الملكي مع الکلار العامر 
ووابعه والسلخانه والقوافل ودیوان الواشي وتعلفتاه ورسانة .ولاق وفروعتبا 
والاسبتاليات الملكية والرزنامه الملمره و یت امال والاوقاف الصربه والرخانه الملكيه 
وجنال الرمر وطره والاثر ومهمات واشفال الحموديه مع خزینه الامتمه .وادارة 


ملحقات ۹2 
الضريخانه العموره ومادة: الاحتساب بعد رفع احتس والوستات ومحلس التحار 
وحلس جار اوروبا تصير احالتهم بعهدة مدير الديوان ای عنه الذكر وحبث: ان 
حسابات هذه الصا هديا الخز ينه الخدبويه ضروري قارا اهنا كون عت امر 
الدیر الومی اليه ثانا دواوین كافة الابرادات تکون تابعه الى دیوانین عموم ينون 
عن کل منهما بدیوان ایرادات خلاف الابرادات الخاصله من الزر وعات وصاير سعها 
بكعرفة دیوان التجاره وتوریدها الى خزينة الدیوان الذکور واما فروعات الدوانين 
الذکورین فهي اولا حسابات كافة مديريات الاقالم وجزيرة كريد والخجاز و بلاد 
السودان انا عموم ایرادات الاسکندریه والصاح الوجوده الان بایرادات امحروسه 

مع الکارك والمقاء ت والاقالم بالجله الوجوده بالخزینه وفت تاریخه فاما مفتشين 
۳ فكونوا مأمورين على امور فتش الصا فقط وورثة الذعات الموجوده 
الان بالشوري اللکه يصير نقلها الى احد الدواوین السابق ذکرها حيث انها مثل 
الایراد ثاثا نظام وادارة العساکر الب به وتعلیمهم وتعلمانهم وضبط ور بط حركاتهم 
واشخاص ومهمات الاوردو والقشلات وحلات الخيام والقلم واستالیات العسکر به 
وخدمة متهم وورش وخازن الهمات احربیه والارودخانات وتعلقانها واشوان‌تعینات 
المسکریه مع الخابز والحاصل كافة مصاط السکریه الجهاديه تكون تابعه لدیوان 
امهادبه حکم الجاري االة هذه رابما حکیفیات ادارة ونظام وتعلمات وتعلمات 
الدوتا مع ضبط 0 حركاتها من کونها من الامور ال e‏ بعارف سعادة 
مصطق باشا سر عسکرها والترسانه والازن والكزيته الحریه وجهدز مهمات 
وما کولات وساير لوازمات الدوتا والاسبتاليات البحريه مع دات امه کن 
نابعة دیوان عموم بسمی دیوان اللحر وادارة سار مصاع المصروف الموحوده 
بالاسكندر يه تکون تابمه ايضا الى الدیوان الذکور ومحلس التحار وامور الاحتساب 
ورؤية الاعاوي والعر#_الات وامور الاحکام بالاسکندریه تكون بطرف مدير 
الديوان الخدبوي خامسا مدارس البتدیان والتجهيزيه واخصوصه والکتبخانات 
وتخازن الالات والادوات وعینات العلوم والصنايع مع القناطر الخيريه ومطبغة بولاق 
والوقايع المصريه تكون تابعه ديوان عموم يسمى دیوان المدارس ويا ان الذوات 
الستخدمین بفروعات الديوان المذكور يمكنهم ادارة الاشغال وا )صا الحتاجه اعارف 
وصنايع ورو با :مسب اللايق يازم اقا حسابانهم بالمديريات حك الياري بهذه 


,0 ملحقات 


الاوقات غير أن الامور الطندسيه به مع أ دارة زراب الرینوس والاصطبلات الکری 
الکاننه بناحه شو برأ تصير احالهم على عهدة مدير الديوان المرقوم واما ازوم احالة 
على اللدارس واعطا تلامیذها الكبار الى ساير الصا سادسا ادارة التجاره المصريه 
والامور الافرنکه و, ع احصولات المصمر به صر اشاها بعپدة مدير الامور الافرنکه 
وديوان التجاره 9 به حکم الجاري الان ولا كانت احالة مصال الابرادات باحمه 
حت ادارة اد مدر ن دواوين الابرادات العموم من الا ما الشرور : ره افتغی ان 
يصير اعطا حساباتها الى ديوان التجاره المدمريه والامور الافرككيه کناسبه قربه الى 
الصا الذ کوره ومنه بازم وريد حسابات جع الایرادات الى احد دواوين عموم 
الایرادات سابعا كرخانة الطر بوش بفوه معكافة الفابر قات الکاینه بالاقالم واحروسه 
بازم أنها تکون تابعه الى دیوان يسمى دیوان الفاور بات وحيث أن من مقتضیات‌ذات 
المصلحة ان کون حسابات جميع الابرادات منحصره بدواوينها وسا ان تلك 
الفاوريقات مثل الابرادات فکذاك بقتضي على الديوان المذكور انه بعطي حسابانه الى 
احد دواون الا برادات 
۱ الند الثاني 

ان مديرين دواوین العموم يازم ان يكونوا مسئولون وملزومون بااصا التابعه 
الى دواو ہم واذا وجد متهم حركات مغايره للقانون والاصول فلدى محقيق دعاويهم 
حك الشروع بالسياستتامه يصير ریب اليزا اللايق لهم 000 

الند الثالت 

ان النظار ال بكافة وت یکو تون مسئولان رت بطب وردى 

0 مومهم دائاً واذا و وقعت مهم حصحه صر تحقيق دعوم حضور ارياب 
ستشارة الدیوان التابعين له حکم احرر بالسياستنامه وجري | رب الزاء الناسب 
1 طبق منطو 
الند الرابع 
ان الصا المتتوعه بصير شیمپا على ورش بكل دواوين عموم حسب ٠‏ اللزوم 


ملحقات 52 


کناسه حسامة الفروعات و شّصب ناظر لكل ورشه و یکون للنظار ااذکورین ار باب 
استشاره بدواو یم لاجل بلذا كره بنهم پستشارون مع بعضهم بخصوص الصا 
والامور اللازم رو تا 
الند الخامس 
أنه بت مقایسه عن ۳ سنوی الدواوين العمومه واعراضها للاعتاب 
د ایرادات بطلب مدير دیوان رت امالغ الرنمه » الى الديوان الذي یکون محت 
ادارته ه ن د وان الار ادات اولا باول وأما اذا كان ۱ بوحد به دراهم على قدر الكفاءه 
انه يازم على کل دیوان عموم تنظم جرنال يكون مشتملا فقط على زیدةالصال 
التي صار رژیها وتقديمه للاعتاب يوم اجيس جي 
الند السابع 
لطي عقد شور وفت مین کون 0 دفعه واحده حضور دان 
القرار الى الاعتاب اخدیویه 
ایند اثامن 
ان احماليات اسابات الشهري بازم قدعپا الى الاعتاب ااءليه من الدواوین 
العموميه حکم الاري الان واما في اخر السنه فينبتي ان يصير تقديم حساباتهم الى 
دیوان نقتش م احسابات مع كافة الاوامر والسندات لمراجعة تلك الدفار 9 
لاور و بالراجمه عم يجري حقبق ی دوان ولدی سوت ضط 
الند التاسع 
ان من المعلوم عدم احراء ووفاء امور تملك عل ما دا شني مالم عر وصع اساس 
مصال الحكومه حت اصول واعطاء العدل سن سوک واعطاء هذا الاعتدال حكم 
الاصول العتبره والجر به وادارة اضول الحكومه على سياق واحد وتمبيز طیب وردي 


(A)‏ ملحقات 


كافة الصا واعطاء رابطه لحسن سلوكها فن المفهوم انها من الامور المنوطه لولی 
الامر فقط واتما الواجب على ذمة الاک في درحات متسعه وجسیمه کا هو امر شهير 
اعنى على قدر ما يكون مدبرا وحتب‌دا م يكن له وقت لكسب وقوفه قيقه احوال 
مصالمه جیما فنا على ذلك اقتضی الال لتریب شوری‌خاصه تكون مرکبه من ذوات 
مقدار الکافی يصير انتخابهم من العبيد الذين محر بين الاطوار واحلب قابله ولياقه 
ومفهوميه لدي ولي الامر حكم الياري عمالك اوروبا لک اولا يصير صرف الاذهان 
بالشورى الذکوره الى الدقائق والحقائق التي حوتها الصا الصادره من الاعتاب 
والوارده من الخارج و بالوازنه على المنافم والضرات بصير اعراض مالا للاعتاب 
ناسا لدي مطالعة حرنالات زبد الصا الي تقدم للاعتاب من الدواوين وقرار 
الجلس العمومي السنوي يعرض للاعتاب الواد الندرجه بها ثالئا الشوري الذکوره 
تكون ماموره لرؤية الدعاوي حکم السطر بالند الثانى والثالث رابعا اريابها یکونون 
ماذونين باعراض وتقديم ما مخطر بباهم من التدابير والترائيب التي نکون مشتمله على 
منافع البلاد خامسا الشوري المرقومه بازم انها تکون مرکه من ناظر مع ذوات بقدر 
عدد دواوين العموم ۱ 
الفصل الثاني 
عن بيان العملية 
الند الاول 

ادير يون والبظار بكافة الاقسام والدواوين والصاع يازمهم امه في مجاز ما هم 
منوطين به من حصیل الاموال و باقي مطلو بات اليري في اوقا ا وحفظ السور 
والترع وملاحظة كافة رى الاصناف في زمن النيل وخضبرها وزراعة الصيق وافتقاد 
الغبر مقتدرين على الزراعه وساعدتهم بالوافتق وعمار البلاد واعطا کل ذي سق 
حقه بالعدل والانصاى بدون غدر احد لا من كير ولا من صغير والنظر بالدقه 
في دعاوي الظلومین باي نوع كان ولا بنظرون لاحد بعين الغرض ولا راعون خاطره 
وملاحظتهم الاشوان واْحازن واشغال كافة المستخدمين بهم ان کانوا قاين بوفا 
خدمتهم والاخذ والعطا ينهم في الكبل والوزن بالاستقامه وتكمليم الشسروط المتعلقه 
بحدمتهم ام لا 


ملحقات (4) 
الد الثاني 
كافة المستخدمين الاقام | الذين هم زراعة بالقري من الک الي الصضر یننی 
ان لا ستخدموا الفلاحین جبرا في اطبان زراعتهم لاجل ان لا بصبر في ذلك ۳ 
لرراعه الفلاحين وأا لا ستخدمون احدا من الفلاحن بدون اجره ولا ادون 
مواشه ولا الات ز راعته قهرا ولا حل منم الاشناه با شفی شتی أن الخدمه بالاشوان لا وردون 
حصولات زراعتهم الاشو ان ااي بها بل بوردها الي آشوان اخري 
ایند اثالث 
مشایغ القري لا يكون طم سبيل على الفلاحین الا فما بخص ءطلو بات الميري مثل 
محصيل الاموال المطلو به منهم هة الميري والتحفظ على الجسور والترع عمرفةباشمهندسین 
وخدمة اراضي الصینی والشتوی وحميعلوازم الميرى بکل نوع کا يحب اعنىكافة مطلو بات 
ری على دور الفدان وطلب الفرات يكون على عدد الا تقار الوجوده تفیل 
النتديه والاصناف یکون بحسي التقسط بالعداله بدون عذر احد 
ایند الرابع 
فى ان صيارف القرى المستعخدمين اولا یکونون مضمونين ععرفة عمد الاحالي 
ومشايخ البلاد انیا يكونون متممين العمليه الطلوبه منهم ومكلفة الاطيان وجريدة المال 
والفرده تکون مطابقه لزمام الاطیان والفرده وغيرها ثاثا يلزمهم الاهتام في حر بر وتوزیم 
الاوراد على الفلاحین في اوقاتها مکتوب بهم اصول الاموال ااطلوبه منهم وکا وردوه 
من نقود واصناف وغلال وغيره خدما تمن عايهم فيقيد هم باورادهم بوفته بدون بان 
رابعا بعَنَضي انكافه النقود التي يتعاطوها من الاموال بوردوها حالا با ية المأمورين 
بتوريد النقود بها خامسا من کون ان مرتب مفتشين علىعملية صيارف النواجي فيكونوا 
ملزمين بعلاحظة عمليتهم واعامها على الوجه اللازم 
الند الخامس 
کتاب الاشوان و باق الفروع الصغيره التابعه للمديريات والدواوين یننی ان 
يحكون اسخابهم للندامه ععرنه المفتشين بواسطه أجماع من بازم حضورهم من 
الباشكتاب ۱ 
الند السادس 
الاتلام والصاخ الميريه التى بحسب الاقتضا يباعوأ الي المليزمين فيشتى ان فل 
۲ 


(۱۰) ملحقات 


نهاية مدة الملتزم الاول بشهر ین ,صير الشروع في بيع المصلحه فان‌کان ذلك بانحروسه پرسل 
خبر الي الاسکندریه ودمیاط وان کان ذلك بالليهتين الذ كورتين فبالئل پرسلخبر 
الي احروسه ثم یصبر احضار اللزمین والذی بازم حضورهم من‌النظار وغرهم بطرف 
مديرين دواوین الايرادات ويصير جاب كشف مقدار مسعپا بالسنه السابقه وتصبر 
المزايده م نحميع الراغيين وفي انا المزايده یذبقی انه اذاکان احد طالبا وراغبا فيالزياده 
وله ضامن معتمد فلا بصبر منعه وحين عام المزايده يرسل خر من طرف المدير الي 
المحلات المقتضيه عوجب جواب على مقدار ما بلغ الل اکور واذا کان احد في 
الحهات 4 رغيه في زيادة رال ذکور ويحضر خبره للم نظر فيه ويجرى تسام 
ذلك الق او المصلحه الي من وقف عليه اخر اازاد بالشروط الستوفه سقاً سعة ۳ 

من ختام مده و عرر شروط نامه حم المديرين المذ كورين ونسخ صورتان واحده 
مهما حفظ عحل التحصيل والاخري حفط نحت بد الامزم واذا كان احد يريد الزياده 
بعد ختام‌الزاد ولو بسوم‌فلا صر ق وله واذا كان توجد شروط نامات الا قلام والمقاطعات 
الوجوده غير موافقه للمصلحه فيصير اعمال شروط نامات تكون موجه لعدم التعدي 
ومستوجه لاضط والمنافع و عوجهم تصير اازایده وتعطى إلى الالمزام واذا كان الم 
ياخذ شا زياده عن الشروط نامه فحری جزاه عوجب السياسة نامه 

البند السابع 

انه لا يخلو الاء‌ر بدواوين السعات من وحود اشا مرغو به واشا بعض الاوقات 
غير مرغو به فعند حصول ذلك إذغى تحميل لاور الغر مرغو به‌علی‌ندر ماص الا ف 
الاشا المرغو به ودفع من باوقات التسلم ول يعطى ثى بالمواعيد وانكان شىكثير فبداعى 
اه بازملنسلیمه مدة كيوم نظراً | لكثة الصف فعطی‌معاد عشرون بوءا لاجل ان لا 
بتعوق دفع امن ولايباعلاحد شیه رغوببدون محم لكذاك حان تسلم الاشا الق‌صار 
میعهاو بوق ت تحصیل ثم نما بازم ان نصبر معاملة التجار على نسق واحدو يكون ايع بااساواه 
واذا كان يصدر الي المدير امر بتتزيل اعان اشا بحسي الافتضا شتفی انه بتوجه هو 
ينفسه الي المصلحه الوجود بها الصنف المذكور ويجرى جرده بالضبط ويكونه انكان 
بالوزن او بالعدد بعده ويه على الناظر ويخير التحار بان يكون الیم.ءن هذا الصف 
بان الناقص طبق الامر واما الاصناف الت تباع بالمزاد فتكون باطلاع ناظر المصلحه 
والمدير ويحضر التجار الذين هم اخذ وعطا في تلاك الصف والذين يرغبون ان باخذوا 


ملحقات (۱۱) 


منه وتصنر المزايده بينهم الي ان ةف اازاد على واحد وباق ااضمرین یکفوا يديهم 
فختموا ايع على قاعة المزاد و صر تمهيرها ايضا من المدير وناظر ااصلحه 8 
فانكان وفع ذلك باحروسه 2 عرر صورا الي اسکندر به ودمياط ورشد وعرر خطابات 
الي الجهات المذكوره لک بوصوطا بطرف كل منهم مع العينه مجمع ايضا التجار بطرفه 
وتصير المزايده نیم و يجرى كا جري بال حروسه ومن بعد حضور تلك القايعه للمحروسه 
باع الصنف الى من اعطي تمن زیاده وريؤخذ منه العن بوقت التسلم وعلى الوجه 
الشروح مجرى العمل بالاصناف التي تباع باازاد بالاسكندريه ودمیاط ورشيد واذا كان 
الذين راغيين الصنف امحدود سعره تکار واومدير المصلحه بعل انه اذا زاد تمن هذا 
الصنف يصير مده يدون ضياع رغته فحلب التحار وتصير اازایده في مقدار من 
الضف ويباع الي الطالبين بالمن الذى بلغه بالزاد لين ازدياد راغبيه واما اذا كان 
احد عابر طریق يريد اشترا شی فلا سباع له شی حت بحضر ندکرة اذن بذلك من 
الدیر الي ناظر ااصلحه واذا كان يصير مبيع شى الي التجار لاجل البيع ,عحلات 
اخري ی ع ی ی بوره وغدده وتارخ يوم ميمه 
ويصير قید التصري المذكور بطرف المدير 
الند الثامن 

الشتروات اللازمه الي مصاط الميرى يكون مشتراها عمرفة المديرين وجری‌قضاها 
على الاوحه الاتى ذكرها حا بازم‌مشتری صنف الي مصاحه رر خطاب من ناظرها 
الي مديره موضح به مقدار الصنف ااطلوب ولاى شي لزومه و یکنی ااصلحه لغاية ای 
تاريخ والذی لا يدرك فيه تقدير الده فيكون بوجه التخمين والتقریب وان‌کان الطلب 
شيا وقتيا بیان فيه لزومه لای شي بالتوضیح و ينيغى لانظار والوکلا بااصاط ان بلاحظوا 
الاوقات المناسه لمشترى اى صن ف کان من ¿ المعتاد لزومه واساس التشغيل منه قي اوان 
تكائره ورخص انان و يمتلكوا الفرص 2 وقت موافق اشترى ای صافكان لزومي 
للمصلحه لفايدة البری و بمرضوا عن الکیفیه باوقاتها بدون تأخير وکذلك الدیر يون 
يلزم ان يكونوا مازومین بهذه الملاحظه حيث ان تفعها عايد للمیری ما خلا الاصناف 
اللازم حلبها من بحر بره الموضحه بعده فبورود تلك اطابات الي المديرين موضحه 
على الوجهالمشروح بنظرون في صحة لزوم الصاف ومن بعد ما تضح انه لازم جلبه 
اصلحته فان كان ذلك موحودا بای مصاحه كانت من عصال اابری يصير اخذه منها 


(۱۳ ملحقات 


وان کان لم بوجد صا البری ویازم مشتراه من اانحار فقتضی ان یکون موجودا 
بطرفهم قواعم عن بیان عمد التحار الافرنك والعرب بام التجار الذين هم اخذ وعطا 
فى التاجر وكذلك يقتضى ان حضر ا دیوان ڪل مدير من دیوان 
الكمرك سان البضايع الوارده للتحار | سم بام الصنف لکون سان ذلك معلوما عندهم 
والذين کون عندهم الصف المذ كور يصير جلبهم بطرف المدير بح ث کون حضورهم 
في بوم واحد وايضا يصير جلب كشوفات باعان الصنف المشتري من سابق للاستدلال 
والاعتهاد علیهم وتحضورهم يطلب منهم عينات الصنف فالذين عندهم يكتبوا مخطهم انه 
عندهم و حضروا العينات والذين بقولون ان تلك الصنف ۸ بوجد عندهم یکتبوا انه 
غير موجود عندهم وبحضور العبنات وملاحظها فان کانت موافقه للطلب من بعد 
الامتحان بمحل ازومه فيجرى التنمين عناسه الصنف والوقت مع ملاحظة الاعان 
السابقه والحاريه بالبلد و بين التجار و بعضها باسكندريه ودمياط لاجل ان , 

ذلك الارجح للديوان و یکون ذلك بحضور من بازم حضورهم من ار باب الصا ومتق 
استوى امن فؤخذ من التاجر الذى سمح بالمبيع والتجار الذين لم يسمحوا بالمبيع 
من المقرر بوضعوا خطوطهم لعل انهم ما سمحوا بوقت آنشتری م رر حكشف 
مقدار اللازم من الستف بأعانه من بعد تنزيل السمسره القرره للميرى مبين به العينه 
بالطول والعرض والسمك بالخط رالنقطه وما اشبه ذلك ما هو لازم ويحتم عليه من 
المديرين ومن‌التجار الحاضرين ويرسل هذا الکشف مشروحا عليه الي الناظر مرفوة 
مع العينه بصحبة مخصوص من المعاونين الذين بطرف المدير بحيث ان تکون العينه 
محفوظه معه اما داخ ل كنس مختوم عليه بالشمع الاحمر اعنى القابل للتمغه يدمغ والقابل 
للحم يحم عليه والغير قابل لهذا وهذا وضع في كلس کا شرح او ف زحاج وقاية من 
تغبيرها و بوصوها الي ناظر المصلحه يجرى تسلیمپا بواقم العینه بحضور المعاون المرسول 
من المدير وايضا على المعاون المذكور ان بلاحظ تسلم مقدار الصنف بالكامل سواء 
كان بالوزن او بالعدد وكذلك الناظر يازمه هذه الملاحظه نفسها وان کان شی کشر 
وبازم لتسلیمه مدة اك يوم تكون هذه الملاحظه منوطه يمدير او ناظر تلك المصلحه او 
معاون يعتمده عمرفته ومن بعد التسلم يصير الاستعلام من الدواوين شرحا على كشف 
اهن الوارد من المدير فاذا كان بعل من مشروحات الدواوين ان التاحر المشتري منه 
عله ذمه من الذمات القدعه فعطی الي التاجر الذکور رجعة اصنافه خصما من ذمته 


ملحقات (۱۳ 


بالديوان الذي عليه ذمه فصرف له ان نقدا بوقته حکم قرو لشزي ولاجل ضط 
اج الوجه اللازم بازم ان المديرين يرسلون کشوفات لمعت م باغان الاصناف 
لشترات بطرفهم كل خسة عشر وما مره ثانيا الاصناف اه نظ | 
0 وملاحظة امانا تكون ارجح حيث استبان ذلك من الکرینات الوارده من بحر 
بره فلاجل احصول على ورودها شتى ان حرر کشوفات من الحلات اللازم بها اشا 
جسيمه مثل حديد واخشاب وصلب وحاس وکا كان جسم المقدار باعتبار 0 سنه 
كامله ورسل الي طرف المديرين ومن بعد ملاحفلهم ها يرسلوا صورتها من ط 
لطرف مدير الامور الافرنکه واما الشتروات الى من نوع الظوورات وم كن جسيمه 
فيصر جلبها ععرفه سماسرة الاسواق وعندما «صير مشتراها يعطى السمسيره العايده الي 
الميرى للماسره ومن حيث أن دواوين الفروع حصل ہا بعض مشتروات جزويه 
وقليله فلاجل عدم ضياع الوقت يلزم ان نظار الفروع یکونون ماذونين باشترا مشتروات 
لغاية الف غرش ي الشهر 
ایند الناسع 

تشغيلكافة الاصناف المقتضى تشغيلها بجمبع جهات التشغيل يكون بواقع معدلاما 
المعتمده وداب الاوقات تلاحظ العدلات الذکوره من الفتشین وما دونهم وکا صر 
ملاحظة ثى من نوع التوفير مع استقامه الثى على اصوله فيعمل ششنی فانكان موافقا 
ولا وجب خللا فقبل و ری امره واما تشغيل الاشیا التى تكون بوافع تکالیفها وم . 
يمكن الوقوف هما على معدل فل هذه بازم دقة ملاحظتها من المفتشين بالعاینه و یطلعون 
عليها اهل الخيره وان كان احد من اهل الصناعه يتعهد بتوفير شی من باب صناعته 
ویکون خالا من النفسانيه وفه لياقه ای مشمود له من اناس معتمدين من ار باب 
صناعته يذلك فلا عنع من تعهده وتصير له المساعده ومتی سين توفبره مع اتقان ال 
كا يذبغى للمرغوب آن‌کان للمبيع او لوافقة محل لزومه فيرتتى ره اعلا من رئبته الاولی 
وان كان المتعبد يظهر ان تعهده لا محلو من النفسانيه الا انه مشود له بالصناعه المتعيد 
عنها فقط فيقتضى انه لا يتر ككلامه بل يمتحن بششنى بشرط انه اذا غ یم تعهده یکون 
مازوما بالحساره والف‌اله الذين ستقنوا شغلهم طبقالمطلوب فتو خذ منهم الاشيا الق 
اشتغلوها وم يحسب للاوسطا المتعهد اجره ويصير صرف اجرة الشغاله المذكوره من 
طرف اسصاواتهم وانكان قبل منهم شغل خلافه فيكون الذى قبل منهم هذا الشی‌مازوما 


(۱ ملحقات 


بالاجره وان كانت اجرة تشغیل الصنف من بعد تادیتها لم تساوی اعانه فالملتزم بباق 
الخساره العبده فى تشفیل الصنف ويا ان هذا الاب متسع فیقتضی ان یکون مشمولا 
بدقة الملاحظه من المفتشين ومن كافة المستخدمين والاسطاوات وار باب الكار حى 
رکون داعا مر بوطا على اصول وو يه و بغاية الاستقامه خصوصا مصاحة ااهمات وترسانة 
اسكندريه لالهم مصالم جسیمه واشفاطم متنوعه و عا ان من العلوم ان كل من جهته 
مصلحة تشغيل هم حرکات استقامتها فقتفی ان کل من كان جهته تشفیل يرتب 
قانونا ذوافقة اشغاله وير بطه على سلوك حسن باصول مستة.مه ومن بعد قوله حجري 
الحكم عو جه 
اد العاشر 


الذعات القديه ينبغى الاجتهاد في حصيلها ودايم الاوقات بنظر في جريدة اسما 
الذين عليهم الذمم ولا ترك شی بدون طلب واذا كان مو جود ذممات غير مقسطه 
فنصير الاهتام فى ححصيلها واذا لم يكن تحصيلها مره واحده فيصير ر بطها على فیط 
مناسب وحصلا بمو جه واذا کان احد اغ دفع التقسط بوقته فتحصل من 
ضامنه واذا كان اسضا احد من الذين ر بطت ذماماتهم على التقسط عکنه اس 
ضامن على أنه بو فسيطه بداعى عدم اقتداره وحقق وست انه لم يكن له قدره عل 
تأدية تقسيطه فيخفف تقسيطه ويصير ر بط دينه على تقسبط جديد بالنظر لاقتداره 
وعند ذلك يعمل مقایسه عن دينه تحصل فيأكام سنه مع تحر بر قاعه بیان کافة موجودانه 
والذي يرى نفع وارجح الي الميري من مخفيف تقسيطه واخذ موجودانه فیعرض عنه 
للاعتاب السنيه واما اذا كان يكن تادية دينه بالتقسيط فى مده اقل من خسة عشر 
سنه فيصر ر بطه على تقسيط نظرا لاقتداره من طرف مامور التحصيل بدون اعراض 
للاعتاب الکر یمه 
الند الحادى عش 
الکتابه بكافة مصاط الیری تکون بدفاترهم بطر بقة الزجیر القبوله والدفاتر تکون 
مجزعه ومحبوکه ومنمره ومختوما على اوراقها ورته ورقه والکتابه بالغره الدایره بدون ترك 
ورق ابيض بين الکتابه و بعضها وتکون بغاية النظافه خاليه من القنشط والاخطه ولا 
یکون بها تکرار عمليه اعنى متی‌کان لین موجودا بعحل فيه الا کتفا فلا بتکرر وضعه 
فى محل ثاني ولا یکون وجود دفار غير لازم ودفاتر اطسابات التي نتقدم شهري من 


ملحقات (۱۵) 


دواوين الفروع الى دواوين العموم والى حل قبول حسابهم تكون عقتضی مواعيدها 
المقرره ومفقطه بقل باشكاتب اهه بها اسمه وختم مديرها أو ناظرها ومصحو با برفقتها 
سنداما القر ره لساسمها شهري وباخر السته سقدم ارسال دفار حسابات دواو ن 
العموم مع سنداتها الى دیوان تفش الحسابات 
البند الثاني عشر 
من حيث ان كتاب اليوميات مازوهين عراجعة الرجع التي تورد لهم حررین 
به ررس الورش شدر ما هو مسان بالرجع من بعد مراجعمم ري فدهم بوأاقعهم ولا 
بلتزمون حفظ سندات عندهم حیث ان‌کامل الرجع حرر عم ريسا الورش المذكورين 
فازم ان يصير حفغل الرجع الذکوره حت ید ر یسا الورش 
الند الثالكث عشر 
الدواوين الجسيمه المرتب بهم ریسا ورشكل ريس ورشة مازوماً عراجعة وحفظ 
مستنداتها ین تسلمیم لحل ازومهم واما كتاب الْحَالى المرتيين بالدواوين الذکورة 
فکونون بغاية امه والاجتهاد في تشهيل المسابات باوقانها والاشغال اليوميه بانها كل 
شى باوقاه وأما الدواوين الصغيره المرتب بهم ريس واحد فقط فکون هوالملزوم بحفظ 
الند الرابع يو 


كافة الرجع التي تحرر فقبل ختمها من هو منوط مختمها بلاحظباباعکاتب طرفه 


ومی كانت في محاپا یوضع اسمه عليها واذا كان لازم صرف تقدیه یکون عليه اشارة 
الصراف بقل من هو منوط بالصرف کا هو مرب بالعمایه ایضاً کون نتحر رات 
معظمها متعاق بالحسابات والسندات فالذي يخص اسابات والصرف یکون محر بر رد 
جوابها باشتراك الناظر مع الباشكاتب ومن بعد حر برها يوضم الباشكاتب اسمه عليها 
والناظر يتما والدواوين التي بها صرف بكثره ينبني ان يصير اجرا عملية ذلك على 
موحي الرس الذي صار بالخزينة الديوية في سنه ۱۲۵0۵ الموجود صو ره بديوان 
عموم التفتش من حيث انه موجود بالعمارات وااپمات وما اشبه ذلك من احلات 
صيارف مخصوصة فيازم ان يكون الصرف للساعه تسعه منالنهار ثم بقفاوابومیات ارف 
بیومه ولا يفضل شی بلا تكوين ومقابله الى ثاني بوم ولا بصرف شی بدون استحقاق 


(15) ملحقات 


الند الخامس عشر 
اي باعکانب يرتفع من الخدمة بجنحه موجه لرفعه فیننی‌نهبقدم المساب المطلوب 
منه هو والكتاب الى بصحبته لغاية رفعه في معاد وان تاخر عن المعاد القرر فشتغل 
بدون ماهية على طرف الدیوان لين ان دم اساب واما اذا كان التأخير ناحا من 
عدم ورود اسابات من محلاتها والتي ورد مهأ مستكمل شطها لغاية رفعه فكلما 
صرف له من بعد الميعاد والذي بصرفی محصل انب الميري من هو السبب في تاخير 
الحساب واما الباشکاتب الذي يرتفع نظراً الى اتخابه اصلحة اخرى او عذر مقبول ولا 
يحصل مخالفه بالصلحة المتتخدم بها ویکون الكتاب الاقين على ما هم عليه فلا يلرم 
بتقدرم اسات الذي يحل معاد مد عه بل کون با من الاشکات خافه 
اند السادس عثير 
الكتاب امرتبه عليهم عمليه فیقتضی ان لا احد يجبرهم علي تمليه غير ماز ومه مم 
واذا اشتغلوا فا ما لا صم وحصل تأخير في شغلهم المختص بهم فيصير الببحث عن اساب 
الأخير فانكان سببه منهم فتصیر مجازاتهم . عوجب ساستنامه واما اذا :١‏ نضح أنه لس‌منهم 
بل من الذين فوقهم فیکون محازاهم ايضا وجب السياستنامه 
اذا با شدم حساب اي A8‏ عن ۳ فالاول يصير طلله وان حصر اوقت 
طلبه فها وان لم يحضر فيستعلم عن | سباب تأخير الحساب فان كان تأخيره مبنيا على 
سیب مقبول غالا يجري ما بوافق لسرعة انها الحساب ويحرر سنداً بان يصير تقديمه في 
التار مخ الفلاني ويرسل الى محله 
الند المامن عسر 
صبارف الزن حث ان سابق وردت لانحه في حق سنظم اجرا عملاہم ونشرت عموما 
مداخله ولا مصاحه مع‌الستخدمین وخلافهم فعلى ذلك اذا كان قتضي‌عذل او تبدیل 
الصيارف الوجودین نحت مديرية المدير فیصیر عذطم او نبدیایم عمرفته وان حصلت 
شبپه فياطوار وحركات ت صارف دواوين العموم غالا يكف يلاه عن الصاحه و بنظر 
في حسابه وجرده واذا سين انه ما حصل منه افعال مغایره للاصول تی في مصاحته 
واذا حصل عكس ذلك فصر از بمو جى الساستنامه 


ملحقات (۱۷) 
الند التاسع عقر 

كافة ارباب الخدم من الكير والصغير یکون حت یدهم سراجی مطبوعه حتوی 
حساب اصول وخصوم استحقاقمم ان کان سنویه او شهریه فعلامة الصرف تکون فیهم 
2 خزندارية الزن والمديرين والنظار ومامورین الصراف او من وکلایهم عقدار ما 
يصرف دفعه دفعه بتواريخ الصرف ونهاية كل سنه يوخذوا منهم مشروحا علہم وصل 
التسام بخط وخم اصحابهم او بخط غيرهم ويعطى لحم خلافهم عن السنه الجديده 
مین بهم مقدار التأخر لغاية السنه الماضيه واما الذين يرفعون في اننا السنه فيوخذ منهم 
سراحكيهم بوفت رفعهم من بعد صرف استّحقاقهم مسددين على الوجه الشروح واما 
الاجريه الذين باليوميه فيكون بيدهم شراي ایضا مطبوعه ومختوم عليها ويحرر ناريخ 
اليوم الذى يستخدم فيه الاجير على الشراخ المدكوره وتم من طرف المأمور بختمها 
لاجل ان الایام التى استخدموا بها تکون معلومه وکلا صرف هم شی بحرر علییم بان 
صرف ذلك في التاریخ الفلای و یکون عم مامور الصرف ويصير تسلیمهم الي العمراف 

بند عشرین ١‏ ' ۱ 

الاستحقافات التىيتوقف صرفها الى ار ابها في اوقاته ویتورد ف‌اصول‌الاستحقاقات 
مجری صرفها الي ار بابه عند طلبهم ععرفه المدير او الاظر قبل مرور ار بع وعشرین 
شهرأ ومق زادت مدة عدم صرفه عن ار بع وعشرينشهرا فلا تصرف بل يصير البحث 
عن الاسباب الموجبه لعدم صرفها الي اصحابها ومتی كان صرفه فى محله ولا مانع فيه 
فصرف ععرفة المدير و يشرح فبه لحل الصرف ما انضح له بوقت التحقيق واما المضاف 
لغاية سنة 54 وما يضاف بالسنوات الت بعدها عقتضی الامر العالي فصرفه يكون فقط 
عوحب الاراده السنه 

بند واحد وعشرین 

ان من الان وصاعدا اذا كان بازم رفع شی من ای شی یکون خلاف المقان فلا 

يصير رفعه وخصمه الي حانب الدیوان الا يموجب امر علي 
بند انين وعشر رن 

الخرغية المستخدمين بكافة مصاع ميري نی ال ان يكونوا مضموتين ويعرفوا 
القراه والكتابه انیا بازم ان يكو نكلامنهم صاحب ادراك فى الاصناف التى نحت يده 
حت لايقبل هم اعذار اما ان كان اهل كار وم يهم الكتابه ويحتاج الامر الي‌استخدامه 

۳ 


(۱۸) ملحقات 


لعدم وجود خلافه فالضروره بصبر استخدامه ویصیر جرد المحازن بالاوقات ۳ 
حسب اللزوم ومن حيث ان في انا ادارة الجرد لا خاو عن الصرف والایراد 
حریرهم مونحين بالیان ویختموا من ناظر الصلحه او من الذی مامور رد وم ومن 
ال خرن والقبانى الذی بوزن الاصناف ومن کون ان قبانی الصلحه جرده خالف 
للاصول فيصير الجرد عمرفة قبانى اجنی وحين نهاية جرده تصير مقابلة جرد الکف 
على جرد القل فان كان يظهر فرق يحقق امر ذلك ويعطى له صوره حسب مقتضاه 
۱ بند لاله وعشرين 

القبانيه المستخدمون بعصا الميرى ازم ان یکونوا جميعا مدرکان‌فی‌کار القمانهوكافة 
عددهم تكون مرقومه بالعدد اطندی العروف عند العامه ولا تكون عدد مرقومه بالقطی 
ودام الا وقات شتقدوا عددهم و بمایروهم بالضط وايضًا شخ القانمه بلاحظ اشغاهم 
ويعاير المدد وفي اوقات بفته سك عل ىكل منهم ای صنف موزون ويعيد ميزانه وکنا 
يظهر يحبر عنه المدير او ااناظر بالجهة وعلى القبانيه قد حكلما وزن من ايراد وصرف 
بالدفائر الطوعه الوزعه علیهم منمره مع نظافه الدفتر وعدم اللخطه وکا وزن حررون 
به اعلاما بخطهم باوقانه لحل الدیوان ۳13 الشی الوارد يحتاج فى وزنه الى ال یوم 
فالذی بوزنه بومي شده بدفتره وعند نهايته يحرر علما بالییان وزنه وزه‌تار یم تاريخ وان 
كان الثی يمكث وزنه اكثر من اسبوع فیقتضی کل عه يحرر عاما بالوزون و بقدمه 
الي الدیوان وکل بوم يقابل دفتر الدیوان على دفتره وتوضع اشارة المقابله بدفتره بل 
ان الذى بقابله واذا كان بدفتر القبانی بعض رقم مصاح بالق خالى الشبهه بتفقط 

قم القبانی وعله اشاره بالصحه بقل الکانب واما القبانيه الذين یکونون قاننه 
هم ألاشيا يا التى يوزنونها فیکونوا على اصول الخزجيه الوضح بيانهم قبله 
بند ار بعه وعشرین 

ريسا المراكب ینینی ان الارزاق التی تنشحن عراكهم کون حضورهم حثى یفهموا 
مقدار ما شحن آن‌کان بالوزن او بالکل وعلىكل منهم الالتفات بالدقه في وقت الاستلام 
و بوخذ عليهم سندا بالتسام من بعد فهمهم القدار الذى بستلموه ولاجل الضبظ یکون 
بشهادة المهد حيث ان بكل مورده موجود بها عهده وان وسق المراكب یکون بقانون 
حموتهم فى ايام النيل و یکون عمرفة العهدهكذلك ریسا المراكب یکونون ملزومين وقت 
التسلم في محل الوصول بان یکونوا بغاية الالتفات والدقه في التسلم لمن يستلمهم حيث 


ملحقات (۱۹) 


انهم مازؤمين يما بظهر عليهم من العجز وبصير استخدام الراکب البرانيه والميريه على 
نسق واحد 
الند الخامس والعشرون 
الفتشون عليهم ان موا واجبات وظيفتهمكا هو لازم عليهم و بلاحظوا المشترو ات 
والیوعات والتشاغيل والمعدلات بغاية الضبط والدقه الواجبه ويجرون تفتيش الصا 
التابعه لتفتشهم طبق المبرهن بلايحة التفتيش مع جرد خزن الصيارف بغته والبحث 
عن لزوم الاصناف والوجودات والواشی الي بالمصا وتوزیع الغير لازم على حلات 
ازومه والتاكد على 2 وكافة النظار والدمه على الاجرا کا هوحرر وتتمم خدمتهم 
و بلاحظوا اشفاطم وحركاتهم انكانت بالاستقامه فى حق المصلحه ام لا وكذاك يذبغي 
ان المشكلات والدعاوی 7 ستقدم الى الفتشین لا بوخرون نوها ۳۷ على الوجه 
اللازم يحضور من بلزم حضورهم ويعرضوا عن كل ما يلزم اعراضه باوقاته اولا باول 
الند السادس والعشرون 
كافة الاصناف والوجودات الت تكون باشوان الصرف وتخازن الميرى تكون على 
قدراللزوم والاحتياج وکا كان زیاده عن الازوم ولا حاجه اوجوده فةتضی توز بعه على 
محلات لزومه وانكان شی غير لازم عصاط الميرى فعرض عنه باوقاته الى مدير الديوان 
الذى هو تا بع له لي اذا استصوب مبعه ساع حق لا ترا شى بالمتاخرات بلا فا بلح 
وان كانت اشا لا يصح مبيعها بحسب الاقتضا فترسل الى الزن المعد للالات الغبر 
اللازمه كذلك لا یکون بالتاخرات نجييات حت الخصم بل یکون انها امرها اولا باول 
ولاجل استقامة المناخرات على الاصول الرغو به ينغى على المديرين والنظار ملاحظة 
ذلك حيث انهم يختموا دفاتر الحسابات في كل شهر وكذلك المفتشون بلاحظون ذلك 
بوفت مرورهم 
الد السابع والعشرون 
انه اذا كان يقتضى اعمال او تعمير حلات لاحل التشغيل عدیریات الاقالم 
وعديريات دواوين العموم او ازن لتذزين الأششه والاتطان ومحلات عائله لذلك 
او بعض محلات بالقناطر والجسور ويكون ذلك ضروريا فقتضی ان تكون ماشرة 
الاعمال والتعمير عمرفة ااپندسین و يتحرركيفية ذلك من مدير ين الاقالم الى منتشیهم 
و صیر درجها بارنالا خعى الذى يتقدم للاعتاب السنیه من طرف مدير ن دواوي ن العموم 


)۰( ملحمات 


نفسه اما لنفسانيه مع غيره فلا يبل كلامه واما اذا کان خالا من هذا جيعه فقتضی 
ان يتوضح منه الابواب المشتبه فها ويشرط على المستدعى باعمال باب من الابواب 
الذ كوره ششئى و «صير له اله أنه اذا كان لم حقق شی فا استدعی به فكون ملزوما 
بدفع ما يصرف ويترتب عليه ازا الذى كان يناله اهوم فان قبل بهذا الشرط يهتم له 
في اعمال الششیی وانكان بظهر في ید المستدعى حق فقتضي له المساعده و حریشحر بر 
الدیوان لكن بشرط ان الذين يأمرون باعمال التحرير بلاحظوا ادارة الصلحه بوقت 
التحرير حي لا محصل عطل في اشغال المصلحه 
البند التاسع والعشرون 

انه حب الاقتضا لا يخلو الامر من وجود وكلا عن المديرين ونظار الدواوين 
والمصالم فيذيني ان الوكلا المذكورين لا يختمون على اشيا غير معتاد صرفها وخصمها ولا 
على رجع اصناف لازم خصمها ولا على دفائر الحسابات حيث هذا وامثاله منوط ععرفة 
التعطيل. في المصلحه مدة غابه بازم انه حرر سندا ختمه حتوی انه وكله وكلا مرخصا 
تم الاوراق المذكوره فیفعل مثله بكل الوجوه ويحفظ السند يمحل الديوان 

الند الثلاثون 

شنی ان خصم كافة الاصناف مثل ما هو حاری الان واذا كان يقتضى الخال الى 
ترتیب كتاب زياده عن المرتيين نظرا للعمليه فبمعرفة المدير يصير جلب باشکانب 
ديوانه مع باشكتاب دواوين العموم بدیوان طرفه وعند ذلك تنظر العملیه و بالمذاكره 
يعطى قرار عنما بقَتضى له الال والقرار الذکور يرسل الى دیوان تفتش اسابات 
ععرفة المدير وعندما بنظر ذلك ايضا هناك فان اتضح انه فى محله. يصير اجراه 

ایند الحادى والثلانون ۱ 

بذنى على كافة نظار الصا الميريه الموجود بحت نظارتهم مواشي تعلق الميرى أن 

«لاحظوا التحفظ عليهم بالمعاينه بكل وقت والواثی الوجوده بکل حل تكون فقط على 


ملحقات ری 


قدر اللزوم ولا یکون‌موجود مواشی زیاده عن اللزوم والتور الذى یکون متشوشا واسکم 
يحكم بزشحه فان وجد احد من الرعیا باخذه وهو على قيد الحياه من میعه ذبسح فیعطی 
له وياخذ منه القن نقدا 
الفصل الثالث 
۱ في بیان سياسة نامه 

من حیث ان حسن ساوك الامور الملكه منوطا باجرا مضمون اللوايج والقوانین 
فاذا کانوا الستخدمین بالصا البریه من كار وصغار لم وفوا حکم الواح والقوانين 
3 هو الواجب علیهم او بفعلوا شا خالفا لا#مرف الا نسانى او لشروط العبوديه فیازم 
ان مجازوا مجزاهم اللايق بهم لاجل ان يكون تادیبا طم وعبرة لغيرهم هن ذلك ومن 
کون ان رجوع اجری القوانين الى المع يعنى الى الكير والصغير من عدالة الحكومه 
قد حررت السياستنامه ادناه لاجل ان يصير العمل عوجها و بالله التوفيق 

الیاب الاول 
٠‏ انكل من کان مستخدما بالصال الميريه ان کان صغيرا او كيرا ويتجاسر على 
اس مبالغ واموال وغيرها من الذي بحت ادارته او من الذي صار تسليمه له على 
وجه الامانه واختلاسه يزيد عن خسة الاف قرش يصير ارساله الى اللومان من سنتين 
الى خسة سنين مر بوطا بالزجير واذا لم يزد عن المسة الاف قرش یکون من ستة 
شهور الى سنتين والذي صار اختلاسه من ای شی يصير محصيله بالهام من مرتکه واذا 
لم يكن له مقدره على تاديته فيصير. تشدید جزاه ولا يصير ابلاغه الىمثليه 
۱ الباب الثانى 

ان کل من كان من خدامين الميري باخذ ولا بعطی رخصه باخذ شي من الاهالى 
او من غبرهم خلاف الآشيا التى يشتريها نها الى لوازمه الضرور يه فيرسل اللومان 
مربوطا بالزتیر من سنه الى ثلانه و یتحصل منه الثى الذی اخذه ويورد الى ار بابه 
واذا كان صرفه وا ببق له مقدره على تادیته فيصير ابلاغ مدئه الى حمسة سين 

۱ اباب الثالث 

ان‌کل من‌کان مستخدما بالمصال الميريه و باخذ رشوه والا باخذ شيا باسم اطدیه 

في‌مقابلة الرشوه و باخذه خفیه او جهارا فيصير مقایسه الضرر الذى حصل الى المصلحه 


(۲۲) ملحقات 


من الرشوه واطدیه الت اخذها ويصير ارساله اللومان مر بوطا بالزتجير من سنه الى 
ثلاث سنان و رصيو حصبل الذی اخذه من ای شى وحفظه حخزینه الابنه لاجل ان 
بعمرف الى العمارات اللکه واما اذا كان احد حبر عن الذى يقدم الرشوه قبل ما 
باخذها ویتحقق انه حیح فاليزا الذي مخصص على الذی باخذ يصير اجراه على من 
يريد بعطی 
اللاب الرابع 
أن کل من كان مستخدما الصا الميريه وقشمل دفتر او سندات بناء على حيله 
ويكتب دفتر او رجعه او سندا خلاف الاصول والا يستعمل خا مشابها فيرسل 98 
اللومان مر بوطا بالزيجير من تين الى حمس سنین . 
الاب الخامس 
انكل من كان مستخدما عصا ل الممرى من الكبار والصفار ويورث ضررا الى حاف 
المرى او الى ساير العالم ۱ و مطل حدق واحد بصورة اجرا الغرض فصر ر بطه القلعه 
من ست اشهر الى سنتين واذا كان ستل احدا لاجل اجرا الغرض سوا كان بالضرب ‏ 
او بطر قه اخرى فاذا كان للمقتول ورثه وم يرضوا بالديه صر القصاص والا يرسل 
اللومان مدة حياته واذا كان برتضوا بالديه فبعد محصيلها منهکطاو م يرسل الى اللومان 
من سفتين الى مس سنين لاجل التربية ۱ 
الاب السادس 
اذا كان احد يشترى الاشا اللازمه من خارج لاجل جر منفعة وهی موجوده 
عخازن البری شت انه عبن الاغتلاس فصیر محازانه بالیزا القرر بباب الاغتلاس 
اما اذا | يكن لجر منفعه واشتراها من غير ان ببحث ان کانت موجوده عخازن 
المرى ام لا و پذه الصوره بتحقق انه صار سبا تلف ااوحودات فتحصل منه تن 
الاشيا التي صارت عادمه واما اذا لم يكن له مقدره على تادیته فير بط بالقلعه من ستة 
اشهر الى سنتین 
لباب السابع 
ان کل من‌کان مستخدما مخدمات اابری واتلف او اعدم شيا من الاشيا والامتعه 
والالات والادوات التی صار تسلیمپا له امانه والتى نحت ادارته وضبطه من عدم دقته 
. واهتامه فتحصل منه من الاشيا الذی اتلفها واعدمها واذا لم يكن له مقدره على نادية 


ملحقات (۲۳)( 
ذلك والذی اتلفه قليل فصر استخدامه باحل الذی هو فيه ثلاثة اشهر بلا معاش 
واذا كان شيا كليا فير بط بالقلمه من سته اشهر الى سنتين 

اللاب الثامن 
اذا كان احد من نظار ااصاط البربه في وقت مييع الاشيا المير يه التى نحت ضبطهم 
لم ينوا ويتجسسوا عن احوال النجار واعطوا شيا منالفلسین والذين طم سابه و بهذه 
المناسه يصير سنا لاعدامه مال الميرى فاذا كانت ت الدراهم الى اعدمها جزمة وله 
مقدره على تادیتها فصر حصلها منه واذا لم يكن له مقدره فنصير حسه واستخدامه 
بلا معاش بالمحل الذئ هو فه مدة ثثلاثة اشهر واذا كانت الد راهمكليه وله مقدره فنظرا 
سامة المبلغ ريصير ر بطه بالقلعه من سنه الى اة سنن 
الباب التاسع 
ان كل منكان مستخدما يمصال الميرى من صغير وكبير و يستعمل دراهم الميرى 
او يستعملها احد غيره على اسمه هن بعد استرداد الدراهم التى استعملها يصير ر بطه 
بالقلعه من سنه الى ثلاثة سنوات واذا لم يكن له مقدره على استرداد"الدراهم المد كوره 
فبحيث ان هذاعين الاغتلاس فیجری عليه الليزا الحرر بياب الاغتلاس 
الاب العاشر 
ان كل من کان مستخدما عصا البری ا کان کر او صغيرا ویاخذ او عطي 
شيا زياده عن‌استحقاقه من دراهم البری فاذا كان استجراره جز 9 من بعد استرداده 
صر حسه أو استخدامه بلا معاش بااصلحه الى هو فيها مدة ثلاثة اشهر واذا كان 
كلا فبعد استرداده يصير ر بطه بالقلعه من ستة اشهر الى سنه واحده واذا لم يكن له 
مقدره على استرداده فیحیت انه عبن الاغتلاس فصر از زاته کا هو مشروح ساب 
الاغتلاس 
الباب الحادى عشر 
انه اذا كان بوجد احد من المستخدمين مخدمة الميرى باخذ شيا من الأضاف 
والغلال والميرريات وغيرها من التجار والاهالى لاجل التجاره خلاف محصولاته الق 
حصات من اطيانهالتي زرعها بالمالومن جفكله وكذلك اذا كان احد الخدمهيتجر خصوص 
مصلحته المامور بها فيصير ضط الاشیا التي بتحر فيها الى الميرى و بصبر ر بطه بالقلعه 
من سته اشهر الى سفتين 


(و۲) ۱ ملحقات 
لباب الثاني عشمر 
ان الذین برتکون انح الحرره اعلاء ثاتى مره فیصبر جزاهم مرتبن 
اللاب الثالث عشر 
اذا کان احد من الستخدمین عصا الميرى صغبرا او كيرا يغنطي سكه وحللا الى 
احد خلافه بناء على نفسانيه او غرض والا ينظر شيا فيه مضره وا یعرض عنه 
الى الحل اللازم له الاعراض بوقته خوفا منه او بسبب مراعاة خاطر فاول دفعه بصبر 
عزله واقامته عنزله بلا معاش مدة ستة اشهر وفي الدفمه الثانيه بصبرر بطه بالقلعه سنه 
واحده والدقعة الثالئه يصير تبصده من خدامات البری حمله كافيه 
اللاب الرأبع زگ ۱ 
اذا كان احد يهم احد او يفترى عليه بناء علی‌غرض او نفسانيه وفى اثنا التحقيق 
بظهر ان ادعاه يخلاف فالیزا الذى كان يصير اجراه على التهوم اذا كان الکلام سا 
يصير أجراه على من افترى وامم 
اللاب امامس عشر 
اذا كانت الكبار والصفار الستخدمون بالصال الميريه مخالفون مضمون الاوامر 
ومنطوق الواح والقوانن الذی صار العمل على موجهم و بطعوا الذى عليهم فاول 
دفعه يصير حبسم بالصاحه التي هم فيها من انية ايام الي حمسن عشر بوما وفي الدفعه 
الثانيه مدة خسة عشر يوما اللي اخر الشهر وفي الره الثاثه يصير حبسهم عحل المصاجه 
من غير.معاش هدة شهر واحد وان كانوا لا يعتيروا يصيرعزطم من الصا المامورين 
ها واذا كان عدم انقيادهم يصير موجب الي السكوت في الصلحه فيصير رقم من 
خدمهم أول مره 
الباب السادس عشر 
اذا كان احدا من الذوات المستخدمين يتداخل في شغل خارج عن شغاه 
وستفرعات امور كة وصار منه هاا غبر لاقه لاحد فابتداء الامر جو حسه ف 
حل خدمته خسة عشر وما واذا كان بفعل ثانى مره بصیر حبسه شهرا ونصفا واذا 
کان یفمل ثالث مره يصير حبسه بلا معاش في حل خدامته ثلاثة اشهر واذا كان لم 


ينه يصير عزله 


(Yo) ملحمات‎ 

اذا كان الكبار والصغار من الستخدمین بالمصاط الميريه یتکاسلوا و بعطوا اهمالا 
في الصا الامورین بها ومن اهماهم وتكاسلهم هذا لم بحصل سکته وخلل الي ذات 
الصلحه فصر محازانهم م هو حرر بباب عدم الاطاعه اما اذا كان اهماطم وتكاسلهم 
هدا ورت المضره الي دات الصلحه فصر حسه محل ااصلحه الامور مهأ بلا معاش 
من ثلاثة اشهر الي ستة اشهر واذا كان ایضا بظهر مضره ناجه من تکاسلهم واهمام 
فيصير طردهم وتبعيدهم من الخدمه 

اذا كان المتهوم بتهمه من الهم انشروحه من ابتدا الاب الاول الي الاب الرابع 
ءشمر من الرجال الكبار فيصير دقة دعوته عحاس مركب من ارباب شوري خاصهوناظر 
ديوان تفتيش اساب والذوات الذين يصير تعينهم من طرف حضرة افندینا ولى الم 
الداورى الانفم والخديوى الاعظم واذا | يكن من الرجال الكبار فصبر محقيق دعونه 
على وجه الحق والعدل عحلس‌دیوان العموم المتعلق به ولا يصير اظهارها فيصر تراب 
واجرا ا لزا الى ستحقه من الحرر بالابواب الذ كوره وق اننا التحقيق فلا بصبر تریب 
جزا في حق المستحق مالم يكن المدعى والمدعى عليه بالواجهه وان كان الذى صار 
حقیق دعوته بدواوین العموم لم نع و برید رؤية دعوته مجلس دیوان غبره فتصبر 
الساعده لاستدعایه لاجل اسکانه واما جزا الذين يرتكيون انح الخفاف الذکوره من 
ابتداء الاب الخامس عشمر الي ختام الباب السابع عشمر فيصير اجراه ععرفة الكبار 
الدبن فوفهم ونظارهم ونظرا الي ا لجرا الحرر ف الثلاة اواب المد كوره فیکون کارهم 
ونظارهم ماذونين فى التبديل من حمسة وعشرین الي خسماية كرباج 

الاب التاسع عشر 

ان الدعاوى التى يصير رژیتبا باجالس ویخصص جزاها کالشروح اعلاه فيصير 
تقدیم صورتها الي الاعتاب الكر يمه لاجل ان یتعلقاجرا جزا یا للاراده السنه فاذا 
الجزا امحکوم به منوط الي الامر العالي 

اللاب العشرون 
اذا كان احد من الستخدمین الصا اللربه عاجزا فى ادارة الصلحه المامور بها 
1 


(۲۹( ملحقات 
وتيين انه لم عکنه ادارتها و یستدعی بان يصير استخدامه بخدمة مناسبه لاله قتصير 
الساعده لاستدعایه واذا ڪان اختبارا ووجوده لس نافعا له في حد ذاته ومن ذلك 
یستعنی من الصلحه حمله کافیه فبصير الحاقه بالتف‌اعدین تخصيص معاش نظرا لاله 
وخدمته واما اذا كان له قدره على الخدمه و یستعنی من‌غبر عذر فصر تفت شااصلحه 
الامور بها ولا يطلع طرفه خالصا بصیر قبول استعفایه ولا تخصص له معاش واذا كان 
احدا ستعیی من اذیه کبره فص أحقاق حقه عوج الساستنامه 

اللاب الحادى والعشرون 

من حيث ان من العلوم ان عمار الملکه والبلاد ورفاهية الرعيه والعاد وادخال 
الصا الميريه في حسن النظام موقوفه على ثلاثة اشيا عظام اعنى اولا اجرا الانصاف 
والعداله ثانيا الصدق والاستقامه ثاثا السیی والاجتهاد فلاجل ان بصبر حصول هذه 
الفضایل العظام قد رتب هذا القانون الذى باصول العداله مقرون فبازم ان يصير اجرا 
اليزا والقصاص الحرر اعلاه في حق من لم بسلك ساوك الطیمه الانسانیه ویرتکب 
المركات المغايره للعبوديه واما من يسلك طریق الرشاد و یجری حقوق‌واجبات عبودية 
النعمه الليله الستفرق فيها من فیضات بحر کرم الخديوى الاعظم هن العلوم ان يمير 
هم التلطيف ورفع درجاتهم فعلى ذلك ينبني على اجميع ان جتهدوا بالصداته لاجل ان 
ينالوا هذا المراتب الجليله والتلاطيف العميمه (م) 

( طبع في محروسة بولاق في شهر ر بيع الاول سنه ۱۲۵۳ ) 


ملحقات ( ۲۷ 
ملحز# ره ۳ 
لاحة ترتيس اللمعيه المقايه التي صار نیما عقتضی 
امس كريم حسب المدکور اعلاه 
الباب الاول 
في تركيب اجمعیه الحقانيه 


بند اول . 
ان تیب اععیه احقانیه الذکوره یکون مركب من رس وسته اعضا من الذوات 
وااسته ڪون منهم اثنين من ذوات اعهادیه وین من ذوات البحريه واثنين من 
ضباط اللکِه ويكون السته ارباب المجلسخالين من الوظیفه والماموريه فياحدالدواوين 


وان لا جوز تعینهم خارجا عن ماموریتهم وتبعيدهم عن وظافهم وبهذا تصر امه 


منحصره بسته ذوات اعضا لکن بلحظط ان بعض اریاب الدعاوی الذی يصير رو نها 
بالحقانيه بلتمس اقناعه و بطلب تعين احد ارباب الجلس لتحقيقها عمرفته فنظر فى 
تعين ذوات من الضباط على حسب الاوصاف التى ذکرت قبله في ترتيب الممعيه و بصیر 
الحاقهم بها 
بند انی 

عن محديد مقدار کتاب ومعاونين اله الذکوره وهو یکون بحسي مناظرة 
العمل وائما الآن بيترتب نفرين معاونين ونفر حكاتب ترك لضط الواردات وحفظ 
الاوراق التمخص التحريرات والمذاكرات وان يكون موضوع القرارات فيهيئة اعلاصات 
ثم وكاتب ايضا لترحمة اوراق العربى الي الک وکانب ترك مبيض لقيد الواردات وتیض 
الخلاصات والقرارات وکانب عربی يكون مستعد لقراة الیرنالات بالمجلس واستخراج 
زبدهم واخذ التقاریر اللازمه ويكون معه واحد مساعد ويقيد الواردات 


(A)‏ ملحقات 
الباب الثانى 
في بيان روية الدعاوى والمصا| المتنوعه 


بند اول 
ان جیم الدعاوى الذى تظهر من عساكر البحر به والبريه وخدما الملكه تنظر 
بالديوان الذى یکون متعاق بها ونتقدم للجمعيه وبها يصير مطالعة الجرنالات المشتمله 
على اليزاات و بعد مراجعة الحكم العطی فيها على القوانين والتحقيق وتميزها فانوجد 


الحكم فى محله فبحكم به 
ند ثا 


اذا كان احدا يقدم عرضحال للاعتاب الخدبو به ينظ بان قضته في امحل الفلانی 
۸ نظر فيها بالحق ويلتمس محقيقها بالثانى ويصدر الامر باعلا العرض بروية دعواه 
فنوذن برو تپا وحشقها واذا لزم الحال لتحقيقها عحل الواقعة من احد الذوات ار باب 
المعيه من طرف ريس امجلس لاعمال الجرنال اللازم واحضاره للجمعيه 
بند ثالث 
انه سین بقانون الساستنامه اللکه اذا وقم مهمه لاحد الرجال الكار من انواع 
الهم امحرره بالسیاستنامه من بند ( ١‏ ) لغاية بند ( ١5‏ ) فيتعين طا مجلس مركب من 
ذوات يتعينوا من طرف الخديوى الاشرف ومن ار باب شورى خاصة وناظر ديوان 
تفتيش المسابات لکن من حيث الآن صدرة اراده سنيه بان كافة الاحكام السياسيه 
کون محوله للحمعه الحقانيه فنذلك محب انه عند ظهور مثل هولاء الدعاوی وصدور 
الامر الكريم بحقیقها فمحسب الاصول يجرى رو ينها وفصلها بالحقانيه 
بند را: 
ان مامورين الاداره اذا تشکوا للاعتاب الخديويه من الاحکام والقرارات الق 
توجد صادره بحلاف القانون وصدر امر عالي عشقپا فصر روما وتحقيقها بحسب 
القانون واذا شين صحة شکواهم فیصیر فسخ الاحکام والقرارات الذکوره واذا لم شت 
ذلك فیجری مقتضى الونن وید الحكم الذکور 
عد خامس 
أن الدعاوی والنازعات والمعار ضات الى محصل من قبل الصلحه من افراد الاس 


E د‎ 


ملحقات (۲۹) 


مع احد خدمة البری وکذا النازعات الذی تنتج من قبل الشتروات الذی توخذ على 
ذمة المرى والالتزامات الت تعطی الى الملتزمين وايضا العارضات والنازعات الق تظهر 
من جهة القومبانيه المصريه فيجرى رو نها وتحقيقها والحاصل ان الدعاوى والمعارضات 
ا جاری رويتهم بشواری‌خاصة ما عدا الدعاوى المتعلقه باحکمه ودیوان خدیوی‌وحاس 
التجار فهولاء يصير رویتهم بحسب التحقيق اللازم بالدواوين المتعلقين بها وعند حضور 
جرنالاتهم اللازمه ريصير رویتهم بالحقانيه حمث ان فصل وقطع ذلك من مامورية 
ابه المذ ۳ 5 
بند سادس 

اذا حصل معارضه بين المدير بون والوکلا ان قول احدهم ااصاحه الفلانه لاس 
متعلقه به او شوله انها من ماموريته فعند وقوع ذلك فبحكم على من یکون متعلق 
الصلحه المذكوره على مقتضى القانون ايضا یکون من وظايف امه الذکوره 
الحكم فذلك 


الباب الثالث 
في بيان عملية اجمعه المذ كوره 


بند اول 
ان ااصاط الذي وردوا اوراق مشروحا عليهم بالنظر فيهم مجمعية الحةانيه من 
الاعتاب يصير قبدهم بیان توارنحهم ویصبر مباشرة رؤيتهم بالنوبه اتباعا لتوار 
ورودهم و بعد الذاکره المداوله رر القرار ترك الصارة بطرز خلاصه و بعد القهیر 
يصير تقدبها من طرف حضرة الريس الي الاعتاب ادیویه وحفظ اليرنالات 
الاصليه بامعيه 
ند انی 
نی ان الدعاوي الي ,صر رؤ ينها با عه القانبه وان كافة الجزاوات الق تترتب 
للمذنیین بحسب الاقتفی یکون قرارها باغلب رای ارباب الجمعيه وانه لا يعطى حکم 
ولا قرار مالم یکون لاي ار باب اطمعه حاضرین وان حصل انقسام رای امجاس 
نصفين في حکم احد الدعاوی فنظر فى نت وان وجدوا متساوین في العدد غير 
مکن ضم رأيهم فالجھه التى يكون منضم اليها رای ريس الجاس فيعطي ا 


(۳۰) ملحقات 


رایها هو الغالب ورای کل من الذوات الذین برای اخز جری درجه وادخاله بالمضبطه 
بتوضح ادله واساب الخالفات في الرای ولذی المهيره بعرض عا الاعتاب 
بند ثالث 

ان الجزا التى بترتب على الشخص ااذنوب عند حتام محقيق الدعاوی التی بصبر 
رورتها بالتطبيق لقانون الجهه التى هو منها وان كان من البريه الى قانونها او م نالبحريه 
الي قانونها او من الملكيه الي قانونها براي موافق غير ان من حيث ان مصال هولاء 
الثلاث جهات | يشابه بعضهم البعض فيذيتى ان جزا جنحة کل من يصير وقوعها 
بالمصلحه مجرى مخصيصه تطقا للقانون المتعلق بالخدمه الموجود بها تلك الشخص ولا 
يصير ترتيب جزا خارجا عن هولاء القوانين وبا ان قرار ال زاوات التى يصير مخصيصها 
حجري تقديعه للاعتاب فالعفو والتخشف في المرا الرنب فهو منوط بالاراده السنه 

بند رابع 

ان الدعاوی والصال التنوعه احصص روم بهذه الجمعه فاذا اقتذى الخال 
لب بعض ار باب الوقوف واصحاب الخيره لذلك من الدواوین الب يه وغيرهم فيصير 
حلبهم والاستفهام منهم عن الاشیا اللازم الاستفهام عنها 

بند خامس 

ان الدعاوي المبين عنها في الند الاول والثانى والخامس من اللاب الثاتى محري 
رو هم بالفروعات و بعد المطالعه عليهم بدواوين العموم وحةق ان جزاوات الرتبه 
جرى ریما بالوجه الموافق للقانون نامه فلذلك عند ورودهم بالجمعيه يجري مناظراتهم 
بالثانى بها ويتقدموا للاعتاب العليه لاجل صدور الامر فينبتى ان عند ما تتعلق الاراده 
السنيه باجرا ذلك يصير اعتبار حكم الدعاوي المذكوره قطي ولا يعطى جواز لاحالة 
ونقل حكمهم الى محل اخر 

ختام اللاضحه 


انهم استفاد من النود امحرره اعلاه صار احاد وتاسس عه الحقانيه وسلب 
احدانها وتاسبسها على هذا الوجه وتوسيمها وتخصيصها باسم الحقانيه فهو ان الاحكام 
التى تترتب باليزاوات في حق الذوات فار باب الجلس لا ينظروا كيرا ولا صغير ولا 
غنى ولا فقير بل يعاملوا اجيم على سياق واحد ولو ان ار باب اجه الذکوره مجدوا 


ملحقات (۳۱) 


متفاوتين سنا ورتبه لكن لين الاجاع لتحقيق الدعاوي يصير منم معاملات الكبير 
والصغير وکل من بورد بشكره ملحوظات ومطالعات فيكون مرخص وماذون فى اعطا 
التقارير والافادات عنها من دون ان يخشى شى وکا هو مستغنى عن التعريف من 

حيث أن القول جمعية الحقانيه فهو لاجل عدم التزامها مراعية الكير والصغير والغنى 
والفقير بل هو لاجل رؤية كل شى على مقتضى المقانيه وشم العداله ينيغى مناظرتها 
0 تایب بکال المرتبه في كل حال ومكان عن حميع المالات 
المقرره والتزامات من امثال التزام مراعية الخاطر وه‌بادرتها بالحركه لاجل مطابقةاسمها 
المسمى باحصه القاتيه ا علمها عل القين ان مقتضى حقائية الحكومه ان اذا 
کک | یمراطکم بلاق منمصلحه یی اتجاسر يراي رک جف ااب 
يصير محازات ار باب اجمعية باليزا الشدید 


انه با على ما لاحظته الاراده الاصفه التى من مقتضاتها دوام شمول الراحه 
لكافة الرعيه بتریب مالس العداله المانوطه بفصل N‏ على مقتضی الاصول 
امحکمه والروابط الندرجه في القوانین قد انعقدة اجمعیه بدیوان داوری سکندر یه فى 
۲ ج سنة ۱۲۸۱ بحضور کل من ارين بيك وسالوس بك واقواجه توسیجه وا طواجه 
جباره والحاج ابراهم اغا باکر والسید مد بدر الدين وذلك لاجل تنظم المجلس 
التحاري 505 على نوال الاستقامه والالتفات بطر شه کون مناسه عوافقه الاصول 
على ات الاركان ولدي الذا کره استة e‏ ذلك الجلس مشتملا برياسة 
حضرة على بيك ۱ 

وان یکون الخواجه غفانی معاون له في ذلك وان باجماعهما مع حضرات الانی 
ذکرهم وهم بجناب اواجه جباره والخواجه افرنك والخواجه قرنامرس واماجابراهم 
اغا باكر يجري ترتیب لاحه محتويه على ما بقتضیه المال بنوع .الاختصار والاجال 


)۳( ملحمّات 


فا يستازم حصوله واجراه بالمجاس الذکور وعلى مقتضي ما ذكر صار اماع الومی 
الهم وجری ترتيب هذه اللاحه ااشتمله على النود الاتى ذكرها من بعد الحو والائبات 
الذي حری باللاحه المذكوره بالحلسه الثانيه في اسه الذي صار انعقادها پدیوان 
داوری حضور من سبق د ذكرهم اعلاه 
ند اول 

ان حمعية ار باب اجلس الذکور مقتضی ان یکون تکوینها منتظمه من ائنی عشر 
تفس وب ريس الجاس الذکور الثانى العاون لحضرة الریس الومی الله یکون‌بادارة 
ما تفی بطر يق النيابه والتوكيل عند غياب الريس لعذر من الاعذار واثنين کتاب 
احدهم پاشکاتب انجاس الذکور یکون به لياقه واستعداد و مب ان یکون عارفا باللغة 
العرببه والاطالانه كاتا بها لی اذا ورد تقر بر من ار باب الدعاوي بهذه اللغه الثانيه 
لا حتاج لمن بترجم له معناه ویفهمه بل یکون فاهما قوة معرفته وذلك یومن التغبر 
والتبديل في التقارير الذي تقدم للمجلس بالاغه الذکوره وثمر نتيجه انيه وهو ان 
بواسطة الكا تب المرقوم يحص التفاهم ما ين ارباب الدعاوي‌وار باب المجاس الاورو پا ین 
على وجه التحقيق بدون خلل واحتياج الى المترحمين والكاتب الثانى بكتنى عمرفة الاغه 
العربيه وكانيها انما يشترط ان يكون له مهاره في الحسابات والتحريرات وما يستلزم له 
من ذلك وة ار باب الجاس عانة اشخاص هن عمد التحار ار باب ابره والدرايه 
ععرفة الطر يق المتحربه والاحوال القانونيه فى البيع والشرا والاخذ والعطا وما نا 
عن ذلك وما يتفرع عليه منهم خسه من الاهالي وثلاثه من الاوروباوين ویذاك 
سّظم دايرة مجلس المذكور على نسق الاستکال و يستغنى الحال بوجودهم عن غيرهم 
واما خدمة المجلس من قواصه ترك و بلطجيه وفراش فپولاء لا بقتضي حصرهم في 
عدد معان بل بازم حضور من شتضى حسب اللزوم على تماقب الاوقات والمانية يجار 
النتخین‌من ار باب المجلس يجري عليهم اللوبه في ظرف ستة شهور و یصبر تبديلهم 
فى نهايتها لکن على هذه الكيفيه وهو انه فى اول نوبه من بعد مضى ثلا 2 
يصير غبار ار بعه اشخاص منهم بطر يق القرعه الى «صير اجراها فا ينهم والا 
التى تطلع القرعه باسمهم يصير اتاب ار بعه حجار يدهم لتكميل العاسة الذين 
ار باب الحلس و نهاية ثلالة شهور اخري تة الستة شهور من ابتدي تاريخ رتبب 
احلس يتوجهوا شه التحار الار بعه اشتخین في افتتاح الترتب ويدتخب عوضهم 


ملحقات ( جم ) 


ار بعه تما لعدد اثمانیه وهكذا يكون دورات المناوبه اما يجب ان كل تاجر ا تهت نوبته 
من ای طافه كانت يكون الذى اتخب بدله من عين طائفته وبهذه الوسيله ونداوم 
المناوبه ما بين التجار يستنتج اكتساب المعرفه والمهاره هم انيع واللاحق يفهم الاصول 
من السابق خلف عن سلف 
بند ثانى 

ان وظيفة ريس الجلس المذ كور ستل الاوامر الصادره من سعادة مدير الدیوان 
برؤية الدعاوى وفصله! وتسليمها من قله الي باشکانب المجاس يوضع تاريخ ورودها 
واثبات رتا وقبد مضمونها ثم بوقت انعقاد المعيه يصير تلاوة الاوامر الشار الا 
مع العروضات والتقارير المقدمه من ارباب الدعاوي سماع الريس المومي اليه وسماع 
ارياب المجلس الحاضرين به لاجل المداوله والمذاكره ومن بعد التفاهم والاحاطهبكامل 
اطراف ما يصير تلاوته من ذلك ویکون اجرا ذلك على نسق التریب بالفره فيملاحظة 
ھدے الا ولي عل النانه حث لا يتقدم دعوى لاحقه على دعوى ساشه الا عندما تدعو 
الضمروره الي تقدیم سماع الدعوي الاخيره على سيل التعجيل لعذر من الاعذار التق 
تستوجب تقديم ذلك و بعد استکال الاسكله والاجوبه واعطا القرارات الناجه من 
المذاكره فى تلك الخصوص وتطقهما على الاصول الر بوطه والقوانين فنظر فى مال ما 
استقر عليه الحال فان حصل التوافق بين كامل المعيه فى الحكم الذى استقر عليه 
رایهم فبا وان حصل اختلاف فى ذلك وانقسمة ار باب امجاس فرقتين فرقه منهم تبلغ 
الثلثين وفرقه تبلغالثلث فاذا وافق راي ر يس الجاس للفرقه الاقلعدد هن بعد تكرار 
الداوله والتفحص وزيادة الدقه والمباحثه فى ذلك اذا لم بزل مصمما رايه على مطابقة 
فرقة اثلث يكون الجكم على مقتضى ما حكمت به فرقة الثثئين التق هى ضعف الاولي 

بند ثالث 

ان وظيفة »عاون ريس الجاس هی القيام بطریق الثيابه والتوكيل عن الريس 
الموما اليه فما هو وظيفته اذا حصل لذلك الريس عذر ام مانع استوجب لتخلفه عن 
حضوره وقت اميه ویکون المعاون المذكور مسؤلا فى اجرا كافة ما جریه الريس لو 
كان حاضرا واما بالوقت الذي يكون به الريس حاضر فلا يكون الي المعاون الذکور 
كلام حضوره وانما جری المداوله مع‌ار باب المجلس بوقت المذاكره فى القضايا وا خصومات 
لكن لا محسب فى عدد الفرقتين اذا حصل بها اختلان فى الاحكام لا فى جهة 

0 


.225 ملحقات 


القله ولا فى جهة الكثره بداعى انه فرع ريس امجلس الحاضر ومع وجود الاصل لا 
كلام لافرع کا انه اذا غاب الريس واقام عنه المعاون المذكور فى وظیفته بطريق النياءه 
فيكون هو صاحب الراي الراجح بعنزلة ما شرح فى حق الريس الومی اليه 
دا 

ان ونليفة ار بإب الجلس الذکور ان يتخصص هم كل حمعه ومين مخصوصين وها 
۳2 الاين و .2 الار بع و بازم بستنوا حصورهم قبل الزوال بثلانة ساعات على حسب 
اختلاف الفصول وقصر الہار وطوله ولاهم میعاد لہايته بل بحسب رؤيه وغامالقضابا 
الذى بازم رؤيتها با ولا برخص هم في الغياب عن امه واذا حمل عذر لبعض 
ارباب المجلس وحضروا الاقی فنظروا فى عدد الوجودین من المانية اشخاص فان كان 
اقل من حمسة اشخاص فلا بلزم رؤية دعاوى في هذا اليوم وان بلغ مقدارهم سه 
من حيث ان المقصود الاصلي فى ترت المجلس هو فراغ القضايا ونهو الدعاوي وعدم 
تعطيل الاحكام فنا على هذا المنوال يرخص هم في رؤية القضايا المقتضى ال مال ارۇ ها 
با لجس و يسوغ هم الحسكم فبا بالتطبرق على القواعد والقوانین کا لوكان الجلس 
مستکمل‌فان طابق الراي هو القصود وان حصل اختلاف في راي الاه اذا انف هم 
راي الريس هو الذي يصير اعتاد الحمكم به ويترك راي الاثنين الاخرین واما اذا 
تطابق راي ريس اجلس مع الاثنين الاخرين وانقسم راي الجلس فرقتين متساو يتين 
فرقه منهمثلاثه بغير الريس والفرقه الثانيه بانضمام الريس اليها فتلك القضيه بازم ابقاها 
وعدم الک فيها الي حين استکال ار باب المجلس حضور الذين كانوا غايسين وتعاد 
رؤية القضيه من ابتداها وتتلى الاسئله والاجوبه والقرارات وما يستقر عليه الحال في 
ذلك فکون اجراه على نهج ما ذكر وتوضح بالند الثانى هذا ما َتضى له ال محال في 
حق ار باب المجلس المانيه واما ر يس المجلس واعاون والكتاب والخدما هولا بازم 
يستنوا حضورهم الي الديوان يوميا اسوةكافة الدواوين الميريه ولا رخص هم بالتخلف 
الا في الايام المسموح فها لار باب الدواوين كاعه والاعياد والمواسم او ان يحصل 
لا حدهم عذر ضروري بوجب التخلف هدر قضاه والرجوع لحل الشغل بدون تاخير 
کی في بقية ايام امعه الذي لیس صاير بها انعقاد بحاس تصير منهم امه في تمم ما 
احط عليه القرار بفصل القضابا ومحر ير مضابطها وخلاصاتها واستکال قبوداتها 1 
العرتحالات الوارده لاجل تیحیز کل ئی بوقته وملاحظه ما ستوجب له الحال من 


لفات )۳0( 


دون تعطل ولا تاخر ولا اهمال حی لا طری خلل ولا نشی ٤‏ هذا ا صوص 
من احد 
بند خامس 

ان وظيفة الكاتمين الذکورین انهم ينشوا دفار الي ااحاس انى عنه احدهم 
لقيد الصادر والوارد والثانى لقد ااضابط واخلاصات والثالت لفظط ۳ بع والامانات 
وتكون كافة الاوامر والعروضات والتقارير والقرارات مستكمله فى القد واضحة السان 
خالمه من سقوط مأ رازم اشانه وقده م أنه بلزم دقار رابع لتحقيق ااواعد الي تعطا 
من طرف ااحلس لار باب الدعاوي فى الکمیالات وااسندات اتی يصير ارح عليها 
من طرف ال مجلس وما بلتحق بذلك وكذلك اذا استوجب الخال الي حتم دكان احدا 
او حاصله وض ط ما م عله بحسب الاقتفی او جهمر متروكات متوق ۳۷ غاب | و 
مفاس أو ما یائل ذلك یازم ان يتوجه الكاتب الذى عمية الباشکانب برفقة م نيازم 
الحال لتوجهه من قبل الجاس والديانه وحوها ويجرى حصر ذلك وضطه بواقع الصحه 
بااحاس على وحه الضرط من دون اد مغايره والحاصل انكافة عمله الكتاءة عر فى 
وتليانىفها بخص الدعاوی والتحر برات والودایم والمتر وكات واختومات والضبط وااواعید 
وحفظ ما ازم حفظه من اوامر وسندات وما بضاهي ذلك مسؤليته عابدة عی‌الباشکانب 
الذ کور والکانب الذی ععيته حيث يازم تم ذلك بوافقة الاصول من دون تعطیل 
ولا" اعمال ولا سقامه ولا خال کلیا 

بند سادس 

ان کل . ۰ ن كان له دعوي على ڈص و بر ید افاه4 دعوه عابه والاظار فپا احاس 
الذکور يازم أن عرض ض اولا لسعادة مدير الدوان الداوري ادا ددر أمر سعادته 
قبول ماع الدعوي المذكوره بالجاس وذصاپا عقتفی الاصول ااحربه فيحضمر بالامر : 
ااشار اليه بيده با مجلس ویسلمه الي حضضيرة الریس لاحل ان مجرى. فه الجال على 
مقتفي ماد و في الند الثاني وحنئد محذ ير كل من المدعى والمدعا عله فى الوقت 
الذی یتعان لضورهم من طرف الجلس وتقام الدعوي على ما ساف شرحه بالند 
الرابع بشمرط ان يكون التداعى بين شخ صكلا من المدعي والدعا عليه بدون ان بقبل 
یم م اشخص آخر ا احداها غاب عن , المجاس اساب 


(۳۳۹) ولا 


ذلك عکن كلا منهما ان يقم وكيلا عنه على حسب ما یوافق الاصول 
تون 

ان الدعی اذا اراد اقامة دعوته على الدعا عليه قتضى ان یعطی تقریر بالکتابه 
مشمولا ختمه يحصر فيه کامل دعاویه ومن بعد اخذه منه باجلس بتقید يجرنال 
الدعاوي و عطى الى الدعا عليه شوم منه حققه ما دعا به الدعی ومن بعد اطلاعه 
على التقریر الذکور یکون حورا بالیادره في اعطا الجواب اللازم في تقربر اخر 
مشمول مختمه مستوفی الشروط بالاجاب عن کل جزؤيه تتدرج في تقرير الدعي‌ومن 
بمدتلاوة الميع بالجلس وقيدها بالجرنال فاذا وجد بجواب الدعا عليه معارضهللدعوي 
حينئذ يتوجه السوال من طرف ار باب احاس عن تلك اامارضه الي المدعي ليعطى 
الجواب اللازم عنها اما خطه او بقل کانب المجلس على حسب ما يستصوب براياجفعیه 
بای النظر فى الدعوي فاذا احتاج الخال لاقامة الادله والبراهين من الطرفين بحسب 
البواعث ومقتضيات الاصول واستوفت الاسيله والاجوبه اللازمه من المجلس وصار 
مستغنى الخال عن وجود كل من المدعى والدعا عليه عندها يصرفهما ريس الجاسعن 
الديوان وعن ذلك يجري المداوله با لمعيه وتصير المذاكره فى كامل اطراف الدعوي 
سؤالا وجوابا وكامل ما نط عليه القرار يصير ثبات الحكم عوجبه طبق الاصول 

جد امن 

ان التجار الذين ياخذوا البضايع بالکسالات عواعيد معلومه و عضی الیعاد على 
الكمساله والشتري لم يدفع ملفه وماطل فه صاحه فاذا حضر صاحب الكميالالمذ كور 
الي اجلس وانها بالتشكى من الشتري الذي مضى ميعاد الكميياله عليه وم دفع فبوقته 
يصير جلب المديون بالجلس ويامر يدفع الكمبياله فاذا ابدى عذرا مقبول موجه لتوقفه 
عن الدفع فى الميعاد فبوقتها يعطى له ميعاد من طرف امجلس مسافة واحد وثلاثينيوم ‏ 
من يوم حضور صاحب الدين بالکمیاله و يشرح على الكمبياله بتلك الميعاد والتارخ 
ويشتمل مخت الجلس بعد قیده بالدقه و بنب‌اية الیعاد الذکور ان دفع الدیون ماخ 
الكمبياله فهذا هو الرغوب واذا لم يذل متوقف بالدفع وتعلل بعالل وابدا اعذار اخري 
فلا يسمع مته ذلك ولا بل قوله بعد معاد احلس بل في اطال يجري عليه اصول 
الكسيالهبإن يتم على كافة موسجوداته يمعرفة الجاس انما احجرا ذلك يشترط فيه ايكون 
تاريخ الكمبياله من بعد تاريخ هذه اللائحه الصادره بشان ترتيب الجلس المذ كور 


ملحقات (۳۷) 
8 مبلغ کیال حواله لشخص اخر ی عليه احاله لشخص: 
0 خلافه يث ان كل من الاشخاص الذى ثبت طم اسم فيذلك الكمبيال من 
ا لحيل واحال عليه مازوم بدفم ميلنه فواالة هذه اذا مذى الميعاد وتاخر دقع مباغغ 
الکسال من طرف المديون الادى فالتاخر الذى وصل ليده الكم.ال اخر مره يكون 
له حق الرجوع على كل من بر ده من الاشخاص الدن تداولت علیهم حوالة الکساله 
المد كوره وصارت أسماهم موصوعه له الا ان تھی الخال لصاحب الدين الاول و 
به على الدیون الاصلي اذا كان الامر على هذه الکفسه واما اذا حول شخص عبلغ 
کساله على مدون و نعد می مبعاده الاصلي الماخوذ فى الکمیال اعطی لشخص محول 
له املع میعاد اخر من طرفه لدلك المدون فسوغ له ذلك عسانه وقدرها من وم سیر 
ثلاثين يوم فقط فاذا توقف المديون عند نه‌اية الميعاد الثانى فى دفع مباغ الکمیال 
فترخص المحول الرجوع على صاحب الکمسال الاصلى وفاخ الواله بشرط ان لا 
يزيد الميعاد العطی من قله عن الثلاثين بوم فاذا داد عليها ولو يوم واحد فبتعین عایه 
قبول حوالة الکمیال الذکور ویکون هو االزوم به ولا سوغ له الرجوع على محوله 
وكذلك لو مضی معاد كيال اصلي وعند حاول الیماد توقف الدیون عن الدفع واخذ 
ميعاد انى من صاحب الق كالعشرة ايام او | اكز او اقل ومضی الیماد الثانى وم بزل 
الدیون متوقف عن الدفع فاذا حضر صاحب الدین الى احلس واعرض کل ذلك 
فبوقتها يجلب الدیون الى ا مجلس ویامر بدفع ما عليه وان استمر متوقفا يعطى له من 
طرف الجاس معاد 2 بوم حسما توضح بالبند الثامن انا محسب مر یت 3 ۱ 
تحير الکمسال 5 انضیام تلك ۳ عل وعدة اجا مسافة اب ی هي مدة 
الثلائن وم اغ تلك الفسحه عد من وعده الدوان 
الند العاشر 
تمسكات الدیون اذا عرضت ضمن الدعاوي اارفوعه الى ااحاس فحری الخال 
فما على نسق ما صار ایضاحه فى حق الکمیال غير ان اذا توقف الدیون عن الدنم 
بعد النعاد الر بوط باصل القسك يعطى له من ااحلس معاد واحد وثلاثين وم 
و يعتمد ذلك من تاريخ تقد الشكوي فاذا مضت وعدة الدیوان وقدم اعذار مقبوله 


(FA)‏ ملحقات 
في توقفه عن الدفع بعطي له میعاد اخر نظبر الیعاد السالف فسحه اه يدارك بها 
السداد واذا انتهت الواعد الذکوره وا يذل مصم‌عل التوقيف فيحكم عليه اک 
الجاري الکمبال کا سيق بالند الثامن 
بند حادي عشر 
اذاترتب لشخص دين بذمة اخر والمديون حول صاحب الدين على شخص نی 
عباغ مرقوم فى نظير ما هو مطلوب منه سوا كان بكل الدين او بعضه وکا نكلا منهم 
بالندر فاذا اخذ الحواله صاحب الدين وتوجه بها الى الحول عليه و وقتباقض مه 
ميلغ المواله فالاءر واضح اما اذا كان كتب غليها علامة القبول ومضت ثلاثة ايام وا 
يدفع له فى ظرفها مبلغ الحواله فسوغ للزي فى يده اطواله ان برجم على من حوله 
بداعی ان الذی‌حول صاحب الدین فى ذلك المباغ 5 ان الذى «ستحقه حاضره عند 
الشخص احول عليه و بپذا السب احال صاحب الدين يذلك الماع اما اذا راد امال 
عن ثلاثة ايام بعد وضع علامة القبول من طرف امحال عليه وبقيت المواله بيد احول 
فليس له الرجوع على من حوله اذ ارا بطره على الحول عليه فلس او وتف حال 
وهذا یکون اجراء بين التجار و بعضهم بالندر فاذا كانت المواله المذكوره مذکور بها 
میعاد فن + بعد مضى الیعاد بثلاثة ايام حکم فيها حکم الواله التلٍس‌مر بوط فنها میعاد 
الند الثاني عش“ 

١‏ الييع والشرا الجارى بين التحار و بعضها بازم ان يكون بتوجب كنترانات تكتب 
بشان ذلك بغرمة البابع والمشتري لاجل رفع المشاكل وحم مادة النزاع بالاعتهاد على : 
الشروط الماخوذه بها والعمل عقتضاها وقت التداعى واما اذا كان الاخذ والعطا بدؤن 
كنتراتوا فلا تقبل الدعاوي فيذاك ولا يصير سماعها بإ اجاسن 

الند الثالثك عقر 
اذا این المشترىالبضاعه ونظرها وكتب بالكنتراتوا انه اشترى بعد النظر وان 
والشتری‌مازوم سول تلك 6 غير ان بنيتي للبابع ان بعطي رخصه زايده للمشترى 
فى فتح الضاعه وتقلیپا سوا كانت اصناف او حبوب حيث ان ااشتری هت اشهد على 
نفسه بالكنتراتوا انه قلب وعاين یکون محبورا على القبول انما امروب الى توضم باخازن 
وحوها او تكون مشوه وبواسطة کنرتها لا کن ااشتری من امعان النظر فى حميعها 
فالعمدة فى البازار العتد بها على العنه حبت وقت الاستلام ومضاهیه الضف على 


ملحقات (۳۹) 


المنه اذا ظهر اختلاف عنها او وجد به فرق بالاختلاط او غثن او نحو ذلك من 
الفروقات التى تظهر بوقت الاستلام والتسلم و يمى الخال على التوافق فى ذلك بين 
الايع والمشترى فيصير البازار فاسد ولا يعول عليه 
البند الرابم عشر 

اذا اشتری احد اجار صنف.من الحبوب او غبرها وم کی ار الصاف حاضر 
الندر وتحرر بذلکنترانو نو بين البابع والمشترى یماد واستلم البایم من الشتری‌جانبت 
دراهم فاذا مضي الیعاد قبل تورید البابع الصنف الذی باعه واعرض ااشترني عن ذلك 
الى المجلس وعند جاب البايع يركن على اعذار مقبوله لينئذ يعطى ميعاد ثلاثين روم 
بشرط يحضر الضامن الغارم ااقبول الضمانه برضا ااشتری وراي ار باب اللجاس وعند 
حضور المعاد اذا حضر جميع الصنف الى المشترى فقد اسهی التؤاع واذا کان الذى 
ورده فقط العض مما استامه من الدراهم او بازيد 0 نانقص وبوقتها راید سعز ذلك 
الضف وتحجز البايع عن تور بد باقه قي العاد الذى. حدد عليه فکون البابع ملزوم بدفع 
الز باده النائجه من فرق الاعان الى ااشتری اذا رضی ااشتری شو ل ذلك اما اذا ای 
البابع عن تکمیل الضف فانه یعطی للمشتری رخصه بان بشتری باق ما وقع عليه ابازار 
من ای تاجر بالندر يكون ذلك الصنف موحود عنده بالسعر الخاضي ويجير. البابع 
بوجه الازوم على وضع فرق الاعان حيث ان العطل والتاخير ناثی من قبله هذا اذا 
كان الکنترانوا خاليا من الشروط الجر ره به واما اذا كان متضمن بعض شروط بان 
البابع والشاري فيصير ملاحظها والنظر فا واجری العمل عقتضاها: 

اند الخامس عشر ۱ 

انه فى كل معلوم ان من تلبس بامر المبيع والشمرا وعانى مادة الاخذ والعطا سوا 
كان من التحار والمتسسين المقيمين فى دكا کم او غيره متعين عليه بالطر یقه بوجه 
الازوم ان يكون عنده دفار شید فہا اخذه وعطاه ويحفظ بها حركات بسعه وشراه على 
ما ستوجب الخال من الضبط والر بط فيكليات وجزو بات معاملته هذه يحسما تستوجب 
الاصول والطرایق الستقبه غير انه حاري الان بطرف الذکورین هو ان کل شخص 
منهم یتجاری على کیفیه بر ي ما عمله طرق ما وصلت اله مفپومته حت أن بعضا من 
حار الاسام وغيرهم 58 حار به فیودانهم عوافقة الاصول الکاهله ولا بوجد لكتابتهم 
تم عملیه فاستحسن بان يصير في هذا الخصوص منْتدوين رابطه تستقم بها قيوداتهم» 


2 )0 ملحقات 


وتكمل بها عملياتهم وذلك بان يكون لكل شخص ما ذکر على وجه النجتیم‌دفتر بومه 
" آشبه ل رنال محفظ به على وجه اللزوم قدكافة اشغاله الوقتبه بکل وم من فض وصرف 
5 وش | وحو بلات وحو ذلك مما يتعلق بكافة اشغاله والدفتر المذ كور الذي ل 
اساسا لعمالته یتکون من انشا كامل الدفاتر القتضة لادارة اشغاله على منوال الاصول 
الستقیمه واحط القرار على ان يكون من ابتدى تاريخ هذا الترتيب الياري بهذه 
اللايحة عند كل ما ذکر اعلاه دفتر مجزع اوراقه معلومة العدد ونمرته محفوظه من نمرة 
اول صفحة الى اخر عدد الاوراق ويشتمل بحم الحكومه بكل ورقه ويظهر اوله 

بیان عدد الاوراق والغر ويكون هذا الدفتر هو الاساس لعملية صاحبه ومنه يتفرغ 
جع دفاتره وكذلككافة الاوراق التى بازم التعامل بها ببن اجار و بعضها نظير کنتراتات 
وسندات وگیالات وخلافه سيعمل رتبب فما ا من المتكومهوخصيص عواید 
عليها بموجب التعر يغه التى تعمل بوقتها 

الند السادس عشر 

ادا ون حال الخد ما ذكر عنهم في الند الخامس عشر عن الحقوق او تظاهر 
ضعف حاله واعرض هو وار باب الديون المطلوبه منه الى احلس عن حقيقة الکفة 
ا لماص له ومن الزامه بالسداد في المجاس یتبان ار وعدم افتداره على ۳ المطلوب 
مله خالا ستوجب الحال بان يصير اشپار تاخيره من طرف اظر ااجلس باعلان 
موی و بوقتهسا يصير حجزه اذ لم حضر من يضمنه ضمان حضور من من يرتضيه 
المجلس وحيئذ يتخب احدا من‌التحار المقيمين بالمجلس: و يتوجه ععته احد الکتاب 
لاجل وضع الحم علي موجودات الشخص المتاخر ودفاره واوراقه وفي بحر مماسة ایام 
من بعد وضع الم على الوجه ااشروح بتعين .بوم خصوص يضر به كافة الديانة الى 
ال مجلس ويرضاهم يتتخبوا شخصان منم لكي مخبر وا من يتعين من اراب ال جلس الى 
الم ويتوجهوا حميعا الى الحل انختوم ويصير اذ ذاك دفع انم بمعرفة اجميع وجرد كافه 
الوجودات والذفار والاوراق ويجري حریر حساب الشخص المتاخر في بحر حمسة 
عشر يوما من تاربخ الجرد ينظر ماله وعليه و بعرض ذلك الى ال مجلس بحضور جع 
الديانة فاذأ سين من‌افادة من تعين لاضط . باطلاعهم على دفاره وحسابانه عدم خانته 
وننى اغتلاسه وینوا الوجه الذي اقتضىتأخيره والاسباب المستوجه لذلك فبوقهايطلق 
الشخص انذ کور حيث ثبت براته من الشبهه وامتتمت عنه مظنة اانه واذا ظهر 


ماحقات (6۲ ) 


بخلاف ذلك خالا برسل من الجاس لطرف الحكومه بالافاده لجرى عله اللازم 
عوافقة الاصول و بعد ارساله هه الحكومه بصبر بيع موجودانه ,ععرفة من تعبن 
لضبطها من از باب امجلس والديانه وبانتهى حدمرها هدموا الجساب المشتمل على ذلك 
الى الس لاجل نوز بع المتحصل من ذلك على ار باب الديون واما الشخص الذىمن 
بعد تاخيره ومطالعة حسابه لم يظهر عليه اختلاس وندت برانه فهذا اذا حضمرت الديانه 
الى الجلس وصار عمل رابطه ما بينهم و بيه يدقع سین بالایه او اقل او أكثر فنظر 
في عدد ار باب الحقوق وفی مقدار مالغ الطلوبه هم فان ارتضوا اجميع .فى ذلك وقبلوا 
القسمه فقد افصل التزاع وان حصل توافق فا نهم فالقول لمن يبلغ عددهم لصف 
ویکون هم مبلغ حو الثلئين حميع ما برتضوا به جری العمل عقتضاه عمل الرابطه 
اللازمه لهو ذلك عمرفة المجلس ومعرفتهم و بوقتها بطرح قول لباق من الدیانه اعنی 
الذى یکون عددهم اقل من النصف ولا یکون هم المبلغ الا کنر او یکون عددهم بلغ 
النصف ولکن الطلوب هم اقل من الثلثين ويجبروا هؤلا علىقبول ما يرتضى به الفریق 
الثانى من اجرا قسمة الغرما على داير القرش او ای رابطه يستقر رايهم علا و بصبر 
نهو الحال على ذلك وان توقفت كافة الدیانه وما صار اتفاق ولا قبول عمل رابطه فما 
سبق شرحه عندها يجري تصفية حساب المذكور ,ععرفة من ذكر على الوجه المشمروح ‏ 
اعلاه وسوزع القسمه على ارباب الدیون 
البند السابع عشر 

من‌حیث ان الجارى عحل فصل القضايا والنازعات فى اغلب الماك ترتب‌غرش 
معين على :وجه الرسم حسب اللايق ومر بوط ذلك بكافة الطرايق على کامل القضابا 
الصاير مجازها وحل مشكلاتما بانجلس الذی دفعه اليه فى نظير الراحه الايلة لار باب 
احقوق بحفظ امواهم وتخلیص حقوقهم والانتقام من من برك سلوك الاستقامه: ليتادب 
عن العود لا عائل ذلك نظير ارتکابه و يعتير عبرة عا جوزي به ذلك من العرات العایده 
والفوايد التزایدء الناحه من اعمال الضط والر بط فى كافة امور ااعاملات الستوجه 
للرفاهيه عَة الخصومه والمرافعات عنصب ميزان العداله فى الاحکام والاحتام الحخاص 
والعام فقد روى بان مجعل على كافة دعاوى الغايسين والمفلسين ومحوهم کا حسابات 
الشرکه المتنازعين وما يضاهي ذلك ما يرفع الى المجاس و يصير نهوه به بموافقة الاصول 
رسما فى المابه قرشين توخذ منعين المال واما الكمسال والبوالص والمسكات والسندات 

5 


(4T)‏ ملحقات 


وما يشابه ذلك فما قتضى الال الى النظر فيه بالجلس وجري الحكم عنه.باعطا 
وعده او بابطال او مفي فیجمل على کل واحد من ذاث رسیا عشرین قرش بس اهل 
مبلغه او كسر و یوخذ ذلك من الذی بيده السند وتحوه اما الدعاوي المترافم فيها الي 
:' الجلس من غير ما تقدم شرحه فهذا من بعد اعطا القرار عنها واتضاح الحق والحقوق 
یوخذ فها رسما في الایه غزشين من الشخص الحقوق بداعي انه لو استقام الى الق ۸ 
خوج غريمه الي الرافعه فان كان | قوق‌غیر مقتدر اذ ذاك عن الدفع فبحری محصيل 
الرمم من احق حيت صار بيده سند قوي من طرف المجلس يصادم الحقوق به فى 
. .ائئ.وقت او ای مب يريد ومن حيث لبس مقتضى الال بالجلس لاجرا قبض وصرف 
: ها تجصل:س الرسم ولا.لحضار صراف طذا الخصوص فقد استفسب ان ما ينتج من 

الرسومات رر به كشوفات بحُتم ااجلس وترسل من طرفه خزينة التجاره والمبيوعات 
7 ٍ ۲ ۱ الند الثامن عشر 
٠.‏ من حيث ان السماسره همعهدة الیع والشرا والاخذ والعطا بين التجار.والسبین 
بالبلده.فيازم حخصهم عمرفة الجلس والذي يظهر حسن ساوکه منهم بعظا له ورقه بسده 
مالس لاجل يعتمد يموجها في الاشغال' الذي.بعاينها ين المذكورين 

اند التاسع عشر 

اذا كان احدا من ارباب الدعاوي تظل من اک الذي صدر عليه من لاجاس 
٠‏ اللي الديوان لا بقبل اعراضه بل يكون من طرفه التاكيد باجرا وتنفيذ الح الصادر 
من ا اجلس المذكو و انما اذا كانت دعوي جسيمه وقدم ع رال للقبه السنه فيصدر عليه 
اولا الاستعلام من الديوان ومن بعد ايضاح الافادة عن الْكيفيه وبیان ما بری من 
الملحوظات اذا وجد ان الحكم الذي جرى عليه هو بمحله والدعوي غير قابله الاعاده 
فشق عرضحاله وويصرف النظر عن دعواه واما اذا وجد وجه موجب لاعادة الدعوي 
فکون. له الساعده في نظر دعوته مجمعبة جار خلاف الاشخاص اریاب المجاس 
و مرض.خلاصة ما ینظروه للاعتاب السنه وحئذ يما الامر منوط لارادته العله 


ملحقات رس ). 
ماحل غرة ۵ 
رتس الهناصل 
الصادر عليه الامر العالي بتاريخ ۲ شعبان سنة ۱۲۷۲ كرة ١1٠١‏ 
الخقتص مجلس التجار ومجلس الاو 


اولا مجلس التجار کون مركا من الريس او وکله وسته جار لاه من رعايا 
المكومه و لانه افرنك رعایا الت صر اعایهم بواسطة دوان الحافظه مع سر 
حار والافرنك صر اعام من طرف حضرات فاصل ا جروسه واعاب التحار 
یکون فى كل سته شهور 

انیا اجتاع اعضا اجس یکون ومين في كل اسبوع الاثنين واحمیس 

تالا اوقات الاجعاع تكون في الصیف من الساعه ٩‏ تسعه قبل الظهر الى نصف 
الہار ومن الساعه ثلائه الى الساعه 5 سته بعد الظهر وف الشتا من الساعه ٩‏ تنعه 
قل الظبر الى نصف النهار 2 لاه الي الساعه حمسه 0 
م وائنان من 9 8 الريس او وکله لا نعقاد دک لنباية الاشغان 

۳9 تماطی الدعاوي في حالس مار لا 7 دخول 5 والجهتن المداعتان 
دموا دعاویهم بالذات او بواسطة وکیل وجب سند توکیل فما يطلنوه وما يستتسبوه 
سادسا السندات والاوراق امختصین بالدعاوي يصير تقدعپم من التداعین الي 
الجلس الدعي دم تقریرا او اثنين والدعی عليه بقدم تقریرا او اثنين فقط. . ' 

سابعا في الدعاوي الذي قممة القدر الت محتوي عليه لا بتحاوز خسة الاف غرش 
مصري كني ان كل من الجهتين بقدم نقر برین فقط 

ثامنا في الدعاوي التى قيمة الثى ااطلوب بها بتجاوز ملغ حمسة الاف غرش 
مصرى يفوض للجهتين آن كلا منهم يقدم ثلائه تقار ير 


(55) ملحقات 


تاسعا التقارير يصير تقدعهم نسختين واحده محفظ بالجلس والثانيه بشرح عليها 
من حضرة ميس الجلس وترسل الى الدعی عليه ويومر ان يقدم الجواب في مدة 
تمانية ایام 

عاشرا في الدعاوي الى المتداعينفيهم يطلبوا ان تصير نهابتهم بسرعه واضطرار وفي 
تلك الدعاوي الذي بلزمها وقت زياده عن المانية ايام لتقديم الجواب فريس اجلس 
يستنسب فصل القضيه حالا من طرف الجلس وفي الشرح على التقر ير لاجل ارساله 
لمن بازم بعين الوقت اللازم لتقدخ حواب المدعي عله 

حادي عشر الدعاوي يصين شديمها لاجل سیاعها بترتيب حسب رتية تاريخهم 
بالدقه 9 اه يتعين دفتر في المجلس لقيد الدعاوي ال ىتتقدم اليه بترتيب توار مهم بالتباعيه 

ثانى عشر اذا تاخر احد الداعبین في اعطا جواب عن بر خصمه عن الوقت 
حرر عليه فيحكم من الجلس في غيابه بحسب طلب الخصم اضر . 

ثالث عشر الخلاصات يقتضى ان یکونوا نسختين ومحررین تليانى وعری 

رابع عشر اذا كان الحكوم عليه رعية المبكومه .فدیوان احافظه نجرى مفعول 
الخلاصه واذا كان رعية او حماية لا رک خکومته المتسلطه عليه حري 
مفعول الخلاصة. 0 ۱ ۳ ۱ 

خامس عشر الایلو ای رفع وی دوان اخر هو مباح ولکن بمد ۳ 
مفعول خلاصة المجلس وقتيا بوضم الملغ الصادر الحكم عليه امال . 

سادس عشمر مجلس الابللو ای الجلس الذی يميد رؤية الدعوی یکون مرکا 
ار بمه جار انين من رعایا اسکومه واثنين افرنك الاولین يصير اام من 8 
ا حافظه والئانین من‌قناصل الحروسه والار بعة جار لذکورین يصير اتخابم مره واحده 
فى السنه سوية مع سعادة الحافظ حصوا الخلاصه الت تصير مناقضتها و حکموا عنها 

سابع عشر اذا ان الخلاصه المحكوم بها نتحاوز مبلغ خمسة الاف غرش عمله 

مصري فیرخص للحهتان بالا بللو اي رفع الدعوی لدیوان ای ۱ 

تامن عشر الابللو ای" رفع دعوى الخالاصه الصادره من مجلس مجار 1 الى 
دیوان الحافظه اذا كان الطالب رفع الدعوي رعية الحكومه بقتضی ان يطلب. رفع دعواه 
الي الدیوان الذکور واذا كان افرنك بقتضی ان يطلب رفع. دعواه الي الدیوان الذکور 
بواسطة المكومه التلطه عليه ٠‏ 


ملحقات (6ع ) 
تاسع عشمر الده لرفم الدعوي اي ال بللو یکون ثمانية ايام من تاريخ ارسال الاصه 
ايضا عن ميعاد اي عشر .بوم من تاريخ ارسال الخلاصه لاجل الناقضه عنها واتی 
عشر يوم من تاريخ ارسال الناقضه لاجل الجاو به عن الناقضه الذکوره 
عشرین شتضى أن بصیر استخدام مترجم فهمبللغات الفرنساو به والبانیه والعر بيه 
علاوة على الستخدمین الوجودین فى اجلس 


ملح عرة "٩‏ 
لاحة 


۳ الاب و صدرت من ملس الاحکام : بافاده تري لحانئاة سکند 
منقول ذلك من صورة ما صدر من الحافتله الذکوره الى 
سكندريه في ات سا ۱۳/۷۳۲ ۳۷ ار مه وار من بند صورتهم ادناه 
0 وهي لايحة الارمين بند ٠‏ 
في كيفية رؤية الدعاوى الخاله على محالنن التجار 
بند اول 
٠‏ لا بتارم الخال الى توسط الافوكاتيه فى رؤية القضايا الحاله على حالس التجار 
بند ای 
عرص الدعاوى وشدعهبا الى حالس اجار ازم ان تكون بالکتابه وان بکون 
التقرير المقدم محصوصبا نسحتين احدها محفظ حت ید كاتب المجلس والاخرى من 
بعد الشرح والتاشر علیها من‌طرف ريس امجلی يصير توصیلها ,ععرفه ة الكاتب الد دکور 
بي الدعی عليه مع تكليفه بجاو به عنها في المواعيد الاتى بيانها 
بند ثالث 
الميعاد المعتاد يكون عانيه ايام 


۱ 


)<( اقات 


جد رابع ۱ 
لا بد يدكر في التةر بر الذي سدم للمجلس اولا تارم الوم والشهر والسنه واسم 
المدعي ولقبه وصنعته وحل توطنه ثاليا موضوع الدعوی مع بان ما برتکن عليه من 
الادله بيانا حملا ثالثا بيان احاس الذي من خصايصه رؤية الدعوی مع قايمه تشتمل 
على عدد ما يكون موجود من اوراق وسندات 
بند جامس 
فى الدعاوى المستعجله المقتضى الاسراع فى نهوها لاريس ان يطلب من المجلس 
الک فا بالسسرعه والاختصار وان سعان لضور اادعی عله به اقهمر اللو اعد وأو 
وما بل وساعه ونحوز له ارضا احاذ الوسایل اللازمه هط الحتوق وضط وححر ما 
هو موحرد من امتعه الدعي عليه عليه وکل اوامره مپده اصوصات باقده محري العمل 
عوجیها اغا لمن صدرت في حقه ان يطلب المناقضه او ره بلس اخر فا بعد 
سل سادس 
اذا ۳ عرض الدعوى المستعحله وتقدعها ف عر الايام ال مفلة لانعقاد الجاس 
وكان بخشی من حصول ضرا او سقانه من تانخيرها فلار یس او لوکله عند غيابه 
ان يامر على عر يضة المدعى باجری الوسايط التحفظه المذكوره في البند السابق لکن 
بشرط ان يصدر من اللس المعقد بعد ذلك قرارا بالتصديق على الامر الذکور 


وذلك القرار يسطر بذیل النسسخة الحفوظه تحت يد كاب امحاس 


بند سابع 
للمدعی اارافعه مع خصمه اما امام المجاس ااوجود بمحل توطن اادعی عايه 
او امام الجلس الذي جرى میم الضاعه وتسليمي في یات اثابة او امام الا 
اللتسلط که على اليهه الت كان مشروط دفع قيمة البضاعه نيا 


۰ يال ا 
من 
يحي على الاخصام الحضور امام الجاس اما بنفسهم او ال مفوض بالنیابه عم 
في نفس الدعوي 
تفت 


في الدعاوي العتاده اعنى الغير مسته‌حله تکون رؤية الدعوي بالكتابه و جوز 
امجلس ان ينيط احد الاعضا بتلخيص الدعوي واعمال تقریر عنها كتابة 


ملحقات (۷< ( 
بند عاشر 
في محر المانة ايام التاله لاعلان تقریر الدعی محب على الدعی بت اقا 
مع ایضاح الاوراق من تار اطلاعه على جواب الدعی عليه م ان لس علیه ایا 
ثل تلك الده للم جاوبه عن جواب الدعی 
۱ سند حادي عشر ۱ 
جب على الاي ان بجاوب عن جواب الدعی عليه في طرف ثمانية ۲ من 
تاريخ اطلاعه على جواب الدعی عليه 
ند ثالى عشر 
في الدعاوي الی لا يتجاوز مقدارها حسة الاف غرش‌مصري لا يجوز للمتداعين 
ان يقدم كل منهما زياده عن شريرين واما في ب لد يزيد مملغها عن حمسة 
الاف فجوز لكل مهما ان شدم ثلاثة هار یر 
تند ثالث عشر . ۱ 
في الدعاوي الق نستازم اعطا مهله اک من متس 
المدعى عليه مجوز للمجلس ان يصدر في: الخال من دون مراعاة الاصول العتاده قرارا 
e E EE‏ ا 
ند رابع عشر 
ام ان يكون ی قل حيرات احلس جر يده لكافة. ند الدغاوي المحاله عل 
ا مجلس على حسب توار مخ ورودها وكوك به اضا دفتر جل لشّد ما شدمه الا خصام 
من ورق وسندات على حسب وار مها ۱ ۱ 
ند خامس عشر 
الدعوي التي استوفی محقیقها لا جوز .تاخبر الحكم فيها 
ند سادس عشر 
الدعوي تعتبر انها مستوفة التحقیق متي انقفل باب المذاكره والمناتشه فيها 
بند سابع عشر 
اذا ترااي للمجلس ان الدعوي الحاله عله لست من خصاصه بصرف النظر 
عنها ولو لم عرض احد الاخصام بننى تعلقبا به 


(4A)‏ ملحقات 


ند امن ڪشر 
للمجلس ان مجمع في قرار واحد بين رفض دعوي من ادعی ان القضيه لیست 
من خصایصه وقطع لمكم فى موضوع القضيه انما ذلك یکون على قسمين متفصلین 
قسم ختص بذكر ما بت کون القضيه من خصایص نجاس وی باراد ما يني 
عليه الحكم الختص بموضوع القضيه والقسم الختص بائبات کون الجلس له الحق في 
رؤية القضيه جوز فى ای وقت كان الطعن فه وطلب اعادة النظر فه حاس اعلى 
سد تأسع عسر ۱ 
اذا اد احد وا بعدم معأومية احد السندات او طني أنه مزور ركان 
حتیق حذا الامر 
بند عشر یل 
اذا زم الحال لاحالة الاخصام على المميزين لتحقيق حسابات او سندات او دفار 
فيصير تعبين یز ۷ ار لاله لاسماع ۳ صلاخ یم ان 5 فسدون 
لذاك واحد او ثلاثه مناه ل الخبره المیز ونواه ل الخيره بصبر تعینهم رسما رن 8 
ما سفق الا خصام عل تعينهم وقت أنعقاد ا مجلس 
بند حادي وعشرين 
المعتاده انما يصير اخذ الشهادات بالكتابه ععرفة كاتب الجاس وامضاها من طرف 
الشهود مالم هر روا عدم افتدارهم فنقر برهم هدا هبر درجه ضمن ا للذكره.القى تعمل 
بهدا الخصوص 


ی ٠كيفية‏ صدور قرارات ا مجلس 


۱ ند بای وعشر بن 


امک في القضلا 1 اغلسة الارا و یکون ضرو زة في الخال وقد بر اعبت 
المجلس الانتقال الي اودة السسر لمع الارا 


ملحقات (54) 


ند ثالث وعشرين 
عند افتراق الارا الى اكش من رابين يجي على الاقل عددا من الاعضا ينضموا 
اللي احد الرايين الصادر ین عن اكثر الاعضا عددا الا ان انضمامهم هذا لا يكون الا 
بعد جمع الوا مره اخري 
سد رابع وعشر .ن ۱ 
" كل قرار محكم فيه بادا الهين لا بد وان تدكر فيه المواد المقتضى الخاف عنها 
ند خامس وعشريقن 00 
كلمن ثبت دعواه مازوم بتادية الصار يف 
بد سادس وعشرين 
لا بد ان يصرح فى نص کل قرار عن امم الريس والاعضا واءما الأخصام 
وصنابعهم وسکنهم وعن»ضمون الدعوي وتطستها على مقتضات الا حکام ۳ 
والادله التي انبنى علیها لمكم وعن منطوق دتا کو غور قرار نسحتي 
العربى والتلیانی بامضا الکاتب الحاضر بانجلس 
ند سابع وعشرين 
اذا اقتصر المدعى عن الحضور في الوم الممين لحضور الاخصام ا؛جلس او 
تاخر عن هدیم ما يتعلق بدعواه من سندات وغيرها فيوذن للمدعي عليه بالانصراف 
ومحكم على المدعي ااصار یف وله الناقضه في ذلك فما بعد 
ند ثأمن وعشرين 
اذا قصر المدعي عليه عن الحضور في الوقت الموعود او ناخر عن ققدم اوراق 
فيسل اک في غيابه ویس للسدعي فبا ادعي به ان ثبت وتحققت عت 
بند ناسع وعشر ين 
المكم ق‌غیاب احد الا خصام فد ويحجرى العمل به بعد الاعلان سوم و مر 
وكوزه الي وقت المناقضه 
ند تلان 
لا تقبل الناقضه بعد مضي ثمانية ايام من بوم الاعلان انما اذا كان سکم صادرا 
ق حق خصم ۸ حضر او لم شدم سندانه کون المناقضه مقموله الي وقت الاجري 


۷ 


(٥۰)‏ ملحقات 
بند واحد وثلاثين 
عند اجرا الحكم ان تصدي امحکوم للمناقضه وقرر ذلك بمذاكره تعمل على يد 
مندوب من طرف الجلس فهذا الحكم بقف عمله بشرط ان المناقض بحضر فى ظرف 
ثلاثة ايام لتكرار طلب الناقضه بالمجلس فان مضى هذا الیماد فتکون المناقضه الاولى 
ملغاه لا عمل مها 
۱ ند اي وئلائین ٠‏ 
لا تقبل الناقضه مطلقا فى حق حکم صدر نی مناقضه اولی 
ند ثالث وئلائن . 
| يجوز مجالس التجار ان تامر باجری قراراتها اجراء موقتا بطم النظر عن 
مناقضة امحکوم عليه اذا كانت تلك القرارات مننه على سندات حیحه او غير مطعون 
فیها او سبق بخصوصها حكم غير قابل للاعاده بمحلس اخر واما في الواد الاوز 
احالتها على مجلس اخر فاجری الحکم فیها موقتا یکون بوضم البلغ الحكوم به امانه 
بمحل الافتضا 
سد رابع وئلاان 
القرارات الصادره من لس التحار بلزم اجراها بمعرفة الحافظه 
في الاسباب الموجبه نع بعض الاعضا من استاع 
فضايا بعض الاخصام 
بند خامس وثلاثين 
اي عضو من اعضا المجلس يمكن منعه من الاشتراك فى رؤية الدعاوي للاساب 
الانيه اولا اذاكانت بنه وبين الاخصام قرابه او نسب انیا اذا كان ببنه 
وبين احد الا خصام دعوى ااا اذا ست انه اعملي نصبعحه دشان الخصومه او 
سبق توكله او کتب شيا بتعلق بها رابعا اذا حصل اله ادی شهاده بخصوصه 
خامسا اذا نت انه قل هدایا من احد الا خصام من ابتدی افتاح الدعوي 
بند سادس ولان 
الخصم الندى بريد منع احد الاعضا من الاشتراك فى رؤية دعواه يجب عليه ان 
يطلب ذلك قبل الشروع في رؤية الدعوی او قبل مضى الواعید مالم يكن السبب 


ملحقات (6۱) 


الموجب للمنع قد حدث بعد ذلك 
بند سابع وثلاثين 
الاستدعا بعدم قبول الوكلا من قبل المجلس او المميزين او ادلل الخبره لا يجوز 
العرض عنه الا في انثلاثة ايام التاليه لتعينهم اذا كان الحكم ميا على مواجهة الاخصام 
واما اذا كان الحكم قد صدر في غباب احد الصمين فالعرض لا یکون الا بعد مضي 
الواعد ااحدده للمناقضه 


اصول مومیه 


بند امن وثلائن 
طلب اعادة النظر في الحکم الصادر من حالس اجار يحب اعلانه مباشرة للخصم 
الاخر نفسه او لمحل توطنه عمرفة کاب الجلس في طرف الانية ايام التاليه لاعلان 
الحكم اذا كان ذلك الحكم صادر غواجهة الاخصام وني اليوم التالي لانتها الميعاد 
امحصوص للمناقضه اذا كان الحكم ضادر في غياب احد الخصمين 
بند بأسع وئلائین 
الميعاه الترر لاقامة الرافعه بالجلس الاعلى یکون مدة ثلاثة اشهر من تاريخ 
اعلان طلب الاعاده على حسب المقرر في الند السابق 
بسّد ار من 
يجب على حالس التجار ان حکم في القضايا على حسب العوايد الحارية فى هذه 
الديار وعلى مقتضى الاحكام المقرره انون التجاره ای وبالتطبيق على ما هو 
مذکوزا بهذا القانون 


بند واحد وار بعين 
اذا اتفق ان قانون النجاره الذکور اعلاه غير مشتمل على احکام نخص بعض 
الدعاوي اوکان للقوانين اللکه مدخل في قطع بعض ااشاکل التجاريه فعلى ار باب 
ا لمجال ان ینعوا في ذلك النود الوافقه للدعوی من القانون الفرنساوی ان كانت 
تلك النود غير مخالفه للاحكام الدونه بهذا القانون 


(e۷)‏ ملحقات 


مجلس الابلاو اي الجلس الذي يميد رؤية الدعاوي 


ند الي وار من . 
پترتب باسکندریه مجلس ابللو مختاط يكون مرکا من ريس وسته اعضا يصير 
اتخابهم على حسب الاصول الاريه فى تشکیل حالس التجار امختلطه واعضا هذا 
احلس «صير تعينهم مدة سنه واحده و مد انقضا تلك الده يصير اتاب عبرهم او 
ابقاهم كلهم او بعضهم ويتعين لامجلس الذکور کاب مخصوص 
ند ثالث وار بعين 
کل قضیه صدر عنها حکم من حالس اجار وصار طلب اعادة رو تپا کحلس 
الالو يصير حققبا ثانيا من ابتدى اعلان الطلب الذکور على مقتضی الاصول 
الجارية في محقيق الدعاوي بمجالس التجار 
بند رابع وار بعين 
الاحكام الصادره من مجلس الابللو بصبر احراها على مقتضى ما هو مقرر بالند 
الرابع والثلاثين ولا جوز نقضها مطلقا 


ملق عرة ۷ 
لاحه 
نشتمل على عشرة نود ارسلت بافاده من سعادة شرف باشا في ۲۹ 
ص سنة ۷۸ لیل نجار صورتها هی والافاده ادناه 
صورة الافاده 


أنه ا افتضی دم لعص ملحوطات تما سعلق بادارة وحرکه بحاس حجار 
مصر وسحكندريه قدا صار تظم لاه عن ذلك متو به على عسرة ة ود وحصل 
الاتفاق بين الحکومه السنه والقناصل المنراله باجرا العمل عقتضاها وصدر لا اللطق 


(o) ملحقات‎ 


المالي بموافقة ذلك واعلانها لحلات الاقتضى فلزم حر يره لحضرتکم ومرسولا من 
با مجلس ر ياستكم بغاية الاعتنا بالدقه التامه کا تعلقة به الاراده السنه 


صوره اللاح4 


بند اول 
کل قو نصللاتوا ۳ ر قایمه يسان اعبان رعایاها ورسلا الى اقدم القناصل الجنراله 
نی يمكنه جع كافة الاعان محمصه عمومسه اماشرة اتاب الاعضا الاورو اوین اللازمين 
مجلس التحار 
بند انی 


امه العموميه الرکه من الاعان الاورویاوین نحت ریاسه افدم القناصل 
النراليه خصص للسنه بعامپا اي عشمر اعضا وای عشمر نايا اوروباوين ازوم حاس 
التجار وکل واحد من الاعضا يحكم مده شهر بن فالاعضا الاثنين الاولين يضير تسمة 
احدها بمدة شهر واحد والثانى عدة شهرين والاعضا التالين للاعضا المذكورين عکنوا 
كلم فى وظيفتهم مدة شهر ين بمحيث في کل شهر يخرج واحد من الاعضا ويتحرد 
نصف الاعضا في كل شهر 
بند ثالث ۱ ۱ 
انه جس الاقتضى سعقد حمعيه عموميه من الاعبان والاهالي نحت رباسه عاف 
اسكندريه وحافظ مصر وتلك امه مخصص للسنه بیامپا اي عشر اعضا واي عشر 
نايبا من الاهالي لزوم لس التحار والقاعه التق تعمل بدان الاعضا والنواب الذکورین 
بصير عرضها للاعتاب لصدر عليها الامر الکرم الاعتهاد وباقي الاحکام القرره في 
السطر الثانى من الند الذکور قله يصير اتباعها ایضا فى حق الاعضا والنواب والاهالي 
بند وا: 
قايمة الاعضا المعينين بالوجه اللازم يع اشهر السنه جری حر برها عمرفة اقدم 
القناصل المنراله الذى سعقد نحت ر باسته جعه اآحار م يرساها الى ريس اس 
التحار وهو يرسل اليه ثل القايمه الت يكون جرى حریرها بیان الاعضا من‌الاهالی 
و یکون صدر الامو الكريم اععاد نسمیتهم والقاعتين المذكورتين جب اعلا ہما فى 


(65) ملحقات 


امحل المعد لعقد مات محاس التحار ونشرها في احد جرايد الاحاره بالبلده وترتب 
اما الاعضا بالف‌ایمه يجب ان یکون بحسب القرعه وتعمل ابضا فايمه بمعرفة اقدم 
القناصل التراليه بیبان نواب الاعضا الاورو پاوین وترسل الى ر يس اس اجار وهو 
يرسل اليه قايمه بيان نواب اعضا الاهالي وترتيب اسما دولا النواب بالقايمتين و یکون 
بحسب القرعه 6 ذکر في حق الاعضا 
۱ من 
الاعضا الممينين في القوايم الحرره مقدما کا ذكر يصير تكليفهم بدون واسطه من 
طرف ر يس ماس التجار بالحضور لاجرا وظيفتهم وعند ظهور مانع‌شرعي من الحضور 
يصير طلب النواب والاعضا المينين في القوايم من طرف ر يس المجلس بحسب غرة ترتدبهم 
بند سادس 
کل ما ينعقد حلس التحار الحکم يحب بدون تغبر ان یکون عدد الاعضا ار بعة. 
اشخاص خلاف الریس ویکون نصفهم من الاهالي والنصف الاخر من‌الاورو پاوین 
وني دعاوي الابللو اعني في الدعاوى التى ترفم بطریق الابللو من سكندريه الى 
الجروسه ومن المحروسه الى سكندريه يكون تشكيل الجلس مضاعف فنی هذه 
الصوره بحب ان العدد القرر قانونا یکون ار بعه اعضا اهالي وار بعه اعضا اورو باون 
والریس وبحب على الریس قبل كل جمعیه ان ةق من‌عدد الاعضا ونوابهم اللازمین 
لاستکال اجممه وصلاحیتها الحكم 
> . بند سابع . 
بازم أن يعمل باودة المجلس 
اولا دفتر يقد فيه كافة السندات والتقارير والاوراق وکل ما تقدم من الاخصام 
من الاوراق والقید يكو ن بحسب تاريخ وترتیب تسليمهم باودة کانب المجلس 
ثانيا .عمل دفتر فهرست یتقید په وجو با بالتوالي كافة الدعاوي التي استوفت فيا 
الکانبه والسندات وصارت صاله لاعطا کم عنها ولا يجوز الحكم في ای دعوى 
قبل حلول دورها بموجب دفتر الفهرست للحكم في الدعاوى الا بقرار مي على اسباب 
يصير درجه فى مضبطة قرارات اجلس 
ثاثا لزم ان يعمل مضبطه للمحلس يندرج بها وجوبا كافة الاحكام والقرارات 
التي تعطى بمجمعيات المجلس وواحب ان يندرج بها حالا نتیجة الاحكام الصادره وان 


ملحقات ( ۵6 ) 


يصير الامضا علیها محال انعقاد اجلس من طرف كافة الاعضا الحاضرين وهذا لایعنع 
من اتباع كافة باقي الدفاتر والجلات وما اشبه ال جار ي اتباعهم على التوالي باودةكاتب 
لس ومن الوجوب ايضا اتباعهم على احسن نظام 
۱ ا 
يصير تعن شخص من الستخدمین یکون صاحب النفوذ والعزم اللازم و یکون 
بمعيته احد التجار الذی یتعین ععرفة القناصل الإنراليه وماموریته هي اجری التفتش 
سنوي على حالس الجار بهذه الدیار لبحقق ان كانت الواد الندرحه بهذا حاري 
العمل بموجهها بالدقه ام لا ولكي يطلب تريب ايزا بدفع غرامات او جزوات اخری 
عند الازوم على روسا اجالس والباشکتاب والستخدمین الاخرین الذين ثبت عليهم 
ارتکاب نوع من انواع التقصیر 
بند نا 
جمعيات اجلس يصير التحري فها بحيث تنعقد جمعيات فى كل اسبوع بمناسبة 
عدد الدءاوي و عحصص هذه احصات ساعات موافقه حت بمکن استمرار اجه عند 
اللزوم اقل ما یکون ساعتین متواليتين وهذا الامر محول لمپدة الریس الذي من 
واجاته خصص هذه الساعات بمعرفة امحلس واعلانها في احل العد لانعقادجمات 
الجلس ودرجها في جراد الجاره 
بند عاشر 
جب على ريس المجلس ان يدرج بالتوالي في احد جراید التجاره وق جر يده 
مخصوصه لدلك رحه ندحه الا .حکام الصادره من محلس اجار اللغه الفرنساو به 


)6١‏ ملحقات 
ملح كرة / 


ترجة اراده سنه صادره ال ا اشا تاريخ 
21 حرم سنه ۷۹۳ 


صار منظوری هذا القرار ااشتمل عن كفية انعتاد واجراات وترتب اعضا 
اصدرت امرې لک 


ترجة لايحة الحلسين الدکور رن وحاس جهية سکندریه 


بانه حاري احجماع حضرات نظار وماموري دواوين الحكومه بديوان الماليه لاجل 
النظر والتروي في حل عقد امور ومصاط اللکه الجسيمه وهذا الاجماع موقت وانه 
من دواعى مصال الحكومه التي هي في الازدياد وما فيوما ومن بواعث الوصول الى 
التتااع الحسنه هو تشکیل محاس باسم محاس خصوصي لقدح الفکر والتروی لما فيه 
الوصول من ناسس القواعد المسته ولذل قد هرر بان يكون رتس اعفا الجاس 
كل من دولتلو ابراهم باشا جل ولي الم وسعادة کتیخدا باشا وسعادة احمد باشا يكن 
وحسن بك ريس جمة القانيه سابق وحضرة برهان بك وحكذلك تشکل هيئة 
جمه عموضه بدیوان الاله يكون اعضا اطعه‌کل من سعادة مدير الاله وحضرات عد 
الاق بك وڪيل دیوان خديوي وادهم بك مدير اندارس و باسلیوس بك مدير 
احسابات ولطیف بك هفتش الفابر بقات وحافظ يك مفاش الشفالك مع تعبین روسا 
اتلام دواوين المسكومه من ضمن ده تلك امه و یکون عقد اجه دذعتان في 
الاسبوع على الاقل وما بازم من الكتبه بتلك الأعيه بصبر ترنییم بمعرقتها وان كافة 
القرارات واللوايج والمواد التى تصدر من اليه يصير التوقيع علييا من ار باب اليئ 


ملحقات )¥( 

تقدها للمجلس الخصوصى و بعد النظر فيا مجرى تقد.عها للاعتاب الخديويه لصدور 
وكذلك صر تشکل معه عمومه بدیوان ( داوری ) محافظه سکندر به و یکون 
ترنیب الطيعه نحت رياسة ذک افندی ناظر الديوان ويكون الاعضاکل من حضرات 
حسن بك مدير دیوان البحريه وارتن بك مدير التجاره ومامور الضطه وراب 
افندى ناظر الترسانه وامين بك وكيل الدوتما للمذاکره في المواد المهمه مثل المواد 
السالف الذكر عنها ومن بعد اعطا القرار عنبا يصير التوقيع عليها من ارباب اليئ 
وتقدعها للجمعيه العمومه بديوان الماليه و بعد النظر فيها واعطا القرار حسب ما بتراای 
ا 50 
اتفاق الارا 


ملحض كرة ٩‏ 
صورة ترجمة قرار من الجلس العموبي بتاريخ ۲۲ ص سنة ٩۳‏ 
عره ۳4 مفيد رة ۱۹ کالرقوم 

انه بالتذكر بالجلس العمومي ورد بالفکر ان الدعاوي الت ستحال على اجس 
الممومی حتاجه لاستنطاق الدي والدعی عليه ابتدا لاجل ایضاحها وتنقیحها من 
الابتدا واذا كان يصير جلیهم اللي المجلس في مندا الامر هر سببا لتوقف سار 
الصا و بدا الداعی وحد من از وم المصلحه ان اتدا بصار فهم ری کنر ادعي 
المماثثين طؤلاً فردأ فردا باودة اخرى وفما دعب يصير احضار الاوراق‌الدکوره والدعی 
والمدعى عليه وان حسين بك ناظر الترزيه سايق ذو درايه ومفهوميه في اللسان العری 
و بدا تعداده سن اعضا الجاس و تعته تاره وعان خلاقه تاره اخرى مامورأ على ذلك : 
بالنظر للاقتضی عند ظهور دعاوي مثل ذلك یکون موجا لعدم تاخبر الصا وحسن 
ساوكها وقد استقر الراي على هذا اوه 


(oA)‏ ملحقات 


قرار من جاس العموم في ۸ ال مجه سنة ۳+ وصدق عليه المجاس 
احصوصی في ۲۲ منه وصدر عليه ابراده في ۲۳ اجه 
سنه ٩۳‏ ولشر موما 

انه جاری عقد اجلس والشوره كل حمعه يوم ويومين و بمض الاوقات ثثلاثة ايام 
في ديوان الماليه عوجب ترتيب نامة المجلسين الزین اعلاهم بایراده سنبه رقيمة ۲6 سنه 
۳ بشان حل وعقد الصا العتنی بها انما من المعلوم تکاتر واتساع الصا ابر به 
و بذلك بالضرورة حضرات ار باب اجلس حتاجان لطالعة مفردات القضايا ولاستنطاق 
المدعي والدعی عليه حسب الايجاب لاجل الاطلاع على حقيقة الدعاوی والصال 
الجسيمه واعطا القرار اللازم من بعد ذلك وبهذه اليثية جاری اطالة تسوية وقطع 
الصا الى تحت المناظره بال جلس العمومى ومن ذلك صار لازما ر بطها بصورة مستحسنه 
ولدى المذاكرة عن ذلك قيل ان حستی بك ميرلاي وحسين بك وخیل بك وقايمقام 
على حسيب بك يصير ترتبهم اعضا تملیه الى الجلس المذكور والاعضا الومي الييم 
يداوموا بومي بالجلس الذکور واذا كان ازم حلب ار باب الدعاوى الى الجلس لاجل 
استنطاقهم کا هو مشروح اعلاه يصير حلبهم واستنطاقهم بمعرفتهمو بطالموا اوراقتلك 
الدعاوي وساير الصا اول باول ويحرروا تتٍجتهم واذا كان هم راي يجرون علاوته 
ويحضروه من طرفهم والمصاط الت یعماوها بومي الاعضا المومى اليهم يصير مطالمتبا 
والمداوله عنها حضور حضرات ار باب الْنعيه العمومیه في المعه ومین واذا وجدوها 
موافقه يصير ختمپا من طرفهم واما اذا كان هم ملاحظه وعلاوه يصير علاوتها واجرا 
مقتضاها وكافة الصا الى بصبر احالتها الى الجلس المذكور تحرر عنها من جهانها 
الى دیوان الماليه و یصبر ارساا من هناك الى امجلس الذکور كا هو ال ماري ولا حال 
الى هناك مصاط راسا من جهات اخر والار باب الومی اليهم لا یتکانبوا راسا مع 
الجهات بخصوص الصا البربه واذا کانوا رايحين بستعلموا من جها ثرون السژال 
من دیوان الماليه و بما ان المخاطبه الخاريه من الجهات الى الماليه ومن الاله الى الجهات 
هي مرة دبوان الماليه حاصل قیده في قبودات المجلس وقودات الدیوان الذکور الا ان 
ذلك موجب الى اللخبطه من الان وصاعد لا ,يصير قید وارد وصادر احلس شودات 
الماليه بل یکون منحصر بقیودات الجلس وبهذه الناسه يصير نشر نمرة الجلس في 


ملحقّات .(وه) 


الجهات ونعرة الجهات في الجلس لاجل اذا كان بازم الكشف عن شى لا يصير متعسر 
مثل الان ومن حث ان صادر ووارد اجلس هو رامح صر درحه الماليه بل را" 
يصير درجه بقيودات الحلس لوحده لاجل یکون ذلك موجب لسپولة الكشف وعلى 
الخصوص لم يكن الجلس الذکور ولو ان القرارات العطیه من اجلس جاري ارساطا 
الى انجلس الخصوصى مختومة من حضرات حميع اراب اجلس الا ان الاستعلامات 
والجوانات الصادره بشان بعض الخصوصات جاری ختما هن الماليه وبهذا الداعي من 
الان وصاعد الاعضا الومی اليهم بوضعوا امضايهم ویتوضح علها امضة كاتب الجلس 
واذا كانت عربي یتوضح عليها امضة الکانب العرنی سندا لحفظ تلك التساوید بطرف 
کالب المجلس وعليهذا مَتضی ان بصبر الاعلان لدیوان الماليه بشان الاجرا على تلك 
الوجه و يع الدواوين بالاشعار عن عل وخبر ذلك م استقر الراي بالمجاس العمومی 


(1۰) ملحقات 


ملح عرة ۱۰ 
لاه وترسات مجلس العسكريه 
اعضا الجاس 
عدد 
احمد اشا امكل رس احلس 


١ 
ميرلوى سواري خلیل بك‎ ٠١ 
ميرالاى طو بی قاسم بك‎ ١ 
علد القادر يك‎ » « ۱ 
سواري على شکری بك‎ > ١ 
باده مراد بك‎ » ۱ 
اراهم بك‎ » » | 
۷ 
کتاب الجلس‎ 
عدد‎ 
عائی طوبحی حسن افندي کاب الحلس‎ ١ 
يوز اشي سواري مد اقدي کاب الي‎ ۱ 
م ورس كتابة العرى‎ 


الند الاول 
بازم ان يكون المجلس الذکور مركب من السبعة انفار من ضابطان عظام البباده 
والسوارى والطويجيه 6) هو مبين اعلاه 
الند التانى 
جتمع احلس بومي من الساعه أربعه للساعه عشره لرؤية الصا وفقط بعطل 


ملحقات ((51) 
يوم امه كساير المصالح 
الند الثالث 
ننظر بهذا المجلس كافة انواع الترتسات والنظامات الحديده المختصه بالجهاديه 
۱ وفروعها وی حال وحود عدم الساواه في ارا اعضا احلس وکانت ارام مقسمة الى 
قسمين فيلزم بيان راي الشقین وعرض الكيفيه انظر فيها الي مجلس الاحکام المصريه 
الند الرابع 
سنظر المواد الموافقه لاصول المصالح المدونه الت ترد لدیوان الجهاديه فى نفس للم 
الختصه به عمرفة نظار الاقلام اما ما يكن منها مغايرا للاصول تنظر يععرفة هذا الحاس 
الند الخامس 
تعرض خلاصات كافة الواد ال يتقرر عنبا في الحلس او ماها للاشا مدير 
الجهاديه للتصدیق عليها من طرفه وابعاتها لحل اقتضاها اما الواد التى بازم عرضها 
لمجلس الاحکام المصمريه عقتضی القانون تعرض الى الباشا الدیر بعد ضم راي جاس 
الاحکام عليها 
الند السادس 
اذا خطر کر احد اعضا المجلس مواد مختص بحسن تمشية مصالح الجهاديه 
يعرضها للباشا المدير و بمد الترخيص له بالداوله عنها بلاجلس بحري فتحها بال مجلس 
لتقريرها ثم تعرض کا تقرر 
البند السابم 
اعضا الحلس مرخصون بالافاده عا بتراای طم من الارا الموجه لرواج ااصلحه 
بدون مبالاه مع عدم مراعاتهم لارا بعضهم واذا اتضح مراعاة بعضهم للاخر يجازى 
بالجزا الصارم قانونا بعد التحقيق 
الند الثامن 
يجي على اعضا المجلس كا انهم مجتهدون في صيانة ووقاية الميرى كذلك في صيانة 
وحماية الاهالي والستخدمین والعساكر وساوكهم مسلك العداله واعطا كل ذي حق حقه 
الند التا 
القوانين واللوایغ والترتسات اللازم اجراها الختصه بالامور العسكريه تكون يمعرفة 
هذا الحلس من الآن فصاعد ثم دم مجلس الاحكام المصريه للنظر فيا 


(1۲) ملحقات 
الند العاشر 
ا ان ار باب امجلس هم امنا اسرار الجهاديه فلا ينبني افشا الواد التي يحصل 
الذاکره فما باودة الجلس وليعلموا انهم يعاقبون باشد اعیزا بمجرد السماع 
حصول ذلك 
اند الحادي عشمر 
لايجير احد من اعضا الحلس بالتصديق على الخلاصه التي لم يكن مقتتعا فا 
لقرار اغلب الاعضا وفقط له ان بكتى ملحوظه المختص بالماده الذکوره بز يل الخلاصه 


وام عليها منه 
الند الثانى عشر 
استبدال اعضا المجلس یکون بامر عالي لكونهم معدودين من متحيزى ضباط 
اهادي 
الند الثالث عشر 


تنظر بمعرفة الحلس الذکور الواد الحسيمه الختصه بالعسکریبه وكذلك الواد 
الدقيقه الختصه بترتب وی وتشغل ااپمات الخربسه واطندسه انما حال مصادفة 
مشكلات حال تقر ره بعض المواد تين ملحوظات وارا ار یاب الجلس عنها وتعرض 
مجلس الاحكام المصريه لانظر فيها 

ترجنة الامر العالي الصادر عليهذه اللاحه ار یس محاس السسکر به 


صار منظورنا هذه اللاحه الشامله ثلاثة عشمر بند الختصه بكيفية اجراات 
وترتسات المجلس المذكور وقد استتسب لدينا اجرا مقتضاها ولبادركم في اجرا موجها 


ملحقات (۱۳) 
ملح عرة ۱۱ 


مجلس احکام مصر به 
ترجه اراده سابه صادره رياسة مجلس الاحکام الصر به 
تاريخ ۵ ربع الاخرسنة ٠٠٠٠١‏ غرة (۱) 
صار منظو ري هذه اللايحه المشتمله الي عشر بند ع نكيفية تشكيل وترتدب واجراات 
الجلس وقد استنسب لدينا الاجرا يموحبها فلاجل المبادره فى اجرا مقتضى ذلك ازم 
تمرح والاشعار 
صو ره لا محه مجلس الاحكام العالي الصر به واسمأ حضرات ارباب 
هيئه امجلس والوظفین به 
ريس المجلس سعادة سام باشا مدير فلي سابق 
سعادة حسان اشا اعضا مدير الغر سه سابق 
سعادة حسن حدر باشا اعضًا 
« صفر باشا اعضا 
حضرة أدهم بك اعضا مديرالمدارس 
سعاده راشد اشا اعصا 
» مره بك اعضا 
مبرالاى مصعانى بك اعضا اصله من اعضا جمعمة الحقانة 
مود بك اظر المكتب سابق اعضا 
حضرة الشیخ #د فطب من عاما الاحناف و یکون معه واحد من 
علما الشافعه 
توفق آفندي باشکاتب اجلس 
£ اندي اكنحي 
رجي اندي باشکانب اقلام عربي 


(1۹4) ۱ مات 


الند الاول 
يذبتى ان ماس احکام مصریه يصير انعقاده بومي وحرث انه مامور على رؤية 
ااصاط الواده على موجب مضمون هذه اللاحه بنينى ان حضرات الزوات الكرام ا محر ر 
اسمايهم أعلاه يداوموا بومی اجاس 
بند اني 
ان الصا ااشکله الى تظهر بكافة دواوين عور اوالتى تحر ر عنها اليهم من فر وعاتهم 
+حسب الا صول و بالضروره لم نیک ان حلها با ي أن ااصوصات المماثله ذه عرض 
عم اس احكام مدر له هن الدواو ن ای لکونه دار مامورا نهل تلاك 
الصا ااشکله ومن بعد تلاوتها بالجاس وااداوله عن امجایها طا عنها القرار و عدر 
خلاصامم وسقدم لد بوان ¿ ده مرة الك زرا والدمرح عام «ن طرف <2 مرنه بالاحرا 
لاجهات اللازمه وارساهم حلام من طرفه 
الند الثالك 
مقتضی حدود ناماتهم غير ان القضايا التي تشه الواد احتاج الاستيذان والاستفاده 
عنها وکانوا محرروا عنه مقدما للمعنه ما عدا الصا الذ كوره حسب الاب الحدود نأمه 
السابق ذکره فهؤلا يرون العرض عنهم لمجاس احكام مصريه ومن بعد المذاكره يعطا 
۳ القر | رات وارسال خلاصاتهم لد بوان حصرة الكتخدا ومنه الى جهاتهم بعد اللشمرح 
علیهم من طرف حضرته م السطر بالبند الثاق 
الند الرابع 
حرثالاها مقدما مجممة القانره اه نز وه اب کان حاري ۳9 2 
حزاوات ت المجرمين غير أن فما بعد كافة دعاوی ي الجبات مذ کوره جري محقيقهم دمعر فه 
حضرات ماموريهم والحكم . عليهم واجراهم تطیفا الى نسخ القوانين الموجوده عندهم 
وفقط بمرضوا محلس احكام مدمريه عاما وخبرا بذلك 
النند الاس 
من المعلوم ان فروع الدواوين العموميه سیجرون طع واجرا اأصالح القتضیه بها 


فلحتات (56) 


كا المصرح الود نامه والغير مرخصين بها سيجرون العرض عنپا لعمومهم وعلى تلك 
الوجه دواوين المموم كذلك سیحرون ایضا الخدمه اللازمه و بمرضوا مجلس احکام 
مصر نه عن الصا اللازمه و يعطى ها صوره کالنوال امرر الشد الثالتك وحمما أنه 

سصی النشر والاعلان لاجهات اللازمه من طرف حضرة کتخدا باشا على انه اذا 


کان يحصل التجاسر من دواوین العموم في عرض الخصوص الرخصین به الىعموممم . 


من دون ملاحظهك السابق فدواوين المموم خصص جزا لفروعها عوجب القانونامه 
مع رد واعادة اوراق المصلحه لاجها المرسولين مها لاجل اجرا مقتضاهم بنا عليه 
شتضی انه اذا كان احد الدواوين العموميه ايضا محصل منه التجاسر في عرض مصلحه 
مثل ذلك ءجلس احكام مصريه فالمعامله التي سجرونها المموم في حق فروعهم بجر يها 
الجلس الذکور في حق الدواوين العمومه 

الند السادس 

من حيث انه على موجب هذه اللايحه کل من كان مقم عحل ماموریته لاجل 
اجرا مقتضاها فلا يوافق شربهم الدخان يمحل العمليه وقت ما یکونوا مشغولين 
بمامورتهم فینفی ان طايفة الكتبه فقط يشربون القهوه من دون شربهم الدخان ولا 
حضروا ایضا بشبوكاتهم الى دواو ينهم وانكان احدا من ارباب امجلس يريد شرب قهوه 
ودخان فتوجه الى الاوده القر يبه الت سيصير تعينها و بعد الشرب يعود للمحلس 

ایند السابع 

حيث من الواجب تحافظة المصالح المعتنى بها من الشيوع وسيصير مخصيص خدمة 
اود امحالس فى وقت الذا كره من‌الاشخاص الخرص فعلى ذلك یننی ان خدمة اودة 
مجلس الاحكام المصريه ايضا جرى تعينهم من الاشخاص الخرص مع الزر من‌دخول 
خدمة حضرات ارباب الجلس باودة انحلس 

الند الثامن 

بما ان خدمة اود الجالس ی من الاشخاص الخرص کا سبق الايضاح 
شنی بذل الدقه والاعتنا من طرف حضرات ار باب الجلس وكتابه في عدم اشاعة 
المصالح التي سيصير المذاكره عنها قبل نشرها والاجرا وان اشيع عنهافمحیت یتضح ان 
ذلك لس من الخدمه احرص فحری التحقبق وعندما يتضح انه من احدا محلس 
الاحکام الصریه مجرى مجازات تلك الشخص تطبيقا للقانون 
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(55) ملحقات 
الند التاسع 

ان عند ما يعرض مجلس اححكام مصريه عن قضيه حسب الايجاب بخصوص 
مصلحة الامداديه مدير الامداديه ايضا يكون موحود باحلی وقت المداوله عن 
تلك المصلحه 

ند عاشر 

ان عند ما يتقدم مجلس احکام مصريه لاحه حسب مقتضي مأموربه من جهه 
مخصوص شمول الصا العموميه او خصوص ترتیات مستجده من بعد مناظرتبا 
وتنقيحها وننظمها واتمام صورة قرارها مجرى قدیمها الي ا مجلس الخصوصى لاجل 
النظر فيها ایضا باجلس ال ذکور وان حلس الاحکام المصريه یتوقف ویستشکل نادرا 
في بعض خصوص جسیمه من المصال التي ستعرض ويظهر شوايب عدم حكمها 
فيجري عرضه المجلس الخصوصي 

۱ بند احدي عشر 

من حيث أن الصا الجسيمه التي تظهر بخصوص الصا الخارجيه سیجری 
رؤيتها با مجلس الخصوصى فينني أن ااصاط الصغيره وغبر جسيمه بصير رؤية مقتضاها 
بمجلس الاحكام المصريه 

بند أي عشر 

ينبني ان ارباب امجلس لم يميلوا الى جهة وقاية الميري فقط بل مثل مناظرتهم 
لصيانة الميرى أيضًا يصير منهم صيانة ومعاملة المستخدمين والاهالي والرعایه بالعداله ومن 
يوجد له حق فى مواد يصير حمايته في ذلك مع سلوكهم في مسلك احقاق ال محق دايما 


e سوت‎ 


ملحقات (1۱۷) 
ملحل كرة ۱۲ 
الجاس احصوصی 
امر صادر لكتخدا مصر ۸ ربیم اخرسنة 5 ره ۲۰ 
على لامحة ترتیب امحلس المحم وص ذات أسعة بنود 
صار منظورنا هذه اللانحه الشامله تسعة بنود الختصه بكيفية احراات وتر 
ا جلس الخصوصى وقد استفسب لدينا الاجرا بقتضاها وطذا ازم صدوره الكم لسادروا 


في الا جرا بموجهها 
ارباب المجاس الخصوصى 


ريس المجلس كتخدا باشا 
مدير الجهاديه حسن باشا اودولة سعيد باشا حال وجوده ,عصر 
مدير الاله برهان باشا 
ريس مجلس السکر به امد باشا 
سلمان باشا 
کامل باشا 
کاب دیوان اخص شفیق بك افندى 
الشيخ السادات او الشیخ الکری او مفق الخنفيه او شيخ 
الجامع الازهر با لمناوبه 
مدير التحاره جناب ارتين بك وان لم بوجد يكون خسرو بك 


کتاب الجلس 


١‏ کاب امحلس اسماعيل بك جور زاده 
۱ کانب انی ورفیقه الخ بجی کانب عرنی اجلس 


عدد 


کے ل یی یی لم 


(۸A)‏ . ملحقات 


لاحة . 
الجلس الخصوصى 
ترجة لايم الجاس المصوسى الصادر علي مر لكريم 
بتاريخ ۸ ر. سنه ٩۵‏ گره۲۰ 


ند اول . 
من حيث ان املس الذکور ليس هو يوبى بل كنا يازم ری عقده باجغاع 
حضرات الذوات العظام الحرر اسمايهم اعلاه حسب الاجاب وکا بازم ايضا من‌ار باب 
مجلس الاحکام المصريه يجري جلب حضرة الباشا الريس بالجلس اتصوصی 
ند ثانی ۱ 
اذا كان مجلس احکام مصریه يستشكل في بعض خصوص ادرا من الصا الق 
ستعرض اليه وم حلها فيجري عرضها الي المجلس الخصوصى ومن حيث ان حل ذلك 
فهو من وظايف الجلس الذکور فنيني فصل ذلك به من بعد الذاکره و يجري 
هدم الخلاصات اللازمه عن ذلك للاعتاب السنه و بعد محرير الاوامر العليه باعلاهم 
پرساوا للهائهم 
ند ثالث 
ان عندما يتقدم لمجلس احکام مصریه من احد الهات لامحه بخصوص الصا 
العمومبه النافعه من بعد مناظرتها يصير احرا مقتضاها با مجلس الذکور وان كان 
الجلس الذکور لم بقطع ويحبل ذلك فیجتمعوا انجلسان يمحل واحد وجرون فصل 
ذلك بصفه مجلس عموم واذا حصل وقوع اختلاف في الراي فص التعداد واي جهة 
كانت توجد اغلب وزياده في العدد يجري التصديق على راي تلك الهه و بحسب 
الاجاب اذا كان مقتضى اعمال ترس جديد او لاحه محددا فصر اعماها واعامبا 
عجلس‌الاحکام و بعد اعطا القرار يجرى ارساطم الي الجلس الخصوصى فاذا لزم الحال 
للمذاکره عن خصوص يحتوي اسرار مختفيه باجلس المذكور فالزوات الماشر امام 
اعلاه لا حضرون مجلس تلك اليوم 


ملحقات (۱۹) 


سد رابع 
من حيث أن عذل ونتصبت ار باب الصا الموجودين بكافة الجهات فهو من 
وظايف المجلس الخصوصى ينبفى رؤية مقتضا القضايا الرقومه بالمجدس الذکور 
۱ بد خاهس 
ان الصا الجسيمه الی‌ستظیر خصوص الصا الخارجيه ایضا يجرى اعطا صوره 
عنها بمعرفة حضرات ار باب ا مجلس الخصوصی واما الصا الفبر جسيمه فصبر رؤية 
اقتضاها بمحلس احکام مصريه 
ند سادس 
شن حث ان عل موحي هذه اللاحهكل من كان سوجد بمحل مامور ته‌لاحل 
اجرا مقتضا مامور بته ولا بوافق شربهم الدخان بمحل العمليه فينبتى ان طايفةالكتبه 
فقط يشربونالقهوه من دون الدخان ولاحضرون ايضاً لشبوكاتهم ا يالدواوين وانكان 
احد من حضرات از ات الجلس بريد شرب قهوة ودخان فتوجه اي الاوده القرمه 
الذى يجرى تعينها و بعد الشرب يعود للمحلس 
و 
من حيث أن حافظة الصا العتنا بها من الشيوع فهو من الواجب فينتى ان 
خدامة اودة المجلس الخصوصي ريضا ,سیر تعينهم من الاشخاص الخّرص حسما جرى 
مخصیص خدامة اود الجالس وقت المذاكره من الاشخاص المذكورين والحذر من 
وصول احدا من خدمة حضرات ارباب المجلس اودة اجلس 
بند امن 
من حيث أن خدمة اود اجلس سیصیروا من‌الاشخاص اشرص‌کا الوجه الوضح 
فینینی بذل الدقه والاعتنا للغاية من طرف حضرات ارباب الجلس والکتبه في عدم 
اشاعة الصاط التى يصير الذاکره عنها من قبل نشم‌ها واجراها 
ع 
شتى أن أرباب الجلس ۸ عیاوا الي جهة وقاية الميرى فقط بل مثل مناظرتهم 
لصانة المري ايضا يصير صبانة المستخدمين والرعاية والاهالي ومعاملهم بالعداله والذين 
بترا هم حق في مواد يصير حمايتهم فيه ويلزم مهم الساوك داعا في مسلك احقاق الق 


29 ملحقات 
ملحق عرة ۱۳ 


تشکیل ماس الاقاليم 
قرار ال جاس العموبي 

ان رفاهية وراحة الاهالي والعامه وتوصيل الحقوق لار بابها من اقصی مرغوب 
ومطلوب اناب العالي الخديوى وبا على ذلك قد تقرر بالجلس الممومي تشکل 
مالس بالاقالم قلي وبحري وان یکون مجلس طنطا من اختصاصانه رؤية حكافة 
الدعاوی والنارعات الي حصل ان اهاي مدر بات الغر سه واشوفه والیحره وحلس 
سمنود الدعاوی الی شا دمدر بات الدفهله والشرقه والقلو بمه و محلس الفشن مدير بات 
ا لزه والنبا وبي مزار و یسو يف والفیوم وحلس جرحا مدير پات اسبوط وجرجا واسنا 
وقا على حسب ما ندون باللاحه 

ويجرى تعين انين مفاني لكل مجلس من الحالس الا نی ذکرها یکون احدهم 
حننى الذهب والثاني شافي‌الذهب يصير اخابپسا عمرفه شيخ الجامع الازهري عاهية 
ر بعماية فرش صاغ شهري لكل منهما 


مجلس طنطأ غر به 
عدد 
١‏ حسين بك غالب ريس المجلس 
١‏ قايمقام شنان بك اعضا 
۱ بمباشي عندلیب افندي « 
۱ » فط‌اله اندي » 
١‏ سعيدقبودان »> ناظر قسم میت حمر 


ملحقات )۷( 


کتاب الجلس 


تیه لما 
۰ وسف ری افندي الستخدم بصندوق الایتام 
۰ اآکنحی 
۳۵۰ الك 
ويم رابع 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصر به 
مسق مایق 
ملس سمنود 
عدد عدد 


١‏ عمد کامل ریس الجلس ١‏ حشمی افندي ناظر قسم اب وكير اعضا 
۱ فایمقام امداندي اعضا ۱ قایمقام امد اندي اعضا 
١‏ » بوسفاقدىاعضا ١‏ على راقم اندي نار فسم الغربيه اعضا 


کتاب المجلس 


ص عدد 
فا ۱ الشبخ محمد بنوها باشکانب انجلس 
3-۳ ۱ اکنی 
۳۰ ۱ الث 
١ ۳۰۰‏ رابع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات ااصر به 


تسس( وت 


س 
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ك6 ملحقاث 


لس الفشن 


عدد 

| حسين وهى بك ريس الجلس 

۱ بوسف ضياافندي من مستودعي دیوان الجهادیه اعضا 
۱ کاش رتم اندي اعضا 

١‏ 0 امین اندي ۵ من مستودعي دبوان الجهاديه 
۱ خلیل افندي ناظر قسم وادي حلفا 


كتاب المعلس 


ل مص عدد 
۰۰ ۱ ۱ مج 
١ ۲۰‏ الث 
م ۷۳۰ ١‏ رابع 


واذا ازم عمال ,يطلب من حضرة مدير احسابات الصر به 


۱ مجلس جرحا 


عدد 

١‏ دغستانى مد بك ریس انحلس 

١‏ قايمقام على افندی کامل اعضا 

۱ بمباثي مد افندي من مستودعي امهاد یه اعضا 

۱ على فضلي افندي اظر هم جرحا ١0‏ » 

۱ حسن حسب قودان وکل مديرية الشرقه سابق اعف 


ملحقات ( ۷۳( 


كتاب الول ٠‏ 


ا 
, ۱۳ . عدد 
١ 9‏ الشيخ مد عاصم باشکاتب امجلس 
١ 0۰‏ کاب اني 
و و۳ ۱ كاتب ثالت 
E‏ ۱ ۰ رابع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات الصر به 


مجلس انلرطوم 5 


١‏ میرلای مهدى بك ريس انجلس 

۱ بمباشي اسماعيل حتي افندي اعضا 

« ۾ على اندي‎ ١ 

۱ ۰ عل حساب افندي « قودان 
١‏ فأيمقام د اندي اعضا 


كتاب الجلس . 


تت .حيو عدد 
١ ۱۳/۰‏ الشيخ اسماعيل الباشكاتب 
١ 1۰۰‏ كني 
١ 0۰۰‏ ثالث 
١ ۶۰.۰۰‏ رابع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات الصر به 


( ۷ ملحقات 


لاحة مجالس الاقاليم 


ترجة الامر الصادر على لاحة تشكيل مالس الاقام 
تا ریخ ۳ ریم اول سنة 1١١4‏ عرة (۱) صحيفة عرة (۱۹۰) 
من دفتر قيد قرارات الحلس انحصوصی ثمرة (۱۹۵۸) 
يصير اتاب نفرين من مشا البلاد وتعينهم اعضا لكل مجلس بالناوبه عاهیه 
شهری ۲۵۰ عرش صاع وعند انقضا مدة الاو به حصص تلك الماهيه لمن بتعان بدطما 
الند الاول : 
انعقاد الجلس یکون یوبی ما عدا ایام اجمعه والواسم ومرخصین ارژية دعاوي 
الدیریات التي ختص ر ژیتها باجلس 
الند الثاني 
كافة الاحكام الق تصدر من الجالس تکون بالتطیقعلی القوانين واللواج العمول 
مپا الان 
الند اثالت 
يصير وضع صندوق على باب الجاس لوضع الاعراضات الى نتقدم للمجلس و یکون 
فتحه امام ار یس حضور الاعضا وتلاوتها 
ایند الرابع 
يصير حك اختام باسیا ال جالس تم المضابط والخلاصات الى تصدر من اجالس 
وتقدیم تلك الخلاصات والضابط الى مجلس الاحكام لاعادة النظر فيها با مجلس 
الند الخامس 
كافة حرائيل القضايا الت كانت تنظر بالمديريات محری تقديها الى اشالس 
للحكم فيها ومتي قبل الحكوم عليه يصير تقدعها الى ديوان الكتخدا لصدور امر التتفيذ 
البند السادس ظ 
ار باب المجلس یکونوا خالين من الاغراض سوا كان فما يمختص للميري او الاهالي 


ملحقات (۷۵) 
البند السابع 


عند ما تدعو الخالة بطل الدیر بون او احد موظفين المديريات الى المجالس في 
مواد جسيمه لامذا کره فها او استوفا ما بازم فبها يصير احضاره امام المجلس لاستوفا 
ما بلزم استوفاه 
الند الثامن 
كلا لاح للمجالس من الواد التى تكون فما تقدم وفواید للاهالي او في مواد 
الفلاحه + سلی عنه القرار اللازم ويتقدم لمجلس الاحكام 
2:0 اند التاسع 
ارات ب اي یکونا لم الحريه انامه في ابدا رايهم وعدم رعاية خواطر بعضهم 
عض بوعند ما شت‌علی احدهم لمل والاحراف يجازى بعد احرا التحقيقات اللازمة 
بالتطسق للقانون وان کون توقیع م الاحکا م على الدعاوي باعلسه الارا عند حصول 
اختلاف ف لارا 
الند العاشر ٠‏ 
سیعمل قاعده ال ال روان ر الدعاوي سواکان جز کی 
على مقتضاها وان صدور تلك القاعده یکون سير اعمال الجالس على مقتضى ما تدون 
نود هذه اللاحه 


(ظ۷۹ ۱ ملحقات 
ملحق_ كرة ۱6 
ریب مجلس الاحكام | 
اعضا المجلس تام اعضا المجاس 


عدد عدد 

١‏ حسن بك الشربي ۰ الشيخ مصطؤ العروسی 

١‏ عيد روس بك اعلوت ۱ السید عی‌افندي البکری 

۱ احمد يك القاضي ۱ الشیخ مد الشرقاوي ۱ E‏ 
۱ حسن بك شعير ,3 ۱۰ احدعمدمديريةاسيوطالكوات 3 
١‏ الشیخ محمد السادات ۱ احد عمد مديرية قنا الكوات 

. )۱( الشخ احمد السادات ۱۱ مفق واحد للمحلس‎ ١ 


.. . اعضا المحلس من الذوات 
عدد 
١‏ على باشا القواليي 
١‏ لوا حاذق باشل 
١‏ عارف بك 
١‏ اسماعيل بك رشدي 
١‏ مصطق بك ر باله 
١‏ شرين بك 
١‏ خلیل بك 
١‏ مرالاي حافظ بك 
١‏ خليل بك مامور الضطه سابق 
۹ 


فقط العدد نسعه من اعضا املس من الذوات الوجودین دمر 


اعا وطنن 


(VY) ملحقات‎ 


رتاف 
مجلس الاحكام 

محلس احكام رشی سعادتلو باشا حضرتلری 

عرض لدينا هذا التزتيب الذي عمل بالداخلیه عن مجلس الاحکام البالغ فيه قدر 
الرتب شهري مایتین وثلانة عشر الف ومايتين مانية وعانین غرش وحمسة عشر فضه 
والوفر ار بعة عشمر الفت وستّاية انين وار بعين غرش وحمسة وعشرین فضه وقد وافق 
ارادتتا الاجری عوجبه من ابتدی تاریخه انما بمطی الذوات الذى كان صار ننقیص 
ماهيتهم وصدر امرنا الي الداخلیه بابقاها کا كانت یماملوا بموجب امرنا الشار عنه 
والوفر لها یکون رفت منه یعتبر فيه نواريخ الرفت والباقي يرفت من تاريخ وصوله و تحرر 
للماله الرفت والقد على وجهما ذکر وجري ادارة الاشغال بالدقه والاستقامه وفي 
اخر السنه ان تظاهر ازوم وفر او زيادة شی رر عنه للداخله للنظر فيه وبا عایه 
اصدزنا امرنا هذا الكم من اجل ذلك 

۸ ر سنه ۱۳۲۷ خلم 
نمره ٩‏ من القلعه السصدیه 
ای دص 
۱ فرار الجلس انحصوصي 

انه بزؤية ومنظم “راتيب الدواوین والاقالم وااصاط بالمجلس الخصوصى و باه 
قد نظر في تریب مجلس الاحکام المصريه ثري تريب العمال والمامورين وکافت 
الخدمه السايره بحسب اقتضا المصلحه م لاح باجلس حسب الوضح بهذا و بلغ مقدار 
الذي قرر ترتبه شهري مبلغ ي 000 فقط مایت‌ان وثلاثة عشر الف غرش 


(VA) 


ملحقات 


0 فيصير الوفر شهري - EE‏ س وط ار بعة عشر الف عرش وستاية 


۳۱۳۹۷۹۳۱ مد 


اثنين وار بمون غرش وفضه حمسة وعشرون لا غير فعتمد هذا الرس واحرا العمل 
بمقتضاه اعتبارا من تاريخ صدور الامر المالي واما المرفونين والمستغنى عنهم الحال 


فالذي سبق رفتهم يكون اعتبار الخصم بماهيتهم لغاية تاريخ رقم والمستغتى عنهم ال مال 


فبجري رفتهم من تاريخ وصول هذا الترتیب في حله هذا ما استقر عليه رای الجلس 
الخصوصي ۲ ر سنه ۱۲۷ ۱ 
م 2 خم خم ختم 
مصطنی على . امین شكري عزت عدالله محمد امن حافظ خدل 
3 خم خم 
رتيب ياس الاحکام الصر به 
ع EEE r‏ هن 
سعادة دو الفقار اشا ريس المجلس 
| م ۱۳۳۳ ۱ ۱ 
۰ ۱۳۵۰۰ ماهة ۱ 
١ ۱9۶۷۷ °‏ ۰6 ۷۵۹۹۰ بدل تعين 


احمالي 


حضرات الاعضا 


ماهية: بدل تعين 


وھ نر يضم سد سے 


۵ ۱۵11 
° ۱۵۸۰ 
۵ ۱۵۶۳1۱۲۱ 
< هم ۱۳۶۹۰ 
۵ ۱۰۵۴۳ 
16۰۹۳۵ 


۱ 


۱ 
۱ 
١ 
١ 
١ 


۰ ۲۹۱۰ سعادة عد الاطف باشا 
۰ ۰ ۲۹۹۷ » على اشا برهان 
۰ ۲۹۹۰۰ » امن باشا' 
۰۰ ۲۹۱۷۱ » حسن باشارافت: : 
۰۰ ۱۵ ۲۵۲ حضرة استفان بك" 


۰ ۱۰۹۳۵ » رالهمصطق بك 


ملحقات (۱۷۹) 


لصم ص 
° ۱۵۶۳1۷۷ 
اج ماه بل نين 
۵ ۰ ۱ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ حخضرة حسان شرین بك 


۱ 
١ 4 ۵‏ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » ستائه ی خلبل بك 
۵ ۷۵۰ | ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » يدبك حافظ أ 
۵ 10۹4 ۰ 6۵۰۰۰ ۳۵ ۷6۰۵ » جين ك شعمره‌من اهال 
o 999 ۱ ۰۵۰4۹ o‏ ۱6۰۹ « امدفاضي بيك « 
۵ ۷۵۰4 ۱ 6۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » حسن‌يك‌شريي » 
١ ۵۰ ۵‏ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » عداروس يكاوة » 
١ 104 o‏ 

۱ 10۰4 o 


O ۰۰‏ ۰۵ 6 ۱ » ا حمد بك اہو مناع « 
o0 0۰4۰‏ ۱۷6۰۹ » همام بك « 


۲۹۵۰۵ ۰ ۰۸۰ ۱6۵ ۱۳۵۵۰۵ ۵ 


۰ ۱۵۰۹۷۱ ۱ معاونان 

اجه ماهيه بدلی تعين 
حت خب E O, E‏ كب 
۰ ۳۲۰۳ ۱ ۲۷۰۰ ۱۰ ۵۰۳ جاهین بك من‌الرنبه الثالثه 
۰ ۳۲۰۳ ۷ ۲۷۰۰ ۱۰ ۵۰۳ راغب بك » « 
ه ۱۵۵۱ ۱ ۱۲۵۰ 6 ۲۰۱ سلمان‌افندي‌من‌ارنبهاخامسه 
ه ۸۰۱ ۱ ۰۰۰ 9 ۲۰۱ جرک حسن‌عصمت‌افندي 

يوز باشه 


لمهم & ` ۷۹/۸۷۰ ۳/۰ ۱۰۸ 


(۸۰) 
۱ تفر 
۰ ۸۱۵۸ 4 
١‏ فلم مضطه 
عد ان تست 
۰ ۰ 6 ۶ 
۰ ۰ 6 ۲۷ 
۰ ۰ ۰ ۲۷ 
۵ ۱۰ 
۰۳۶۲۰۰ ۵ ۰ 


9 

١‏ ريس حسين فهمى افندي وظيفة 

۱ اکنحی عمد امین 

١‏ خلیل اندي وهي 

۲ مترجين 

سے سطس ست گر ۱ 
۰ ۰ ۱6۵ ۱ على افندي وهي 
١ ۱9۰۰‏ محمد همت افندي 
١ °‏ محمد رفعت افندي 
۰ ۰۰ ۱ مد امين‌افندي 
۰ ۰۰ ۱ مصطنی وهی افندي 
١ 0‏ محمد کامل‌اندي 
١ ۰۳6۰‏ عبد الله اندي 


ییحی ے۸ ی 


ريس مد نوفیق افندي 
وظيفة 
على افندی رضا 
خليل زهدی اندى 
منود وهي اندى 


ابراهم ادهم اندى 


55 


(A4 j) 


١ 
قل عرتحالات‎ 3 
عن‎ 
رشوان افندى بكائي عرجالحى‎ ١ ۰۰ 
وطفه‎ ۱ ۰ ۰ ۰ 
حسین افندي بوشناق‎ ١ 
ماعيته بدل تعين‎ | 
9 2 E ٩ ۷۰۱ o 
۲۱۰ ۰۰ | 
امساعل بك‎ ۱ ۶۰ 6 ۵۳۰۱ © 
قم عرب‎ * 
ی‎ 
ریس وطيفة‎ ۱ ۶۰ 
اتکنحی‎ ١ ۳ ۵ 
مهدرسه الدواوین‎ 5 
1۳ دكي‎ 
رس‎ ١ ۱۰۰۰ 
اتکی‎ ۱ ۷.۰ 
0 ١ +° 
۱ 6۰۰ 4 ۰ 


۷۱۹ 


0 


6۵ 6۳۰۱ 3 تابع ما وله 


¬ وا 
1 
۱۲-۲ 1 
٩۲ ۲:۵۲ Yo‏ 


. ملحقات 
وھ تنص 

و ۲۸۰ 3 

۰ . . 6 ۷ ورشه قلى شرحه 

A 3 ۷/۸۰ ۰‏ ورشه بحري شرحه 
لص هر 
۱١ ۰‏ 

۱ ۷۰ ۳" ۳۲۲ ۰ ۰ 

۱۹ ۱۱۰۰ 


١ . ۰‏ کالب تحریرات امسر 
وتسديد دفار القم 


0 ۱ کاب السحلات ومحافظ 


اوراق الق 


E a EEE 

۰۰ ۰ ۱ الشيخ محد الرافي عا| 
0۰۰ ۱ » على القل شرحه 
۳3۰ ۱ « صا الباق ایمام 
۱۰ ۱ « ابراهم شانه مادن 


صن * 
٩۲ ۲۰۹۳۳۳۱ ۵‏ تاع ما قله 


۰ ۱۳۰۳ 5 مذكورين: خرص فة اللفر شهري YO‏ ۰۰ ۲۷ 


فراشين 
a ES‏ تعر 
۰۰ ۱ فراش باشه 
هم 
4٠ ۹ ۷۰‏ 4 فراشين فه ثپري ۸۰ 
سعاه 
في هرن 
۰ ل ۰ ۲ ۱ ساعي باشه 
ص 
Yo TS Yo‏ ۵ سعاه 16 
م ۱۳7 
”> ۳ سقابان ٠م‏ 
نش ١‏ بواب 


مذ کورین مطعحه لعملية الداخله والمجلس والجهاديه 


عضب فر 
66م . ١‏ رس العطعه الدواوین 
المشروحه أعلاه 

١ 0۰ 

۱ ۱۰۰ 

۱ ۱۳۵ 4 ۱۳۷6۵ 


۹۱ ۲۱۳۲۸۸ ۵ 


(A4 )‏ ملحقات 
یت را 
٩۱ ۲۱۳۲۸۸ ۵‏ تابع ماقبله 
بيانه 
es‏ 
 _ .‏ اصله حك الكشف 
تز یل وفر والذی مستغتی‌عنه الخال و بازم رفته 
بحرر.کشف بامماهم بمعرفة سعادةر يس ال مجلس 
و بموجه #رى الرفت 
سص صل الوفر 
, ۱۳ 
۰ ۲۵۰۱ من ااعاونن 
۰ » فل مضبطه 
١6‏ » قم توركي 
۰ قرز عرضحالات 
ه 74١‏ مرادافتديكاتبتوري 
الذى توجه بلاد 
الروم باحازه وم 
حضر 
۰ ۷۰ كاب ق عرف 
۰ ۱۸۹۰۱ ۳۵ 4۸6۸ مذکورین نذکر عنم 
بحت الحضور 
١5545 ۰۵‏ ۳۵ ۲۵۸ زيل عن قمه الزياده عه 
بوظطيفةالمطبعجيه 


٩۱ ۳۱۳۲۸۸ ]6 


فقط مایتان وثلانة عشر الف فرش ومایتان ثمانية وئمانون قرش 
وفضه حمسة عشر واللفر واحد وتسعون لا غير 


ملحقات ‏ ( هر 4 


ملحل كرة ۱۳ 
قانون رؤية الدعاوي عجلس قومسيون مصر 


لما عزم سعادة اقدینا ولي الم على سرعة نهو الدعاوى المقامه على بض الرعابه 
الحليه خصوص مواد سياسيه مدئيه سبق تقدیها الى ديوان محافظة مصر :من بعض 
رعايا الممالك الموكله من طرفها نواب عنها بالقطر المصرى تعلقة ارادته السنه بان يصير 
تنكل بحاس قومسیون تعرض القضايا عليه والنظر فيها بعمرفته 
الند الاول 
مده دوام هزا احلس مق مسكمره هدر الزمن اللازم لهو الدعاوى المتقدمه 
لديوان الحافظه المذكور لغاية اليوم المتمم للواحد والثلاثين من شهر ديسمير سئة ٩۱‏ 
الموافق ۲۹ حاد اخر سنه ۷۸ 
۱ الند الثاني 
كيفية تشكيل مجلس القومسیون تكون على الوجه الاتى 
عدد ۱ ۱ 
ريس اجلس عزتلو سلم باشا الجزايرلي 
اعضا سلمان جاتی افدى رنه فاعقام 
اعضا من الاوروباو بين اواجه عايده 
اعضا من الاروام اخواجه موسی عبود 
اعضا من الاسرائيلين اخواجه بوم‌طوب 
اعضا من الارمن مقردیش بيده 
۱ الند الثالث 
في ار التالي لاعلان صدور هذا القانون الى قتصلیات الماك الوکله س 
طرفها نواب عنها بالقطر الصري بینی ان تقدم حاب الدعاوی السایق منهم تقدیمها 
الى حافظة مصر تقر برا مكتوبا واضح الببان على قدر الامكان بالغه العر بية معنونا 


کے ییحی ...یی ...ی 


(A)‏ ملحقات 


بعنوان ر یس حاس القومسرون هدم التقر بر الذکور کون بواسطه القنصلانو التابع 
ها صاحب الدعوی ومن طرفها يصير ارسال ذلك التقریر الى مجلس القومسیون 
بمعرفه دوان محافظه معمر 
دارع 
التقرير المذكور بازم ان یکون مشتملا عاما هو الى ادناه 
اولا تاريخ اليوم والشهر والسنه وكذا اسم وصنعة وحل تواطن المدعي او وكله اذا 
اراد ان كا 
ثانيا اسم وصنعة ومحل توطن المدعى عايه زان حل توطنه معلوما لدی الدعي 
ثالنا بان الدعوى بیان عملا وموضوعها ..ع ذحكر ما يرتكن عليه المدعي من 
الا دله والبراهين 
رابعا بیان ما یکون موجودا عنده من اوراق وسندات يستند عليها 
الند الخامس 
ریس محاس القومسیون بوشر بصلامته على زيل التقرير الذي بصي ارساله 
بواسطة دیوان محافظة مصر الى حل توطن الدعی عليه مع تکلیفه بتقدم جواب في 
الواعد القرره بالند الانى 
الند السادس 
مدة الوعده تکون شهر واحذ اعتبارا من تاريخ بوم الاعلان احرر من حافظة 
مصر آن ڪان محل وطن الدعي عله وجد باحدی احهات الكابنه بان الى 
واسکندریه وي سویف والفیوم وتكون مدتها شهرين لمن ایکون حل توطنه ابعد من 
الجهات الذکوره لغاية اصوان وتکون مدتبا اربعة شهور لمن یکون محل توطنه 
بالدیر یات الوجوده من اصوان وطالع ۱ 
ایند السابع 
في بحر المدد التي وضح بيانها في البند السابق يجب على المدعي عليه ان بقدم 
جوابه الى حضرة ریس مجلس القومسيون بواسطة دیوان محافظه مصر وفي نفس المده 
الذکوره یذتی له ان حضر الى الحروسه بنفسه و يسكن بها لعابة مهو الدعوى المآامه 
عليه او قم وکیلا من طرفه مستوفيا یم الشروط يتصرف عنه ليقوم مقامه اعام 
۰ ارباب مجلس القومسیون في کل کلیه وحزو به ۱ 2 


(AV) ملحقات‎ 


الند الثامن 
زان المذكور ينينى ان یکون میضا فيه جميع السندات والادله والبراهين الى 
حتج بها المدعي عليه على المدعي والستندات الموجوده رسل صورتها مع الراب او 
ترسل هي بنفسها لتحفظ محتيد کانب ا مجلس بازم ان بتوضح في الجواب الذکور 
ايضا حضور المدعى عليه بالمحروسه ان کان حضر بها ونی هذه الخاله بدکر به كذلك 
مع الدقه والضبط محل توطنه او يتوضح فيه اسم وصنعة وحل توطن التعخص ' الذي 
اختاره وكلا عنه في المرافعه 
الند التاسع 
اذا لم حضر الدعي عابه باحروسه في الواعد الکرره بند ( 5 ) او / بوكل له 


لا عله عصر حسب المكرر بند ( ۸ ) اواهمل نسنا منه في اجرى اعلان حضوره ' 


6 في اقامته وکل عنه في دعواه فالمدعي عله المذكور عر قصا وک 
عليه في غيأبه حن ينضح من تاج المدعى 
الند الماشر 
اذا كانت السندات الاصله موضوعه عند کاب اجلس لا جوز لاحد الاخصام 
ان يطلع علا او ینقل صورتا الا محضور الكاتب الذکور 
الند احادي عشمر 
کاب المجلس يعطي وصلا بالسندات الق یستلمها ویبین فيه تواريخها ومضمونا 
و یکون عنده دفتر لقيد ما تقدمه الاخصام من ورق وسندات على حسب توار مها 
ديع 
يجب على المدعي في بحر خمسة عشمر یوما نمضي من تار رخ اعلانه بمجواب الدعی 


عليه ان يرسل جوابه عن جواب المدعي عليه حسما هو مكرر بيند ۲ كذا مب 


على المدعىعليه في الوعده المذّكوره اعتبارا من يوم الاعلان الذى يرسل اليه منديوان 
كيه ان پرسل جواب الثاني عن جواب ابر امد قرو 


اذا مضت مدة المواعيد المكرر ره أعلاه وم يجاوب احد الاخصام. او تقدم مجلس 
القومسيون بيجواب الثاق عن الليواب قوز للخضم صاحب الفايدة ان يقيد دعواه في ٠‏ 


دفر الدعاوی الممتعده لقطع الحكم فا 


(AA)‏ ملحمات 


البند الرابع 
الدفتر الذکور محفظ تحتید کاتب ۳ شد فه ها كو مت ها 
لفحكم من القضايا التي يصير عرضها ور ؤيتها حسب تار يخ قيدها به الدعوی نکون‌مستعدة 
للحك فیها عند ما يصير من المدعى عليه تقديم الجواب الثاني عن جواب المدعي او 
اذا انتهت المواعيد الکر ه لتقديم الجواب الاول من الدعي عليه او جواب المدعي 
عن جواب الدعي عليه او الجواب الثانى من المدعى عليه عن جواب الدعي بدون 
ان دم احد الاخصام شيا ما دک 
الند الخامس عشر 
في مدة اخفسة عشر بوما التاليه لقيد الدعوى بدفتر الدعلوي التي نحت الحكم 
تحرر خطاب من حضرة ريس مجلس القومسيون باشعار الاخصام او وكلاهم وذلك 
ماب يصير ارساله لمكا الوابق في ارسال خلافه ويتوضح هم فيه بیان اليوم والساعه 
التي .نصير عرض الدعوی فيهما على ار يلب الجلس لاجل مماع ما تبديه الاخصام 
بمواجهة بعضهم من الادله الوقعيه والحقوق المذكوره في سندات واوراق كل منهم 
ند السادس عشر 
اذا ترااى مجلس القومسیون ان ا#دعوى الحوله عليه لست من خصايصه يصرف 
النظر عنها ولو لم يعرض احد الاخصام نی تعلقها به 
ایند السابع عشر 
للمجلس ان مجمع في قرار واحد بين رفض دعوی من ادعی ان القضه لست 
من خصسايصه وقطع الحكم في موضوع القضيه انما يكون ذلك على قسمين منفصلين 
قسم مختص' بذ كر ما ثبت کون القضيه من خصايص الجلس والثانى بابدا ما يذبني عليه 
الحكم انس بموضوع القضيه 
البند الثامن عشر 
اذا ادعى احد الاخصام بعدم معلوميته احد السندات وطعن فه بانه زور وكان 
اطمم الاخر مصرا على الاستناد عليه فالجلی ان محكم في هذا الام المارض او 
يحل محقيقه لحملل الاقتضى وفي هذه اه لا يحكم في اب الاه بشی حت ينتعي 
حقبق هذا الاص 


(AA) ملحقات‎ 


ایند التاسع عشر 
اذا لزم الحال تعين ال خبره او اجرا تفتش او مين اشيا بان الاخصام فيجب 
على مجلس القومسیون ان یمین رسما واحد او حمله من ال ابره 
ند عشرون 
اذا استصوب مجلس القوسیون اثبات القضيه بالشهود فیجری العمل فیذاك على 
الوجه الانى وهو ان يحب على الود يحلفوا باهم بقولون بالحق ولا يكتمون شيا ولا 
قولوا غير الحق في يع الواد ااطلوبه منهم ادا الشسهاده عليها 
تلك الشپادات يصير اخذها بالكتابه وامضاها من طرف الشهود ما لم هروا 
عدم اقتدارهم على الكتابة فنى هذه الال يصير درج تقریرهم في المذاكره التي تعمل 
بهذا الخصوص 
ند ( ۲۱ ) 
لقونسلاتو التابم هما المدعي ان ترسل منطرفها ترحمانا واحد لحضر باجاس 
المنعقد حس المنصوص العهد نامات 
بند (۲۲) 
اذا طلب احد الاخصام التعجرل في نهو فضیته لسبب مهم فلريس مجلس 
لقوسیون عرض الطلب المذكور على ارباب اطجلس في الجلس النعقسد عقب ذلك 
الطلب وفي هذه الال يسوغ للمجلس ان يصدر امره باجرا معمول هذا الطلب عملا 
موقتا اذا رای في تاخيره مضره بشرط ان لا بترتب على ذلك الاجری ضرر لقوق 
احد الاخصام اعارتی في حقه ذلك الطلب 
بند ( ۲۳ ) 
حت عل حاس القومسون ان سادر بالداوله في القضه عحرد ما سمع فول 
الاخصام ومع ذلك اذا كانت القضيه تستوجبالتاخير فللمجا سان بوخر منطوق الحكم 
الى اقرب حاس من امحالس الت تعقد عقب ذلك شرط ان لا تصاوز مدة ذلك 
التاذير ار بعين وما 
ند ( ۲٤‏ ) 
الداولات واعطا الارا يصير اجراه سرا لا يعلمها الا اعضا علس القومسیون 
فقط و بازم ان تكون الاعضا اتحاب الرای حاضرين في کل مجلس ينعقد للنظر في 
۱۲ 


)٩۰(‏ ملحقات 


القضيه واما اذا شرقت الارا فيجب على اعضا محاس القومسیون ان يعينوا يععرفتهم 
عضوا موقنا يطلع على ميع اوراق القضيه وسنداتها ويحضر في احد الجالس النعقده 
فا بعد و یعطی رايه بانضمامه في الراى الى الحزب الذي برجحه من الطرفين 
۱ ند (6؟) 
فرارات المجلس على نوعين فرعين واصلین 
فالفرعين هي التي مختص بفرع من المسئله والاصليه هي التى تقطع الحكم في 
موضوع المسئله 
بند ( ۲٣‏ ) 
القرارات الاصليه لا بد ان یتوضح فما بیان الاشیا الاه ادناه 
اولا اسم وحل توطن الاخصام او وکلاهم ان كان هم وکلا 
ثانيا مضمون القضه على حاها ما عرضت من الاخصام 
ثالنا الاسباب التي انينى عليها الحكم 
رابعا منطوق الحكم 
خاسا تاريخ الوم والشهر والسته وال الذى صدر فيه المك اكور 
سادسا امضا الاعضا الذين صدر عنهم ذلك المكم وامضا كاتب الحلس 


بند ( ۲۷ ) ۱ 
الاحکام الفرعه يذ كر فما فقط السانات الموضحه غُرة اولاورابما وخامسا وسادسا 
ند (۲۸) 


الحكم في القضايا یکون باغلية الارا و یصبر حمعها ععرفة ريس الجلس ویبدونا 
الاعضا ارايهم بشرط ان یتدا بالراي اصفرهم سنا عم من یله منهم في‌السن واحد بعد 
وأحد حى توا و بعد ذاك ررس اماس أو من هو وام مقامه یکون رابه ختامپم 
ند(9؟) 
مق صار امضا القرارات المذ کوره فريس محلس القومسیون يامر بتلاوتها بوقته 
على الاءضا الحاضرين في المجلس العقد 
ذد ( ۳۰ ) 


کل قرار محکم فيه بابدا الهين لا بد وان ي ذكر فيه المواد القتضی اف علیها 


ملحقات ( )۵٩۱‏ 
ند ( ۳١‏ ) 
تادية الهين يكون امام مجلس القومسیون ويصير الخلف عايها بالكتب القدسه 
التعاقه بديانة الشخص الملزوم بادا المين اما شتى اريس الحلس ان بعظ الشخص 
ويعلمه باهمة الامر المطلوب منه ادا المين عله وما يترتب عليه والعواف الب‌اطته 
والظاهره والعقابات التي يستحقها من ثبت فما بعد انه ادى يمينا باطلا 
ند (۳۲) 
اذا قعمر الدعي عن الضور او عن اقامة وكيل عنه في الوم المعين لانعةاد 
ا لجس يوذن للمدعي عليه بالانصراف ومع ذالك للمدعي المذ كور النافضه فا بعد في 
الما العلومه ند ۳٩‏ 
ند (۳۳) 
اذا قصر الدعی عله عن الضور او ناخرعن تقديم الاوراق والسندات ابه 
دي ۷ و ۴ في المواعيد القرره فالجكم عطي في غنابه و یسم لامدعي فا اد به 
ان نمت ومحققت حه دعواه 
ند ( ۳۶) 
یچ ف غاب ۳ نوج يجرى مفعوله بعد الاعلان سوم ود الا ان 


ند ( ۳۵ ) 


لا شل اانافضه بعد مضي شهر کامل اعتبارا من تار .عم بوم الاعلان 
ند (۳۹) 
لا شل المناقضه من المناقض الا اذا الست سند قوي کون سدق ارساله منه الى 
محلس قومسيون مدمر في المواعيد المقرره بالبند السابق ان المانع له عن اطضور في 
بوم انعقاد امحلس او عن قدي ساداته كان ناشيا عن قوه جبریه وحلاذ لامحاس 
ان محكم فيظرف الانية ايام اما بقبول تلك ااناقضه واما برنضها ویکون صدور اک 
فى اودة سر المجلس بدون حضور الاخصام 
ند ( ۳۷) 
لا قبل الاقضه فى حكم صدر بن مناقضه اوی 


(٩۲‏ ملحقات 


ند (۳۸) 
اذا قبل مجلس القوسیون مناقضه فى حكم صدر مله يصير تاخير اجرا 
معمول ذلك 
ند (۳۹) 
اذا لم محصل الناقضه في الواعید المقرره فيازم في جیم الاحوال رفضها بر یس 
امجاس بنا على حصول طلب حمل 
بند (4۰) 
اذا قبل بحاس القومسیون الناقضه من احکوم عليه يصير استمرار رؤية القضیه 
عواجهه الا خصام 
ند (4۱) 


اذا تاخر الطرف الناقض عن الحضور ثاني مره فالحكم الصادر من حاس 
القومسيون لا عکن نقضه ومحري مفعوله في الوفت وال محال 
ند ( ۳ ) 
لا عکن منم اعضا محاس القومسیون من الاشتراك في رؤية القضابا الا اذا وجدت 
فيوم الاساب الانيه ادناه 
الاول اذا كان بيهم وبين الا خصام او ان احدهم ةع ترابه ونسسب 
الثاني اذا كان بيهم و بين احد الاخصام دعوى 
اثالث اذا ست ان احد الاعضا اعطى نصبحهة بشانالخصومه او سق‌منه مرافعه 
فيها او كتب شیا يتعلق بها 
الرأ بع ادا ست انه ادی شهاده مخصوصه 
الخامس اذا ت انه قبل هدایا من احد الاخصام من ابتدا انفتاح الدعوي 
ند (4۳) 
الخصم الذي یلتمس منع احد الاعفا من الاشتراك في رؤية دعواه يجب ان 
بوضح ذلك الالعاس في جوابه الاول ما لم يكن السیب ااستوجب انع العضو الذکور 
قد حدث فما بعد 
| ند )٤٤(‏ 
الاستدعا بعدم قبول ال الخبره يسوغ تقديمه عند وجود الاسباب السابقه الذكر 


ملحقات ٩۳‏ 
شرط ان یکون حصول الاستدا المذكور في بحر الثلانة ايلم الجارى فيها تمم 
اصول مومیه ۱ 


ند ( ٤2‏ ) 
يسوغ اعمال الا بللو عن القرارات التى صدرت من مجلس القومسیون في مواجهه 
الاخصام ويصير اعلان طله ضرة ريس الجلس الذ كور بواسطة دیوان محافظة 
مصر في الشهر الذي اعلن فيه القرار 
ولا يجوز اعمال الابللو في الخالات الت صار فيها رفض الناقضه وينذنى ان يذ کر 
في استدعی طلب الابللو بان الاسباب التي ينتج بها طلب الابللو على بطلان 
الحكم الصادر 
بند ( ٤٩‏ ) 


لس القومسیون يني احکامه الصادره منه على الشمرائع والقوانين العمول بها في 
الدولة العلیا مع اعتبار الاصول المرعيه بالقطر الصري 
ند ( ۷ ) 
يصير رفع الابللو الى مجلس الاحكام 
بند  )4۸(‏ 
الواد التعلقه بالعقارات ليست من خصایص محاس القومسیون بل يصير احالة 
انظر فيها على الشرع امریف وكذلك لواد التملقه إلاوقاف یلم النظر بات 
التابعه ها الاوقاف ااذکوره 
ند ( 6۹ ) 
المواد المتعلقه الزراعه لست من قبل العقارات بل یصبر رؤيتها والنظر فيا 
ععرفه محاس القومسیون 
سد (9۰) 
طلب الاضرارات والخساير اناه من مواد متعلقه بالعقارات او بالاوقاف لا 
ینظر فيها جاس القومسیون الا من بعد صدور حكم على موضوع القضیه من الجهة 
التى تكون من خصایصها ومن بعد ان بثبت لدی اجاس الومي اليه ان الدعي بيده 
حق في المقارات او في الوقت اماري في شانه الخصومه 


4۹( ملحقات 


ند ( ۵۱ ) 
نتفيذ الاحکام الصادره من محلس القومسیون یکون عمرفة الجهه التسلطه على 
الشخص انحکوم عليه 
وی عن جب 
ملحل كرة ۱۷ 
يلسا اقاليم بحري وقبيل 


قرار اجمعيه مجلس الاحكام 


حيث ان حاس الاحكام السابق رفعه موقتا ضمن الجالس التى رفعت قد صار 
تکل : یا تقدم وفي هذه الدفعه صار علاوة الاعضًا اللازمه اليه ايضا ولناسبة ذلك 
صدرة الاراده السنه بتشکل محلسين اخرين لرؤية وفصل الدعاوي الت ححصل بالاقالم 
القله والحر يه فنا على ذلك قد ترتب الروسا والاعضا وااماونن والكتبه وسایر 
الخدمه اللازمه طذين امحلسن شمرط ان یکون احدها بطنطا لختص بر ؤية الدعاوی 
التى تقع بالاقالم البحريه واممیزه والاخر باسیوط ویکون مناطا بر ژية الدعاوي الق 
تقع بالاقالم القبلیه ومديري .ی سو یف والفیوم وقد تنظمت هذه البنود المشتملهعلى 
بعض تعلیات وتفهمات فما يتعلق بادارة هذین المجلسين 


صورة البلاغ باعع‌ادها 


انه من مقتضی ند ۱۰ و ۱۱ من اللاشه والمقدمه ااشتمله على بان احراات 
مجلس قبلى و حري الذي صار تشكاهم بناعی الاراده الصادره النا سيحري تقدیم 
مضابط الدعاوي الت يصير ر ؤيتها بالمجاسين الذ کورین الى حاس الاحکام ومن بعد 
مناظرتهم به يصير نحریر اقلاصات اللازمه عنهم ونقدم الى ااعیه السنیه حسب 
السوابق فالامل معلومية حاس الاحکام بكيفية اجراات هذين امجلسن ااونحه هذه 
اللاحه و ینیم الاجرا بموجها هَتضي ۲ نسختها هذه انختومه من طرفا ومن طرف 
حضرات الذوات الذين کانوا با عه عحاس الاحکام 


ملحقات (46) 
اللاحه 


ند اول 
القانون نامه الطمابونه والعهدنامه ولانحة الاطان وقانون المعاش والزيل والاواص 
الصادره موخرا بخصوص اللاحه المذكوره وقانون المعاش مع قانون التجاره ايضا ولو 
ان كل ذلك معاومين لدى حضرات روسا الجلسين والاعضا لکن من حيث يقتضي 
اطلاعهم على حملة ذلك ايضا في بداية الام کا يب فيازم ان ضرات روسا امجلسین 
يطليوا من حلس الاحكام م نكل من ذلك نسخه واحده 
ند ثاني 
بما ان الدعاوي التي بازم احالتها من المديريات الى المجلسين فهي موه بالقانون 
نامه فهذه الدعاوي والي تظهر وتكون غير مندرجه بالقانوتامه او ما يشا به ها من" 
الدعاوي وعلى الخصوص الدعاوي التى يترتب عليها ایس زياده عن مدة شهرين او 
التنزيل من الرتبه او الطرد او نی او اللمان او الاستخدام في الاشغال السفليه 
فولا من بعد احرا التحقيقات اللازمه عنها بمعرفة حضرات الدیر بون صر هديمها 
الي الجلس التانعه اله الدیربه ولدی ورودها شتفي قوطا واجرا القتضي حسب ما 
هو موصح بالقانون نامه 
ند ثالث 
القاتلين والساعبين بالفساد الذين یظهروا بالاقالم من ارباب النايات ان من 
المعلوم ان دعاويهم من الاقتضي رؤيتها بمحالس الاقالم ونصلها واثياتها تواتراما هو 
مين بكل س الاده الثالئه والثامنه والفصل الاول من القانون نامه الا انه تطیقا الى 
ند ۱۳ من البنود المحصودة مخدمة وحركة حضرات مديرون الاقالم والى بند ۱۳ 
ایضا من البنود التضمنه فروع وظايف الجالس يحب على حضرات المديرون انرون 
ااتفحصات الابتدائيه فى الاجرا على وجه ما ذحكر في تلك القضايا بقتضي ان كل 
مدير يه ترسل اوراق التحريات الابتدائيه ومن بازم الى الجلس التابعه اليه ومن كان 
يقتضي ارساله متحفظا عليه يصير ارساله مع مخصوصین 


(45) ملحدات 


من حبت ان الدعاوي القتضی نهوها يجهاتها بدون احالتها على المجالس موه 
تون فهذه الدعاوي 1 لمعاو ي یر مندرجه فیالقانون ا ها , الدعاوى التق 
۲ م عز اخ انا 7 اد مستخدمي الدرب يه ۳ کنو مضرات 
الموی الم و نما ان ماده ی ال اک رز وارساطا للحهاديه متعلقه er‏ ضا فالدعاوي 
التى تنشا عن ذلك تكون محوله على عهدتهم ولا يصير قبول شي منها بالمجاس راسا الا 
باراده ذه واما اذا حضر احد احاب الدعاو ي المذ كوره وقدم اعراضا لامحلس پشتي 
من تاخیر نهو قضيته بلا موجب أو من عدم نوها على وجه اطقانیه ويرغب النظر 
فما احلس فتحرر من الجلس لضرات الدیر بون موکدا خصوص الدعاوي الدی 
تاخيرها واما الدعوي الق قبل عنها أنها لم تنظر بوحه الحق حر ر عنها من ا بحاس 
لامدبر به ابتداً بالاستفهام عن ہوها وعدمه وەی ورد جواب من المدر به هد ہو 
القضيه المذكوره فتنظر مفصلات اوراقها با مجلس واذا حصل اشتباه في التحقيق الواقع 
واقتضی | ال لاعادةالتحقق لا جل اظهار ال مق فیصرف النظر عن التحقيقات الذکوره 1 
الاوراق و بصی استناف اللحقیقات المقتضيه ععرفة امحلس‌واصدار الضطه‌بما بتراای 
ان كان باحقية الدعي او عدمه ومن بعد صدور هذه ااضطه اذا كان الدعي اذكو ر 
ما زال پشتی لا يسمع شكواء اذ لا يكن له حق في التداعي ثانيا واما ان كان جواب 
المديريه الذى يعطى بنا على الاستفهام الابتداتى الذى محر ر به اجلس عن الدعوى 
. الذکوره يفيد عدم اتمامها فن حيث قبل اتمام الدعوي لا يقال انها نظارت على غير 
حق فی‌علی اليواب للمشتی بذالك واما اذا كان من بعد نهو الدعوى المذكوره بمه‌رفة 
اادبر به صاحب الدعوي ١‏ شامع کہا ونش اءیحاس وثل هده الدعوي ھر 
رؤيتها احلس على الوجه المشر وح انفا 
بند مین 
حيث ان الشمرب استعوض ادس بمقتضی الاراده اله فار باب الحنايات 
المستحقين الضرب مجازون بالأيس والقضایا التجاريه لا يصير قبوها بالمجالس بل ترد 
الي الحهات الوارده منها لا جل احالتها الي حالس التحاره واما ان اشقا المدعي والدعی 
عليه على رؤية قضیتهما المتعلقه بالتحاره بمحاس الاقالم واستدعان ذلك هن بعد 


(A۷ ( ` ملحئاث‎ 


اخذ السند القوي منهما بإنهما تبران حکم انجلس حكاقطعيا ویقتتمان بدون ابلو 
يصير رؤية وفصل الدعاوی المائله لذلك باجلس على الوجه الشروح بوجه الاستثنا 
بصفة کونه جمية حكم مندوبه لذلك 
بند سادس 
وان‌کان من العاوم ان الاوراق التىترد للمحاس هي غرة الجهات وسنظر بالترتیب 
الا انه لا جل زيادة الضبط والر بط بازم اجاد دفتر فپرست مخصوصا لقبد الدعاوي 
مره متسلسله بععنی أنه اذا ورد للمجلس عشرة دعاوي في اول بوم بصیر قد مضمون 
الدعاوي المذكوره وتوارخها وجهات ور ودها مم‌توار ی الورود بتسلسل المُره من واحد 
لغاية عشره واذا ورد في الوم الثاى حمسة دعاوي تعتر عرة الاولی فم احدی عشر 
وهكذا بالتسلسل حت ان الدعوى الخامسه عشر تعتبر بر حمسة عشمر وتقيد بالبيان 
والاسلوب السابق ذكره بالدفتر المذكور بحيث اذا فرض ورود خماية دعوى للمحالس 
لغاية ختام السنه تكون نمرها مايه ايضا وهكذا مر ما يرد من الدعاوي للمجلس في 
السنه الحديده تکتب بدفتر تمره جديد على حسب البان السالف ذكره وينتّدا فنه من 
عرة واحد وعلى وکیل انجلس ان يوضع هلمه ثاريم الورود على امحاطبات الوارده 
وکذاك العرضحالات التي نتقدم للمجلس لا تعطى لاحد من طرف احابها بل 
بوضعونها في الصندوق المغلوق الخصص لذلك حسب ما كان جاري بامجالس السابقه 
ووكيل الجاس في صباح كل يوم يتح الصندوق الذکور امام ا جاس و يوضع تاريخ 
الور ود على العرضحالات التى توجد به ثم يعطيهالالكاتب وشرا هذه المرتحالات باجلس 
بالترتيب على حسب تواريخ الورود وعلى المجلس ان يقدم في كل حمسة عشمر بوم کف 
مجلس الاحكام بیان القضايا الوجوده به وما هو منها في اليد وما هو متاخر لسبب 
من الاسباب ويتوضح في اكه الذکور كفي التاخير وسيب 
المد السابع 
من حيث وضع غر على الدعاوي کا موضح االبند السادس فالدعوی الق تنظر 
مجلس فهي دعوة نمرة واحد و بعده رة اثنين وثلاثة ويعتير بالتوايي رؤية الدعاوي 
الاخر فقبل اعام الدعوي الاولى لا تنظر الدعوى الاخيره أنما اذا كان شتضی‌تاخر 
الدعوی الاولى حت سؤال او لورود جواب من اي جهه فالدعوى الق من بعدها 
لا مانع من روژیتها بتاشير الوحكيل على اوراق القضيه حسب تنسيب الريس واعضا 
۱۳ 


(A۸)‏ ملحمّات 


ا مجلس واما ان كان بحسب الاقتضي استازم الخال تقدیم دعوي عن الدعاوي لاجل 
ر ژیتها في اليوم التي وردت فها فباتحاد راي ارباب المجلس يصير تقديها ور ژیتها ومن 
حيث دعاوي القتل ايضا لا تقاس سابر الدعاوي فيصر قد عا على الدعاوي الذکووه 
فيهذا البند وجري محقيقها في اال والوقوف على حقيقة نتیجتها وعلى وجه ما ذکر 
يعتير دعاوي القتل ايضا بنمره خصوصه بالتوالي وجري محقيقها مع اجرا مقتضاها اول 
باول کا هو مبان انفا 
الند الثامن 
۱ اذا زم الحال لب اشخاص من جهتين او ازيد لاحد الجلسن لاجل استوفا 
حقیق دعوي فاولا يصير طلب الاشخاص الذین بالجهات الاعده و بطلب الافاده 
من محل الارسال بواسطة التلغراف عن التاریح الذي یکون فيه ارسال المطلوبين ومتی 
وردت الافاده در بالتخمبن ايام ورودهم للمجلس 2 عرر للحهه اللازمه بشان 
ارسال الذين بالجهات القريبه في الميعاد الذي يتعين لمحضورهم وبحيث یکونوا بالجاس 
في لیم الى ومل نا حضور الطلو ين ينا ات الیده وعکنا اذا ظهر طب 
اشخاص او کشوفات من بعض ال مهات في ای حقیق دعوی فلاجل عدم تعطیل 
الاشخاص الحاضرين بانجلیعی اشغاطم بخصوص‌هذه القضيه بتلاحظ وقت حضور 
الاشخاص والکشوفات ااطلوبه و تخصص لضور «ؤلا الاشخاص هواعد خصوصه 
ویصیر تفهيمهم بانهم ماذونين بالتوجه الى حلانهم شمرط انهم ممودوا في المواعيد 
الذکوره وان لم حضروا فيها ععرفة المدير يه جري اللازم معهم عقتضي القانون والاصول 
واذا استوجب حس احد من ار باب الدعاوي فصر سحنه حسخانه الدیره الى 
بها ذلك المجاس ۱ ۱ 
اند التاسع 

ان حضرة الريس وارباب المجلس في كل حمعه يطابقوا سويه دفتر القره السابق 
ذكره واذا وجد ان الدءاوي لم تنظر بالترتب على واقع مرها او احداها تقدمت 
للمجلس بدون رای منه او ان.احد الدعاوى المتاخره على ورود الجواب اللازم عنها 
نا على سوال احاس ورد حوابها وتاخر عند الكته فصر محازاة الكتبه المهملين 
عقتضي الفانون ومتی كانت الدعوى المذكوره مستكملة الاوراق فيصير اتمامها علي 
وجه السرعه 


ملحقات (869) 
الند العاشر 
ان کل دعوى من الدعاوي التي تنظر بالمجاس من بعد استوفا اوراقها 
والاستنطاقات اللازمه عنها يطالعون ار باب الجلس مفرداتها واحدا بعد واحد وكذلك 
حضرة ريس المجاس يطلب راي شفاهي من ار باب المجلس بشرط ان يبدا اصفرهم 
في الرنبه ثم راي ذو الرتبه الکیره وان انقسموا في الراي وانفم راي الريس لاحدها 
فيعتير برابين و کم بالاغلیه و بعد ذلك احد كتاب المجاس يستخرج نتيحة تلك 
الاوراق ويصير محرير القرار على التيجه وتم من ارباب المجلس ومن حيث ان 


هذه النتيجه محففل بالجلس في مقام صوره فالکانب يوضع علها اسمه و بصبر محر ير 
الضطه على موجبها وتم من اجلس 
الند الحادي عسر 
المضابط التى يصير ختمها من بعد اعطا القرار يمجالس الاقالم حسما هو موتحا 
بالند العاشر جحرى ارساها ملس الاحكام حسب منطوق القانون نامه و بعد مناظرتما 
به 6 هو السوایق يصير محر بر خلاصتها وشدعها للمعبه السنه فاذا وجدت موافقه 
تصدر عنها الکانبه المقتضيه الى جهتها و تحرر ایضا الم ابر اللازم عن ذلك نجس 
الاحکام ولاجل معلومية الجلس الت وردت منه المضبطه بالحكم الصادر يجري ارسال 
صوره من الخلاصه الصادر عليها الامر لامحلس المذكور بواسطة مجلس الاحکام 
ادن متیر 
الدعاوي التي سبق رؤيتها فا هدم وعمل عا القرار اللازم وصدرت المضبطه 
عنها وصار تصدهها بالاراده العليه او اوا صدرت من ااعبه السنيه او من ديوان 
الداخله الملغه او الدعاوي الت بكون صدر عنها اوامص عايه لا يجوز رؤيتها بالثاني 
الند النالك عشر 
ولو ان اجراات المجلس ميينه بهذه اللايحه لکن مع ذلك اذا ترای فما بعد 
. لارباب الجلس ملحوظ حال رؤية وفصل الدعوي واستسب به علاوته على اللانحه 
وتخصص عن ذلك بند مخصوص وجرى تقديه الى ماس الاحكام واستصوب به ذلك 
ایضا فلاجل علاوته على اللاحه يعرض للاعتاب ادیویه ومی‌صدرت الاراده السنه 
عن ذلك نجرى علاونه على اللاحه 


نقل من دفتر قد الاوامر سنة ۷۹ عرة ۲۳ 


(۱۰۰) ملحقات 
ملح عرة ۱۸ 
قانون النتخبات 


سان ما هو منتخب من قانون الفلاحه الذي طبع ولشر في شر 
شمبان سنه ٥‏ من اطحره النبو ه 


( الادة الاولى ) اذا اخذ احد اتر احد من غير سب فزرعه وصاحب الاتر لم 
ڪر بذلك في وقت الاخذ منه فتكون الزراعه في تلك السنه لمن زرع الارض وياخذ 
منه ماطا وتعطي الارض الى صاحبها في السنه القابله 

( المادة الثانيه ) اذا نقل احد حد غبطه الفاصل بنه و بين حاره فادخله في ارض 
جاره وحضر ذلك المار الى قايمقام البلد وشيخ الحصه وانهى اليهما ذلك يحب عليهما 
ان محققا الاثار من دفتر التارربع وينظر الى مقدار ما زرعه ناقل الحدود من اطبان 
حاره وتعطي الارض الصو به الى صاحبها الاصلى ا فبا من الزرع ولا يعطى لناقل 
الحدود الذي زرع شيا في نظير التقاوى واجرة الحرث تادسا له 

( المادة الثالثه ) الذي ياخذون بهایم بعضهم يشغلونها في الطاحون او الحراث بغر 
اذن اصحابها او ياخذونها بغير رضي منهم و يشغلونها في اشغاهم فاذا بلغ قايمقام البلده 
او شيخ الخصه ان احدا فعل ذلك يستخلص منه اجرة الپیمه وتعطى لصاحبها مع 
بهمته ويضرب الذي اخذ اللهيمة بغر اذن صاحها او بغير رضاه حمسة وعشرين 
كر باجا 

( الادة الرابعه ) اذا كان احد يسرق فاكهه او خضروات او اصنافا من الستان 
كالبطيخ والقاوون ونحوه او غلالا من البلد او من السفن او دجاجا فاما من‌یسرق . 
الفاكهه والخضروات واصناف الست‌ان کالبطیخ وتحو ذلك فيرسل الى حا الط 
لیحقق سرقته فان كانت سرقته بقدر مايا كل بضرب عشيرة كرابيج وان كانت بمصد 
الع فيضرب حمسين كر باجا واما سارق الدحاج فيضرب حمسة وعشرين كر باحا واما 
من يسرق الغلال من السفن قانه بضرب ماية كر باج واما سارق المعز والغنم اذا لم يسبق 


ملحقات (۱۰۱) 


منه وقوع سرقه فنی اول مرة يضرب ماية كر باج وفي الثانية مابتي كرباج وفي الشالثة 
ثلاية كر باج فان عاد الى الرابعه فيرسل الى جبل فيزاوغلى بالمعاد الحدد في المادة 
الحادية والعشرين بعد الماية واما الذين يسرقون من بوت بعضهم اصنافا فيكون جزاهم 
مثل سارقي المعز والغتم ۱ 

( المادة الخامسه ) الذين لم هلموأ ٤‏ حضير الاصنشاف والشتوي وبملون ف 
حرتما اوغرقها ان كان بالغرريق أو قطع ما فا من الاعشاب او يهملون فى ري اطيانهم 
او في شي من جميع خدمتها وا يخدموها کا ينبنى وحصل بسبب ذلك تلف الى الزراعه 
شن يفعل ذلك يحصل له التنبيه فى اول مره فان ۸ ينتبه وعاد لذلك فيضرب في الثانيه 
حمسين كر باجا و یضرب في الثالثة مثلبا واما من يقصر في زراعة الکتان عن الوجه 
اللایق به وم بعطه حقه فى التسبيخ والتعطين والتنفيض فليحازى بالیزا المقرره 
للاصناف ٤‏ هذه الاده 

( المادة السادسه ) ان منلم محضر الى اشغال الترع والجسور بعد التذبيه عليه او 
حضر ثم بهرب او يتسبب في هروب احد من حيث هو متنع عن ادا خدمة الميري 
يجب قصاصه فان کان شيخ -حصه فیضرب مابتي كر باج وان كان قاعقام فيضرب ثلماية 
کر باج وان کان فلاحا وهرب س غير سبب فیحصل له التنیه اولا بعدم هرو به 
ويعامل بالتخویف فاذا هرب فی‌اانه وکان هرو به بلا سب فضرب حسة وعشرین 
کر باجا و يشغل فى العمليات كخلافه 

( الادة السابعه ) الذین لا بدفعون المال عند طله و عتنعون عن الدفع بالاعتلال 
مع انهم قادرون على ادانه اذا حصل منهم تزاع بسب التحصیل وتلف بعض الاعضا 
فيحالة التزاع كالعين والاذن والسن والاف يخال امرهم على الشرع اريف و حرر 
بالحكم اعلان شري وا لاک العرفي يجرى مقتضي ما في الاعلام 

( المادة الثامنه ) اذا طلب المال من احدى البلاد ولدى طله هرب قايمقام الد او 
احد الشایم قاما القاعقام سوا هرب عفرده او كان معه أحد من الفلاحن ضرب فى 
اول مره ثلماية کر باج وقي الثانيه خسماية کر باج وفي الثالثه اذا وجد من بسد مسده 
یعزل واذا لم بوجد فیضرب فى كل مره هرب فیا 'ثلهاية كر باج و يستخدم في خدمته 
واما شيخ الحصه اذا هرب ,ضرب فى اول مره ماي كر باج وف الثانية لماية کر باج 
وفياثالة اذا وجد من هوم مقامه يعزل والا فبضرب ثلانة أضعاف و ستخدم في خدمته 


(۱۰۳۲ ملحقات 


( الادة التاسعه ) اذا طل انفار الى امهاد یه من أي بلد كانت وحصل امتتاع 
من اعطبيم فان كان الامتناع من شيخ الخصه والقايمقام فلکونهما تسیا في الفساد 
بامتناعهما ینبنی ان بوخذ الطلوب من اخوتیما فان لم يكن ما اخوة من اولادها 
ان ]کن شا اولاد ن ابنا اعمامهما او اقاربهما فان لم يكن طما اقارب او كان 
الوجود لا يصلح للجهاديه فيوخد ااطلوب من انفار الناحيه ويضرب القاعقام في اول 
مره ثلهاية كر باج وفي الثانية حمسماية كر باج فان عاد لذلك فيضرب حمسماية كر باج ایضا 
ويضرب الشبخ في اول مره ماپتي كر باج وفي الثانيه لاية كر باج وان عاد بعد ذلك 
يضرب كل مره ثلماية كرباج وان كان الامتناع والتوقف انما هو من الاهالي ولس 
للمذکورین فيه سبب فکتنی باخذ الانفار الطلوبه من الفلاحين 

( الادة العاشره ) اذا كان الامور يطلب من بلدة عشرة اکاس مثلا ما علا 
وحقق ان المشايخ قسموا ذلك القدار على الفلاحين دون انفسهم واقار بهم والفلاحبن 
الذين في جایتهم فیضر بکل شيخ منهم في اول مره ماية رباج وفي الثائيه ماية وهسن 
کر باجا والصراف اذا لم يبلغ عن بعض أمما عند قرأته قاية المقبوض حضور القاعقام 
او المشايخ فيضرب كلا فعل ذلك خسماية كرباج في كل مره 

( المادة الحادية عشره ) اذا كان شيخ الخصه يديع بهيمة احد من الفلاحين في 
غيابه بإنقص من قيمتها او قبض من احد دراهم في غیاب الصراف من حيث ان 
الواجب على القاعقام وشيخ الخصه وحا ؟ الخط بيع ذلك بسعر الوقت فلعدم انتباههم 
لذلك ينظر الى مقدار الفرق و حصل منهم بالتقسم كل منهم على قدر مرتبته و يعطى 
الى الصراف لخصمه الى صاحب البپیمه في ورده فان لم يكن عليه دين لامبر ی وکان 
موجودا فعطی اليه ذلك فان کان قد توفي فيعطي الى ورئته فان ۸ يكن له وارث 
فصرف لنت الال 

( الادة الثانية عشره ) اذا كان القلاح بعصی الشد اارسل اليه لبحضره الى محل 
الدیوان و یتعلل ول حضر معه فيضرب عشرة (رابيج فادا سلك في خلاف الطاعه 
ومد يده وضرب الشد ورده من غير ان ياني معه فیضرب سین کر باجا وذلك لا 
يكون الا من بعد التحقیق 

( الادة الثالئة عشره ) اذا طلب شيخ اطصه من احد الفلاحین الذين في حصته 
ان يدفم ما عليه للديوان وذهب ذلك الفلاح واحتمی في جاه شخ اخر فان كان 


ملحقّات ۱ ۱۰۳ 


الشيخ الذی قبل الفلاح ذا مقدره فيوخذ منه المال الطلوب من ذلك الفلاح ثم 
يضرب سین کر باجا وان كان غير مقتدر فیضرب ماية وخسین كر باجا 

( المادة الرابعة عشره ) العر بان المقسمين في بعض الاقالم اذا كان يطلقون مواشيهم 
قصدا في مزارع الفلاحين واكلوا منها شيا فبجرى محقيق ما اکلوه ,ععرفة المامور 
و بعد التحقيق تقاس الارض الما کول زرعها ويوخذ منالبدوي الذي فعلذلك مرفة 
شيخه بدل كل فدان ماية ريال و یعطی لصاجب الزرع والواشي التى توجد في الزرع 
للعربان سوا كانت من الابل او البقر او غير ذلك تضبط وتضم انب الديوان 
من غير تمن فضلا عما تحصل منهم من قيمة الزرع باعتبار كل فدان ماية ريال 
کا قدم 

( المادة اطامسة عشره ) اذا اختنى احد الفلاحين عند العر بان وزيا زیم ثم 
وجد عندهم فان كان عليه بواقی فيوخذ ما عليه من اخفاه من العر بان وان لم .يكن 
عليه بواقي وكان من اخفاه شابا فرسل الى الجهاديه وان كان اختبارا فيرسل الى 
اللومان سته اشهر 

( المادة السادسة عشره ) اذا تعدى احد على عرض غسيره » او ازال بكارة شت 
فيحال امرهم على الشرع الشرريف لان ذلك مما يتعلق النظر فيه بالشرع ومتى حكم 
الا الشرعی فه به بشی وجب على الاک العرقي ان ينفذ اک الشرع عوجب 
الاعلام ٠‏ 

( الادة السابعة عشره ) اذا كان احد من الفلاحین او المشايخ یکسر ساقية احد 
او محرقها او يهدمها او يسرق الاتها فان كان الفاعل لذلك شابا فيرسل الى ا-لهادیه 
وان كان اختبارا فستخدم فى الابذه الممريه الوحوده فى الامور» الق هو منها مقدا 

فى رحله بالحديد مدة سنه کاماه 

( الادة الثامنة عشره ) اذا كان فلاح او شيخ بلد حرق جرنااو اصنافا او مزلا 
لاحد او يضبط فى حالة قصده الاحراق قبل ان بقع منه ذلك فان ست عليه ذلك من 
e‏ فان کان مقتدرا فحصل منه قمه ما ا< رقه وان کان الذي أحرقه جرنا 
او غيطا پرسل الي جل فیزاوغلی عدة سنه واحده وان کان الذي احرقه مزلا فرسل 
الى اللومان بالمده المذ كوره وان كان غير مقتدر على دفع القیمه فقم باحد الجهتين 
المذكورتين مدة حبانه بالنسة لما احرقه 


(۱۲۰) ملحمّات 


( الادة التاسعة عشره ه) اذا سال الماك عن شي من احد الشاي او الفلاحين و 
مره بالصحبح عما ال مه وطهر انه كاذب فان كان ااسول هو الشخ فضرب 
سین کر باج وان کان غ خسة وعشری نکر باجا 


( الادة المشرون ) اذا كان احد من المشايخ او الفلاحبن يحرق جرنه او اصنافه 
زعما منه بان ,رفع عنه مال اطیانه هن عمل ذلك يأمتى ان يرسل الى اللومان سم فيه 
مد حياته اذ هو خان فى حق نفسه وحق ق المرى 

(م ۵ اذا كان احد الما او الفلاحن بوجد عنده أطبأن غير جده 

بترکها فى الیل بغير ري لتكون شراقيه او يرويها وم »صرف الماء عنها و يدعى انه 
مستئجر وقصد بذلك رفع ماها مع امكانه من رما وصرف الماء عنها فینبنی ان يضرب 
وکل من قاعقام البلده وشبخ الحصه التي منها تلك و وی 
صاحب الاتر مایة کرباج و تحصل منه ماطا بامه وان كانت الارض كثيره فیضر 
كل من القاإعقام وشیخ الحصه وصاحب الارض ماية کر باج ویوخذ الال من 
صاحب الاتر 
(م ۲۲ ) اذا وجه شيخ حصه او فلاح الي القاضي لفصل دعوى وراك ان 
القاضي عدل عن الحق وسلك خلافه او اخذ القاضي دراهم من الاهالي زياده عن 
الرسم القرر له فان كان نايا فترفع الدعوى الي قاضي البندر .وان كان هو القاضي 
صاحب المنصب فترفع الدعوى الي كار العلما الوجودین بتلك امه لينظروا فبا 
ويضبط اک الاول وحكم العلما فى ميفة وتعرض الي الديوان الحديوي ليعرضها. 
ماموره على حضرات علما امحروسه الكرام حتي ينظروا فى الحكمين و يطلب منهم 
جواب الحكم فى ذاك 

(م ۲۳) شيخ اي بلده يكون موجودا فيها اذا طلبه الما وم يتوجه اليه او 
هرب من البلد عند قدوم الحا 6 الها ثم بوجد فضرب خماية كر باج 

(م 74 ) اذا كان شيخ بلد اتفق معه بمض الفلاحين او فلاح اتفق «عه فلاحون 
7 على حا الخط او شیخه وهموا ان بضر بوه او ضربوه فعلا فاذا كان شيخ 
الإلد موجودا مع المتعصبين عند مجومیم بالنبابيت او احد من الفلاحين جع م فلاح 
وحصلت منه الجار. فیضرب الشیخ او ذلك الفلاح الذي جع رفقته لية كر باج 


اقات ([۱۰۵) 


واما اذا اطلقت بندقة وم محصل سببها سقط فیضرب كل من شيخ اليلد والذياطاق 
الندقه حمسماية كرباج وان حصل بسبها جرح غير متلف فن بعد ابوت یرسل‌من 
اطلقها الى فيراوغلى مدة ثلاث سئين وان حصل لامحروح سقط فيرسل الضارب الى 
فیزاوغلی حمس سنين وان توف المجروح بسبب ذلك اليرح قبل ارسال ا جارح الى 
فيراوغلى فبحري قصاصه شرعا وان کان الجارح قد ارسل الى فیزاوغلی ومات المجروح 
من بعد ارساله فيقم الارح في فیزاوغلی مدة حياته وان كان ال ارح مقتدرا فيوخذ 
منه ما بلزم من المصروف لتداوى انجروح الى ان پرا وان كان ا جارح غير مقتدر 
فوسل الجروح الى الاسبتاليات القريبه ليما بها 

رم ۲۵) اذا کان حاكم الخط يضرب احد بالکرباج بنا على غرض زياده عن 
القدر الحدود له بالنظر الى ذه او ,يضربه القدر الحدود على الحلات القتله ومات 
الضروب بسبب ذلك فيجب على الضارب ان یدفع الديه الشرعيه الى اوليا الدم وهی 
ثلاثة الاف وستاية قرش وهذا الحكم يجري على من يفعل ذلك من حاكم الخط الى 
المامور الكير وعلى هذا ينبني ان يكون الضرب بالكر باج انما هو على الاقدام والمقعد 
فقعط وان لا يزيد الضرب عن القدر الحدود 

(م ۲١‏ ) اذا كان احد من خدمة الميري او قايمقامات القري او مشايخ احصص 
او المشايخ الکار مستقيما في خدمة البري بحسن الاجتهاد وهحم عليه حماعة من 
اهل البلده وضربوه وهموا بقتله سبب مطالته هم بالاموال وم يكن هناك سیب غير 
ذلك فان اصبب بجروح قاتله ومات وكان الضاربون له معاومين فقتاون حيعا بعد 
الثبوت بالوجه الشمرعي وان كانوا غير معلومين في الظاهر ووقع غالب الهمة على بعض 
اشخاص منهم فينيتي ان الحاصكم تېد في تقر يرهم بتطویل مدة اس والضرب 
الذى لا يودي الى الاك فان لم م غالب التهمه على احد او وقعت الهمه وا يتان 
القاتل من بعد تلك المعامله فتحب الدیه على ما سياتي انه وهو اذا كان اوليا الدم 
تهمون بعض اشخاص من اهالي تلك الناحيه و بعد اجرا المعاملة على الوچه الشروح 
اعلاه | شت القتل على احد فطل دعوى المدعي حینثذ ولا ترنب الديه علي احد 
واما اذا ادعی اولیا الدم على اهل البلد تله وارادوا محلیف حمسين رجلا عینوهم منها 
وحلفوا هم بشرط ان بقولوا في لین انهم ما قتلوه ولا نظروا من قتله ولا سمعوا به 
ولا عل هم به واکتفوا منهم بالهين خنئذ جب الدیه علي اهل البلده وتوخذ منهم 

١ 


(۱۰۲) ملحقمات 


وتعطي لاوليا الدم 

(م ۷ اذا حصل عصان من بلد بالکله وقاموا بالسلاح وارسل هم المامور 
او الحاكم احدا ول بطیموه فیتوجه اليهم المامور بنفسه فان ۸ يطيعوه ایضا فینینی له 
ان محاصر تلك البلده ويضبط کار مشايخها ویرسل اكير المفسدين الذين تسیوا فى 
ایقاظ لته الى فيزاوغلى ويقم فيه مس سنين وباقي الفسدین برساوا الى اللومان 
بالیماد المذكور واما ساير المشايخ ومن معهم من الفلاحين يضرب كل واحد منهم 
ار بعماية كر باج وان توجه اجد من قرية اخرى لاجل النجده والاعانه لتلك القریه 
العاصه سوا کان شيخا او فلاحا فان‌کان شابا فيوخذ للحهادیه وان کان اختبارا فرسل 
الى لومان سکندر يه وم فيه ثلاث سنین وان اطلقت بندقة وحصل منها جرح او 
انلاف فحري العمل في ذلك کا هو مد لون بالمادة السادسة والعشرين 

(م ۲۸) اذاوقم نزاع او مضارية ين الراء الحامل وزوجها او غبره وسقط 
حملها بسب ذلك فبحكم فيه عقتضی الشمرع الشريف اذا كان مثل هذا ما یتعلق 
لش یمه الغرا 

(م ۲۹٣‏ ) اذا اعتدي اهل بلدة علي بلدة اخری في اوان الري وارادوا ان 
ياخذوا الماء منها لبلدتهم سو | كان الاخذ ليلا او نبمارا ووقع القتال هم وقتل فيهاحد 
فیجری فيه اک يما هو مذكور فى القتل بالماده الحرره اعلاه واذا حصل الاعتدا 
وم يكن فيه قتال وكان التعدي فى اخذ الماء بغير امر الحاكم فيضرب كل من القايمقام 
ومشایخ الناحه حمسماية كر باج ۱ 
(م ۳۰) اذا قتل احد ولده مدا فلیعامل يما بقتضه الشمرع الشمریف 

(م ۳۱) اذا كانت بنت انعقد نكاحها على احد أو كانت مخطو به ومشروط 
شرطها باعطا النشان واراد شيخ البلده أن ياخذها بغير رضي أبيها او ولا مر وج 
بها هواو يزوجها من رجل اخر قوة منه واقتدار تحال دعواهم على الشرع الشريف 
ونخرى العمل في ذلك عا شتضيه الشمرع 

) م (PY‏ اذا , زوج احد بابئة احد على سنه الله ورسوله و بعد الدخول ۳9 
ارام او اهلها مغضبهواقامتعندهم ول برض اهاپا ن يموم الي بعلها ما لم ياخدوا 
منه دراهم علي قبول الصلح فينبني ان مجرى في ذلك مق مقتضي الشر عه 

(م ۳۳) اذا كان احد له عدو ولس في قدرته و انيل مكيد 


ص 


ملحقات (۱۰۷( 


وقطم السنة مواشه خفية كيقر او ائوار او محو ذلك فبعد الشوت بضرب من فمل 
ذلك ماية کرباج ثم یعامل بعد ذلك با يقتضيه الحكم الشرعي 

(م ۳6) اذا ترك احد بهيمته مطلوقة السراح فاكلت من جرن او غيط واتلفت 
بعض زرعه بارجلپا فعد محقيق ذلك وثسوته اذا حقق أنه تركها قصدا فضرب خسن : 
كر باحا و بازم بقيمة ما اكلته او اتلفته تلك المهيمه وان كان ذلك بغير تصده فکتنی 
فه بالزامه بقسمة ما اتلفته او اكلته فط 

( م ۳۵) أن من لم باخذ محرائه فى وقت التخضير و يدهب به الي 0 
يتكاسل فى مخضير ارضه يضرب نین كر باجا ويجير على شغله عحرائه حقق 
بحضر أرضه 

(م ۳۹) اذا ذهب احد مشا القری لضرط اهار بين من بلده و بردهم الب 
ويحقق اله ضبط احدا منهم واخذ منه دراهم واطلقه وم یات به الى البلد فلیضرب 
ماي كر باج من بعد التحقيق . . 

)م (۳Y‏ اذا كان احد الفلاحين له دين على احد وحصل التنسه على الدیون 

ارا بدفعه ول دفعه وماطل في ادانه فانكان مقتدرا يسجن و يستخاص منه اطق 
فان تعنت یضرب حمسين كر باجا ثم يجن و بعد الجن يونى به وتحصل السبي في 
استخلاص ما عايه فان تعنت ثانا بضرب ماية کر باج فان لم بدفع ما عليه پسجن 
ایضا وويضرب سین كر باجا تضيقا عليه وبقال له انك لم تدفع ما عليك فتضرب في 
کل يوم خمسين كر باجا زياده على المره الاولى حتي تحصل منك ما عليك ومجبر على 
الدفع وان كان غير مقت‌در فقسط دينه ومحصل منه شيا فشيا من غير ضرب 
ولا حبس 

(۳۸) اهال‌القری والجزارون الذين هم باننواحی اذا خالف احدهمالاوامر وذح 
اناما من البهاجم بلا عذر أو دنورا أو ذکر جاموس قبل ان ينمعمره ثلاث سنین او اذا 
باع ا جزارون الحم بزياده عن العن المقرر او حصل هنهم #ص ف الوزن او ذبحوا 
ها خلافی ما سياتي بيانه ادناه من عبر اذن فن بعد التحقیق يضرب من فمل ذلك 
فى لوك مره ماية کر باج وني الثانيه ماية وخسان کر باجا واما فى ایام !اواس کید 
الانضحية ومولد السيد احمد البدوي والسيد ابراهم الدسوقي فلا نع ذي ذکور الواشي 
ولو كان عمرها اقل من ثلاث سنين واما الاناث العقم والمنجايز اللانى لا نفع بهن. 


(۱۰۸) ملحقات 

لنتاج واللاتي قد اصابين تلف في اعضانهن فن بعد الکشف عن ذلك عمرفة 
المامور او ناظر القسم لا عنع من ذحن 

( م ۳۹ ) حيث ان كل جاعة من الفلاحين يوكلون رجلا فى تورید غلاهم الى 
الاشوان في زمن الایراد فان‌کان ذلك الوکل تخرج الرجعه باسمه مع ان الغلال ليست 
له او مخرجها باسم احد غير صاحب الغلال فلكون هذا الفغل يعد س السرقه ينبني 
استرداد ذلك الي احابه بعد الشوت ويضرب فاعله مابتي كر باج تادیبا له 

( م ۵۰) اذا كان شيخ البلد ياخذ جل الفلاح بالبير عليه ويستعمل فى نقل 
زرعه بغير اجره او ادا استعمل الفلاح فى حصاد زرعه بدون اجره فتحصل منه 
اجرة ال مثلين حسب الياري بالملکه وتعطی لصاحبها 

(۱.۸) اذا كان الفلاح او شيخ اليلد له دعوی على احد ویاخذ فها خطابا 
الي الكاشف وم بوصل الخطاب مله بنفسه وارسله مع غبره وادعي بعد ذلك اندعواه 
| تعمل وطلب خطابا غير الاول فاذا تین انه لم بوصله الورقه بنفسه ول يتوجه احاک 
مطلقا فان كانت الورقه من المامور فعند حضور الدعی اليه #جزه ويعرف ناظر 
القسم به فان افاد ناظر القسم انه | باته بالخطاب فيازم الامور ان حقق له دعواه بوجه 
الق فاذا نت انه غير محق وکان كاذبا فى دعواء بضرب خسن کر باجا لکونه 
ترك اشغاله 

(م 4۲) اذا كان احد الفلاحين او مشايخ القرى بقدم عرضا للاعتاب السنه 
فى دعوی له و یصدر عليه الام العالي بحقيق دعواه ومن بعد محقيقها يظهر انه غير 
حق ويعطي له الجواب بان لا حق له ثم من بعد ايام یمود للاعتاب العليه ويقدم 
عرضا اخر في تلك الدعوى بعينها فهو وان كان قد عطل اشغال الميري وعطل دفع 
امال المطلوب به بسبب مرور الوقت لا نع من تقد العرضحالات طذه الاوجه لان 
اعتاب جناب الخديوى هي ملحا الفقرا وملاذ الضعفا 

(م 58 ) اذا كان حا البلده عند حلول وقت التخضير ازم اهلها ضير جانب 
اطيان من النواحى الجاوره ها بالنسبة لطاقتهم با على كونهم مقتدرين ولم بخضروها او 
م خضروا اطيانهم الممسوحه المضافه عليهم ويهربوا ثم یمودوا بعد ان يحضي الوقت 
فتحصل مال تلك الاطبان من اهل الناحه الذين يفعلون هذا الخلاف ویضرب کل 
واحد من مشاخهم ملماية كر باج 


ملحقات (۱۰۹) 


( م 55 ) اذا شارك احد المشاعخ او الفلاحين غيره في زراعه ونسب في فرار من 
شاركه عند اوانامحصول باي وسیله کانت لثلا ياخذ الشريك حقه من الزراعه ثم حضر 
الشريك وانهى دعواه وتظل من ذلك يحب ان يستخلص له حقه من شر يكه الذي 
اهانه واوجب فراره و بضرب المتعدي ثلماية كر باج 

( م ه؛ ) اذا كان مشليخ القرى بریدون ان لا يكون اتر في الاطيان وینقاون 
الفلاحين فيكل سنه من غيط الى یط لبخصصوا الطين اليد لانفسهم وان ير يدوم 
وهم وان كانوا یعطوا من الطين الحيد لغيرهم ولكن لعلمهم ان الطين لا يق هم لا 
يعتنون فى خدمته م يسني ویتهاوتون فيها و سسب ذلك مود اد رديا فلاجل رقع 
هذه الضره يجب ان الماك ينبه على الشایخ و بازمهم بان تكون الاطان اترا فان حصل 
تبويظ بعد ذلك مجب التنیه عليهم في اول مره فان لم يرجعوا وفماوا هذه احخالفه 
فيضرب كل من فعل ذلك ثلاية کر باج 

( م١٠‏ ) اذاظهر وحقق ان بعض القايعقامات او المشايخ الكبار او مشا 
الحصص اخنی اللصوص عنده او ارسلهم الى السرقه باطلاعه فيضرب فى اول مره 
حمماية كر باج ویکون ضربه فى بوم سوق البلده عند مجتمع الناس على ملا العالم وفى 
المره الثانيه يجازى م محازى الخرامي 

( م ٤١‏ ) عساكر الجهاديه الذين يتوجهون الي القري بالاحازه سوا كان توجههم 
للبحث عن الفارين من امهادیه او لاقامتهم فى بلادهم اياما معلومه وسوا كانوا من 
من الضباط اعني من اليوز باثي لد الاونياشي او من البلطجيه والانفار اذا وقع منهم 
تزاع فى الاسواق مع بعض الفلاحين وضبطوا وانی بهم الى المامور فلیحقق دعواهم 
فان كان الق على الفلاح يضرب ثلاثين كر باجا وينه عليه بانه لا يفعل ذلك مره 
اخري وان كان الحق على العسكري فيرسل مع جرنال القضيه الي ديوان الجهاديه 

(م58) اذا كان احد من الجهاديه من النفر الى الیوزباشی يضبط عسكريا 
هاربا من العسكريه وسامه الى المامور او ناظر القسم لیحفظه له عنده حتى توجه 
هو الى محل اخر ويعود لياخذه فعطى انفر المضبوط في كل يوم ثلماية درهم من 
الي ومتى رجع الذي تركه لياخذه بوخذ منه رجعه عقدار ما صرف النفر من از 
وترسل الى دیوان اليهاديه 


)١٠١٠١(‏ ملحقات 


(م ٤۹‏ ) اذا کان احد الفلاحين له ولدان وشيخ حصته اخذ منهما ولدا في 
اول مره وقدمه عند الطلب الى الجهاديه ثم اخذ منه الثاني في مره اخرى وقدمه الى 
الجهاديه ایضا بنا على غرض منه مع ذلك الفلاح وترکه عفرده معطلا عن اشفاله 
وحصر ذلك الفلاح ال الاک وشكى له ذلك هاذا انضح ان اللده موحود پا من 
يصلح للجهاديه من الانفار المنقطعين عن الاشغال الذين لا زراعة هم وتركه شيخ 
حصته وتصدى لاخذ ابن الفلاح المذكور فلياخذ الحاكم ابن الشيخ المتعدي او واحدا 
من اقار به ان لم يكن له ولد ويوصله الى البهادبه بدلا عن ابن ذلك الرجل ويخلى 
سبيل ولده من اهادية بمقتضى اواب الذي يحضر الي ديوان اليباديه من المامور 
محقمقة الواقعه 

(م 0۰ ( اذا شي الفلاح ان شيخ الللده او القاعقام اخد مله عصا أو اد 
منه ولو خشبه واحده يجب على الماكم حصیل عن ذلك من اغتصه و يعطى لصاحب 
الحق حقه ثم يضرب من فعل ذلك ماية کرباج بعد التحصيل منه 

(م١ه)‏ اذا شي احد الي الماک انه اخذ منه خشبه لاجل وضعها في اسر 
عند زحمة اليل فلاجل منع النظر من ذلك يحب ان القايمقام والمشايخ باي بلده كانت 
بقيدون الاخشاب الماخوذه الي المصلحه الممائله لذلك سوا كانت مقطوعة من‌الاشحار 
او ماخوده من البوت بسان احناسها واعدادها عند الصراف م بعد ذلك منظرون 
في نها ويقسمونه على ببوت الناحيه بالتخصیص ويحصاون العن بعامه من اماب 
ايوت و بعطونه الي احاب الاخشاب و یرسلون الي المامور قاعة بسان ذلك 

(م ۵۲ ) اذا فطع شيخ الاد أو القعقام خله او شجره ه لفلاح ء عصا واخدها مره 
او ساقيته وم يدفم عا لصاحہا وحصر صاحپبا وشی ذلك اي الاک يجب على 
الماک محصبل امن واسترداده لصاحب ب الحق وان هرب المتعدي مسان كر باجا 

(م ۵۳ ) اذا هرب احد ااشایخ او الفلاحن فض عله عمرفة الحساكم 
وسئل عن سب ذلك واخبر الفلاح ان هرو به باغرا شخ السلد فلحب محقيق 
دعواه وان ظهر ان قوله هیح فليضرب من سمي في الفساد سوا كان القايمقام او 
او الشخ ماية کر باج 


رم ٠٤‏ ) اذا وجد احد المساكر الفارین من الجهاديه وقبض عليه عمرفة ضامنه 


ملحقات ۱۹۱( 
وعلت بداه با خش او ر بط سلاسل الحديد وس لمن حصر له ۳ ادعی الدی 
استلمه للحاكم انه هرب منه انیا من هد خر وجه معه من نحل التسلم ينبني للحاکم 
ان عت عنه بمعرفة الضامن ويجنبد في التفتيش عليه في الناحيه والبلاد الاخر فاذا م 
مجده یکتب ذنب الذى اضاعه في حرئال ويرسله معه الى ديوان الجهادية 

(م 6۵ ) اذا فتح اهل بلده سدا من السدود اطاجزه للماء في زمن الشل اجل 
سلامةمز ر وعاتهم وخلیصها من الغرق و کان فتحه ایاه خفیه وم يمكن سده بعدذلك وتخلف 
بسیه جانب شراق في اطيان بلده من بعض البلاد اوكانت تلك البلده عاليه لا يمكن 
ری ارضپا بالعام لعدم وصول الماء اليها بسبب ذلك فان كانت الضره جسيمه فليرسل 
من سیب في ذلك الى لومان الاسکندریه بقم فيه مدة حبانه وان كانت الضره قلیله 
فلتكن اقامته في اللومان ثلاث سنين 


بان ما التخب من قانون السياسه الملكيه اذى طبع ونشر 
ي دبیم الآخر سنه ۳ه ثلائه وسين ومايتين 
عد الالف من اشحره الشبو به 


٥٦ ۴(‏ ) کل من كان مستخدما بالصاط الميريه کبرا كان او صفیرا اذا محاسر 
على اختلاس مالغ من اموال ونحوها منیا هو نحت ادارئه او من ما سل اليه على وجه 
الامانه وکان اختلاسه يزيد عن خسة الاف قرش فلبرسل الى فیزاوغی من سنتين 
الى خس سنين مقدا بالزجير على مقتضی الاده السادسه والتسعين بعد المايه فان لم يزد 
على خمسة الاف قرش کون اقامته من ستة شهور الى سنتين وکلا اختلسه يحصل منه 
بالهام فان لم يكن له مقدره فليجب تشديد جزایه بحيث لا يجاوز ضعفين 

( م لاه ) اذا كان احد من خدم الميري کا نا من كان ياخذ شيئا من الاهالی 
او غيرهم خلاف الاشيا الذى يشتريها نها الى لوازمه الضروريه أوالى لوازم المطالب 
لميريه القنه او يؤخذ غيره او يعطى رخصه بذلك يرسل الى اللومان مر بوطا بالزتجير 
من سنه الى ثلاث سنين و حصل منه ما اخذه ويعطى الى اربابه فان کان قد صرفه 


(۱۱۲) ملحقات 


وم يكن له قدره على ادانه قتضاعف مده الى خس سنین 

( م ٥۸‏ ) اذا كان احد من الستخدمین بالصاط الميريه كيرا كان او صغيرا ياخذ 
رشوه سوا كان بنفسه او بواسطة احد من نحت يده او ياخذ شيئا على سبيل اطدیه 
في مقابلة الرشوه یله العادیه سوا كان اخذه اياه سرا او جورا فلینظر الىالضرر الذى 
حصل للمصلحه من الردوه او اطدیه الت تماطاها ويرسل الى اللومان مر بوطا زیر 
من سنه الى ثلاث سئين ويحصل منه ما اخذه من.اي شى ڪان ومحفظ باحخزبنه 
ليصرف في لوازم الاسبتاليه الملكيه وان اخبر احد عن شخص تصدى لاعطا الرشوه 
الله وكان اخباره قبل ان ياخذها منه وحقق ان قوله حیح‌فلجازی مناراد ان بعطی 
الرشوه یازا المشروط على من ياخذها 

(م وه ) اذا كان احد من الستخدمین بالمصاط الميريه کاشّا من كان يكشط 
دفترا او سندا بنا على حیاه‌او يكتب دفترا او رجعه او سندا علىغير الاصول او يستعمل 
خطا مزورا او يدعو احدا على استعماله فليرسل الي فيزاوغلى مقيداً بالزجير من 
سنتین الي مس سنين 

(م56) اذا كان احدا من الستخدمین في مصاط الميري كيرا أو صغيرا نجلب 
ضرر الي جبة البري أو الي ساير العالم سب تصاحبه او يبطل حق احدا أو يدعو 
غيره في أبطال حق احد بصورة تفیذ الاغراض فلير بط بالقلعه من سته اشهر الي 
تعن واذا قتل احدا او اغري احدا على قتل احد بسب الغرض سوا كان قله 
بالضرب او بطر يق اخرى فان كان للمقتول ورثه و يرضوا بالدديه فبجري القصاص 
او برسل الي فيزاوعلي مدة حاته فان رضوا منه بالديه فن يندت مضلا مه برل 
الي فیزاوغی من سنتين الي حمس سنين لاجل التر يه 

(م ۱ ) اذا کان احد امستخدمين بعصا ا ابر ي يشتريالاشا اللازمه للمری 
من الخارج وهی موجوده فى مخازن البري وقصد بذلك نفعه قن حيث أن ذلك هو 
عبن الاختلاس محازی فاعله بالجزا المقرر فى باب الاختلاس واما اذا لم بقصد عشتراها 
«نفعته وكان ذلك منیا علي عدم بحثه هل هي موجوده في مخازن البري اولا و هذه 
الصوره قق انه صار سببا الي اتلاف الوجودات محصل مه غن الاشيا التي 
تعدم فان يكن له مقدره على اداء قبمتها فلير بط بالقلمه من ستة اشهر الي سنتين 


ملحقات (۱۱۳ 


) م ( اذا كان احد من الستخدمن بعصا المري تلف أو بضیع شيا من 
الاشيا كالامتعه والالات والادوات الت هي مسامة له على وجه الامانه او هى نحت 
ادارته وضبطه وكان اتلافها او ضياعها ناشیا عن عدم دقته واهتامه فليحصل مله ن 
ما اتلفه او اضاعه فان لم يكن له قدره على ادا نه وكان الذي اتلفه قليلا فلست‌خدم 
عحله الذي هو فيه ثلانة اشهر من غير معاش وان كان ما اثلفهكليا فلير بط في القاعه 

من سته أشهر الي سنتان 
)٩۳۸(‏ نظار المصاط الميريه اذا لم ثوا عن احوال التجار عند میم ارزاق 
اليري التي هي في عهدتهم وم يتجسسوا عنهم واعطوا شيا الى المفلسين او لمن طم سابقه 
فلكونهم صاروا سببا في اعدام مال اليري ينبني اذا كانت الدراهم التي اعدمها فاعل 
ذلك حزئيه وله مقدره على ادا ان حصل منه وان لم يكن له مقدره فبحبس في حل 
استخدامه ثلانة اشهر من غير معاش وان كانت الدراهم كليه وله مقدره عل ادامها 
فلتحصل منه فان لم يكن له قدره فلير بط بالقلعه س سنه الى ثلاث سنین بالنظر الى . 
جسامة يلغ 

(م ٦٤‏ ) اذا كان احد من المستخدمين في .صا الميري صغيرا كان او كيرا 
لستعمل دراهم المعري لنفسه أو يدعو غيره لاستعماطا لاج ل كسه لنسترد منه الدراهم 
الي استعملها هو او دعي غره لاستعماطا ومن بعد استردادها بر بط بالقلعه من سنه 
الى ثلاث سنین فان لم يكن له قدره على ردها فلیجری عليه الجزا احرر في باب 
الا ختلاس اذا كان هذا الفعل هو عبن الاختلاس 

(م ۱۵ ) اذا کان احد من المستخدمين فى مصاط الميرى كيرا كان او صفرا 
اخذ شيا زیاده عن استحقاقه من دراهم البری او بعطی لغيره او يدعو احد لاعطايها 
فان کان استحراره جزسا شن بعد استرداده بحس عحل استخدامه ثلانه آشپر من 
غير معاش وان كا نكليا شن بعد استرداده ابضا بر بط بالقلعه من ستة اشهر الى سنه 
واخده فان ۸ يكن له قدرهعلى رده فلکون ما فعله هو عين الاختلاس يجب ان 
يجازى با هو مذ كور فى باب الاختلاس 

(55) من حيث ان اهالى القرى التى بعهدة الذوات لا يمكنهم یم محصولاتهم 
وتر ويجها کا ينينى وكان هذا باعنا على ان الذوات المتعہدین بهم يكونوا محبورين على 
اخذ ما عندهم من امحصولات وبيعها حسب اصول العهد ال اريه الان فينبنى ان کل 

١6 


)٩۱6(‏ ملحقات 

من كان مستخدما فى خدامات الری كيرا کان او صغيرا لا باخذ شيا من الاصناف 
والغلال وساير ابوب لاجل التجاره من حلات غير جفاکه او اطیانه التى ز رعها بالمال 
. وكذلك المديرين والحكام الذين فى عهدتهم بلاد لا ياخذوا شيا من ذلك للتجاره فى 
محلات اخر غير حصولات اهالى بلادهم الى فى عهدتهم وكذلك یننی ان خدمة 
البری على اختلاف مراتبهم لا يتجروا فى شى ما يتعلق بالمصلحه المامورين بها واذا 
فعل ذلك احد مهم بوخذ منه ما اجر فه و ضط هه الری ویرسل الى القلعه 
من سته اشهر ال سنتين 

( م ٩۷‏ ) اذا مجاسر احد على ارتکاب الذنوب السابق ذکرها مره ثانيه فيضاعف 
له ازا ضفین 

( م ٩۸‏ ) اذا تجاسر احد من المستخدمين يمصاط الميري كييراكان او صغيرا على 
جلب خلل او سكته لامور شخص اخر بنا على ما بینهما من النفسائيه او لغرض او 
شاهد شيا فيه مضره او کان علمه وا بعرضه بوقته على الحل ' اللازم عرضه .عليه وغه 
او لراعاة خاطر فانه يعزل فى اول مره وم فى منزله سته اشهر بلا معاش وفى' الثانيه 
بر بط بالقلمه‌سنه واحده وفى الثالئه بطرد من خدمة الميرى باأكليه 

(مة5) اذا.كان احد تیم احد همه ويفترى عليه بنا على غرض او نفسانبه 
بسپما او لعله وحتق أن دعواه غر حبحه فيحازى ا تجازى به المدعى عايه لو نينت 
عليه الدعوی نظرا لعدم بحه دعواه ۱ 

رم ۷۰) اذا کان احد من الكبار او الصفار الستخده‌ین بالصال الميريه تظهر 
منه اللخالفه فى اتباع الاوامى واللوائج والقوانین الجارى بها العمل ولم بطع من. فوقه 
فف اول مره حبس بالمضلحه الت هو فا من انية ايام الي حمسة عشمر یوما وفى الثانيه 
من مسة عذمر بوما الي شهر وفى الثالئه حدس بااصلحه شهرا کاملا من غیر معاش فان 
لم يعتبرهذا فيعزل من الصلحه الامور بها واذا كان عدم انقیاده با لاسکته في 
الصلحه فبرفع من خدمته من اول مره ۱ 

) رش اذا داخل احد من الذوات المستخدمين بالمرى في شغل غير شغله " 
افو ما موریته او عامل احدا با لا يليق فیحبس في اول مره خسة عشر يوما فى 
حل . خدمته فان عاد لذلك مره انه فمحس شهر او نصف شیر وان عاد الثالثه 
فیخسن ثلاثة أشهر من غير معاش فان تبه .بعد هذا فعزل 


ملحقات (۱۱۵) 


( م ۷۲) اذا كان احد من الكبار او الصغار المستخدمين بلمصاط الميريه يتكاسل 
او محصل مه اهمال في الصلحه المأمور بها وم يحصل من اهماله او تكاسله خلل ولا 
سکته فى الصلحه فیحازی عا هو مقرر في باب عدم الطاعه فان حصل. من:اهماله او 
تکاسله ما بورث الضرر للمصلحه فیحبی في الصلحه المأمور بها من ثلاثة اشهر الى 
سته اشهر من غير معاش فاذا حصل منه بعد هذا ايضا اعمال او تکاسل اوجب ضرر 
الصلحه فطرد من خدمة البری بالکله 

رم ۷۳) اذا کان احد من الرجال الکار انهم بشی.منا هو مشروح من ابتدا 

الماده السادسه واحمسن الى الماده التاسعه والستن فعقد مجلس مرکب من ار یاب 
الشورى الخاصه وناظر دیوان تفتنش ا-سابات ومن يتّعين لذلك من الذوات الندو بان 
من طرف سعادة افندنا ولى العم الداوری الام والخديوى الاعظم لتحقيق ما انهم 
به فان لم يكن من کار ارجال فینظر دعواه على وجه الحق وللعدل عجلس دیوان 
العموم الذی هو متعلق به ومتى حققت رتب عليه الجزا الذى يستحقه ماهو:حرر 
الابواب الذ كوره وینبفی ان لا يرتب جزاء من يجب عليه اليزا الا من بعد بمواجهة 
کل من الدعی والدعی عليه وقت التحقیق فان لم بنع من حققت دعواه.يديوان 
العموم واراد رؤينها عجلس دیوان اخر فساعد في ذلك اسکانا له واما. من ارتکوا 
ا جنع الحضيفه انذ کوره من ابتدا الماده سبعين الى نهايه الماد الثانيه والسبعين فليجلز وا 
کعرفه نظارهم ومن فوقهم من الکار ثم ان کارهم ونظارهم یکونون ماذونين في 
التبديل بالنظر لا هو حرر في الثلاثة ابواب الذ کوره .من خسة وعشمرين كر باجابالى 
حسماية كر باج 

(م ۶ الدعاوی‌التی ترى بامحالس ويرتب نپا الحزا. على الوجه المشروح.عوجب 
القانون نامه يجب تقد صورتها للاعتاب الداوريه لیکون اجرا ايزا فا متعلقا بالاراده 
العليه رعا يعامل الذنب بالرحمة من لدن ولى النهم المعظم لان العفو وتخفيف ازا 
امحکوم به انما هو منوط بالاعی العالى 

(م ۰۵ اذا كان احد المستخدمين باصا الر به عاجزا عن ادارة الصلحه 
الامور بها وتيين انه لم عکنه ادارتها واستدعی بان يستخدم بخدمه تليق به.فیجب 
مساعدته وان كان شخا مسنا وكان وجوده لس بنافع له في حد ذاته واستعقى. سبب 
ذلك من المصلحه بالكليه فحب‌اعفاژه ويلحق بالمتقاعدين و يخصص له.معاش بالنظر 


(۱۱۰) ملحقات 


لاه و حدمه الساهه وأما اذا كان له قدره على ال1خدمه واستعنى من عبر عدر فايحب 
هتش المصلحه المامور بها ومق ظهر اه خالص مہا صل استعفاؤه ولا حصص له 
معاش وان كان استعفاؤه من ايذا كيره فیجب محقيق حقه عوجب الساستنامه 


بيان ما هو منتخض من لانحة المسور التي عملت 
عجلس الفانبه ونشرت في شر 
رجب سنه ۱۲۵۸ 


(۸ ۷۹) اذا انقطم جسر في ای بلده كانت وکان‌اهل تلك البلده فه‌الکنایه 
لسده بحي على مشاگجها وقاتمقامها ان ببذلوا الغره في شانه ويهتموا بسده في الخال 
فان لم بسدوه وحصل سب عدم سده ضرر الى القرى القر سه منه فان كان الضرر 
جزسا فيرسل من تسیب في ذلك الى اللومان من ستة اشهر الى سنتين وان کا ن كلا 
فيرسل من ستتين الى ثلاث سنين بالنظر الى جسامة الضرر ولا یکون ذلك الا من 
مد اتحيق 

(م ۷۷) اذا انقطم جسر في احدى القرى وكان اهلها ليس فيهم كفايه لسده 
في الخال واستعانوا عليه بطلب انقار او غيرها عا یازم لسده منسار الطاللب من اقرب 
ايدان امجاوره م يجب امدادهم والاسراع هم بالاعانه فا طلوه من كل وجه فان 
حصل من احد تهاون او نکاسل في بذل الاعانه وتسبب في مر ور الوقت واعتل في 
ذلك بقوله انه لا بتعلق ببلده وانه | يصبه منه ضرر وحقق انه كان سبا لوقوع الضره 
في تلك امه هن بعد التحقق يرسل من فعل ذلك كايا من كان الى اللومان من 
ستة اشهر الى ثلاث سنين بالنظر الى جسامة الضرر الحاصل حسب مقايسته فان لم 
حصل الاستعداد من اقرب اللاد وطلب الدد والاعانه من بلاد بعيده عن ذلك 
الجسر لغرض ما و سبب ذلك ل يتمسر سده في وقته فیجری الا الذى يترتب 
بالنسه لما حصل من الضرر على من طلب الاعانه من البلاد البعيده بنا على النفسانیه 

( م ۷۸ ) اذا قطم احد جسرا متعمدا لاجل جلب النفعه لنفسه وم عکنه سده 
في وقته واورث المضره لمن حوله فان كانت الضره جره يرسل الى اللومان من سنه 


ملحقات (۱۱۷ 

الى سفتین وان كان تكليه برسل الى فبزاوغلی مدة حبانه ویکون ذلك بعد التحقیق 

(۷۹۸) اذا تضايق جر من شدة زه الماء وم حصل الاعانه ولا الامداد فما 
يطلب لتقويته قبل ان حصل فيه خلل وانقطم بعد ذاك من شدة مصادمة ا لاء له 
نى ان ينظر الى مقدار المضره الق حصلت من ذلك على وجه المقاسه ويرتت اليا 
على من لست شه عقتضى الاده السادسه والسعون والمادة السابعه والسعون 

)۾ ۸۰) اذا وجد ان جرا من الحسور اصابه ضعف من شدة مضاقة الماء له 
واحتاج الى التقويه ووجب ان تعمل طريقه لتقويته وكان الشخص الامور بالاخبار 
عنه لحل الاقتضا قد احمل فى ذلك وم يبلغ ما راه من حال الجسر بوقته قبل ان حصل 
فه الخلل وكانت تقويته ومداواته تمكنه و بعد ذلك انکر الجر الذکور وس فى 
الاخار عنه من بعد کسره جب ان يجرى ا لجزا على من هو مازوم بالاخار عنه عا 
هو منصوص في حق من اون في بذل الاعانه والامداد الاسه الى که 
الخساره وقلا 

سان ما هو منتخب من ذيل العانون الذي طبع 
ونشر في شوال سنة ۱۲۵۸ عانة 
وخمسين ومايتين والف 

) م A\‏ ) اذا كان احد من حدم ار ي كاسنا من کان صخرا او كيرا لم نعط 
الصلحه حقها في محر رر الاجوبه التعاقه بها وحرر جوابا راعی فيه الزمان والکان او 
فصد فه الحاوله والمغالطه فاه حدس ٤‏ اول مره ثلاثين وما وي الثائيه شهر إن و 
الثالئه مثلبا ایضا واعا شطع حميع استحقاقه في مدة الشهرین وفي الرابعه يتزل من 
رنبته درجه واحده مدة سنه كامله ان کان من ذوی الرتب فان لم يكن ذا رتبه ینظر 
الى مقدار ماهیته و زل مها مقدار رنه واحده تطیقا على مرتب الرنبه عیعاد سنه 
وابس في الرات الار بع انما یکون في محل الخدمه فان فعل ذلك مره خامسه فلیرسل 
الى ای فر مدة سنه 


۱۱۸۱ ) ملحقات 


فيها عقتضی ما هو مصرح في اللائحه اانشوره في الي عشر رجب مله ۱۲۵۷ وقصد 
بذلك مرور الوقت بالاحاله والکانبه او .يعرض الى الاعتاب العلیه عن شي یکون 
مرخصا فه وشصد بذلك خاد سند لاحل عدن نفسه من غائلة ااسوّله فما مد 
فانه جازى باليزا احرر في الماده الحاديه والمانين 

(م ۸۳ ) Pk‏ خدم الميرى اذا صدر هم امي او افاده او شقه 
اعتادوا على انهم مجیبون عنها جواب كانهم لم فپموها فاذا كان احد منم یکتب جوابا 
۰ مثل ذلك فانه حدس ف ااره الاولى خ<سه عشر وما وثي الثانيه تضاعف له مدة 
الحيس حت تكون ثلائین وما وفي الثالثه حبس هذه المده ايضا ويقطع جميع استحقاته 
فيها وني الرابعه نز ل من رنبته درجه واحده مدة سته اشهر فان لم يكن ذا ردبه ينظر 
:الى ماهيته ویتزل منها ٠قدار‏ رتبه تطيقاعلى مرتب الرنبه وا حبس في ارات الار بع 
۹ یکون‌ني حل ادمه فان فعل ذلك مره خامسه فانه ,رل الى الي قير »ده سته اشهر 

(م ۸٤‏ ) أن بعض خدمه البری اذا حرر له اشعار فى شان مصلحه من احد 
الامور ی او نظار الصا الذي هو حت ادارته شع کونه واجب عله دب کونه 
مدبرا ان سين ملحوظاته ومعلوماته فى حق تلك ااصلحه فلا براعی ذلك واعا 
ان هذا الاستدعا مقدمه فلان وهو مرسل لاجل ان ينظر فى مقتضاه و یشرح عليه 
سطران مثل ذلك من غير روح و برسله الى آلاعتاب السنه او الى احد الصاع فاذا 
كان فما بعد لا مجری العمل على مقتضی اللائحه وتحاسر على دفع ااصاحه E‏ 
بكتابة شرح عباره عن سطرین لا معنى هما من غير ان ينين ملحوظاته ومعاوماته 
فحازى بال مزا المحرر فى الاده الثالثه والمانين 

( م ۸۵) الکتاب‌الذین لا براعون‌حق المصلحه في الكتابه و یکتبون الاستعلامات 
والافادات ناقصة القصود ویوقمون الثمروحات والکشوفات الواجب محر برها بالتصريح 
في التعليل والاشکال من غير سیب او لم یبادر وا باخطار الدیر او المامؤر وهم له 
انك مرخص فى هذه القضيه على قدر کا فلكونهم بهذه الواسطه صاروا سيا في 
اک المراجعات فثل هؤلا الكتبه اذاكانت حنحتهم مختصه بالماده الحاديه والمانين 
والاده اثانیه والغاننن مجازوا بال جزا انحرر بالاده الماديه والمانین على الوجه الذى 
مجاز ی به المامورون والدیرون بحسب جنحتیم ومع ذلك بضرب کل مهم في الره 
الاولى ماي کرباج وفي الثانيه ثلماية كر باج وفي الثالثه خسمابة كر باج وفی الرابسه 


ماحقات (۱۱۹ 
زل عن رئبته درجه واحده شعاد سنه واحده فان + کن من ذوي الرتب فنظر 
في مقدار ماهیته و یرل منها درجه واحده عناسة رئته وتطبيقها على مرتب الرنبه فاذا 
فعل ذلك في الره الخامسه فيرسل الى ابي قير او الى اللومان مدة سنه بالنظر الى مقام 
صاحب اطنحه واعتاره وان كانت جعحتهم ختصه بالماده الثالثه والعانن والماده الراعه 
والمانین شن بعد اجرا الجزا الحرر في الماده الاه والمانين یضرب کل منهم في ااره 
الاولي ماية كر باج وفي الثانيه ماي كر باج وفی الثالثه ماتى وسین كر باجا فاذا فعل 
جره اين ل عن ره دوجو حدم هلا سته 2 شهر فان لم يكن من ذوي الرتب 
ینظر فى مقدار ماهيته ویز ل منها مقدار الرتبه بالقماس على مرتب الرتيه وان فمل ۱ 
ذلك مره خامسه فيرسل الي اللومان او الي اى قير سته اشر بالنظرالي مقام ذلك 
الكاتب امحنوح وحاله 

(86) اذا قال كل من نظار الاقلام او الخلا اوالروسا او اشکتات رن 
ا وکتاب الد حق الصلحه ف فضه للمدير أو الامور و وین مه فلصرف النظر 
عن كتابة امضاه في الورقه التي ککتب ف تلك القضيه ولي ان" مرخص 4 في عرش 
ذلك سفسه للاعتاب العله 


سنه ۱۳۲۵۸ 


(م ۸۷) حيث كان من الاصول المقرره ان باشمپندس كل مديريه عند هبوط 
اليل يعر على میم الترع والجسور الموجوده فما اضط مصلحة الرى في الاقالم ومعاينة 
جدولا بذلك ويقدمه لديوان المدارس لاحل النظر فى مقتضانه وكانت هذه العمليات 
جار يه بموجب اللايحه العموميه ولكنها بسنب حركات النيل التى ها تاثير فى كل جسمر 
وترعه يختلف الارتقاعات الخارى وضعها الان في احداول انما هی العروض والارتفاعات 


۱۳۰( ملحقات 


التوسطه يجب ان لا مختصر الپندسون بعد الان في الكشف على وضع العروض 
والارتفاعات التوسطه فى الجداول بل بلاحظون ارتفاع ال سور الى ای ما يكون من 
زيادة الل كتيل سنة ۲۵۹ وسنة ۲۵۷ ويحررون الجداول على موجب ذلك مع 
نان المساحات التي اختلف عرضها وارتفاعها في كل ترعه وجسمر وبيان الطول 
والعرض والارتفاع الاعلى والاسفل مساحه شساحه وان يضعوا في اول كل مساحه 
واخرها ما یکون موجودا في الحسور من العلامات احاذیه لتلك الساحه کالشحره 
والسافه وحوها لاجل الوتوف على صحة الاءتدادات و بقدمون الحدول الذکور على 
هذا الوحه لديوان الدارس وعد وروده ومراجمته بالدیوان الذکور اذا ظهر انه لا 
محتوى على هذه السانات او وجدت فه مخالفه اوجت اعادته ثانا فرد اله وتقطع 
نصف ماهية الباشمپندس فى ظرف الايام التي تمضي فى اعادته ثانيا 

( ۸۸) حيث ان شهر كرك القبطى ميقات لورود الجداول الشتمله على 
عمليات المديريات من قلى وبحرى بالنظر للمرفع منها واللخفض فادا تاخرت 
الجداول عن اوقانها المقرره يخرى الجزا على الباشمهندس الذى حصل منه التاخير با 
هو مذکور فى الاده السابعه والمانين وان وجد فيها خلل غير التاخير اوجب ردها 
وتغبيرها فتقطع ماهية الباشمهندس حميعها في مدة الذهاب والایاب 

(م ۸۹) لاكانت الترع الصيفيه المعتاد تطبيرها في كل سنه لا مخلو من النشع في 
وقت التطبير ورا يوجد فيها بعض مواضع تر بها من خالص الرمل لس فيها طين 
وكان حفر مثل هذه الارض اصعب هن حفر الارض السودا وكانت هذه المواضع 
التي فيها الرمل معلومه حقیقتها عند اابندسین لاطلاعهم عليها في السنين الماضيه لزم 
عند تنظم الحدول السابق ذکره ان وضع فه مسافات المواضع الختاطه بالرمل وتعتير 
كل قصه منها بقصبه ونصف من الارض الخالصه ويتوضح به مقدار ما يضم الى 
الاصل من نلك الزياده فاذا وجد في انا العمليه ان مقدارها اقل ما هو محرر فى 
الحدول او ان احلات الق قل انما رمل وجدت مختلطه بالطين قن حيث ان الضم 
الذکور انما وضع في مقابلة صعوبة الارض ذات الرمل ولس ها وجود في الظاهر 
وكان وجوده نقصا في مقدار العمليه الخصص على النواحى التي وقمت الارض ذات 
الرمل في حصتها فان كان الجدول المذكور فيه ذلك محررا عمرفة الباشمهندس ينظر 
في مقدار مكمب الاقصاب التي زيدت في مقابلة الصعوبه ويقطع قيمة تشغيابا من 


ملحقات ۲۱۳۲۱ 


استحقاق الاشمهندس و ,مرن في العماره اأيريه وان كان قد عل ععرفة مهندس 

القسم فيترتب حزاوه عمرفة دیوان المدارس سوا كان بال2مرب او بغيره نحته 

(م 9٠‏ ) من حث ان العمليات اللازمه لمصلحة الرى اعا هي عاره عن عمل 
اطسور وحفر الرع الصیفه واناه وهذه العمليات لا يششه بعضها بعضا سيب ما يها 

من الدعو به والسهوله لان حفر الترع الصيفيه اكز صموبه من حفر الترع النيايه وان 

الاتصاب ااکسه ال نصه احدی الواحى سوا كانت ٠‏ ن المسور فقط اوه ن الترع 
الصيفيه والیلیه ولو كانت متساو يه في المقدار لكنها غير ٠تساويه‏ فى العمليه فلا يصح. 
العمل إعقتضى ذلك بل نی ازالة هذه الحظورات ينظر فيحصة كل ناحه من العمليه 
الت تررها الباشمهندس وتلاحظ عند التحقيق في اطعبه المذكوره فى الماده االله من 
قانون عمليات الترع وامجسور بحيث تکون على وجه التعديل بالنسبه الى ما يكون من 
ااکسات كانة سوا كانت من اعسور او الترع النبله وااصیفیه لتاخذ كل ناحيه حتها 
۴ ا اوت الصعبه والسهله ومن بعد اتخص ص على هذا الوجه حرر اعلام ‏ حم ے المدبر 
بیان ما خص کل ناحيه من الكعبات في ايسور والتر ع ال ذکوره و یرسل الى شخ خ کل 
ناحه او الى وکل متعهدها بعل منه مقدار ما خص بلدنه وحرر قائمه پسان التعخصرص 
وترسل الي دیوان الدارس من طرف الاشه‌پندس لنظر بالديوان الذکور فاذا تين 
ان جهة اتازت عن أخرى او ان بعض الجهات خما ۳ هن ملیات الرع الصیفیه 
واستدلت من عملات الحسور والترع النيليه او غير ذلك فعد مجرير حسابه على وجه 
الصحه محر ر ۳ الى المدير يه بالزام ذلك المقدار ا المتعلقه به و كلع الباش‌پندس 
من ذهابه الى وطنه من حمسة ایام الى ثلائین وما وشطع يها استحقاقه بالنظر لا 
«ظور من وجود امجسامه وعدهها 

(م )٩۱‏ من حيث ان اجرا العمليات كافة بمعرفة الباشمهندس ومروره عایها فى 
کل یوم امس صعب وطذا كانت عملیات الترع والحسور انما تعمل عوجب الاستارات 
نی محر ربخم الباشمهندس والنواحى التى تتهي عمليتها انما يخلى سبيل انفارها بمعرفة 
مهندس الاقسام فدتی ان الاستارات اکور 7 کون سان فساحة احلات الواجب 
ردمپا او حفرها او تطبيرها على الوجه الوضح في الجدول وعند التقسم على النواحي 
برسل عل من طرف مبندس القسم الى الناحيه بيان الکمب وااعطول والعرض والعمق 
من العمليات الق مخصبا ولدى حتام التقسم ر سل صورته من طرف الباشمپندس الى 

۱۳۹ 


(۱۲۲) ملحقات 


دیوان المدارس لكف منه عند الاز وم وکل بلدة اتمت عمليتها على الوه الجر ر 
الاستاره فيكتب مهندس القسم ورقة الى شبخها او وکلها سندا يخلاص العمليه ويخلى 
سييل انفارها ثم يحرر مهندس القسم خطابا مشتملا على بيان النواحي التى اتمتعمليتها 
وصرفت انفارها ويرسل الى الباشمهندس ويب على الباشمپندس ان مس كلا من 
الطول والعرض والعمق من عملیات الجهات التي صرفها مهندس القسم فان وجدها 
نامه على الوجه الحرر في الاستاره اعطاه سندا مختمه حت اذا من فيها اختلاف يكون 
هو المسؤلعنها وان وجدها ناقصه عا هو حر ر في الاستاره عمل معه مذا کره حضور 
من بازم حضوره من مپندسی الاقسام وغيرهم وقلع مهندس ذلك القسم بالتجقيق 
وترسل صورة الاستاره وجرنال الذا کره موتا فيه بيان النةص الى دیوان المدارس 
وعند ورود مثل هذا الجرنال الى الديوان الذکور بنظر فه فان كان اانقصان حزنا 
بالنظر الي مقدار اصل الکب وم يظن فيه وقوع ضرر أو سقامه فمحمل على الا همال 
ويجازى مپندس ذلك القسم مجزا المهملين الوضح في القانوننامه وان كان كلا بحیث 
لا حمل على الا مال بازم محقبقه على وجه الدقه في محل الواقعه بمواجهة الباشمپندس 
ومن يتخب من دیوان الدارس فان حقق ان ذلك النقصان مني على النداخل 
فیجازی مپندس‌القسم ال ذکور جزا اختلسین الحرر فيالقانوننا.» وان لم يمكن التحقيق 
شن حیث ان وجود النقص الجسم يدل على تداخل الهندس ااذ کور مع الاهالی 
يجب ان جازى بالضرب والخبس معا ولا كان هذا النقص انما هو مبني على صرف 
الانفار قبل اعام العمليه لتداخلهم مع الپندس وجب ان حضرة المدير بازم اهالي 
الناحيه الواقع فيها النقصان باعام عمليتها ويمخرحهم الها في الخال ويحازيهم على ذلك 
حت لا بقع منهم مثل هذا الام وینفی ان لا تكون الاستاره التي بعطیها الباشمهندس 
الى مپندس القسم قاصره على سان عروض المساحات وارقاءاتها فقط بل يازم ان 
تكون مشتمله على بيان العمليات القديمه والمستجده في الترع واعسو ركافة لاجل عدم 
الغرور ورفع الشبهه بتتزيل المكعبات القديمه من موع العمليات وان لا يكون لاحد 
وسله عند التحقيق 

(م )٩۲‏ اذا وجد في الكشف العموعي ان بعض الات فبا نقصان عن 
الامتدادات الحرره في الجدول وكانت تلك الجهات من الهات التي كشف عا 
الباشمهندس وحرر الى مپندس القسمالتيهي عنده سندا بانها موافقه يجازى الباشمپندس 


ملحقات ۲۱۲۳ 


بالجزا المشمروح اعلاه 

(م۳٩)‏ حیث ان ۳ الماء للزراعات الصفه والنيليه والشتويه من الامور الق 
تحتاج ای العداله والساواه ينبني ان یکون تقسیمه عمرفة المهندسين لاحل عدم امتياز 
جهة عن أخرى ولكون صرف الماء على قدر زو بحسب مايخ کل جهة بالنسه 
الى الاطبان المرتب سقيها او رها وان لا .رخص لاحد من الحكام والمتعهدين 
والاهالي كافة في حجز الماء او صرفه عمرفتم واذا تین ان احدا نجاسر على فعل 
هذا الا او حصل منه اهمال في احرا العداله وقت هسم الماء فبحازی با لجرا اللائئق 
محاله بالنظر الي المضره ه الى وقست للغير سب تلك ارک 

(م )۹٤‏ حث ان الاشغال اهندسه الي تازم عملتها ف ادر يات كعمل الترع 
وا سور وححز الاء وصرفه منوط ترسپا والنظر فما ععرفه الپندسین طق الاراده 
السنه بازم ان حضرات المديرين ببذلون اهمه في انه لا یکون لاحد مدخل في هذه 
الاشفال غير الپندسین وان محجلوا هم الهمات والافار اللازمه لاحرا هذه العملبات 

في وقتها لان المبندسين هم السولون فى هذا اللاب و جب ان ساعدوهم ٤‏ مع من 
يتعدى عليهم ويتداخل معهم في اشغاطم وعمليامهم واذا مجاسر احد من الاهالي او 

من الحكام على فعل شى من الامور المتعلقه بالميندسين او تداخل معهم أو جرهم 
على فعل شی مغاير للاصول فکون جزاؤه منوط برای اميه ٣‏ 

٩۵۱‏ ) حيث أن عملية الرى ما لا قبل التراخى ازم ااپندسین انهم اذا سئلوا 
في شی يبادرون مجوابه ويبذلون اهمه في تقدیم الكشوفات باوقاتها الي الحلات العتاد 
قدها الما على الوجه امحرر في لانحة العموم واذا حصل من احد مم انق 
که نشف او ف مصاحه آخری من غير ان یکون له فها عذر واضح فبحازى با لجرا 
ا حرر في الماده السابعه والانين وان ترتب على تاخبر العمليه امحاله على عهدته ستامه 
لهه اواتلاف شی او ضاعه فلتحصل منه قيمة ما ضاع او تلف وان كان عبر مقتدر 
فليرتب عليه الجزا بالنظر لقلة ذلك الثثى وكثرته 

(م95) ان من بعد اجرا العمل على الوجه الذي شرح وتوضح من اليان في 
الكيفيات المقتضي اجراژها في عمليات الترع والحسور الق هي بالمواد الحرره بالثلاثة 
ابواب من الفصل الاول من قانوننامه عمليات الترع واخسور وبالمواد الذکوره اذا 
كانوا الباشم‌ندسین بحر رون مكعبات زياده بالجداول التي يكتبونها ثم يتزلون تلك 


(:۱۲) ملحمّات 


الزياذه من السملیات التي مخصصت لبعض البلاد او خصصون باغراضپم على بعض 
اللاد زياده وعلى اليمض اقل مما هو مخصص بوقت التقسم او مجرون التخصيص 
لبعض البلاد فى الحلات البعيده مع وجود امحلات القریبه فبعد التحقيق اذا ثبت ذلك 
فرسل فاعلوه الى اللومان مدة حاتهم 

(م 907 ) ان بدلا عن أ جرا الکاتبات في كلوقت مع تمد همین في تشنیل 
58 العموميه التق م على حصصهم بالمدير به في اوقاتها شفى ان كل انسان 
بعلم درجة سل في عدم اغا ما بيجب عل هلال خلاص العمله المطلوبه من 
بلاد عهدته وعلى هذا ينبني ان التقسم والتخصیص اما يكون على الوجه الحرر في في 
الماده التالثه من الاب ال من الفصل الاول بقانوننامه عمدية الترع والجسور و بعد 
ان عل کل متعهد او وکله مقدار ذلك اذاكان عند ختام الاشغال یبن ان حصة 
فلان المتعهد الت قدرها كذا قصه با منبا اقصاب هدر كذا ويثيت انه ليس له 
عذر مقبول نع من ا حیت ان كل تصبه تعمل بعشرین قرشا فينظر ر الى 
مقدار الاقصاب الى عملا ذلك التعید و خصص عل کل (صه ا اضعاف ذلك 
کون ستبن عرشاو جرى مخصيص ذلك وتوزبعه على داير فدان بالنسه الى مقدار 
زمام تلك الناحيه وکل من خصه شى بالنسه لزراعته سوا كان نفس التعهد او الفلاحین 
الزارععن مجری تضمنه وتحصله منه فان كان التعهد من خدمة البری حصل منه 
المبلغ الذي خص تلك الاقصاب ععرفة دبوان ملكي مصر و برسل الى الدیربه وان 
كان من المتعهدين الصفار او مشاخ القری فیحصل مه ذلك ععرفه المدير وتسل 
تلك المبالغ الى خزينة المديريه على وجه الامانه ثم تصير البادره من طرف المدير 
باعمال الحلات التي كانت باقيه من غير عمل وتصرف اجرتها وهي المثل لاه امثال 


بان سياسة اللاحه التي طبمت وشرت 
في دبع الاخر سنة ۱۷۰۰ 
(م98) اذا تكاسل احد كينا من كان فى اجرا مقتغى ماموریته وكان تكاسله 
إعثا على تأخير المصالم فبعد التحقیق لا ينبني ان الصا التي تأخرت في ظرف مده 
واحده يحنب ايام تأخيرها من عحبث هي بل يبي أن ينظر الى اطوطا مده في 


ملحقات (۱۳۲۵) 


التأخير فالقضه التى یکون تأخيرها اکز من الكل هي التي تعتبر في التأخير وفي اول 

مره حس من آخرها هدر 4 لت خر و شطع فيها ماهیته وف آنثانه صاع له 
الحزا هدر الاب م التي وقع فيا التأخير و حبس وتقطع ماهيته ضعفين وفى المره الثالثه 
مس در ایا م التأخير فط فقط وقطع ماهته ثلانة اضعاف فان لم بصلح حاله و واعت 
منه المره ل وی بت تیوه تلك التأخيرات ونظر هل هو 
ناثى من عدم لاقته او من اهی‌اله فان کان من تکاسله وکان هو من ذوی الرتب 
فئزل عن رنه درجه واحده من شهر الى سنه واحده بالنظر الى التأخيرات الواقعه 
منه والى جسامة المصلحه التي تأخرت وعدم جسامتها والا بان لم يكن من ذوى الرتب 
فانه محری معه العمل على الوحه الشمروح بالقطع باعتار ماهته وان كان التأخر ناشا 
من عدم لیاقته فیرفع من الخدمه الشرف بها بحيث لا نم من الخدمه التي تليق به 
حسب قدره 

(م ۹٩‏ ) اذا خاطب كير جهه جهه اخری بطلب شی وتلك اليه لم ترسل اليه 
المطلوب واه المطالبه قد اجرت الاستعجال بحسب الضرو ره مرتین او ثلانة مرات 
بازم ان تلاحظ المسافه والصلحه المطلوبه فان كانت اه اي استمحلت فوتت وقت 
الاستمجال فيرتب ها ايزا لكونها فوقت الاستعجال عن وقته ثم يرتب الإا على من 
لم بعط الواب بالنظر لکونه لم ببادر باعطا الجواب ويكون : رسب حزايهم على موجب 
الماده الثامنه والتسعين 

( م ٠٠١‏ ) اذا لزم ان جهه تكتب جوابا لسؤال جهه أخرى فيازم ان تعطى 
الجواب في ظرف يوم او يومين او ثلاثة ليام نهاية ما يكون فان لم تكتب ابواب اللازم 
في تلك المده وكتبته بعد تفويت ايام نبني ان ' ری الهزا على من تسب في ذلك عا 
هو حرر في الاده الثامنه والتسعین بقدر ما زاد من الايام الحدده لتحر بر الحواب 

(م۱۰۱) اذا كان المدير او المامور او احافظ او المفتش لا شطع في مصلحه 

مالسا الرخص له اک فها عوجي اللانحه المؤرخه في اي عشر رجب سنة 
۷ سبع وحمسين وعرضبا الى أولى الام قفرت حزاه وجب الاده الحاديه والعانن 

(م,۱۰۲) اذاحرر ام او افاده الى احدى الجهات يتضمن استعلاما عن 
مصلحه فان كانت تلك المصلحه ما حرر عنها الجواب و وجب آن 
یکتب جوابها من يوم الى ثلاثة ایام غير مسافة الطریق وان كانت ااصلحه الطلوبه . 


(۱۲۲۰) ملحقات 


هي كشف او جواب متعلق بالمديريه فبخصص ها میعاد من تلك اليه بمقدار الايام 
تي یمن امطلوب ويحرر به اشعار الى اه الطالبه وينني ان اليماد الذي يخصص 
انما يكون ععرفة كير الجهه بالوازنه والدقه على وحه الق من غير زياده فاذا انقفی 
الميعاد المذكور وم يات اليواب المطلوب فيه من تلك الجهه وفات میعاده وكان الاهمال 
فه یه من کر اليه جوزی وجب الاده ا-لاد یه والعا نن وان كان الاهمال من الفروع 
فيجازي من تسبب فيه عوجب الماده الذکوره ایضا 


(م ۱۰۳) اذا سئل احد من المامورين بااصال صفرا كان او كيرا عن شی 
متعلق عصلحته الامور بها سوا كان السوال بالکانبه او بالشافهه وم بط الجواب عتما 
سثل فيه واجاب بجواب پشتمل على طریق الحاوله والفالطه وكذا اذا عرض احد 
الملمورين شا ابتكارا منه شفاها كان او محر برا وکان ما عرضه مشتمللا على الغالطه 
واحاوله حری في حقه ما تضه الاده اطادیه والها نين 


(م ٠١54‏ ) اذا كان احد من المامورين صغيرا كان او كيرا عل شيا فيه ضر 
لصلحته المامور بها وكان علمه اياه حققا عنده ول بر عنه او كان حورا على كانه 
من خوفه وحقق ذلك من جهه أخرى فبحيس فى اول مره ثلاثة اشهر بحل خدمته 
من غير معاش بالنظر الى المضره وفي الثانيه سته اشهر هن غير معاش ايضا وفي الثالثه 
سزل درجه عن ريه المعزز بها معاد سنه وي الرابعه يرسل الى قلعة الى قر معاد 
سنه اذلالا له ومعاذ الله اذاكانت المضره جسمه فعامل بتشديد ايزا عله بالوجه 
القتفی بالنظر الى جسامتها 

(م ۱۰۵) اذا كان احد من عمال دواوين العموم أو فروعهم س اكان من 
الکار او الصغار تخصل منه جنحه فحب محقيقها وتقدم جرالانها الى اطعه اعقاننه 
واذا حقق ان المدير حصلت مه الساعده لصاحب المنحه واخنى القضه او ابی 
جرناطا من بعد حر ره وحقق انه متشات باب التستر محازی ذلك المدير بالزا 
الذي بازم ترئبه على صاحب النحه 


(۱۰۹۸) من حيث ان جميع الیزا ات التي حکم بها حمعية القانيه انما هي على 
موجب الواح والقوانين وتلك اللوايح والقوانين موجوده في کل مصاحه فان کان 
الشخص الذي حكمت عليه المقانيه بالجزا يعي باليقين ان ذلك الجزا لبس على وجه 


ملحقات (۱۳۷ 


الق فلياخذ الوا والقوانين وليذحب بها الى امه الحقانيه لقنعبا وعلى مقتفی هذا 
بكون اجرا العمل 


مسفن میگ 
المادة الذي لشرت من جعية الأقانة فى شر 
ربیع الاخر سنة وه؟ لسع وخمسين ومابتين 
ليكون ذيلا للقانون 

(م ۱۰۷) اذا كان احد من الذين يعزلونو بقطع معاشهم بنا على جنحه و یمودون 
الى التشمر يف بالخدمه الميريه ثانيا بقدم عرضا الى مدير البهه التي هو فبا او مامورها 
پلتمس فيه صرف استحقاقه مدة عزله ويسدط فيه ببض اسباب يجب صرف النظر 
عا وعدم مساعد نه فادا كان ذلك الدبر او الامور ساعده ٤‏ استدعايه و حخرى 
ذلك او پسترحم له من الاعتاب العليه بذکر جلة موجبات ومدحیات باطیب کات 
تقتضی قبول استدعایه فان اجری له ذلك من نفسه او مجاسر على تصدیع حضرة 
ا لخديوى الاعظم بالعرض له هن حيث انه صار بذاك خالفا لطرایق القوانین وفاعلا 
اتصاحب وساعیا في اضرار جانب البری يجب ان يجازى في مقابلة هذه الافعال التي 
هي غير مرضيه بان يبس اول مره في حل خدمته ستة آشهر من غير معاش وفي 
الثاسه مر ل من رسه درحه واحده من سنه الى سنتن وي اثالثه بر بط في القلعه من 
سنه الى ثلاث سنين ۱ 

المادة الي شرت من جمية احقاسة في شمر 

جادي الا ول سنه ۲۵۹ نسم وج هسان 
لتكون ذيلا للقانون 

) م ۸ ) من حث ان سعادة افندسا الخدبوي الاعظم ف دام الاوقات نحث 
حضرات القرنا الدن هم ععه سعاد به هیا عل الاخطارات له الصاح ار وره 


۱۳۸( ملحقات 

فاحظ ان اجتنابهم عن الاخطارات التامه انما هو اپابته وطذا تد رتب اجرا الحزا 
على من يغفل عن الاخطار حي یکتسبون الحساره وتعطى هم الرخصه الکامله في 
الاخطار على موجب هذه الشروط الاتيه - الشمرط الاول ينبني ان یکونوا مرخصین 
في الاخطار الى الاعتاب السنيه عن ما عکنرم ان حرط به حوصلة ادرا كهم بحسب 
البحث في نصاب اللياقه باستعمال افكارهم في ااصا العديده المتتوعة المتداول فيها 
بطرف الاعتاب - الشرط الثاني اذا كان ماده حكم بها او صدر فا امن و بعد 
الاح بها حصلت شاه شك فى اذهان الكتاب المعيئين لحر ير الاواعی وتصور وا ما 
ينافي مقتضى الحال في الام المصدر فانهم یکونون مرخصين في العرض والافاده 
للاعتاب الخديويه ف الدمرط الثالك من حث ان درحات المةول تتفاوت وكيز 
بعضها عن بعض فبؤلا الکتاب اذا لم يفقنعوا عا افادهم به سعادة ولي العم ينغي ان 
يتوجهوا الى القرنا الموما ایهم ويحلوا ذلك المشكل وان كان اجمیع بتصور ون زياد او 
نقصانا في ذلك الامى فایتوجهوا الى الاعتاب اله ويعرضوا ما بازم من مقتضى 
الاخطار - الشرط الرابع ينبنى ان تكون میم اخطاراتهم خليه عن الفرض والعوض 
بر ئه من التسویلات النفسانيه فان لم محصل منهم رعاية حذه الشروط الاربعه يؤخذ 
من کل منهم مقدار دراهم باللاسه لتصرف في الخبرات واسنات و یکون اخذ ذلك 
النسه الي خفة انضره وجسامتها و بالنسبه الي الرنبه التي حازها کل منهم والي 
الثروه والسار ۱ 

(م ۱۰۹) ینفی انكل من كان مستخدما في الصا الميريه کون مرخصا فى 
الاخطار على موجب هذه الشروط الار بعه التي بالاده الثامنه يعد الایه بقدر ما حرط 
به حوصلة ادراکه في الصلحه المأمور بها فان لم براعوا تلك الشروط ول يجروا طر َة 
الصواب مع كونهم یعامونها وحقق ذلك يجب تادیب فاعله بان تؤخذ منه دراهم جزا 
له بالنسبه الي مرتبة كل انسان وحاله و بالنسبه اللي جرم الضره التي محصل بسیب 
عدم رعايته وتصرف تلك الدراهم في وجوه الخيرات واطنات کا هو حرر في 
الماده المذ کوره 


ملحقات ۱۳۹ 


سنه ۲۵۸ ان وخسن 

(م ۱۱۰) الذين يتعينون الى المصاط التي اشتملت عليها المانية مواد الذکوره فى 
عمله فان كان من الذين رتهم من حد الملازم الثاني الى حد الصاعقول‌اغاسي الحديد 
وسواء كان من الضاط او من المعاونين فانه يضرب على كل يوم مس ايام مدة التاخير 
عصی واحده بمحل الدیوان وان وقع منه هذا التأخير مره اخری یضاعف له ال جزا 
ضعفن وق الره الثالثه بوخذ دشانه و بطرد من الخدمه وان کان گن رستهم من رنه 
الساغقول اغا سی القدیم ها فوقها من الرنب یکون جزاژه قطع نصف ماهیته في مدة 
التأخير وفی المره الثانيه يقطع منه نصف الاهیه مع بدل التعيين بتهامه وفي المره الثالثه 
ید بنصف الاهیه من غير بدل تعمين في مدة ماموريته بامها كالذين لا یکونون 
في الاشغال 

egy +‏ ^ 
الاده التى نشرت من جمية المقادة في حق الذين برساون في 
مامورية الى المهات حسما تضبه المصاحة وكان 
نشره في شوال سنة وه نسم وخسن ومابتين 

(م ۱۱۱) اذا تعين احد فى مامورية الى اي مصلحه كانت فى الاشغال التنوعه 
سوا كان من ضاط ااصف اوانفار الجهادبه او من وحاق الاطحه أو من القواصه 
او من الشاو يشه او من اغوات البيرون والاندرون على موجب ما هو معين فى 
لائحة الواعد الى تشمرت ينغي أن محدد له مبعاد النسه للمصلحه الى هو متوحه 
اليا وتراعى فيه ايام الذهاب والاياب فاذا مجاوز حد الميعاد الذي خصص اليه وكان 
ذلك بغير موجب شن انه قد صار سببا لتاخير المصلحه التى اص بها يازم ان يجازى 

۱۷ 


(۱۳۰) ملحقات 


بالنسبه الى مدة التأخير وجسامة الضره الق محصل بسب التأخير بان يضرب فى اول 
مره من ماية کر باج الى مايتين وفی الثانيه من المايتين الى الار بعمايه وفی الثالثه من 
الار بعمايه الى الستایه تأديباً له واذا هاون احد منالمديرين او النظار في اجرا مقتفى 
اللائحه المذكوره ومقتضى هذه الماده فانه محازی بموجب الماده السبعين والماده 
الحاديه والسبعين 


القانون نامه السياسية التي نشرت من جمعية 
المقانية في حق اللتزمين في شبر شوال 
سنه ۱۲۵۵ 


(م ۱۱۳ ) نی للملزمن الموجودين في ا محر وسه ان يتوجهوا لدبوان الا رادات 
اوقت انزادات من غير .ان يرسل یم عل بالطلب وان بکون توجهپم في اجه 
مرتين مره في بوم الاثنين ومره في يوم امس فان اخبروا الدیوان الذکور عکتبه 
مهم من اول الزاد بانهم لبس هم رغبه في الصلحه التي عرضت في اازاد فلا یکونون 
ماز ومين بالحضور الى الديوان المذكور مرتين في اللنعه لاجل الزیاده في تلك الصلحه 
وان كان احد مہم لا بقدر على التوجه الى الدیوان الذکور لاعذار ضرور يه فليقم له 
وکلا متصرفا ويرسله' الى الدیوان الذکور بورقه مختومه منه فان لم بتوجه بنفسه وم 
پرسل وکلا حبس في اول مره ثلاثة ايام وفي الثانيه ستة ايام وفي الثاائه بحس خسة 
عشر وما في نظير مخالفة الاواص واللواخ تطيقا لا في القانون وهذا الحزا انما يكون 
احراوه ف مقا له عدم انلضور لاجل الز باده ٤‏ المصاحه الموجوده ٤‏ الزاد فةط وان 
وق منه خی عن الحضور في مزاد مقاطعة اخری فلیعامل ثل ذلك ایضا ولا عبره 
اشترا تراك , بعض ااز زادات بعض بل نجي ان تخصص لكل مزاد معان جزا مستقل 

۳(۰ ) اذا كان الملتزمون يعقدون مع بعضهم شركة في الباطن وا يدكروها في 
قَائمة اراد وم يكن زللدیوان عليها اطلاع فن حيث ان الاشتراك والمساواة خساره 
موجه لا تکسار مال لیر ی عند الزا فاد! ست من ی ی عل 
هذا الفمل واتضح انه حصل نقص في مال تلك القاطعه في السنه الجديده عن السنه 


ملحقات ۱۳۹ ) 


الاضیه و يكن ذلك النقص مبنیا على ترك يعض عوایند قد تركها الدبوان او على حو 
وامات في شروظ الصلحه اوعلى مواد عائل ذلك نجي محصيل مقدار ذلك النقص 

من الذين عقدوا الشركة لكونهم تسببوا فيهذا القص ساوانهم وان حصل فىااقاطعه 
رواج ست حدوث امور وقتبه وات تفق اللزمون مع بعصهم على كف اليد بد وم يزيدوا 
فہا حسب حقوقها مع اها قابله للزياده عن السنه ااباضیه وبصیروا سببا لعدم بلوغ 
الز باده الى ما ساو به القيمه و بلغ خر ذلك الي دیوان الا رادات او الى حهه عبره 
فلدی التحقیق ان ثبت ان القاطعه قابله للزياده وها راغب وانه وقم مساواه بين من 
استلمها و بين الراغعین فیها لازیاده يجب ان ينظر الى مال القاطمه الذکوره في السنه 
ويحصل من الملتزم على كل ماية قرش عشرة قروش جزا له في نظير كونه غدر الميرى 
لاحل نفع نفسه ۱ 

(م ۱۱4 ) اذاكان الملزمون شصدون مرو ر الوقت بالتطو يل ت في اوقات 
8 الماومه اوبالاستناد على بعضهم بعضا ينبني ان يحضروا الى محل الزاد في اليوم 
الثاني منه صباحا على مقتضى تنييه الديوان بحيث لو كان الزاد في يوم الاثنين يكون 
حضورهم بوم الثلاث ولو كان المزاد في يوم اميس یکون حضورهم .يوم السبت وان 
خالفوا التنيه محاز وا على موجب الاده الثائيه عشره بعد المايه ٠‏ ظ 

(م )1١6‏ اذا كان احد من الملزمين ياخذ زياده عن العوايد المقرره له او باع 
شيا الى البری او الى الاهالى زياده عن الانمان القرره في المروط حب محقيقه مع 
ذلك اطلزم على وحه الدفه وراجع دفاتره ومق حفق ان هذه امحالفه وقعت في حل 
اقامته او باطلاعه فلإحصل هنه نصف مال الالتزام زياده على المال الادلى م هو 
محرر في سند الشروط وتؤخذ منه تلك القاطعه وتعرض على الراغین في المزاد وتعطى 
للراغین فما وان حقق ان الخالفه وقمت في احد الفروع وكان وقوعها باطلاعه واذنه 
وكان ما حصل من الايراد انما هو لنفسه خاصه محازی على الوجه المشروح اعلاه وان 
كان وقوع اتحالفه انما هو من اتباع الالتزام كوكيل الملتزم او کلم هرع ٠ن‏ فروع 
المقاطعه او احد الخدم وكان فعل ذلك من بادى رايه لاجل نفمه ولا عل للمليزم 
الادلى به بالكليه يجب بعد استرداد ما اخذه هن الزياده الى اربابه ان يرسل من فعل 
ذلك الى لومان اسکندر به مقدا با دید من سن الي ثلاث سنين فان م یکن‌مقتدرا 
فبحصل ذلك من ضامنه فان لم يكن له ضامن فبحصل ذلك من اللتزم الاصلى و برد 


(۱۳۲) ملحقات 
الى ار بابه نظرا لاهماله في اخذ الضمانه لان الصلحه انما اعطت له عقتضی‌ضانته وکان 
الواجب عليه ان ياخذ ضمانه على ذلك الشخص ثم يضاعف جزا الشخص الفاعل 
المذكور بان يرسل الى اللومان مدة حمس سنان 
حمس 
المادة الصادرة من المعية الحقانة خصوص 
التأخير ۳ شبر شوال سنة ۱۲۵۵ 

(م ۱١١‏ ) اذا كان حضرات المديرين يحررون اوراقا حسب المصلحه الى مامورى 
الصا التى هي حت ادارتهم والمامورون لا يكتبون جواباتها بالمواعيد المصرحه فى 
الماده ۱۰۰ والماده ۱۰۲ يجب ان المديرين الوما الهم يجرون ايزا على المامورين 
عقتضي المادتين المذكورتين و ممون ما بازم لنهاية الصا التى حصات فيها الخاطبه اما 
بتمین اشخاص خصوصین او مرفيم ان امكن ذلك ويرسلون الى اميه الحقانيه عر 
خبر بالجزا الذى برنبونه واما الاشيا التي لا عکن ان يعطى عنها الجواب فى معاده اذا 
كانت من المواد احتاجه الى استعلام من حلات اخر او کلب کشوفات او احضار 
اشخاص ومحقق لمدير الدیوان احاطب عنما عدم امكان خلاصها في المعاد الذي اعطاه 
فلخصص ها سناد اي لضرورة ذلك احظور وان ظهر ١‏ ان د موافقه تقل منه 
فان | عم الصلحه المذكوره في الیماد الثاني فيرتب جزاه عقتضی الواد ۷ اعلاه 
نظير التاخير واذا كان المدرون ٰ براعوا هذه الاصول 3 التحقيق د ضح أن عدم 
اجرا ذلك لم يكن مبنیا على عذر بل هو من الاهمال والتكاسل رون عقتضی ما 
هو مدون فى الاده الثامنه والتسعين واذا كانت الخاطبات الذکوره حصلت بين اثنن 
من المديرين ووقع التأخير . من احدها فلنعرض المدير الاخر الى الجعه الحقانيه ليرتب 
ا لجرا على من كان سسا لتأخبر الصلحه عقتضی الواد الذکوره واذا لم بمرض وحقق 
ان عدم عرضه وعدم رعاية هذه الاصول انما هو ناشی من رخاونه فلرتب له الا 
عوحب الماده الثامئه والتسعين 


سس (Tg‏ هت 


ملحقات (۱۳۳) 
الادة الصادرة من اجعية القانة مخصوص 

(م ۱۱۷) نظار النواحى الى هي فيعهدة حضرات انجال ولي الثم وساير الذوات 
ومفتة وا الزراعات اذا حصل منم حركات مخالفه بان خوطوا فى ای مصلحه كانت 
واخروا اعطا الجواب عن ما خوطوا فه من غير عذر ينه على الفتش او الوکل او 
الناظر منهم بان ببس فى حل عخدمته هدر الا یام الي اخرها ومن حث ان يم 
اما هي من طرف حضرات الذوات الذين هم قد استخدموهم برسل استحقاقهم في 
مدة ايام التأخير من طرف حضرات الذوات الموما ایهم الى الخزينه الخديويه لاجل 
صرفه الى الاستاله الملكه 


لمادة الصادرة من اعمية المقانة في 
امن عشر حرم سنه ١7١‏ 


(۸ ۱۱۸) حيث اقتضى الال وجوب رفع قضيه المتسحيين وازالما بالكليه واعادتهم 
الى الحلات التي هم متمولون بها في سنة ۱۲۵۸ على مقتضى ما صدرت به الاواص 
العلیه والمنشورات الى العموم في رابع عشر ذى الحجه سنة ۱۲۵۸ وعلى مقتضى 
الواح الصادره قبل ذلك وعدم قبوطم فما بعد بوجه من‌الوجوه وان يرت ازا الشديد 
لمن تحاسر على الخالفه فى لكل من كان عنده احد من المتسحين ان يرسله الى 
اله المتمول مها فى سنه ۱۳۲۸ لمعاد شهر واحد من ار تشر هذه الخلاصه من 
دواو ين التفتش والدیریات الى الجهات اللازمه واذا حقق ان احدا من الناس لم 
پرسل من عنده من المتسحبين في ظرف هذا الیعاد او بقبل من باتيه منهم من الان 
فصاعدا من بعد التحقيق مجازی بصله واعدامه ولبلا یکون لاحد قال ولا قبل باننی 
من الان فصاعدا انه اذا تسحب انفار من جهه مجرى التحسس والتحقیق عن محل 
اقامتّهم عمرفة مشا تلك اله و یمرضون الى مدير تلك اليه انه قد وجد کذا وكذا 
انفارا بإيضاح أسمايهم عند فلان الفلاتي بالناحه الفلانمه قان كانت الجهه الى فر الا 


)١*:(‏ ملحقات 


التسحون من بلاد افالك فلمعرضوا الى مفتشها او مديرها وذلك المدير او المفتش 
يحضر ناظر الناحيه الموجود فا اولاك الانفار ويطابهم منه و یف بهم الى ديوان 
المد ر نه وسال e‏ بالتدوق عن الذي کانوا برد عنده وعن صاحب اطصه 
التي کانوا مقيمين فا وهل الناظر بعل بهم أو لا ومن بعد التحقیق برض ذلك الى 
حمة القانبه لاجل ترتب اليزا ان , اخفاهم على الوجه اشری وحث محتمل ان 
بعض المتسحين اذا صمموا على الفرار الى حل يمروا على بعض النواحي الت في انا 
الطريق يقيمون بها بمض ايام ومشايخ تاك النواحى ونظاردم لا لا لمو كفي تسحبهم 
ومن المعلوم ان الاجنين تع حالم فی‌ظرف ار بعة ایام ۳ فاذا وحد احد مهذه 
الصوره وظهر انه هارب ضط ویم لد وان المدير به لاحل اعادته الى بلده وان اقام 
بالئاحه زياده عن اسة ايام فيعد من الذين حصل اخفاؤهم ويجرى التحقيق عنه 
مع من اخفوه و يعاملون باعزا انحرر على الوجه المشروح اعلاه وهذا ينبتى الاعلان 
ب بالتأحكيد ني هذا الخصوص على من بازم الاعلان اليه والتنبيه عليه من 
مفتشی الزراعات الذين هم بالمديريات ونظار النواحى والمشاعخ والاهالي 
^o ۲6۲۵ o^‏ 
المادة التي نشرت من اجمعية اانية في شهر 
دس الاول سه 2۹ ستان ومایتن 

( م ۱۱۹ ) حيث قد نشرت اعلامات الى الجهات بعدم تداول الاخذ راس 
الکن بزياده عن اسعارها اقیقبه يذني ان احناس السکوکات المتداوله بينالناس 
کون ااعامله الاخذ والعطا بها بالاسعار الحققه القرره واذا وجد من ياخذها او 
بعطیها بز يادة عن تلك الاعار فيرتب جزاؤه على ما سيا تي وهو انه اذا کان احد من 
الاهایي يشترى اشيا من احد ابخر مسین فرشا مثلا و یدفع عنها بز ياده عن الاسعار 
المقرره فنظر الي ما تصور من الرخ في سین غرشا الذ کوره و یرنب في هقابانه 
ترببة الا خذ والعطی با زا الشدید وان كان الآ خذ والعطی انما ها من التحار وذوی 
الاتدار فمحصل منهما فى اول مره تدر ما یتصور هن الرح خسة اضعاف وف ااره 
الثانيه محصل منهما مقداره عشرة اضعاف وان کانا من المامورين وااستخدمین في 
الميرى فحصل مما فى اول مره مقدار الزیاده عشرة اضعاف وف الثانيه بطرد من 


ملحقات (۱۳۵) 


يفمل ذلك ویبعد عن مصاط الميرى بالكليه ولا حصل من ذلك رتب حميعه الي 
الاسبتاليه الملكيه واذا سمع انه حصل تداول المعامله بزیاده عن اسعارها وكان ذلك 


الادة اني دشرت في رسع الاخر سنة 76٠١‏ ستان 


(م ١‏ ) اذا کان احد من الستخدمن في الر ی أو غير المستخدمين عرض 
شيا ضمن الصلحه او عرض او افاد بشی خارج عن وظيفته الى احد اكير مشه في 
الرتبه سوا كان مجيبا لسوال او ابتکار منه وسوا كان بالشافپه او بالکانبه وکان عرضه 
مخالفا او من غير حساب يح على ذلك الذات المروض له انه لا يسكت في ذلك 
بل یز ما عرض له بالموازنه وينظر فيه هل هو بسبب عدم ادراك عقل من عرض 
او افاد او هو مدرك ما عرطه.او انه قاصد ذلك فان كان من عدم ادراك عقله فنېه 
بانه لا بتفوه ولا یکتب ما لا يدركه عقله وجلل ذلك ایقاظا له وان کان تحقق ان 
عقلهمدرك لذلك وانغا تفوه به او كتبه قصدا منه فيضع له خطیته قدامه و هنعه ,عوجب 
القانون و محصل منه دراهم على سبيل التغريم جزا له بالنسبه الى رئته ومقامه ورسل 
تلك الدراهم الى الاسبتاليه الملكيه فان كانت رتنه من‌اللازم الثاني الى الیکیائی حصل 
منه من حمسين غرشا الى خسماية غرش وان كانت رنته من الک‌اشی الي مير الوا 
محصل منه مسماية غرش الى الفين وحمماية غرش وان كان مير ميران فيحصل منه 
من الفين وحمماية غرش الى سبعة الاف وح ماية عرش وف الره الثانيه محصل المثل 
مثلا ونصفا وفى المره الثالئه يحصل الثل مثلين واذا وقع ذلك فما بين الاقران فقرين 
من يفعل ذلك يعرض امس من اخطا الى کیره ليجرى فى حقه ترتیب ال یزا المذكور 
واذاكان احد الكبرا يحصل منه غض طرف او مساحه وم مجر ذلك فى حق اربابه 
او يحصل من قرينه شی مثل هذا وم يخبر كير من اخطا بذلك فان ايزا المذكور 
يجري على من ساع في ذلك سواكان كير ای أو قربته 


ووس وجل ۳ سوو ببس 


(۱۳۹) ملحمات 


الاده الي لشرت من قوان المالية خصوص اللصوص 
٤‏ تأمن جادی الاخر سنة 2۹ ستان 


۰ )مب على مشاخ النواحي ان يبذلوا الدقه وحسن الالتفات كل وقت 
في حفظ النواحي من اللصوص وان ,ربوا ما بازم من الرجال لغفارة النواجي ليلا فان 
سرق شی من احدی اللواحی ليلا ومشاع تلك النواحی لم بضطوا السارق يجب ان 
بازموا بقيمة ما سرق ومن بعد الزامهم اذا ضبط الشخص السارق يسل الى ا مدير 
لحقق قضيته ععرفته ومجازی بالنسبه الى سرقته فان كان السارق من الفلاحبن 
وكانت هذه اول سرقته ولس له سابقه قلها فى السسرقه وكانت السرقه جزمه يرسل الى 
مديريه فیزاوغلی من سنتين الى حمس سنين وان كان من الاصوص القدما وقد اخذ 
اهب والغارات عاده وتجاسر على هذه الافعال الرديئه كةطاع الطر يق وحققت عنه 
هذه الخصال بالبراهين الشرعه القاطعه والادله العةله والئقله فرسل الى فيزاوغلى مدة 
حانه وان كان من العر بان شن بعد محقیق سرفته وسواسه على الوجه انشروح حازی 
3 يجازى اهل القری الفلاحون وبنا علريذلك يني ان تؤخذ وثايق بالتعبد من 
مشامخ العر بان بان لا رق احد من العرب الدن هم حت مشبحتهم و بعد ذلك اذا 
تسین احدا من عر بان اي قله كانت قد سرق وسمع بان شخه مسوت عله التداخل 
معه في هذا الاب او فعل ذلك شن بعد التحقیق واشوت محصل الاشاالسروقه من 

شیح خ السارق ويرسل ذلك الشيخ الى مديرية ة فەزاوغلى من سين ایس سنين وان 
لم يكن للشيخ تداخل في ذلك فلاجل انتاهه يحصل منه قيمة ما سرق واما غفارة 
المراكب وحراستها فانها تکون مطلوبه من البلد التى تکون ااراکب مر بوطه عوردتها او 
بساحلپا ومن حيث ان طائقة الروسا واجب عایهم ان یکونوا على بصيره وغایه من 
الاشاه فیکونوا مشتركين في هذا الاب واذا سرق شی هن احدى المراكب او من ايناء 
السیل المسافرين فا فيحصل قيمة ما سرق من مشا واهالي الناحيه التي تكون 
مر بوطه عندها تاك المركب ومن ريسها أيضا ثم يذغي ان برتب عساكر من الال 
الى كل مديريه حسب الاقتضا لاجل البحث عن قطاع الطریق والتفتيش عنهم 
وضبطهم وكل من يضبط ممن سلك في هذه الطریق فبعد التحقرق اللازم عن كيفيته 
ععرفه مدير تلك الحهه !ذا محقق أنه من قطاع الطریق يرسل الى مدير ية فراوغلی 


ملحقات (۱۳۷) 
مده حانه واما الذين دورول صد المرقه وهم حاه‌لون السلاح سوا کانوا من العرب 
او من الفلاحین ویتجاسرون على هذه الافعال ويضبطون شن حيث انهم یعدوا من 
قطاع الطرریق فكل من ضبط منهم بعد حقیقآمره يرسل الى فيزاوغلى مثل قطاع الطریق 
المادة المنشورة من الجمعية الممانة في تاسع 


(م ۱۲۲) اذا فعل احد من ارباب الرب جنحه اوجت تنزيله عن رنته درجه 
فا کز على مقتفی‌القوانین واللواځ فان لم تكن جنحته جسیمه و وجب تلزیله عن رنه 
ليعاد معين فبحدد الیماد اللازم لذلك وان‌کانت جنحته جسيمه او سبق له التتزيلعن 
رنبته ووجب تتزيله عن رئته ابضا بشرط ان لايصعد الا فلا محدد له ميعاد معبن 

(م ۱۲۳) اذا عزم احد على فعل زنب کر وتان بالامارات الظاهرة انه حين هم 
بفعله وشرع فيه طرات عليه موانع اخرته عن اعام اجرايه كوجود احوال غییه بدون 
اختياره او وقع أسباب غير منتظرة رب عليها المنع والتاخير فبعد هذا القصد من 
الذنوب الكيره 

( م 174 ) اذا حكي على احد بارساله الى اللومان بمدة الياه فانه يلزم ان بفضح 
عحمع الناس بتعليق ورقه فى عنقه ويدق على كتفه الاعن بالابر حرف لام 

(م ۱۲۵) اذا فعل احد ذنيا كيرا كقتل نفس او سرقه جسيمه او اختلاسعظم 
او عمل شی مغشوش كتز وير حم او شبه ذلك وحكم عليه بان بید بزتحیر الحديد في 
القلعه او يرسل الى الاومان مدة حانه او يمدة تزيد على مس سنوات فانه بازم قبل 
هیده أو ارساله ان محرر ورقه خط غلظ تشتمل على سان اسمه ولقبه وصناعته 
ومسكنه وكيفية محازانه وسبب ترنب تلك الجازاه في حقه ويجرى تعليق تلك الورقه في 
عنقه و بترك بالمحل الذى هو فيه قدرساعه لاجل تشهيره بين الناس 

(م1>6) نی ان لا يجرى جزا مطلقا في يوم من ايام المواسم المخصوصه بالدیانات 
کاب الم والاعاد وشپر رمصان 

(م ۱۲۷) اذا حكم على امرأة بالقتل واخبرت انها حامل وحقق اپا فلا جرى 
میا را الا بعد وضعها امل 

۱۸ 


ات از جرا سس سس کر ل ا الس ا ميف د س عر سم ع س من ی ی 


(۱۳۸) ماحقات 


(م ۱۳۸) اذا رتب جزا على احد بالارسال الى اللومان او الر بط الزحر في القلعه 
یعاد معين فانه بازم ان بقام له وکیل لادارة امواله واملاکه مدة غببته اذ هو ممنوع من 
التصرف في اموال نفسه حتى بتوقی مدة ذلك المجزا 

( م ۱۲۹ ) اذا انتپت مدة امحسکوم عله باعیزا فانه ترد اليه امواله و بلزم الذى 
توکل له ان بودی حساب الاموال الق كان مامورا بادارتا في مدة وکالنه عنه 

(م ۱۳۰) ان الاحکام الق تقرر فى امحازاه باجرا القتل او الارسال الى اللومان 
سوا كان مخیلدا او عدة مديدة او ال والخلا عدة الياة او الربط بالزجير في القلعه 
او الطرد والتبعيد عن الحكومه او التبرئه عن بتع الحقوق الملكبه يازم انتطع صورها 
ونشر وتعلق بکل من ندر المدير به واحل‌الذی صدر منه‌ذلك الم والبلده الق وفع 
فیها هذا الذنب والح لالذى يجرى فه الیزا والمكان الذى فه‌مسکن الشخص المذنب 

(م ۱۳۱) ان جميع ما تملك ید الحكوم لا حصل ضبطه الى جانب الميرى عقتضی 
حڪم من الاحكام مطلقا الا اذا وجد التصريح بذلك في القانون حنئذ رعا یکون 
جل ذلك 

(م ۱۳۲) اذا اقتضی‌اطال الى اجرا احكام التغر ےو رد الاشيا وتضمين الخسارات 
واعطا الصار يف باليس والتضیق على الحكوم عليه بها لاجل محصيل البلغ بالنسبة 
الى حاله فانه مجو ز ذلك 

م ۱۳۳ ( اذا كان الصي الذى بلغ عمره أتى عشر سنه قد انهم بفعل شی وحقق 
ان فعل هذا الى قد صدر منه وهو غير تميز فننی ان لا يجازى بالجزا المخصص لذلك 
الفعل بل يصير تاديبه اما حسه فى سحل التر بيه الى ختام الدة التى حددها الحكومه 
او تسلیمه الى ابويه حسها يقتضيه الال وانا يلزم ان السنين التى تحدد له لا تجاوز 
عن بلوغ عمره الى عانی عشمر سنه 

(م ۱۳۶ ) یننی ان المجازاة بالارسال الى اللومان سوا كان دة الياة او لمده معينه 
او بان على قید المياة لا بصدر حكم باجرایها فى حق من یکون عمره قد بلغ سبعين 
سنة مطلقا 

(م ٠۳١‏ ) ان الجازاه الت ذكرت في حق من باغ عمرهم الى السبعين سوا كان 
بالارسالالى اللومان عدة اعباه او لده معينه یشنی ان سدل ذلك بالر بط بالقلمه وهكذا 
يجرى مخفیف مدة اليزا امدل وتقصيرها بالنسه الى امتداداها 


ملحقات ( ۱۳۹( 


( م ۱۳۹ ) ان الحكوم عليهم باللومان مخليدا او عده معلومه اذا بلغ احدهم سن 
السعان نت حری اخراجه من اللومان والتخفيف عنه في الشده ىث هیر مثل . 
احکوم عليه يجزا الر بط في القلعه وييجرى تقصير ده و تفا اهنا 

(م ۱۳۷) ا نكل من مجاسر على عمل شی براقي تقليدا لسكة الذهب أو لسكة 
د الخاز تداوطا بالمالك المصريه او مجاری باحدى اليل التنوعه على اخراجهما 
عن هتما الاصلله باتلاف وتضیر او کان له عل بتداول المعامله المذكوره او جلا 
وادخاطا في الملکه المصريه فانه من اول مره يرسل الى ففزاوغلی مدة حیانه 

(,۱۳۸) اذا اجترا احدعل‌فمل شى برأني تقلیدا لسك التحاس المتداوله بالممالك 
ا او کان له بد في ظهور ذلك او في جلبه من خارج وادخاله الى الممالك ااعمربه 
فانه حكم بارساله الى فيزاوغلى بقع فيه حمس سنوات اول مره وان عاد مره ثانيه يرسل 
مدة حانه 

(م ۱۳۹) اذا مجاسر احد بالديار المصريه على التزوير بتقلید السکه الاجنیه او 
صدر منه غش او حبله في ذلك او كان له مشاركه في اخراج السکه اازوره الى الميدان 
وادخاها في الحكومه المصريه فبحكم عليه بارساله الى فیزاوغلی عده معلومه من مس 
سنوات الى عشر 

(م ۱۵۰) ان ذني المشاركه امحرر بالاده الساهه قل هذا لاس هو لاحق عن 
ياخذ السکه البرانيه ذات الخيله على انها ديوانيه و يسيرها ویروجها بل هو لاحق بهم 
على الوجه الايي وهو ان الذين تحققون انها معيبه سوا كان التحقيق بواسطة أنفسهم او 
بواسطة غيرهم وبعد ذلك يصرفونها فثل ولا ينبئى محازاتهم بان تؤخذ منهم دراهم 
عقدار الدراهمالمنه لاجل الصرف‌الی‌الاستاله الملكه واقل الاخذ ۳ اضعاف واكثره 
5 اضعاف ولا تؤخذ دراهم بحال من الاحوال اقل من سین قرشا مطلقا 

(141) انكل من عم محل عمل السك البرانيه ذات الخيله الممائله لاسکه 
الدیوانه الجااز سيرها والتداول بها في الديار المصريه من ذهب أو فضه أو بحاس او 
عرف الکن ااری کر با فه وسکت وم خبر مامور الاداره او مامور الضابطخانه 
حتی مضی اربع وعشمرین ساعه فیجری محازانه با بس من شهر واحد الى سنتين 
نظرأ لعدم سس للم وار ون انه ! كن له بد ذلك ولا لاحقة عر به معا 

0م ۲۴ ) ان الذين بعرضون امى المذسين المندرجين في الماده السابعه والثلاثين 


(۱۰) ملحقات 

بعد الماية والاده الثامنه والثلائين بعد اميه محلات الاقتضا ونوا الذنبین ومادتهم 
. ویکون ذلك قبل وقوعالذنبمنهم والشروع فی‌الحث عنم‌فانه جری ابراؤهم واعفاؤهم 

من انواع ايزا كافة وخصوصا اذا صاروا سببا لضبط المذنيين المذكورين ولوكان ذلك 
بعد الشمروع في البحث عنهم 

(م (۱٤۳‏ ان كل من بصدر منه غش للمشترى في عبار الذهب او عبار الفضه 
او بقول على حجر مصطع انه من آجوهر الخالص الغش او يديع الاشيا ناقصه في 
الوزن او الكل والخاصل ان کل من يفش الشتری بالحل و شى كان فرسل 
الى اللومان عده معلومه من ثلانة | هر ای هو جله وجری شراعة علع من تراهم 
بحيث لا بتحاوز اكه ربع قيمة ما يسترد منه مكافاً ة الى الضرر ولا ينقص اقله عن 
ماتي قرش وبصرف ذلك الى الاسبتاليه الماكه 

۱٤٤۴ (‏ ) ان کل من یتجاری على عمل خم مشابه لم الما او ديل 
الم الشابه لخم الحكومه او محصل منه تزویر بان يقلد الاو راق التي خرجت من 
دواوين الحكومه مختومه منم الحكومه لتداول بها او لد اوراق النك او يزورها 
او ياخذ او مطی شى مزور مثل ذلك ويد <له على المالك المحروسه فيرسل الى 
اللومان بهم فه مدة حاأنه 

(م ۱6۵) ان کل ب ان مق ا على تقليد العلامات اتمبه الي‌بالاوراق 
او تقليد النه الحتميه التي يضرب بها الذهب والفضه و بستعمل تلك الاشا الراسه 
فیجازی بارساله الى فیزاوغلی شم فيه من سنه الى عشر سنوات 

(۱2۱۸) ان كل من يحلوى بطریق الحيله على دمفة الیری العتاد استعماها 
او على الدمغه الخارى ضرب الذهب والفضه بها و ستعمل ذلك فى اف عن 
بالحقوق والنافم الميريه فيجازى بتشغيله في الابذيه الميرربه 

(م ۱٤۷‏ ) اذا حصل ان خا موضوعا يمقتضى ام الحكومه او عقتضی حكم 
صادر من امحکمه او من محل الحكم قد اتكسر أو انفك وكان ذلك ناشيا عن عدم 
نتباهالغفرا فبحكم في حقهم بالجازاه امس من ستة ايام الى ستة اشهر 

( ۸ اذا كان الحم الذی جری فک موضوعا على اوراق وسندات واشا 
لشخص متهم بذنب كير يستحق عليه القتل او ارساله الى اللومان او نفيه مدة حیانه 
او بکون قد حکم عله مزا من ذلك فالغفير الذى يكون قليل الاشاه حئذ محازی 


ملحقات ( ۱۸۱) 


این من ستة اشپر الی سنه واحده 

( م )۱٤۹‏ ان كل من محصل منه كر الاخلام الوضوعه على الاشيا والسندات 
والاوراق التى من النوع القدم ذكره في الماده السابقه وکان الكسر عمدا او كان علمه 
لاحقا بعادة الکسر فیجازی بالربط في‌القلمه وان كان الهم بهذه التهمه هو ذات الغفبر 
فرسل الى اللومان لده محدده 

(م ۱۵۰) ان السرقه التى یتوقع حصوطا بواسطة کسر الا خنام تکون الجازاة فا 
مثل الحازاة التي جرى في السرقه التي حصل بكر بض امحلات 

(م ۱۵۱ ) اذا عقد الاشقا عه ونان من مكاتبه حری فا بان بعضهم مع بعض 
او فيا نیم و بن رمم او من مقاوله او معاهده ينهم أنه حصل بینبم توافق مثل" 
هذا على توزيع عرة محصل بن اقا م القبيحه فان لم يكن طم ذنبا ينضم الى هذا 
الذب فيجازى مدير تلك اجمعيه ورنس ارده الذي علييم او رؤساوهم الذين هم . 
نحت الا بالارسال الى اللومان بقیمون فيه من سنتين الى حمس سنوات ۳۹ الذین 
يكونون مامورين بخدمة ذات تلك امه والذين يعامون الكيفيه ويعطون امه 
المذكوره او توابعها اسلحه ومهمات حربيه و الات قتل برضاهم والذين ئون حلات 
لمكن الاشقيا المذكورين وجمعهم واحلفامم فیا فیجاز ون ,ايزا المتقدم ذكره 
(۲) الأشخاص الفلائيه الثابت عليهم الفلت المؤدى لمدم راحة الاهالي 
فانهم حسون لاجل هذه الذنوب من ثلاثة اشهر الى سته اشهر ومن بعد انتها مدة _ 
حدسهم عکتون نحت نظر الحكومه الى انقضا المده التى ترى مناسه بحسب اطوارهم 

(م ۱۵۳) الاشخاص الفلاتيه الثابت علیهم ذلك اذا كانوا اجنین يجوز ارساهم 
بام الحكومه الي محل خارج عن المالك 

(م ٠١١‏ ) الفلاتيه اذاكانوا مولودين في الحكومه المصريه وكان الفلت ثابتا عليهم 
فعند صدور الحكم في حقہم اذا طلبہم شاخ بلادهم الت ولدوا فيها او ظهر طم‌ضامن 
معتمد موز له سديلهم ولو عند اماشره في احرا اک الذى صدر ولدى حصول 
الماعده للمشابخ او الغمان الذکور بن في استدعامهم ترسل اوليك الاشخاص الى 
القری التي بر يدونها المشاعخ او الخمان 

( م 168 ) ان كل من بنادی بغير اذن من مامورى الضط والر بط او يعاق ورقه 
مطبوعه كذلك يحازى بحسه من ستة ايام الى شهرين ظ 


۱6۳۲۱ ملحمات 


(م ۱۵۹ ) ان کل من برنک مه تعدی الى عرض احد من ذکرا او ای 
بطريق الز و بر او فعل شی مضاد للادب واطیا غصا وزورا في اي شی كان فحازی 
بالر بط في القلعه من سنه الى ۵ سنوات 

(م ۱۵۷) ان كل من يسمى نفسه بامم كاذب او یتلقب بلقب كاذب بستعمل 
لاجل ان عل نفسه فى مظهر الاعشار والوقار الذين لبس هما وجود فيه او بوهم 
غيره فى شی أن عاقبته وخيمه مخطره او يستعمل حيلا ومكريات متنوعه لأخذ بذاك 
من ید الغيراشيا او دراهم او سندات او ورقه مخالصه او عسکات بای نوع كان و اخد 
منطر يق النصب باحد هذه الاوجه جیع ما علکه الغير او بعضه فانه پرسل الى اللومان 
عده اقلها سنه واحده واكثرها خس سنوات ومجازی بالتغرع هن ماتې قرش الى 
اي عشرالف قرش ليصرف ذلك الى الاسبتاليه اللکه وكذلك كل من تركت عنده 
ورقه معتمده على بياض بوجه الامانه مخلومه كانت او مضيه و بعد ذلك جعلپا سند 
دين او ورقة مخالصه او يجعلها في صورة توجب المضره الى صاحب الم او الامضا ني 
نفسه او فا علکه فانه يرسل الى اللومان يمده اقلها سنه واحده واكثرها حمس سنوات 
ويمجرى تغربه بان بوخذ منه من ماي فرش الى. اي عشر الف قرش و يصرف ذلك 
الى الاسبتاليه الملكيه واما اذا لم تكن تلك الورقه الحتومه او اامضیه قد تركت عند ذلك 
الشخص امانة فانه بعد من ذوي الز و یر وحئئذ مجازي بالحزا الحدود لمن فمل ذلك 
من اازورین 

(۸ ۱۵۸) الحجج والدفاتر والتقاریر الشتمله على محقيق الدعاوي القصاصيه 
والسندات والاوراق المائله لذلك سوا كانت موضوعه بالدفتر خانه او سار الدواوین 
البر یه او تسلمت الى أحد ماموري الدواوين اذا ضاع شي مہا او تل فاو سرق‌فبحس 
الامور ون حفظبا في محل خدمتهم مدة من “#سة عشمر وما الى ثلانة اشهر بغير معاش 
نظرا لعدم دقنهم وانتباههم واما من حصل منه تاف الاو راق الذکوره او سرقتها كاينا 
من كان فانه پرسل الى اللومان عم فیه من سته اشهر الى سنتن ادا كان السند الذي 
سرق جسما 

٠٥۹۴ (‏ ) انكل من يغدر احدا باستعمال جوهر مم وجب ااوت سرعه 
کله او جزسه فلا شك انه لا بعد الا ساما قن بستعمل ذلاك او برتبه كايا من كان 
ولو م محصل له منه اي شحه كانت سامل مثل ما يعامل القاتل 


ملحقات ۱۳ 


(م ۱۹۰ ) ان کل من بسقط حمل الرأه باطعامها او سقيها شيا او باعطائها ادو یه 
او حملها الاذى سوا كان ذلك برضاها او بغير رضاها فانه محجازی بارساله الى اللومان 
او ار طا ف اله مده اهن بخة اهر الى تن بيد | الدیه الشمرععه منه 
فانه يحكمعليه باعطا الدیه واما اذا لم حصل القتل وبقیت بعض جروح او اثار من سار 
ما یکون بسبب "لفشومیه وعدءالرعايه والاحئياط فیجازی من تسیب في ذلك اماحیسه 
هده من انية ايام الى ثثلاثة اشهر او بضربه من سین کر باجا الى للاي ة كر باج 

( ۱۹۲۴ ) اذا کان احد .پجمعی‌شخص خلافه بقصد اعدام او ضرب او مضره 
حفظ نقسه فاته يعذر في ذب القتل من بعد التحقیق واذا اتهم احد بقتل احد او 
جرحه او ضربه لاجل منعه من نقب حابط او ماحقات سکن للدخول فه نهارا فان 
عدر ق ذلك اصا واما قل الوالد او الوالده فلا صل فه عذر مطلقا 

( م ٠۹۳‏ ) اذاكان الزوج يضبط زوجله مع الزاني فيحالة الفعل بالتزل الساكن 
فيه ويحصل منه قتل فانه بعذر في ذنب القتل بعد التحقيق 

(م ٤‏ ) انكل من بتاس حرکات محل بالعرض والناموس فان كان من 
الاهالي او من الخدم الصغار فانه يؤدب بالضرب من سین كر باجا الى مساية 
حكر باج وان كان من الكبار حبس في محل خدمته بعده من شهر واحد الى 
سنه واحده 

( م ۱٩۰‏ ) ان کل من انهم بالتعدي زورا على عرض احد من ذکر او انثى او 
صد فعل امس مزورا وغصبا يل بالعرض من اي وجه کان ویثبت ذلك عليه فان 
كان من الاهالى او من الخدم الصغار فيرسل الى اللومان من ستة اشهر الى ثلاث 
سنان وان كان من الخدم الکار فير بط ٤‏ القلعه تلك ااده 

( م ۱٩٩‏ ) ان کل من جرح احدا او یضربه بدون حق فاذا ڪان الشخص 
المجروح او الضروب يحصل له عبا سبب وقوع هذا الفعل او يصير غير مقتدر على 
اشغاله عده تزید على عشرین وما وکان الشخص المذاف من الکار فحازي محسه 
مده من ثلاثة اشهر الى سنه واحده بعد اعطا ما يازم من المعاطه الى االشخص الصاب 


ی چپ الجسم د ی -- 


)١55(‏ ملحمّات 


واعطايه ما ابل الكسب الذي قد حرم منه الي ان حصل له الثفا او يكتسي التدره 
على اشغاله وان كان المذنب من ااصفار فحازي بذمربه من اماية الي خسماية كر باجا 
بعد اعطا من العلاجات واداء ما يقابل الکسب الذي ضاع على الجروح او المضروب 
واما اذا حصل من ذلك عا ولا عدم اقتدار على الاشغال فعلى هذا الوحه اذا كان 
المذنف من الکار 9 بحس من حمسة عشر روما الي ثلاثة اشهر واذا كان من الصفار 
فيجازي بالضرب من سین كر باجا الي ۳۰۰ كر باج 

(م ۱٩۷‏ ) أن کل من محصل منه تركب بعض مشرو بات جوهر مضر لصحة 
البدن او بیع مشرو بات مرکه مضره مثل ذلك فیحازی بابس‌من ستة ايام المسنتين 
وويضبط ما عنده من الشرو بات الرکه الى جانب المير ى 

( م ۱۹۸ ) اذا وقعت السمرقه وكان وقوعها باماع انواع س اني ذكرها احدها 
ان تقم في الليل والثاني ان تکون حصات باججتاع ث<صین فا کنر والثالث ان توجد 
اسلحه مع السارقين او مع بعضهم ظاهرهكانت او مخفيه والرابع ان کون حصلت 
بكسر باب او شباك او غير ذلك من خارج سوا کان ذلك من مزل او هن اوضه او 
من حل وان او قابل لاسك: فى او ما بلحق بذاك او بوضع سل او بتوفیق مفتاح 
والخامس ان یکون السارقون قد اجروا السرقه بالتخو یف ا باسلحتهم قبرا او 
جيرا لشينئذ محاز ون بالاعدام او شید الاه 

(م ۱۹۹ ) ان جزا ذنب السمرقه التي يحصل ارتکایها في الطرق العامه یذفی ان 
یکون بالاقامه في فيزاوغلى مدة ال حياة وكذلك الذين ينغم الهم نوعان من الار بعة 
انواع المندرجه في الماده الحاديه وسين بعد المايه و یمرقون بابر والقپر وهكذا اذا 
حصل من السرقه الق تكون بالغصب والقهر اثار جروح فتكون الجازاه في حةهم 
بالاقامه في فيزاوغلى مدة الاه 

( م ۱۷١‏ ) ال نوب المشمروحه ف الشرط الرابع من الاده الثامئه والستين بعد المابه 
وهي کسر باب او شباك او محل خلافیما من الخارج او صنع سل او توفیق مفتاح اذا 
وقعت بامحلات والابنيه الحيط بها حابط فما عدا النازل ااسکونه وملحقاتها ولو یکون 
كر اللاب او حل الدخول لس من خارج بل یکون من داخل الحل وهكذا ذنب 
السرقه التي محصل باطبر والقبر اذا م خلف منه جرح ولم يكن الق به وقعه خلاف 
ذلك او اذا | يحصل ذلك بالجبر والقبر: وكان وقوعه باجماع الثلاثة انواع الاي بیانها 


ملحقات (۱4۵) 


وهي وقوع.المرقه ليلا ووقوعها باجاع شخصين فا كثر ووجود اسلحه عندهم اوعند 
بعضهم ظاهره كانت او مخفيه فعلى هذه الصوره اذا وجد الذنبون ذوى اسلحه فحری 
جزاهم بارساهم الى فيرَاوغلى مدة حاتهم وان وجدوا بدون اسلحه فيرسلون يمده من 
حمس سنين الى عشر سنوات 

( م ۱۷۱) أن السرقه الموضح بسانها على الاوجه الاتيه التي اوها ان تكون المرقه 
حصلت ليلا باججماع شخصين فا كثر او حصلت باحدي الحالتين المذكورتين فقط 
و یکون وقوعها بعحل مسکون او محل قابل للسکنی الثاني ان بوجد عند المذئيين او 
عند بعضهم اسلحه ظاهره كانت أو مخفيه وان تكون السرقه وقعت عحلات غير 
مسكونه وغير قابله للسكنى او کون السرقه قد حصلت تهارا ووقعت من شخص واحد 
الثالث ان کون السارق من الخدامين وسرق اشيا من سيده او من احد عنزل سیده 
او من بعض النازل التي يتردد عليها مع سيده سوا كان بماهيه من طرف سيده او 
پدون ماهيه او كان السارق شغالا او صنايعيا اما بفاوريقه او خزن فاوريقّه او عتزل 
سيده والرايع اذا حصلت السرقه من احد ممل لوكانتجي وعر بجي وخاتجي وحماعى 
وقبوجي ومراكي ومن يتبعهم وذلك فيا سل لهم على وجه الامانه سوا كان كله او بعضه 
او يكون السارق من الاضيان او المشترين الذين حضرون الى الحلات الذکوره فکون 
اجرا الجزا في هذه الاوجه الشروحه على فرض تقدير وقوعها بالارسال الى فيزاوغلى 
من سنه واحده الى حمس سنوات 

(م ۱۷۲ ) الذين يسرقون خيلا او را او بهایم من المعده لاعربيات او لارکوب 
او غير ذلك من الهایم کارا كانت او صغيرا او حصولات او الات زراعه او اخشابا 
من الابنه او اححارا من الحاجر وكذلك الذي ینقل العلامات الوضوعه لفرق حدود 
الاملاك واازارع وتبيزها و محوها الى جهه خلافها فيجازون اما ب‌الضرب من ماية 
كر باج الى خسماية كر باج او بالارسال الي فيزاوغلي عده من ستة اشهر الي حمس 
سنین بالنظر الي جسامة المنحه ومناسبة حال الشخص 

(, ۱۷۳ ) ان كل من وقد النار عمدا في ابنة او سفن او خازن او معامل او 
ارمانات او اححار واخشاب او في حصاید ومحصولات سوا كانت مکومه او غير مکومه 
او في شی قابل للاحتراق عکن ان تسري منه النار الى هذه الاشیا القدم ذكرها بسبب 
قربه منها يجي ان مخصص له مده معينه بالنظر الى جسامة ما حصل من ال اره 

١6 


)١55(‏ ملحقات 


ويرسل بها الى اللومان فاذا فرض على وجه التقدير انه حصل قتل أو جرح من الذنوب 
المذكوره في هذه الماده وقي الماده الرابعه والستين بعد المايه فعلي التقدير الأول جب 
القتل وعلى التقدير الثاني يؤدب بتشديد الجزا المنصوص في المادتين المذكورتين واذا 
وقع الاختراق سعض الحلات وكان ن ذلك من عدم دقة بعض الاشخاص وعدم احتياطه 
فحازي من سب في ذلك بان محصل مله قمه 4 الخساره 

(م ۱۷۶ ) اذا كان احد يتلف الاشحار الصغيره التي تكون قد افلحت اما 
بطبيعتها او بفعل فاعل او يتلف الزرع الذي لم حصد فیحازی بالیزا المذكور في الماده 
الرابعه والستین بعد المايه 

(م ۱۷۵) ان کل من يحضل منه هدم وتخریب او اتلاف وتشويه للابنيه اامتیقه 
او التاثيل الوجه لزينة البلاد وشهرتها وسار المنافع العامه والاثار القدعه والجديده 
سوا عملت من طرف الله والحكومه او حصل احجادها باذن من طرفها فيحريمحازانه 
با حبس من شهر واحد الى سنتين وبالتغريم من ار بعماية قرش الى الي غرش لاجل 
صرفه الى الاسبتاليه الملكبه 

(۱۷۹۸) أن كل من مخطف ولدا او يغتصيه او مخفیه او يبدل ولدا بولد آخر 
او پنسب ولدا بلكذب الى امرأة غير امه فبحازى بالر بط في القلعه من سنتان الى س 
سنوات وكذلك من يكون في ذمته ولد ول بعطه الى من له حق في طلبه فيجازى 
اليا المقدم ذكره 

(م ۱۷۷ ) ان حميع ارباب الوظائف الميريه او كتابهم او وكلائهم وحصلى الفرده 
والمالوالخراج وسار التكاليف والايرادات الميريه او كتابهم او وكلاهم اذا كانوا يامرون 
تحصيل مبلغ من احد او يحصلونه هم منه مع كونهم يعلمون ان ذلك ۸ يكن دينا عليه 
او حاو زون الدين الذي على سض الاشخاص سوا كان من مالاو فرده او علاف 
او سار التكاليف فان كان الذين قد فعلوا ذلك هم ار باب الوظايف الميريه فير بطون‌في 
القلعه من ستة اشر الى سنتين وان كانوا وكلاهم فبجاز ون باللومان من اشر الى 
سنتين بالنظر في مقدار البلغ 

( م ۱۷۸ ) اذاكاناحد من خدم الميري والضاط العموميه ووكلا الحكومه محمل 
نفسه ذا حصه مع الغير فى الصا التي فوض الامى في نظارتها وادارتها الى عهدته 
لاجل جر المنفعه لنفسه سوا كان خفية او جهرا او بواسطة احد او بل حصه مثل 


(MEV) 0 ملحقات‎ 


ذلك بان بضع يده مع الغير في الصا التي تعطی عهدة او في القاطمات الق تعطی 
لمن باخذها و ينتفع ب رو باحس فى مصلحته من ستة اشهر الي 
ستتان و بعد ذلك مجري نغر که عبلغ کون اکن ره هدر ربع المباغ الذي لسارد منه 
واقله جزو من اي عشر جزؤا من ذلك البلغ لصرف الى الاسبتاليه الملكيه وان 
تحاسم على فعل ذلك مره ثانيه من بعد 1" بر شا من الاهله للاستخدام 

في الوطايف الميريه للابد 

( م ۱۷۹ ) ان کل من يضبط شخصا او محسه و وقفه بغير حق ویدون امس من 
ا حكام او رخصه من القانون في بط امین ویکون ذلك لاجل جر منفعه لنفسه 
او لغرض منه وثبت عليه ذلك من بعد التحقيق هن حيث ان ایوس صار حیتتذر 
حروما من اكتسابه في تلك الده فتحسب ايام الده التي حبس فما وتعتبر ی 
کل نم من شروش الى ره شروش مک بلغته تلك الده على هذا المحساب 
يحصل من حبس ویعطی لمن كان حبوسا 

(م ۱۸۰) ان المفلسين والمكسورين بالكذب واليله جری مجازاتهم بالارسال الى 
اللومان بمده محدوده والذين یکون افلاسهم عاريا عن ايله فیجازون باللومان واقله 
شهر واحد واکژه سنتان 

( م 181 ) أن المسجونين الذين يفرون هار بين سوا كانوا متهمين بذنب صغير 
يستوجب النني والطرد والتغريم او ابس اما بالسجن او ,عحلات الخدمه مده معينه 
او کانوا من الاسرا الذين اسروا في انا ا حار به يجب ان ينظر في فرارهم فان كان 
حصوله سيب عدم آشاه الغفرا الذين عايهم أو المامورين ينقلهم من جهه الى اخرى 
فانهم مجازون باليس من عانية ايام الى شهرين وان كان فرارهم سیب توافق مع 
المذكورين او اغماض عين منهم فانهم يجازون بالميس من ستة اشهر الى سنتين واما 
الذين يرشدونهم الى طریق الفرار او يساعدونهم على ذلك بحيث انهم لم يكونوا غفرا 
عليهم ولا مامورين بتوصيلهم من جهه الى اخری فیجازون بابس من ثمانية ايام الى 
اة آشهر 

(م ۱۸۲ ) ان امحیوسین الذين رون اذا كان كلهم او بعضهم متپمین يذنب 
موجب لاجرا الیزا بالر بط في القلعه او فى اللومان عده معینه او یکون محکوما يم 
بنوع من انواع الیزا جب ان ينظر في فرارهم فان كان بسب قلة آشاه الغفرا او 


(۱۸) ملحقات 


انامورین بنقلیم من جیه إلى اخری فیحری مجازاتهم با حبس من شهرین الى ستة 
اشهر وان كان بسب اتفاق او انماض عبن من الذکورین فحازون بالر بط في القلعه 
او في اللومان بعده معینه واما الذين يرشدونهم الى طریق الفرار او يساعدونهم عی‌ذلك 
وم یکونوا مامور ين بحفظهم ولا حراستهم فیجازون ببس من ثلالة اشهر الى سنتين 

(م ۱۸۳) اذا کان جیم انحبوشین الذين يهر بون او احدهم متهما بذنب کر 
وجب الننی او اللومان بقید ایاء او بوجب القتل او یکون قد حكم عليه بنوع من 
انواع اعیزا الذکور فان کان فرارهم ناشیا عن تفر بط ماموری حراستهم او نقلبم من 
مکان الی‌مکان اخر فیجازون ببس من سنه واحده الى سنتین وان كان فرارهم من 
توافق او اماض عبن فرسلون الى اللومان من سنه واحده الى مس سنوات واما 
الذين يرشدونهم الى طریق الفرار او یساعدونیم عليه وم یکونوا مامورين بغفارتهم او 
بنقلهم من جهه الى اخری فیحدسون من سنه واحده الى مس سنین 

(م 45 ) الذي يستراو يحنى امد نب اللرتک کار الد نوب الستوجب معاملته 
بالقصاص المين الماده السعين بعد المايه والماده الحاديه والسعين بعد المايه سوا کان 
: ذلك الستر او الاخفا بواسطة نفسه او بواسطة غيره مجازى باس من ثلاة اشهر 
اللي سنتين 

(م ۱۸۵) ان کل من شهد شهادة كاذية ٤‏ ماده من مواد القصاص سوا كانت 
على التهم او له فیح عليه باللومان من سنه واحده اليه سنوات واذا كان التبم الذی 
شهد عليه شهادة ازور قد حكم عليه مجزا شدید اشد من اللومان بالده العینه فينبنى 
ان مجازی الشاهد ایضا بذلك الجزا الشدید 

( م٩۱۸‏ ) ان کل من يشهد شهادة زور في ماده من الواد التى تتعلق بالزا 
سوا كان ايزا مختصا بالتأديب واصلاح النفس او جرد الضبط والربط وسوا كانت 
الشهاده على التهم او له فیجازی بار بط في القلعه من ستة اشهر الى سنتين 

(م ۱۸۷) ان الشخص الذی يشهد شهادة الزور في مواد الضبط والربط او 
التاديب واصلاح النفس اذاكانت شهادته طمعا في دراهم او في وعد عکافاه فیحکم عليه 
اللومان من سنه واحده الى حمس سنوات ومپما اخذه شاهد الزور على ای حال كان 
بضط منه لا حل‌صرفه الى الاستاله الملكه وان کان ذلك الشاهد من مزو ریا لمحکمه 
فيرسل الى فىزاوغلی بدلا من اللومان 


ملحقات ۲۱۹ 


( ۸ ۱۸۸) ان الذي يطمع التاس و یفسدهم ويحتهم على شهادة الزور ان كانت 
تلك اليا :ود رت ی ا شهر الى سین 


سنوات وان كانت شهادته 06 الجزا باللومان مدة الياة فبحكم عليه بذلك 

(م ۱۸۹) انكل من بهزو بكلمات خل بشأن وشهرة احد من حكام الادارة 
والقضاة وتزرى بعزهم وتحوتهم في وظايفهم او سیب وطايفهم سوا وقع منه ذلك في 
حق واحد میم او في حق جاعه فانه حبس من شهر واحد الى سنتين 

(م ۱۹۰ ) إذاكان احد من ارباب الوظايف الميريه او وكلا الحكومه كاينا من 
كان بای رنه کانت یام محر بك قوة الحكومه الجر به او باستعماها او بطلب صدور 
امس بذلك سوا كان بواسطة نشسه أو بواسطة عبره لاحل مع احرا احد القوانين ن او 
منع حصیل تکلیف شرعی أو منع العمل وجب اوامي المحكمه او ملع أجرا سار 
الاواص الصادره عل مواقعها من الامور به الشرعه وا به محازي بالر رط ٤‏ القلعه 

(م ۱۹۱) أن البلاد التي بکون فيا حلات معده للفقرا لاجل تعدشهم وعدم 
تحمل الضروره اذ وجد بهم احد سأل فضط ويرسل الى محل الفقرا ولا بوذن 
له في الخروج منه بای وجه من الوجوه مدة ثلاثة اشهر ويعامل حينئذ مثل الحبوس 

(م )۱٩۲‏ اذا وجد احد من الاشخاص الذين سالون في اللاد الق لس بها 
حلات للفقرا ويكونوا قد امخذوا السؤال عاده مع كونهم احا الجسم وقادرين على ان 
يشتغلوا ويتعيشوا من شغلهم فان مثل هؤلا يجازون بتشغيلهم في الابنيه الميريه التي 
ادو او باحروسه ده من شهر واحد الى SiH‏ أشهر وهکذا الذن صطون وهم 
سالون في محلات خارحه عن القر به ني يكون حل نم فیس فیجری تشنیلم في 
الابنيه المذكوره ستة اشهر جزا طم 

( ۱۹۳۴ ) ان السائلين والفلاتيه اذا بدلوا هيأتهم بتغبير ثياب غير ایهم وضیطوا 
وهم على هذه الخاله ووجد عتدهم اسلحه وان لم یکونوا قد استعماوها ولا خوفوا بها 
احد او وجد عندهم من الالات ما يمكن التوصل به الى فعل السرقه او الى الاقدام 
على سائر انح او الى الدخول في الببوت كيرد اوكلاب او سائر ما يكون من لالات 
انهم محاز ون بالارسال الى اللومان عده من سنه ۵ اه شهر الى سنتان 

(م 4 ) أن کل من بوفق نذکرة مرور بالزور او بصنع حیله في ندکرة مر و ر 


(۱6۰) ملحقات 


کون اصابا حا او يستعمل تزویرات مثل ذلك او ندکرة مرور ذات حاه فاه 
يجازى بارساله الى اللومان يمدة من ستة آشهر الى سنتين 
. ۱ 
المادة التى نشرت من العيه اللقانه في الثانى 
والعشر ن من سور رمضان سنه ۱۷۲۰۰ 

(م ١96‏ ) اذا كان احد من الخدم يتجاسر على اجرا نوع من التزويرات فيا 
يتعلق بالمصلحه التي هو فيها او كان لا بوفی خدمته المامور بها و محصل بسبب اهماله 
او تكاسله ضرر للميرى ويكون ذلك الضرر جسما او يفعل المغايرات والخالفات المضاضده 
للقانون وللانسانيه والعبوديه و یستوجب الحكم عليه من بعد التحقيق بارساله الى اى 
قير او الى اللومان او بطرده وشعیده بالكليه على موجب القوانين دب تلك الخالفات 
والغارات من حيث ان صرف استحقافه اعا هو ي مقابلة کونه وق المصلحه الي هو 
مامور مها بحسن الا صاف والعدل والصدق والاستقامه وامهد والغبره وله جوز صرف 
ما بستحقه الذسون احکوم علیهم دسب هذه انح الي فعلوها وكذلك اذا كانااحد 
يفعل تزویرا في حق غيره خارجا عن مصاحته التي هو مامور بها سوا كان نقلا او 
محريرا ويثبت عليه فعل ذلك ال وير بالتحقيق ثم محكم عايه باللومان او بابي قير على 
موجب القوانين فلا جوز صرف استحقاقه ايضا واعا اذا كان احد منهم عليه جوزات 
او شی من سار المطلوبات الميريه فبخصم ما عليه من استحقاقه و بعد ذلك اذا بی له 
شی يضاف الى حانب الديوان الاضافه القطعيه فان لم يكن عليه جوزات ولا ی من 
سار المطلويات المير يه فانه يضاف جميع استحقاقه الاضافه القطعه 


الادة الصادرة في غاي شر رمضان سنة ۲۰۰ من 
دبوان المالية في حق السارقین والخللسین 


( م٦۱۹‏ ) من حيث ان جزا من یکون من خدم البري و يسرق شيا من مال 
الميرى فانه حدود في القانون نامه الملكه بالارسال الى اللومان بالنسه الى خفة الثنى 


ملحقات (۱6۱) 
السروق وجامته وهذا وان كان جاربا فما سبق لکنه من الان فصاعدا ینینی اذا كان 
احد من امنا الاشوان والصيارفه وسائ خدام الميرى قد جاسر على سرقة شى من مال 
الميرى الوضوع نحت يده امانه او في تسلیمه قن بعد ثبوئه بالتحقیق والندقیق بوجه 
الحق والعداله يجري محصیل الال السروق اولا من ذلك الئاس او من ضامنه و بعد 
ذلك يستخدم في جبل فزاوغلى الکان ببلاد السودان بدلا من ارساله الى اللومان 
بالیعاد المعلوم امحدود له بالقانون نامه الملكه بالنسبه الى خفة المال السروق وخسامته 
او يشغل في زراعة اراضی ذلك امحل والحاصل ان مثل هوّلا الرنکن يرسلون الى 
بلاد السودان لاجل ان ينظر طم عمل يشتغلون فيه وان كان السارق لا در على دفع 
مال البری الذى سرقه ولا هدر ضامنه على دفعه ايضا من ححث اله قد ذحكر في 
القانون نامه اجرا محازاة من ۸ يدر على دفع امال السروق‌من الميرى بأزيد من جزا 
المقتدرين یننی عند ارساله الي اليهه الذکوره على موجب القانون ان يرفع ذلكالمال 
السروق على طرف الدیوان 

(م ۱۹۷ ) القصاصات التي بازم اجراؤها في حق اللصوص الذين يسرقون اموال 
الرعايا واشيا البرايا سوا كان ذلك عصر الحر وسه او بالاقالم والبنادر فهى وان كانت 
مسطوره في القوانين واللواغ لکن ينيغى من الان فصاعدا انه اذا کا احد يتجاسر 
على السرقه والنهب والغارات في اموال الرعايا واشیا البرايا ثم يضبط و بعد محقيق الاشيا 
المسروقه بوحه الذمه اذا ست ومحقق مجمعية الحقانيه ان الشخص الضوط هو الذى 
سرق ذلك وانه يجب ارساله الي اللومان يعاد معلوم على موجب القانون بالذسبه الي 
خفة السروقوجسامته فيرسل الي جبل فيزاوغلى الکان ببلاد السودان بالمده احدوده 
له بالقانون نامه بدلا من اللومان کا هو حرر في الماده السابقة وكذا اذا كان السارق 
من اللصوص القدما وقد اخذ النبب والغارات عاده ومجاسر على الافعال الرديئه كقطاع 
الطریق وت عليه ذلك بالبراهين القاطعه الشمرعه والادله العقليه والنقليه فلا يصح 
قتله واعدامه بل رسل الي جل فزاوغیی بدلا من القتل والا عدام لاجل تشغيله في 
الاشغال الوجوده في الیل الرقوم ما دام حا 


(؟6١)‏ ملحقات 
الاده الي عمات مجمعية دیوان الالية 
خصوص اللومان 


( ۱۹۸۴ ) من حيث ان الخارى في بلاد اور وبا ان کل من محکم عليه اللومان 
کاینا من كان بوضع في رجله القد الحديد و يشغل في اشغال الترسانه من غير التفات 
الى رتبته واعتباره ينی اجرا العملعل موحب ذلك ثم جب ان‌غفارة الترسانه لا تکون 
عدة طویله بل يجب فيكل اربع وعشرین ساعه آن يبدل ع غفرایها ويغيروا حسب 
اصول العسكر يه وجب على مفتش الدو تا ان يجري التفتش والتحری بنفسه في كل 
خجسة عشمر یوم مره وينظر هل استخدام المحكوم علیهم باللومان حار على الوجه 
الشروح اولا وهل الاعتنا بالغفاره وتغبير الغفرا باوقاته حصل اولا وكذلك الضابط الذى 
یکون مامورا بغفر ااذننین لا یکون منفردا على حدته في ذلك بل ازم تغبيره هو 
والعسا كر معا حسب قانون العسكريه واذا سمع انه لم حصل اجرا اصول العسكريه 
عوحب القانون في استخدام المذشين وتغبير الضابط والغفرا و حقق ذلك فان مفتش 
الدوتا وناظر الترسانه يكونان هما المسؤلان عن ذلك 

(م ۱۹۹ ) من حيث ان الترع والساقی والبراخ والحوشات الیاریپا منذ مدد 
مذیده لاجل غمار اللاد اذا ترکت على حاطا بغير تعمير وترمم حصل ها اضمحلال 
بالكاه و لسلب ذلك كانت ت الترمیات والتعميرات مقتنه على اللاد من من قدرم فعلی هذا 
شتی أن محصل الاه‌ام من طرف المشاعخ في تعمير ورمم الرع والجسور والمساق 
وا وشات والبراعخ العتاد على البلاد وتعمبرها وترمیمها اولا فاولا م کان‌في السابق‌واذا 
كانت اللاد عهده فتکون اهمه ایضا من وکلا المپده او الفتشن وهکذا التعميرات 
والترممات التي | كن مقننه على ال.لاد جری خصصبا ععرفه ااپندسین ومحصل بدل 
اهمه في اجرا التعمير والترمم a‏ المشايخ او الوكلا او المفتشين انكانت 
البلاد في العبده واحاصل ان التعميرات التي مثل ذلك يجب الکشف عنها في الابتدا 
ععرفة مهندس الاقسام ويمطي الجدول الي الاشمپندس و بعد ان بصدق الباشمهندس 
عليه بقدمه لديوان الدیریه ويجرى تقسم ما مخص کل جهه على وجه الق بدیوان 
المدير يه ويحرر عنه الاوامی من‌طرف المدير الي مشايخ القرى والي وكلا التعهدین 
الاجرا على موجب ذلك اتقسم واذا كان من بعد حریر الاواص من‌طرف المدير 


ملحقات (۱۵۳) 


نترك لتعمیرات والترمیات او م محصل اام واکاها حكم القياس المقرز على الوچه 
اللايق وعند التفتش يشاهد ان الترع والجسور وااساقي والبرامم وا وشات الي حصل 
اجادها بواسطة الجهد والغصب منذ مدد قد اشرفت على الخراب فیحری مجدید قياس 
هذه الحلات وينظر الى مقدار ما باغته من الاقصاب الکسه فان كانت تلك البلاد 
تا بعه للمدير يه فتحصل من مشا تلك البلاد على كل تصه مكمه سه وعشرون قرشا 
وان كانت تلك البلاد داخله في التعهد فيكون التحصيل من وكلا المپدة ويصرف البام 
الذى محصل الى الانفار الا جره حت محصل به تعمير الحلات التخر به واذا كان 
مهندسو الاقسام او باشمهندس الاقلم لا ينظر ون الى التعمیرات اللازمه التي مثل ذلك 
او م يدرجوها في الجدول بسبب عدم دقتهم ولا يعرضون ذلك الى المدير فیحری في 
حقهم ترنيب الليزا اللازم وجب قانون المهندسين نظرا لاتماضهم وتكاسلهم في اجرا 
مقتضى مامورياتهم کا هو احق وهذا الامی ولو انه لا بلزم المشائخ ووكلا العبد شيا منه 
لكن من حيث ان لشی ال بل للعخراب یکن فرقه ويه الكل انسان يجب على كل 
احد انه اذا ا شيا مما يحناج الى التعمبر والرمم ابلا الى الخراب باراضی القرى الق 
هو فييا ان محاطب فيه المدير والمهندسين با لیخلصوا انفسهم من ازا واذا م 
مجر وا العمل على هذا الوجه فلكونوا مشتركين فيالمنحه و يجرى في حقهم تريب ازا 
على الوجه الشروح وحيث كان من ااعلوم ان نظار الاقسام والمديرين ینوا على 
ااپنذسین و حررون هم الاوامی من طرفهم لاجل ان يكشفوا عن مثل هذه الحلات 
المتخربه يجب ان لا يخلو عن التحقیق والتدقيق في مثل ذلك بل ينظرون هل جرى 
العمل على الوجه اللازم وهل امحلات القتفی تعميرها عملت او لام هو واجب على : 
ذمتهم وكذلك ینبفی هم في الال ان يفهموا الذين يسلكون في طريق التكاسل عن 
الامور المهمه المائله لذلك و عاملوهم على موجب القانون واذا حصل مہم اعماض‌عین 
و لسلب عدم تعمير تعمير الحلات المتخر به يحصل بالاقالم ضرر وخساره فليكونوا هم ایضا 
مشتركين في الجنحه وليعلموا بالتحقيق ان يرتب جزاهم عوجب القانون 

( م ۲۰۰) منالمعلومان ترك كل انسان طر يق التكاسل والاهمال واجنهاده يكال 
الدقه في الخدمه التي هو مامور پا الدعيه الى الا نساشه وحثه على ان يحخرى امور 
الصا المنوطه بوظیفته کا بايق انما هو متعاق بحصول اللصح تمن یکون فوقه بكونهم 
زشتون الذن نحت ادارتهم الى الطر يق باتنه واتاکد رنف اللكاق نیا 

۲ 


(۱۵۶) ملحقات 

ذلك یننی ان الذين لا یسلکون طرایق الاستقامه والانصاف في ذلك ولا يسمعون 
کلام من فوقهم ولا بطیمون امرحم ومع ظهور تکاسلهم حصل ضرر وخساره انب 
الميرى يجرى ترتیب جزاتهم ,عوجب القانون ععرفة کارهم ویر بون من ييل منهم الي 
الجنحه اولا فاولا ولا بترکون نابا لازدیاد التكاسل وا ساره وم صار هذا الا معلوما 
لدی کل انسان وصارت حركاتهم مستقیمه على الوجه اللایق فانه لابق احد متشبثا 
الکل الا ما نذر وهژلا ایضا يجرى في حقهم ما بازم وبنا على هذا اذا كان احد لم 
یبذل الغيره کا يجب بوجه الق فى رؤية الاشفال بالصاط الميريه عموما وخصوصا فى 
مصا ل الزراعه والحرث والسقي وحم امحصول واجرا ما بازم في محل اليرن والاشوان 
وا محصل منه الدقه التامه في تطهير مواشى الميرى الموجودة بالجفالك والعهد وسار 
الجهات المير يه ونظافیم واکاہم وشر er‏ وان مه الكسل والتراخي وعند الاستخبار 
یکون الذي فوقه امحول على عهدته نظارة ذلك الشخص وادارته مشتركا معه في ارم 
ويجب ان يرتب له 5 اللازم ایضا ,عوجب القانون تطبيقا على باب التكاسل وحيث 
فوق احد من انا والعمد وغيرهم ان يعلموا انهم مسوّلون عن سل ر نحت 
ادا هم ومی علموا انه حصل اماض عبن وتکاسل وتراخ تمن لذأ بحت ادارنهم فى 
5 لا يساحون احدا منهم بل يجب عليهم في الخال ان يجروا مقتضی القانون في 
حق احنوح وان کانوا لامحرون قصص مثل هؤلا الذسن اولا قاولا وطهر شی وجب 
ضرر الر ی سب ذلك الاهمال والتكاسل فازا الدي مخت اجراؤه ٤‏ حق الجنوح 
الستحق الیزا بسبب اهماله وتکاسله جری حينئذ على من فوقه وعلى هذا لا بصح‌هم 
جوز الساعده والمساحه في هذا الباب مطلقا بل يتشثون باسیاب عدم الا نماض 
والتكاسل والتراخي في اشفاطم على النوال الحرر ویرغبون من یکونون سحت ادارتهم 
و يشوقونهم لطریق الاستقامه والعداله ويبذلون السیی والاقدام في تر بیتهم 

) مم ۲۰۹ ( أنه مسطور بالماده السادسه واححسین وكذا بالماده الساده والتسمان بعك 
ا مايه عن من يكون مختلسا انه اذا كان اختلاسه يتحاوز حمسة الاق غرش يرسل 
الى فراوغلى مقیدا بالزيجير عده من سأتين الى مس سئين واذا لم يتجاوز اة 
الاف غرش فيرسل ايضا الى الحل الذکور عده منستة اشهر الى سنتين واذا لم قتدر 
على نادية ما اخلسه فنتشدد جزاؤه ونهاية الجزا لا بتحاو ز المثليئ ومذكور ايضا بالاده 


ملحقات ( ۱6۵ ) 


الستين انه اذا بلغ الاخثلاس الى عشرة الاف غرش يرسل الخلاس الي فزاوغلى 
بالمواعيد الذکوره واذا كان اقل من العشرة الاف غرش يرسل الى لمان سکندر به 
بالدد المذكوره وانالقاتل اذا حكم عليه بالقصاص‌شرعا وورة القتول ۸ برتضوا بالدیه 
جری القصاص واذا كان الورنه لم بصروا على القصاص يرسل الى فزاوغلي مدة حیانه 
واذا ارتضى الورئه فن بعد حصیل الديه يرسل الى فهراوغلي بعده من سنتین الى جس 
سنين ولكن يقتضى ان القانل المحكوم عليه بعدة الحياة پرسل ؟لى فزاوغلي وال اتل 
امحکوم عليه عده مقدره يرسل الى لمان اسكندريه واما قطاع الطريق ومقلدى 
السکك فيرساون الى ثراوغلي عدة حیامم واما شهود الزور اذا کانوا من مزوري 
امحکمه فيرسلون الى فزاوغنی بالیعاد الموضح في الماده السابعه والمانین بعد المابه وساير 
الذنسین يرسلون الى لمان اسکندر به 

( م ۲۰۲ ) انه قد تصمرح بالاده العشمرين بعد المابه بانه اذا کان‌احد من‌الستخدمین 
بالمصا| الممريه او غير المستخدمين محر احدا من الذوات الكار شى خارج عن 
وظفته اما جوابا لسؤال او ایتکارا شفاها منه وكان اخباره من غير موازنده وذلك 
الذات الذى اخيره بردعه في ا لجواب تطيقا على ما في الماده الذکوره وتولد من 
اخاره مضره للمماکه فان كانت تلك الضره غير حسیمه فحازی با لزا الحدود فى 
الاده ال ذکوره وان كانت الضره جسیمه فني اول مره بقطم من سنوية ذلك الذات 
استحقاق سته اشهر وفي المره الثانيه شطع منه استحقاق سنه کامله وفي المره الثالثه 
هم في يته من غير معاش وهذه الماده تشمل من يد اللوا الى اکر اجال حضمرات 
سعادتلو الخديوي الاعظم 

(م ۲۰۳) ان کل من کان مستخدما باصا البریه وورد في فکره رای سدید 
فيه الصواب فا یتعاق بالنافع الملكبه یکون ماذونا في عرضه حمعية دیوان الماليه او الى 
من کون من الذوات اطابر ین رتبة اللوا شا فوتها بر 5۱ ار حضرات امجال الاب 
ا خديوى والعروض اليهم برسلون ذلك الى جمعية الماليه لينظر بها فا بقتضی لذلك ومن 
بعد الداوله فيها بعرض للاعثاب السنيه ( انتهی ) 


مس 77ج را 


(%0٦)‏ ملحقات 


ملحل عرة ۱۹٩‏ 
فبرست قانون نامه سلطاني 
الفصل اول 
في جزا القتل والجرح 
الفصل الثاني 


في حد القذف والتعز بر على الافعال الغير المرضيه والارتكابات الذميمه 


المصل الثالث 
٤‏ حرا التعدي عل‌الا موال وال ختلاسات ونکاسل الامور ن عن ارا مامور یام 
ونداخلهم فما لا خصهم وتادية الويركو واجتناب الرشوه والجرعه 
. والسرقه والتزوير وحو ذلك 


۱ انسل ارج 
في جزا غصب الاطیان والميوانات وقطع الاشجار واتلاف الزر وعات وتسخیر 
الفلاحين من غير اجره وفرارهم من بلادهم وعدم اجابة ااکم وعدم 
ال اعده على سد ما يتكير من الحسور واظروب عند طلب الويركو 
والغدر في توزيع الويركو واشباه ذلك 
الفصل امس 
فيمن لا يسوغ استخدامه في الخدمات الميريه وني جزا من اتلف شيا من الاثار 
القدعه او الخديده وقي اسقاط الحامل وجزا من يعدم ولده وقي عدم طاعة 
المستخدمين وفي مخالفة شروط الالتزام وفي مادة الاستعفا من الخدمة 
وما شاكل ذلك 


ملحقات (۱۵۷) 
القانون السلطاني 
الفصل الاول 


( المادة الاولى ) اذا وقعت حركات من احد اتباع الدوله العليه كاينا من كان بلا 
استثنا كالتحار ي والتجاسر على قتل النفس او ابقاظ الفتن‌علی الدوله العليه التابع هو 
ها شرعا او على الحكومه الحليه الحاله على ولاة مصر بمقتضي الفرمان العالي الصادر 
بالاحسان بالورائه الهم او على منكان واليا بالتوارث او على احد المامورين فلا صد 
اتلافه بوجه من الوجوه لا بالقتل ولا بالسم ولا حو ذلك من سايو اسساب الاتلاف 
لا ظاهرا ولا باطنا مالم يوجب ذلك عليه الحكم الشرعي بعد ثبوت جنابته من غير 
غرض ولا ميل عن سنن الحق بالنظر في امره مرارا يما قتضه الخال من التتغقيقات 
اللازمه والتدفقات الجازمه والتحرى التام مع رعاية الشرع والقانون واذا حصل الا"تلاف 
من اي مامور كان لشخص ما مب‌اشرة او بواسطة شخص اخر فلا بد من اجرا 
القصاص والحكم الشمرعی عليه ولو رضی ورنة القتول باخذ الدیه او عفوا عن القائل . 
واسقطوا حقهم جزا لذلك الامور على مجاسره على مادة القتل القبيحة حسما تقتضه 
السياسه والنظام و باجمله فیازم مراعاة الساواه في ححكم القتل من غير تفریق بين 
کیر ودغير 
( المادة الثاشئه) ان مادة القتل لني حصل في نفس مدينة ار بنظر فا 
مجلس الاحكام المصريه بحضور حضرة قاضي مصر او ناه وحضرة المفتي ولكن 
لا جوز اجرا مقتضى ذلك هال تحقق ححقيقة الخال اما بالتواتر او بترّكة الشهود 
بكمال الدقه والتثت و بصدر الفرمان العالي بالاجرا على مقتضی الاعلام الششرعىالذي 
يخرر بذلك وشدم الى الاعتاب السنیه السلطانیه من بعد التصدیق عليه من حضرة: 
شخ الاسلام بالاستانه العله ۱ ۱ 
( الادة الثالته ) ان مواد القتل التي حصل في اي اقلم من الاقالم الصریه بازم 
ان تنظر عجلس ذلك الاقلم وجري آسانها وحقیقها بمعرفة الشمرع او بالتواتر او 
بزكدة الشپود بكمال الدقه والتبت ثم يرسل اعلامها الشمرعی مع مضبطة الجاسن الى 


)١64(‏ ملحقات 

محلس الاحكام المصصريه وبه حصل التدقيقات الشافيه والتحقرقات الكافيه ثم يرسل ما 
ذكر الى دیوان حضرة الوالي ومنه :الى الاستانه العليه و هدم الى حضرة شيخ الاسلام 
ليصدق عليه من طرفه ثم يعرض على اعتاب الحضره السلطانيه و بصدر الفرمان العالي 
ولا يسوغ اجرا القصاص حتى يحصل حميع ما ذکر و يصدر الفرمان العالي بالاجرا 

( الاده الراعه ( اذا كان احد المامورين من اي صنف من صوق الد وله المله 
سقت محا کته مجلس البلدهکا تقدم‌ذکره ونظرت قضبته ععرفة الشرع ونسّت حسارنه 
على القتل وصدر اک الشرعى عليه بالقصاص الا انه ۸ بصدر في حقه فرمان عال 
مرف بالطغراي السلطانبه بتضمن صورة الحاكه في حق ذلك الشخص یت ان اجرا 
التصاص بدون وجود فرمان عال نوع بحسب القانون فکل من لا براعي هذه 
الاصول ولا يعتتى بها من آلامورین فهو بلا شك ياجاسر على مخالفه القانون فيلزم 
يعقتضي النظام اجرا الجازاه اللازمه فى حقه 

( المادة الخامسه ) ان الساعين بالفساد ق مان فم بسعی بالفساد قولا والاخر 
پسیی به فعلا فالاول كان يستميل شخص شخصا او اشخاصا وبتك بکلام مارض 
يه الد وله العله واکومه احله الحاله عل ولا مدمر او من کان والا بطر یق الو رانه 
او الامور بن من طر فه او سقوه هارات .بغري ہا عل فعل حرکات حالف القوانين 
والنظامات فاذا نبت انه انفق او تعاهد او كاتب احدا في شان القا الفاسد لزم حسه 
مقیدا من سنه الى حمس سنين 

( الماده السادسه ) واما الثاني وهو ان سی بالفساد فعلا فكان یتصدی شخص 
لان يدعو شخصا او اشخاصا للعی والعصان أو جمع جما و مطه ار ودا او سالاحا 
فاذا نبت عليه ذلك يرسل الى الامان مدة من عشر سنین الى حمس عشرة سنه او 
ينی الى بلاد بعيده لا ان ذنب من کان من هذا القییل عظم جدا واما من ادخل 
نفسه في خدمة خص حمية اهل الفساد وساعدهم على اغراضیم واعطاهم اسلحه 
ومهمات حر بيه وهو علم بحام وما هم عليه غير مكروه ولا جور او اعد علا 
لاختفايهم وتجمعیم فيه فانه يعاقب با حبس مقيدا من سنه الى حمس سنين على حسب 
دنه وذلك بعد الحاكه والنظر في امره 
۱ ( المادة السابعه ( ادا كان الدن سحاسرون على الفسادقولا او فعلا محر وسه مهصمر 
فان الدظر في دعواهم واثياتها بلتواتر لا یکون الا بمجلس الاحکام العمریه 


ملحقات ۱۵۵۰ ) 


( الاده الثامئه ) ادا كان الساعي بالفساد قولا او فعلا باقلم من الا قالم لزم ان 
حقق دعواء اولا في مجلس ذلك الاقلم على وحه الحق ثم یرسل حرنال قضته 
ومضبطتها بالتفصيل الى مجلس الاحکام اله‌مریه ثم حرر الكيفيه منه الى دیوان حضرة 
الوالي وجري اللازم تطبيقا على المادة الخامسه والسادسه 

( المادة التاسعه ) اذالم محصل من قطاع الطریق قتل نفس واعا یتحاسروا على 
محرد سلب الاموال فقط فانهم يعاقبون ببس مدة سبع سنين واما اذا الوا نفسا 
وثت عليهم ذلك بالتحقيق فعقابهم القتل حسما ضتضه الشربعه 

( المادة العاشرة ) حيث كان من اللازم امحوم بالاسلحه على من كان حاملا 
لاسلاح من ار با OE‏ اي 
واما من قبض عليه منهم حيا یت انه لا بسوغ قتله بدون الحاكه فکل من بتحاسر 
على قتله قبل الحاكه يري عليه حكم القصاص 

( المادة الحادية عشره ) اذا كانت مادة القتل يجب فيها القصاص لکن حكم نبا 
بالدیه سب عفو الورثه او ااصاله اوكانت نجي فيها الديه من اول الامر مث ان 

مصر القاهره بصده فبلزم بعد اجرا ما شتضيه الشريعه في المادتين ان يرسل القاتل الى 

لمان اسکندر یه او الى حل اخر مثله مدة من مس سنوات الي خسة عشمرسنه کا 
هو حار في حق من وقع منه القتل باحال البعيدة المائله لذلك 

( المادة ألثانية عشمره ) اذا كان القتول من اهالي جهة غير التي قتل بها او كان 
ورثته غاسين في جهه اخرى فان القاتل محس حت حضر الورثه واما من مات قتيلا 
لاعن وارث ميث ان امسء من خصوصیات السلطنه السنيه فبعد ان يثبت قتله على 
من قتله بعد الترافع والحاکه يجري فى حقه ما يقتضيه راي اولى الامر حيث أن من 
كان من هذا القبيل من القاتلين امره مفوض هم فان شاژا حكموا بقتله وان شاا 
حكموا باخذ الديه منه الى ببت المال 

( الماده الثالئه عشمره ) اذاکان القتل خطا والقاتل لم يسق له ما عائل هذا الفعل 
وحسنت شهادة الناس فيه وتيين لاشرع ان ليس له مظه للسؤ فیکتنی في حقه یا 
تقتضه الشمريعه واما اذا كان مظة لاو فيلزم ان يجازى بانی او الوضع في الحديد 
مدة سنه واحده 


( الماده الرابعه عشره ) اذا قصد شخص فتل شخص وفتله واسطه شخص اخر 


(۱۹۰) ملحقات 


اغراه على ذلك بالال او شی ما فبحری الحكم اللازم شرعا وقانونا على القانل الغری 
الحقيتى الذي باشر القتل ۱ 

( الاده الخامسه عشره ) اذا كان القاتل امراه يث ان الحكم بالقصاص او الديه 
مستوفی حق کل مكلف ذکرا كان او ای کا هو مقتضی الشرع فیحکم علا بالحكم 
اللصوص في حق الذکور وان كانت الراة مععنة للقاتل فقط فانها تعاقب با جيس فى 
الحيس الختص عجرمات النسا حتی تصلح حاها وحسن تو ها واذا لم يكن ها ولى وا 
قارب تازمهم نفقتها وكسوتها مدة حبسا كانت فقا وكسوتها فيتلكالمده علىبيت المال 

( الاده السادسه عشره ) اذا تحاسم احد على افعال فيه وا رف من کان مامورا 
بالضبط والربط وشهر السلاح عليه ميث ان بذلك یکون قد ارتكب ذنب عدم الطاعه 
للضابط زیاده على ذنبه الاول فیلزم ان يستخدم في الخدمات الدنثه مغلولا مده من 
شهرين الى سنتین على حسب قبحه وسؤ فعاه فان افرغ السلاح بالفعل فستخدم 
كذلك من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فان جرح.برصاص او بالة جارحه اخری 
فتؤخذ منه مصار یف ار حت ليم جرحه و پرا و یستخدم كذلك مده من حمسة 
شهور الى حمس سنوات فان مات اجروح من جرحه فيجري فيحقه ما يقتضيه الشمرع 
والقانون حبت ان الامى حینثذ ال الى مسالة القتل 

( الاده السابعه عشره ) اذا شهر السلاح احد من الناس کاینا من كان على آخر 


لزم حبسه بشید الحديد مدة شهر فا كثر الى سنه على حسب ذنبه فان افرغ السلاح 
. بالفعل قد من شهرين الى سنتين فان جرح قد من ثلانة شپور الى ثلاث سنوات 


وتازمه مصار یف الريح حت ,بر فان مات بسیب جرحه حکم على الجارح عند ذلك 
عا يقتضيه الشرع والفانون 


الفصل الثاني 
وفیه سیم مواد 
( الماده الاولي ) لما کان حمم اتباع الدوله العليه قد نالوا الحقوق الشرعیه من‌الامن 
على النفس والمال وحفظ العرض والاموس وكان كل انسان صغيرا كان او كيرا فادرا 
بهذا السب على ان يطلب حقوقه عقتضی ار به الشرعبه لامطلق الحر به وكانعرض 


)١51( ملحقات‎ 


الانسان وناموسه عز يزا محنزما عنده كروحه وكانت صيانة : العرض ووقابته عا تقتضه 
المرؤه والانسانيه وكان القذف بكلام تخل بقدر الشخص وشأنه اوضربه او شتمه بلا 
موحب يعد هتّكا لعرضه واتهاکا لحرمته لزم ان کل من یثبت عايه شرع انه مجاسر على 
هتك العرض عا بوجب عله اد حد شرعا 

( الاده الثانيه ) اذا وقع امى من هذا القیل عحروسة مصر وکان لا یستوجب 
الا التعزير فقط لزم ان ينظر لال المدعى عليه وشانه لما ان انواع التعزیر وکفب‌انه 
تتفاوت بحسب احوال الناس فان كان من استوجب التعزير من العلما الفخام والسادات 
الكرام ووجوه الناس واحاب الرتب وجب احضاره الى محاس الاحكام وتعزيره فيه 
عا بلیق وان كان من اوساط الناس أو السوقه ومن يشابههم ازم جلبه وتعز یره با حبس 
اوالفي على حسب ما متضه الخال وان كان من أحاد الناس فانه دب باس او 
الننى او آلضرب من ثلاث‌عصی الى تسع وسبعين على الوجه الشرعى و مجرى مثّل ذلك 
ايضا خارج ال حر وسه بمعرفة مدير امحل ولا حكم في هذه الماده محرد الدعوى بل 
لا بد من الاثبات والتحقيق على وجه التثبت والتدفیق حتى او ظهر كذب المدعي 
حبس تادیباله مده من حمسة ايام الى حمسة وار بعين وما 

( الماده الثالئه ) حيث ان مجلس الاحكام المصريه هو حلس الذمه والحقانيه فننی 
ان يكون من وظيفته وواجبات ذمته ان يدقق في هذه المواد ويمعن النظر في غبزها 
حتی تكون مستقيمه خاليه عن البل والغرض وان انب بالكليه كل ما بوقعه في ورطة 
السوله عما حالف ذلك وان شول الحق ولا الي وان لا بقصر في اخطار ما يازم 

( الماده الرابعه ) لا يسوغ لاحد من ضباط العسكر به والانفار ومامورى الضطه 
ان يضرب احدا او يسبه في نفسه ببادي رايه فان مامور باتهم انما هي عباره عن القبض 
على من انهم بريه في الطرق او الازقه او على من وقع ينهم نزاع وشقاق واحضاره الى 
حل الضبط والر بط بدون ان يفعاوا به شيا اصلا ويجب على الشخص المدعو الى حل 
الضبط ان يبادر بالاحابه و يسارع في الذهاب اليه ولا تخاف عن ذلك الا اذا كان له 
عذر شرعي فان حصل منه عدم الطاعه للضابط أو وقع منه اساة ادب فلا مانع حئذ 
من اجرا المعامله ابر به على حسب ما قتضه الخال 

( الماده الخامسه ) السكرانالذي يعر بد ويؤذي الناس و بصول عليهم في الاسواق 
وغيرها حد شرع بعد اثبات سکره ومن يرفع صوته وقیض عليه من المقامرين ومعه 

۳۱ 


(۱۹۱۲) ملحقات 


آلة القمار يعزر بضربه قَائما من ثلاث عصى الى تسع وسیعان نظرا عرمه على حسب 
ما یسوغه الشمرع بحيث لا يفضى به الضرب الى الوت وعکذا يفعل مع الذکورین ان 
وقع ذلك منهم مره أو مرتينفان زاد الممسىمتهمعلى ذلك ول برندع عن غه وظهر اصراره 
على أسانه وجب فيه او حسه مقیدا حتی يندم على ما فعل ويتوب نوبة نصوحا 

( الماده الادسه ) اذا نحا سر احد على ارتکاب امور غير مرضيه کته یب بفت من 
بنات المسلمين او بنات الملل الاخرى الى اقلم آخر او الى خارج البلد زاعما انه عقد 
عليها بدون عل اقاربها فانه بقمض عليه وحقق دعواه عمرفة مدير الجهه ثم رسل هو 
واوراق قضبته الى مجلس ذلك الاقلم فتنظر : به شتی ثبتت جنحله يحازى حسما بقتضیه 
النظام بامجلس في حله مدة ستة أشهر تادیبا له ومق اخذ ببنت من هذا القیل الى 
شيخ او فقيه او حكمة في اقلم آخرازم ان لا يعقد عليها بل تعرض الكيفيه في ال جال 
على حاك البیده بلا اهمال وعلى الماک المذكور ان يرسلها الى محلها 

( الماده السابعه ) كل من مجاسر على المضار به يما لس من الالات الجارحه يعزر 
ا حبس مده من حمسة عشر وما الى ثلاثة اشهر على حسب جرمه و جوز تعزيره 
بالضرب من ثلاث عصى الى تع وسبعين بحسب جنحته على الوجه الشرعی 


فصل الثالث 
وفه ائنان وعشر بن ماده 

) آلاده الاولی ( لا بسوع لزر وله العله ولا للحکومه امحله | محاله على ولا مصر 
1 «ضعوأ يديهم على مال احد او ملک ولا جوز وجه من الوجوه لشخص ما كيرا كان 
صفیرا ان يتعرض او يتسلط او یتداخل ‏ مال سحص آخر او ملک بغر حق ولا 
0 ماشره او واسطه على ان عطه ایاه او سعه له فان تصدی احد لثل هذا 
الفعل القیح وقصد التسلط على مال احد او ملكه وجب كفه ومنمه عن ذلك فان 
كان قد استحوذ عليه بالفعلاجبر علىرد عينما استحوذ عليه من الاملاك او الاموال 
لصاحه ان كانت عنه قاعه والا وجب عليه دفع قمته له ثم منظر في حاله فان کانمن 
اهل المخاصب والاموریات لزغ طرده من ادمه جزا له على اقدامه على تخالفة القوانين 


ملحقات (۱۹۳) 

وان | يكن كذلك عوقب بالنني الى حل غير علکته ليقم به مدة سنه واحده 

( الماده الثانيه ) اذا مجاسراحد من ج کا ر المامورين المستخدمين بالمصال الميرربه أو 

صف‌ارهم على اخثلاف شی غا هو بحت ادارته او تما كان موضوعا عنده على سبيل 

ال والاموال وغيرها فانه برافع و محاکم علنا فان ثبت‌علیه ذلك ازم حصیله 
منه وان لور الاعسار وعدم القدرة على الاداء بيع ما عاك ما اي شمه ذلك ۳ 
و مجرى محصيله ثم بطرد بحسث لا يستخدم في الخدمات الر به بعد ذلك وان لم یکن 
عنده ما نی بجميع ما اختاس عوقب بالطرد والني 

( الماده الثالئه ) ادا مين ان شعخصا اختاس شامن الوحودات | و الشوضات أو 
الدفوعات عند الاطلاع ۳ اطسات الذي هدم من الفروع الى دواوين العموم ٠‏ 3 
منها الى دیوان الماله او عند مقابلته على الرجع والسندات اللازمه او عند تفش الدفاتر 
والحاسات والخازن والاشوان وسار الصاح لزم ان يسترد منه ما اختاسه ويعاقب با 
نص عليه في عقو بة السارق واذا ست ان الامور الاصلى عل بهذا الام واغض عنه 
ادب بالعزل والطرد واذا ثبت ان احد المامورين اتلف او ضيع شيا ما استؤمن عليه 
وسل له من الامتعه والاشا والالات والادوات سب اهماله وأساهله لزم تغرعه يمه 
محازاة له و جوز عزل المامور الذي وقع منه ذلك من الصلحه وطرده 

( الماده الرابعه ) ححث ان كل مامور مسؤل المجلس عن مقيوضاته ومدفوعاته 
وضامن لما محصل في ذلك من الضرر فننی ان یکون الاشخاص المستخدمين عصة 
كل منهم معتمدين وامنا فبنا على ذلك لا يجوز استخدام احد في مثل هذه الخدمات 
رعابه خاطر جهه من الان فصاعدا 

( الماده الخامسه ) كا ان الحامى الاقوی لانظامات المؤسسه والقوانين الموضوعه من 
طرف الحضره الملوكه الاشرف هو محلس الاحكام العدله فكذلك الحانى الاقوى 
للنظامات والقوانين التي تأسست عصر من طرف الساطنه السنية على مقتضى فرمان 
الورائه المنعم بها على ولاة مصر بالتوارث هو الوالي ومحلس الاحكام وحيث كان الام 
كا ذكر وكان العلما والامرا وجميع مامورى الصا الميريه ومستخدمیها مسؤلين عن 
سار افعاهم وحركاتهم المخنصه يعامورياتهم منوطة بهم فبازم أنه متى ظهر من احد منْهم 
تکاسل وتساهل في خدمته النوطة به تنظر دعواه عجلس الاقالم او عجلس الاحکام 
الصریه وعند ثبوت جنحته مجري في حقه العامله اعجزاسه عقتضى القانون 


( ۱۹۶) ملحقات 


( الماده السادسه ) حيث أنه جار عصران الواد ال ىتتعلق بالاحکام الشرعبه ی 
فبها حكام الشريعه والامور التي مخص اللکه والماليه يحكم فها المدير ون والأمورین 
و بعض القضايا يعقد لها مخصوصها محلس مرک من حكام الشمريعه وماموري الأككه 

معا و ینظرون فا بالتطبيق على الشسرع الشرريف والقانون المنيف فیلزم ان یمین بعضهم 

بعضا على حسب ما بقتضه الخال کا هو مقتضی مامورياتهم غير انه لا يجوز لاحد 
الطرفين ان يتداخل في امور مخص الطرف الاخر بدون علمه فان ظهرت بنهما 
منافسه بناء على مداخله او امور احْرَى ووقع التشی من ذلك فلا بد من المراقصه 
والحاكه بالتحقيقات اللازمه والتدفقات الحازمه وکل‌من ‏ سنت حنحله وقحه لدب 

( الماده السابعه ) حيث انه يجب على الاهالي تأدية الويركو المطلوب مهم باوقاته 
دون تاخبر کا انه حار تادیة الرركر المقئن على الاياله المصريه باوقاته عوحب فرمان 
الورانه العاللي فاذا حصل من احد تعنت ومخالفه في هذا اتموس ازم اخده وحسه 
اجان 

( الاده الثامنه ) حبت ان مادة الرشوه امس منكر شرع وقانونا فحب على کلانسان 
ان تحرز عن هذا الامى الکروه ولا بتحاسرعلی هذا الفعل انكر وکل من مجاسر على 
ذلك تؤخذ منه الرشوه التي اخذها وتم لت المال نم ان کان من ار باب الامور يات 
فالحارى في حق مله بالدوله العله اخراجه من خدمته وتز له عن رنه حت لا 
يستخدم في مناصب الدوله العایه ومامور یبا وتأدبه حادب شخصه وحاله فکذلات 
یکون الاجری على هذا الوجه في حق من كان في الخدمات المصريه وان ۾ يكن من 
ارباب المأموريات والخدمات اصلا ككذلك مجری تأديبه ولا يستخدم في امال 
ار یه مطلقا 

( الاده التاسعه ) یننی ان ما تقرر في حق الرتثی من الزا والعامله حری بعنه 
في خق الراشى ولکن حيث انه يحدمل ان الراثى لم محصل منه البذل بقصد تروع 
عرضه وم يکن بطوعه واختاره بل باجار المرتثى ومخورفه فحکون حئد مظلوما 
فشن أنه مي ست جره على ذلك برد البه ما اعطاه 

( آلاده العاشره ) حث ان مادة الجر عه والغرامه تمنوعه ااکله فکل من محاسیر 
على ذلك مجازی بجمیع الجزا انقرر في حق المرتشى وحيث ان الشخص الذي حصل 
تغريعه لا يكون الا من المظاومين العاجزين فاذا لم مخبر بهذا الامى فورا واستبان انه 


ملحمات ( ۱۹۵) 


( الادع احمادیه عشره ) مادة السرقه الى وحد فا شوت شرعی واعا صر فيهأ 
نصاب السمرقه حت انه لابوافق‌العداله فيها حازاة من اخذ شيا بساوی بعض مات‌من 
القروش تخصيص مدة زيادة بازم ان بستخدم في الخدامات الدنيه مقیدا بالحديد من 
ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات على حسب قيمة الشی الاخوذ وحيث انه من سرق‌ثلاث 
السلوك فرلزم نفيه وتغريه الى بلاد السودان 

( الادة الثانية عشره ) كل من محاسر على الم ویر بتقليد او قشط او تغبير 
بمض مواضع من الاوامر العلیه الصادره من طرف الدوله العايه والاوراق الرسميه 
الصادره من طرف ماموري الساطنه السنیه والسندات الشرعیه وتذا کر الرور وخم 
من یکون والیا والاوراق والرجع الصادره من الدواو ین الميريه ختومه باختام اابري 
واوراق الاعلا نات بلزم تادسه باللنى والتغر تب والقد من ار بعة شهور الى ار بع سنوات 
عل حسب مهمه وشحصه وەن داد اوراق سار النامن اعقابه كذلاك لكن دن ا 
شهور لغاية ثلاث سنوات واما الزغله الذين هلدون السکه الاعانسه واوراق النقديه 
فيوضعون في القید من سته شهور أغاية اربع سنوات على حسب سوء صنعهم ومثلهم 
من يدفع النقود البرانيه فيجازى بعين جزا الزغلي على حسب جرمه واسأنه 

( المادة الثالثه عشره ) زمرة الاشرار يعني الذى نظهر مغايرتهم ومخالفتهم في بعض 
وتربيته منهم بلزم نفيه وتغر يبه مقيدا بالحديد مدة سنه بحسب حاله وشخصه فان 
ظهرت استقامته وحسن سلوكه في ظرف المده المذكوره وحصل الامن من غائلته واتى 

( المادة الرابعة عثيره ) كل من حمل الحصولات وكتمها واخنى امرها كيلا يدفم 
المقطوعيه المضروبه على الاراضي انب الميري يلزم اخذه وحبسه واجباره كن امتنع 
من دفع العوا بد الي عليه 


( الادة الخامسة عشره ) حيث ان ارباب النح الذين يظهرون بالاقالم ويعاقبون . 
نی والقید بالزجير على مقتضي القانون ماعدا من تكون جنحته كيرمكالقاتل والساعي : 


بالفساد تلزم مجحازاتهم في حالم بمقتضى القانون ليكونوا عبرة لامثاهم فازم عند محاكتيم 


> تشه متحت افش ی 


)٩۹۸(‏ ملحمّات 


محالس الاقالم ان تعرض كيفية ذنوبهم على دیوان حضرة الوالي بعد ثبوت مجلم 
وذنب كل مهم ويجري الاستئذان من ديوان الوالي عوجب مضبطه وعلى مقتضی 
الاشمار الذي يحصل بالتطبيق على قانون اعبزا يمطون تذا كر بايديهيم بيان النحه 
الواقعه ومدتهم المعينه و يشدون بالقيد بالزتجبر وينفون الى الحل اللازم واما من يحكم 
عليه بحبس العين والقراقول والرياضه والضرب بالحلده على ما تضیه القانون فبؤلا 
حجري محازانهم فيمواضعهم وا برسل عل خر عن ذلك الى مجلس الاحكام المصريه 
واما القاتأون والساعون بالفساد فتحري عاکتهم عجالس الاقالم کا تقر ر انها ثم يرسلون 

مع مضابطتهم الى مجلس الاحکام المصريه 

( الادة السادسة عشره ) اذا حصل لاحد من الحموسين ایا ما كانوا مرض شدید 
فننی ان توخذ عليه ضمانه قويه ويرخص له في الاقامه عتزله ومداواته حت برا من 
فرط ةيو اما وت له اا مرت من الت ال تة وال ن لور رش غ 
الخاص والعام ورخص له في الاقامه عتزله بلزم البحث عن حاله بالتدقيق من طرف 
ماو موز اللکه بتلك اللده فی کل خسة عشبر بوما مره هل اکتسب افاقه من 
مرضه ام ¥ 
( الادة السابعه عشره) اذا كان فيا حاب الذنوب اوسن لا جل تادیهم اشخاص 
فقرا ليس هم اولیا ولا اقارب تلزمهمنفقتهم وكسوتهم مدة حبسهم فان نفقتهم تكون من 
الاموال الميريه المرتبه للمحل الذي هم به غير انه يلزم حانية اتلافى الاموال المذكوره 
بصرفی زياده على مقدار الکفابه 

( المادة الثامنة عشره ) حيث ان الاشخاص الذين يكونون من خدم اطرائن 
وياخذون شاوی على وجه السرقه أذا عوقبوا بالعقو بات المقرره في حق المتهمين 
بالسرقه بوجب ذلك تمطیل مصلحة الزراعه هثل هؤلا الاشخاص یکتنی في عقابهم 
بضربهم بالجلده من انى عشرة لغاية. تسم وسبعين عمرفة حاک ال الدی هم به 
وذلك هد استقطاع ن التقاوى الي اخذوها من جرهم 

( الادة اللاسعه عشره ) جميع القالن والجزارين والمازين وساير الياعين اذا 
كانت دراهمهم ناقصه او باعوا بزياده عن السعر اخاري فلا بد من تأدیبهم وتعز يرهم 
نكن عيذ كن تاد بهم با حبس بلزم عايه غاقق دكاحكينهم وتعطيل سعهم وشرایهم 
تست رای بالوجه الشرعي بان بضر بوا على حسب جنححتهم من ثلاث 


ملحقات (CY)‏ 
عصي الى نسع وسبعين وهم واقفون امام المجلس فان تكرر منهم ذلك حاز حسهم 
ايضا مالم يجاوزوا الثلاث والا شن بعد اجرا تاديهم باس والضرب حسما قتضيه 
الحال لزم ان سدد فور | ما هم وما علیهم ععرفه نظارة الاحتساب ومشایخ ارف 
و بطردوا الى بلدهم حت انهم فا بعد لا يعدون من طايفة اليياعين الذین ا< ۳۲ 
من رص هم 


( المادة العششرون ) لما كانت اقامة الحدود الشرعه على المد والاما عند الاقتضا ٠‏ 


امرها عايد لطرف السلطنه السنیه وكان امس تعز يرهم منوطا بسادانهم وكان بض 
اسيادهم بتحاوز الحد في التاديب والتعزير و بظل العبد او الامه و بعضهم همل في 
ذلك او يدفع الضرر والمفسده عن سه بسع العبد او الماريه لغيره فيكون بذاك سبا 
في سريان الفساد وانتقاله الى غيره ويترتب على ذلك خلل الاظام العام كان من اللازم 
في صورة ما اذا وقم من العسد او الاما جنحه توجب التعزير وظهرت تلك النحه 
بالطبع ان براعى جانب هؤلا المساكين بنع التعدي ومحاوزة الحد عنهم وان يراعى جانب 
النظام العام حفظه من تطرق الخلل اليه وذلك أنه في صورة ما اذا كانت جنحة الد 
او الجارية قتلا وسقط عنه القصاص او الديه بعفو اوا القتيل تطبيقا على القانون 
الجاري في حق عموم الناس حبس العبد مقيدا حسما قتضيه الحال من سنه الى مس 
سنوات او یننی و يغرب كذلك وكذلك کم في صورة ما اذا كانت النحه جرحا 
حبس او ين الدة الذکوره وهکذا الامة نجس هذه الده في عبس خصوص بالذساء 
وني صورة ما اذا كانت الجنحه توجب التعزير بالضرب بالعصا يضر بون على 5 
الشرعي المعلوم عدده وكيفيته 
( الماده اطادیه والعشرون ): الا مس ٤‏ مادة قتل النفس وقطع العضو على نوعين 
الاول مكره محبر اي مقتدر على انقاع ما هدد به وحكم هذا النوع حكم القاتل فاذا 
عفا الاوليا عن القصاص كان جزاژه من حمس سنوات لغاية حمسة عشرة سنة على 
حسب حاله في القبح والاساءة هذا اذا ام بالقتل واما اذا امس بقطع ا فلا 
يكون حكمه ٤‏ الجا حکم الجارح بل تراد مدته بحسث تکون من ثلاث سئوات لغاية 
ا سنوات والنوع الثاني ما اذالم يكن الم بقتل النفس او قطع العضو مكرها بر 
ععنی أنه لا قدره له على اشاع ما هدد به 3 زاؤه من سنتن لغاية هس سنوات واما 
الشخص الذى باشر ذلك با الا الغير المكره فان كان قاتلا زاؤه من حمس 


(۱۹۸) ملحقات 


سنوات لفابة خس عشرة سنة وان كان قاطم عضو فزاؤه من سنة واحده لغاية ثلاث 

سنوات واما معاون القاتل فزاد في مجازانه من حمس سنوات لغاية سبع سنوات 

( الماده الثانيه والمشرون ) اذا كان القانل امراه حس في الس المد لس 
لنساء من مس سنوات لغاية حمس عشيرة سنه وان كانت آمره بره فكذلك نحدس 
من حمس سنوات لغاية حمس عشمة سنه وان كانت آمره غير جره حبس من سنتن 
لغاية خس سنوات وان كانت معيئه للقاتل حبس من حمس سنو ات لغاية سبع سین 
وني صورة ما اذا لم يكن ها من تازمه نفقتها وك وتها من ولى او قريب في مدة حبسها 
تکون نفقتها وكسوتها على بیت المال 


الفصل الرابع 
وفه شیم وعشر ول مادة 

( آلاده الاو ) ادا غص انسان اطبان غبره وزرعها ازم حصیل اجرة 2 ال 
منه ودفعها للمالك مع رد الاطيان المذكوره لصاحبها ثم جازی الفاصب على حسب حاله 
اما بحسه من حمسة عشر بوما لغاية شهرين واما بضره من ثلائن جلده لف‌اية 
تسع وسبعين ۱ 
۱ ( المادة الثاسه ) اذا غصب شخص من آخر حوانا واستعمله في اشغاله فعليه ارش 
ما نقضه الا ستعمال سوا کان ذلات في اعضاء الحوان او في قيمته فبحب حسب قانون 
النظام حصیل ذلك الارش منه مع اجرة الئل ودفع ذلك مع الحيوان ن الى صاحه 
وحازی الغاصب e‏ ی ی بضربه من 
اثنتق عشرة جلده لغاية حمسين جلده ۱ 

( الاده الاه ) اذامجاسر احد على قطع اشجار ثابته بنفسها او مستنبته بفعل 
فاعل او على اتلافها فان كان موسرا لزم تغرعه لصاحبها ضعف تلك الخسارات زجرا 
له وتادیبا وان کان مسرا عزر بالضرب بالمصا من ثلاث عصی الى مان وسبعين على 
حس حال التلف خفة وحساءة فان كانت الخساره فاحشه جدا حاز وضعه في القد 
من مسة عشر یوما لغاية ثلائة اشهر 

( المادة الرابعه ) حیث انه بوجد عربان ببعض الولايات-فاذا اطلقوا مواشيهم في 


ملحقّات (۱۹۹) 


الزراعه قصدا حتی اکلتبا كلا او بعضا فان ثبت ذلك لدی التحقيق عمرفة اللاك لزم 
قاس مقدار ما اکلته تلك الواشی من الزراعه وتغ ريم صاحبها ضعف قيمة اماکول 
عمرفة مشايخ القیله زجرا له ونادیبا ویعطی ذلك لصاحب الزراعه وان ۶ يكن اكل 
الوائي عن فصد من أرابها بل نشا من التساهل وعدم الدقه بازم تغرع رب الاشه 
النطلقه قِمة الماكول فقط عمرفة المشايخ الذکورین وتدفع لصاحب الزراعه وحکم 
مواثی غير العربان في ذلك حکم مواشي العربان 

( الماده الخامسه ) اذا ثت ان همه اکلت من جرن غير صاحبها او اتلفت شا 
من زراعة غيطه بارجلها وثبت ان ذلك بسوق صاحبها لزم حصيل اساره الذکوره 
من یلزم وادب من كان سببا في ذلك بالضرب باعلده من عشر لف‌اية حمسين وان 
بت ان ذلك بالقضا والقدر من غير قصد من احد وجب ضمان قمة التالف فقط 

( المادة السادسه ) اذا كان شيخ القريه او غيره يستخدم الفلاح بلا اجره على 
وجه السخره في اشغال كمل الزرع وحصاده في ثنت ذلك عليه يغرم الاجر كامله 
لذلك الفلاح ومحس من حمسة عشر بوما لغاية حمسة وار بعين او يضرب من الي 
عشر جلده لغاية حمسين عقابا له على تعديه ۱ 

( المادة الابعه ) اذا جاسر احد على اخذ حیوانات العربان او الركوب من 
خيول او محبرات او مواشي او على اخذ الهایم الكيره او الصغيره او الات الزراعه 
ومحصولاتها من محال الزراعه او الاخشاب من الماني او الاحجار من الحاجر او 
على نقل العلامات الموضوعه نز حدود الغيطان والاملاك وتحويلها من موضمها الى 
حل اخر ميث كان عقابه في صورة ما اذا كان من ارباب الزراعه بالوضع في القيد 
من اة اشهر لغاية ثلاث ستوات على حسب حنحته کا هو.عقاب الاخذ وجب 
تعطبل مادة الزراعه في جيتها ازم تعزيره في هذه الالة على مقتضى الظام بالضرب 
بالجلده من خسن لغاية ماية وحمسين فقط 

( المادة اثامنه ) اذا كان احد الفلاحين يزيا بزي العربان ويتنظم في سلكهم فعند 
القبض عليه اذا وجد في ذمته بواق من مال الميري وكان الذي اخفاه وادخله فيحايته 
مقتدرا على تادية ذلك ارسل من اخفاه الى اللمان بمدة شهرين من بعد حصیل البواقي 
الذکوره منه وان کان غير مقتدر على ذلك ارسل الى اللمان عدة ار بعة شهور وان لم 
يكن على الفلاح للفساد نواق للميري ارسل من اخفاه الى اللمان عدة شهرين و يؤدب 

۳۲ 


تس ا سيب اوا لاسي س ا ا ا 


(۱۷۰) ملحقات 


الفساد بضربه تسعا وسبعين جاده 

( المادة التاسعه ) اذا طلب شيخ البلد لطرف الاک الأكير بتلك الجهه وم محضر 
مع کونه موجودا بپده البلده او فر هار با عند حضور الماک الى تلك البلده رث 
ان ذلك يعد من عدم الطاعه اه فمضرب عقتضی النظام ماي جلده فاذا جاسر على 
مل ذلك ثانيا عوقب بعزله من الشیخه 

( الادة الماشره ) انه في وقت ري اطان احدی القری عند فيضان ال اذا 
حضر اهالى بلده اخرى اللا او نهارا لاحل اخذ ماه تلك القرريه وحصل فا انا 
ذلك قتل شخص او جرحه ازم اجرا ما يب لذلك من احكام القاتل واحارح واما 
اذا لم محصل قتل ولا جرح وانما تعدى اهالي قريه على اهالي قريه اخرى واخذوا 
مياههم بالمير بدون ان مخبر وا الحا کم فبلزم عقتضی النظام ان بضرب شيخهم وناظر 
البلده بالجلده من حمسة وسبعين جلده لغاية ماية وحمسين واذا ظهر بالتحقيق ان 
الفلاحينتعدوا على غيرهم بدون عل الشيخ وجب تاديب هلا الفلاحين بالضرب بابلده 
من حسة وسبعين لغاية ماية وحمسين 

( المادة الحادية عشره ) اذا حضر احد الى الماک وشک اله ان شخصا کاینا من 
كان قطع شيا من مخبله أو اشجاره بدون اذنه ورضاه واخذه غصبا بلا عن لزم بعد 
التحقيق تقد ذلك مرفة اهل الخيره وتحصيل ضعف القيمه منه ودفعه الى المالك 
النظر وحيث ان اشجار البلح والدوم من المولات فیلزم اضافة مال تلك الاشجار 
على من قطعها ويب محصيله منه وتسديده مع الال في كل سنه حتی تغرس اشجار 
غيرها وتمو مثلها فان كان المتعدي غير مقتدر على ذلك وجب تعزيره على مقتضى 
النظام بالضرب بالجلده من هسين جلده لغاية ماية على حسب ما مله جسمه 

( المادة الثانية عشره) اذا تعصب احد مشا البلاد مع الفلاحين او تعصب احد 
الفلاحين مع جاعه منهم على ناظر البلد او الشخ وهجموا عليه بالنبابيت والاسلحه 
وحصل منهم الضرب فقط من غير اطلاق سلاح وجب عقتضى النظام ان بضرب 
الشبخ او الفلاح ريس العصبه ماي جلده و بضرب كل من الفلاحين الذين معه ماية 
جلده واما اذا حصل منهم اطلاق السلاح فيجري في حتهم اجرا الا المقرر في 
حق امثالهم 

( المادة الثالئة عشمه ) اذا احرق احد جرید احد كاينا من كان او اصنافه او 


ملحقات ۱۱۷/۱) 


منزله او اشعل ارا في اشا قابله للاحراق لاي شخص‌کان وقض عله وکان متعمدا 
الاحراق ما دکر وست عليه ذلك بالتحقیق فان كان هذا التعدي موسرا مقتدرا 
وجب حصیل قيمة ما احرقه منه وتسلیمها لصاحببا ثم ان كانت القیمه لا تزيد على 
خسماية قرش ازم تعزيره اما بضر به تسعا وسیعان جلده او بوضعه في القید بالمتزير 
من شهر لغاية ثلاثة شپور وان كانت القیمه تزيد على ذلك او كان الشخص الذي 
مجاسر على هذا الفعل له سابقه وجوزي علها ثم عاد الى ذلك ثانيا لزم ارساله الى 
اللمان يعدة سنه لغاية حمس سنوات 

( الادة الرابعة عشره ) اذا مجاسر اهالي احدى القرى على كير جر بلا اذن 
من الحكومه لاجل منفعة اطبانهم فتصرفت المياه وترتب على بقا جانب شراقي من 
اطيان البلاد التي حواليها او ادى ذلك الى غرق الاصناف او الزروغات التي بتلك 
اللاد ازم عقابهم بالارسال الى اللمان من سنه واحده اغاية ثلاث سنوات وان كان 
اسر الذي آتكسر من المسور السلطانيه وتصرفت لياه في غير اوقت الذي تتصرف 
فيه وادى ذلك الى تشمریق اراض بكثره او الى عدم كفايتها في الري او الى غرق 
اصنافها او مزروعاتها حتی حصل لاهالي تلك القريه خسارات جسیمه وجب ارساطم 
الى اللهان من ثلاث سنوات لف‌اية تمان سنوات وان حصل الندارك بالبادره الى سد 
الجر الذکور فورا او لم بترتب که ضرر بحسب الوقت فانه مع ذلك یلزم 
معافه من حاسر على هذا الفعل الخطر بالارسال الى اللمان من سته اشهر لاه 
سنه وأحده 

( المادة الخامسة عشره ) اذا اتكسر جسر في بعض الواضع وکان اهالى ذلك 
الموضع هم اققدار على سد امسر المذكور وجب على المشايخ وناظر الزراعة ان 
حتبدوا في سده مع الغيره انامه و يسوقوا الانفار اللازمه لذلك في الخال فان تعذر 
عليهم سده وجبت اعانتهم من البلاد التي مجوارهم باحضار الانفار وغيرها من الوازم 
بقدر الحاجه وهذا من وظيفة المشاخ والنظار فاذا عابنت القرى الجاوره و 
اسر ونهاونوا في الاسعاف والاعانه متعللین بقوهم أنه لبس في خفارتهم وم بتوجهوا 
اله و جتهدوا في سده او طلب من اللاد الحاورة آنفا وحوها من اللوازم وم یسعفوا 
بارساها وترتب على ذلك مضره للنواحي التي حواليها ليث ان مثل ذلك يفضي الى 
الضرر العام فبلزم محقيقه والنظر فيه فان تين ان مضرته خضفه حزسه وجب ان 


6 یات 


بصاقب کل من تساهل وتكاسل في هذا المعنى وكذلك من ظهر انهم سیب في کر 
الحسر المذكور من مشايخ الحصه والشيخ العمده والناظر بالارسال الى اللمان من‌شهر 
لغاية ستة أشهر وان نين أن المضره عظيمهكليه عوقبوا بالنني الى اللهان من سته أشهر 
لغاية سنتين على حسب تفاوت تلك الضره في اجسامه 

( المادة السادسة عشيره ) اذا أتكسر جر من الجسور وم يكن لاهالي تلك 
الناحيه قدره على سده کا ذكر في المادة السابقه ولزمت اعاتتهم من البلاد القریبه التي 
يجوارهم ولكن لبعض الاغراض حصل طلب الاعانه من بلاد بعيده بحيث لا يمكن 
التدارك وسد امسر في الحال فكل من الهندس والحاكم الذين تسیا في طلب الاعانه 
على مقتضى ذلك الغرض يرسل الى اللمان من سته اشهر لغاية سنتين على حسب حفه 
ما حصل من الضرر وجسامته 

(المادة السابعة عشره ) لزم تريب خفرا على حسب ما شتضه الخال لظ ما 
تخص كل بلده من حبس العموم فاذا فاض النيل وامتلا'ت الحياض لزم احضار اشيا 
كالقش والبوص والخوازيق والاجهاد وعدم التساهل في تليش الجسور وتحصیل 
متانتها حتى لا تضر بها امواج المياه فان اضرت بها الامواج بان اكلتها حت انكرت 
لعدم تلميشها او لعدم الخفر عليها الناثى ذلك عن التساهل بها وقلة الاعتتا بشانها 
فاحل الذي بنکسر منها يلزم عمله واصلاحه فقط عمرفة اهالي تلك القريه ما لم يكن 
قد ترتب على انکساره مضره والا فان كانت الضره حزسه ازم مجازاة من تبين تهاونهم 
وتنكاساهم في هذا المعنى ولذلك ان بنظر في القريه التى يكون بها ذلك اسر فان . 
كانت عهده وكان المتعهد مقما بها وثبت تکاسله في ذلك جوزي بالمواعيد المقرره في 
المادة الخامسة عشرة وانءم يكن بها جوزي على الوجه المشروح كل من نببن تساهله 
ونهاونه في ذلك من مفتش وناظر وعمده ومشایخ وان كانت القريه من بلاد الدیر يه 
وكان المدير موجودا بذاك الطرف عند کسر اسر وئبت تهاونه وتكاسله يجازىالمدير 
تفه بالیزا الذکور وان لم يكن «وجودا هناك و بقع منه التكاسل فال زا ما ذکر على 
من نثبت تساهله وتكاسله من ناظر القسم وحاكم الخط وعمد الشایخ غير ان منكان 
في رتبة اليكائي او اعلى نها ین الى السودان او اللمان تطبيقا على المواعيد المقرره 
في المادة السالفه 

( المادة الثامنة عشره ) اذا حصلت مضاقه لاحد الحسور بكثرة المياه لزم فورا 


ماحقات (۱۷۳) 


الا هام واشادره الى ما یدفع الضرر عنه وحيث أن المهندس والمامورين جب عليهم 
مق عرفوا ان احد اتسور حصات له مضابقه وضعف سب كثرة لماه ان شدوا في 
الحال حل الاقتضا عن ذلك ويتشثوا حصل التداير اللازمه فاذا خالفوا الواجب 
علیهم بان م یبادروا بالافاده والاشعار الى حل الاقتضا وقت امكان الندارك وتسر 
الحافظه على الجر المد كور وم يتشبثوا تحصيل النداببر اللازمه لحفظه وم محصل مم 
الافادة لحل الاقتضا الا بعد آنکسار الجسر الذکور وحصول الخسارة والضرر فكل من 
وجب عليه ذلك ول جره من الهندسین والحكام والمشايخ يجرى عليه اعزا المقرر في 
الماده السادسه عشره مع النظر حسامة الضرر وخفته حسث انه ۾ عمل عقتضی وطیفته 
اللوطة به فيكون حکمه حکم من قصر في الاعانه والاسعانی 

( الماده التاسعه عشره ) اذا هرب احد قاعقامات القرى وشاع المصص عند 
طلب اموال الور ركو المقررة على الللده واخلنی وحده واستصحب معه بعض الفلاحان 
فعند القبض عليهم جری تأديبهم عقتضى النظام فيؤدب القامقام او الشيخ بالضرب من 
ماية جلده الى مايتين ویضرب الفلاح من حمس وسبعين جلده الى ماية فان تون أن 
القاعقام او الشبخ ڪان قد هرب قبل ذلك وان له سابقه بهذا الام زاؤه العزل 
ی 

( الادة العشرون ) اذا كان المامور تحصيل الال يطلب مقدارا معا ما هو مطلوب 
على بلد من البلاد وم بوزع المشاعخ ذلك القدار على کل شخص عناسبة ما هو مطلوب 
مەل رکا اقار بهم بدون وزيع شی علوم من ذلك او وزعوا علمم‌شیا قلبلا لایناسب 
المطلوب مهم ووزعوا عل سار الانفار * : شا زاندا فازم عضي انظا م آن ودب مثل 
هؤلا الماع ا حاب الاغراض اخالبن عن الا صاف بضربهم ١‏ لسعا وسعان حلده 8 
المره الاولى ومابه وسين في المره الثانيه واذا قرئت قاعة القبوض حضور القاعقام 
ومشايخ الحصص فاخن الطرف بعض الامما وم يذكرها مؤملا جزا المنفعه لنفسه 
فشحازی من وفعت مه هذه ا له عقتمی‌الظام بضر به في المره الاولى ماه وحمسين 
جلده وفی المره الثانيه بارساله الى اللمان مده من ثلاثة شهور الى سنه على حسب الال 

( الماده اطادیه والشرون ) اذا ارسل مشد الناحبه الى احد من الفلاحين لاجل 
مصلحه فضربه ذلك الفلاح ورده او ارسل الشد من طرف الديوان لیدعو فلاخ 
فتعلل ذلك الفلاح وم يحضر فاذا لم بوجد بعد التحقيق للفلاح عذر شرعى خزاژه في 


(۱۷) مگحقات 


هذه االه ضربه عشر جلدات واذا وقع منه عدم الطاعه ورفع يده على المشد زاء 
بريه بين جرد 

( الماده الثانيه والعشرون ) اذا كسر احد من الشام او القلاحين ساقة احد من 
الاس او سرق الامپا ضمن قمتها لصاحبيها ثم جازى. سه مده من عشرة ايام الى 

شپر کامل او بضربه ای عشر جلده فا كثر الى تسعا وسبعين 

( الماده الثالثه والعشمرون ) اذا اخرق احد من الفلاحين او مشا البلاد جريد 
نفسه أو اصنافه عامدا زاعما انه بذلك يرفع عنه اموال الاطيان يث انه قد وقع منه 
هذا انون في حق مال نفسه وفی حق الميرى ازم ان يعامل عقتضی ما تقرر في 
آلاده اكاك عشره 

( الماده الرابمه والعشرون ) حیث أن من الجارى ان بعض فلاحين بوردون بعض 
محصولات الى الاشوان من اصل الطلوب منم وفي وقت التورید وکل كل حاعه 
شخصا في تور يد محصولاتهم المذكوره بالشون فاذا استخرج الوکل انذکور الرجعه 
اللازمه عن تك الحصولات ۷ اسم شخص آخر غير صاحبها او باسم نفسه مع كونها 
لا مخصه ولا تعلق له بها فلا شك ان مثل هذا الفعل هو ان فبازم استرداد 
ذلك لصاحبه بعد الشوت ويجازى الشخص الخان على مقتضى النظام بضربه من سین 
حلده الى مابة تأديا له وزحرا 

( الماده الخامسه والعشرون ) اذا شارك شيخ البلد او احد المزارعين شخصا آخر 
في زراعله ثم ضايق ذلك الشخص واساً مغاماتة بق اه الى الفرار قاصدا بذاك 
عدم اعطانه حقه وفت‌وحود ال حصولاتفن بعد التحقيق حرى محصل حق الشر يك 
المذكور من مجاسر على ذلك ودفعه الى صاحبه ثم جازى على مقتضی النظام اما محسه 
من حمسة عدمر يوما الى مدة شهر کامل او بضربه من سه وسعان جلده الى مابه 

( الماده السادسه والعشرون ) حیث أن بعض المشاع لا براعى الاصول الاتره بل 
قا ل في كل سنه الفلاحين من غيط الى آخر و محصن نفسه ويريد الاطان الحدة 
او شعل حو ذلك من الامور التي مخالف الاصول المرضيه واللواح المرعيه فالواجب 
اولا انذارهم والتنبيه عليهم من طرف الما > باعري على الاصول الاتزيه ورعاتبا 
والحافظه عليها وفقا لامضره ال تي نشا عن الاخلال بها فان لم یکنوا عن ذلك وم زالوا 
يتحاسرون على عدم رعابة هذه الاصول ازم تأديبهم لضر بهم آسعه وسمین حلره فاذا 


ملحقات ( ۱۷۵ ) 


عادوا الى ذلك ثانيا خزاهم عقتضی النظام اما ضرب مايه وخسین جلده او العزل 
من الشبخه ۱ 
( الاده السابعه والعشرون ) لا كان حسن ترتیب‌واجرا ما بازم احراؤه فيالمديريات 
من الاشغال اهندسيه مثل حفر الترع وانشاء ا الاه وتصر ها من‌الواد 
المنوطة بالهندسین وهم المسؤلون في هذه الامور كان من الواجب علهم مز يد التدیق 
ف التثنت باساب التحفظ والتحرز نطاب الانفار والهمات اللازمه عند الافتضا بدون 
تاخبر واستحصال حسن ادارة ترات العمليات وحيث ان مديرى الاقالم هم المسؤلون 
عن جميع امور مديرياتهم وادارتها وهم | اکر الحكام بها فيازم ان 3 تحصيل ما 
يفتضيه الحال من اللوازم والمهمات بحسب طلب الهندسین بدون تأخبر عن وقت 
الاقتضا محیث مجمعون الانف‌ار و بوزعونهم على وجه الحق والعداله و فتنون باجراء 
العمل فان حصل اعمال او تکاسل وعدم اعلنا من طرف ا هندسين او الدیرین ورتب 
على ذلك ضرر من بعد التحقیق حسون في الدة الاولی بدیوان المديريه من شهر الى 
ستة اشهر فان تکرر منیم هذا الامر‌فقد ظهر بذاك جزهم عن ادارة الصلحه فرفمون 
من الخدمه ولا بستخدمون في الخدمات المبريه حق بظبر مہم الندم على ما فعلوا 
ون حالم 
لج مع امن وس 
الفصل الخامس 


وفه احدى عشرة مادة 


( المادة الاویی) كل شخص عوقب بالنى او بلقید بالحديد فانه بعد عام مدة 
عقابه واستيفا جزانه لايستخدم في الخدمات الميريه ما لم يكن من ارباب الرتب و يشهد 
في حقه جاعه من الامرا المعتبرین انه صلح حاله وحسن ساوله وانه لا يتشدث بعد 
ذلك بادتى شى يخالف الرضى العالي فانه حينئذ جوز استخدامه في الخدمات المبريه 

( الماده الثانيه ) اذا تعرض شخص بهدم او مخريب او اخلال او اتلاف بشی من 
الاثار القدعه او امدیده او من الاسل الموجه للمنافع العامه او المستوجه لزيئة 
الملکه وشهرتها او من سار الابنه العتیقه فان كان ذلك الشخص من الا كابر ازم عمل 
ذلك الشي الذي اتلفه ,عمرفته مع اطلاع الدیر وان كان من الاصاغر ازم بعقلضی 


(۱۷۹) ملحقات 

النظام ضربه من سین جاده الى مايه وحمسين 

( الماده الثالثة ) اذا كانت راه حاءلا و وقع نها وبين زوحها او غيره هن الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حماها فانه في هذه الخاله بلزم اجرا ما تقتضيه الشر بعه 
من الاحكام 

( المادة الرابعه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا امک الشمرعی عاه 
ان مجازی ايضا عا شتضهه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت اطامل باضرار شخص ایاها او اعطایه لها بعض 
ادو به او باطعامپا او اسقايها شا سوا كان ذلك برضاها او بدون رضاها فانه بعد اجرا 
المكم الشرعی في حق ذلك الشخص مجازی ایضا با بقتیه القانون 

( الادة السادسه ) اذا سرق انسان او اضاع او اتلف شيا من الاوراق كالحجج 
والونایق والدفاتر والتقارير الشتمله على محققات دعاوى القصاص وقضانا النايات 
والسندات سوا كانت ٤‏ الدفترخانه او غيرها من سار الدواوين الميريه اوكانت فيعهدة 
احد من ماموري الدواوين المذ كوره لزم حس الامور ین محقظ تلك الاوراق محل 
اشغالهم في المدة الاولى مده من شهر الى ثلاث شهور وفي الثانية بازم اما حيسهم 
كذلك او اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او المتلف لتلك الاوراق فبحبس 
مقيدا بالحديد مده على حسب حاله من ثلابة اشهر الى ثلاث سنن 

( المادة السابعه ) حميع المستخدمين بالصاط الميريه کارا كانوا او صغارا اذا لم 
ینقادوا لمنطوق القوانين او لام الوالي او الذوات الذين من فوقهم ازم ان ينظر فى 
قضيتهم فان تسین ان عدم الانقياد لم يترتب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا با حبس بدیوان 
المدرر به مده على حسب حاهم من عشرة ایام الى شهر واحد وان شين انه ترتب عليه 
ضرر للمصلحه حبسوا بالدیوان المذكور مده من شهر الى ستة اشهر على حسب 
درجه الضرر فان وقع منم ذلك ناسا ورب عليه ضرر لزم اخراجهم من المصلحه 
وعدم استخدامهم في الخدمات الب یه حت یندموا على ذلك ونحسن توبتهم 

(الاده الثامنه ) لا یسوغ لاحد من الامرا الستخدمین في الخدمات الميريه ان 
یتداخل فا لا مخص ماموریته او فروعها ولا ان بعامل احدا عا لا ليق فان خالف 
وارتكب مثل ذلك حيس في حل ماموریته مده من عشمرة ايام الى شهر واحد 
..(الاده التاسعه ) اذا وقع في دارة احيد من الملتزمين امي مخالف للشروط کاخذ 


ملحقات (۱۷۷) 


عواید زايده على المواید القرره او بیع شی للمیری او الاهالي بن زايد على الاعان 
اتشروطه وحصل التحقیق والتدقيق عراجعة اوراقه ودفاتره وثت في امحکمه ان تلك 
الخالفه وقعت في محل اقامة املنزم وانه مطلم عليها ازم حصیل ربع مال الالزام منه 
زيادة على بدل الالرام القرر زجرا له على تخسالفته حيث انه المرم الالبرام على تلك 
الشمروط الندرحه الشروطنامه وح.ث انه لا بد من اقا تلك القاطعه في عهدة ذلك 
الملتزم حتی نعضی سنة الالزام فلاجل منم وقوع خالفه من هذا القبيل فا بعد بلزم 
. تعبين ناظر من طرف المرى یکون معه لادارة تلك الف‌اطعه و عحرد انقضا سنة 
الالزام مزع الالزام من يده وجری مثل ذلك اسا فا اذا حصات امحالفه على الوحه 
الشروح في احد الفروع الملحقه بالالزام وئت ان الملزم تعلمها وان حصوطا کان باذ نه 
ورضاه وان الايراد الذي نتج عنها عاد عليه وان وفعت امحالفه من احد اماع ارم 
كوكله او احد ملزمي الفروع او خدم الملتزم الاصبی وثبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه الخالفه ا نفع نفسه وان الملتزم الاصبي بري الذمه من ذلك ازم حصیل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاكدابه ان کان موسر ا فان کان معا لا هدر 
على دفعه وجب حصله من ضانه فان غ یک 4 شامن ام تصیله من انز الاصلي 
ورده لا ابه لاله امل في اخذ الضمان مع وجویه عليه و بعد تضمين اساع الماعزم 
الدين وفعت مم اخالفه ما تقدم دکره بلزم تعزيرهم اما بالغمرب من مائة جلده الى 
مائة وخسین او بالاستخدام في الخدمات الدنثه مقيدين من مدة شهر الى ستة آشهر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من ننفسه بالعحز عن ادارة الصلحه الفوضه 
الى ادارته واستدعی باستخدامه في خدمه تليق محاله فنتی ان یاعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلویه واذا استعنى من الخدمه برعی کبرسنه او ضعف بننته بحيث لا 
تساعده قواه الجسميه على الخدمه وکان مقما عصر فیننی ان يرتب له الماش اللایق 
محاله وخدمته التى سقت بالتطبيق على لائحة معاشات مصر ویلحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعنى بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وظهر ان طرفه خالص من الصلحه 
المنوطة به يقبل استعفاؤه لكن لا يرتب له معاش واذا استعنی مدعبا وصول الاذيه اليه 
من رئئسه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس او باي ديوان ,ريده فان نين انه محق 
في دعواه ابی في خدمته وعومل المدعى عليه عقتضی القانون وان شين انه مبطل فما 
یدعیه جوزي أيضا عقتضی القانون 

۳۳ 


(۱۷۸۱) ملحقات 
( الماده الخحاديه عشره ) حیع الوكلا والمفتشين والنظار والخدم الذين سلاد المد 
واعفالك والمصاط التابعه للفامايه والذوات ارباب الرتب وغيرهم کاینا منكان اذا وقع 00 
من احدهم مخالفه للقوانين الموضوعه بخروجه عن طاعة المديرين واكام بازم بعد 
احاکه رسب حزانه واجراؤه عقتضی القانون كغيره دون اسشا 
( تمت اسة فصول ) 


ملحقات ۱۷۹) 


ملو كرة ۳۰ 
لامحة المجالس المركزية الصادرة 
سنه ۱۲۸۸ 
معدمه 


العض من اعضاء مجلس شوری اللواب کان انهی عر عن احذورات الواقعه من تعدد 
وظايف نظار الاقسام بالنسبة لسمرعة سير ونسوية مصاط الاقالم وسعادة ناظر الداخلية 
احال رؤية هذه المسئلة على الجلس الخصوصي ولا ان صارت المذاكرة فا مرارا نحت 
رياسة ذات الحناب اديوي الاعظم وحصل التامل في الترسات الاصلية الموضوعة 
قدا للاخطاط والاقسام محققت صحة تلك الحذورات وبناء على التعلمات التي صدرت 
صار البحث يععرفة ا مجلس علىايحاد طريقة لاصلاح العادة القديمة بحيث لا يترتبعليها 
تغيرها هئه او طر شه جديدة واعا فقط صر حسما عوافقه العوايد والاحوال ا لجار ية 
وما هو معلوم ان الاصول القدعة في ادارة مصال النواحي كان جارى عشتبا عمرفة 
المعاع وان تعبين ااب هؤلاء المشاعخ هو عمرفه الاهالي ولا منصون شيخا واحدا في 
كل ناحية لانهم لا يرون ان العدد الا کنر مجر العدد الاقل في الاتخاب بل كل حماعة 
تنتخب شیخا خلاره لنفسها ومن هنا نشا تعدد الشاخ المنوطين بادارة الصا ورؤية 
الدعاوی في اكثر اللواحی وكفية ذلك هو ان هؤلا المشايخ بالاحاد مع البعض من 
مد يحقونالحق ويتذاكرون في مصال الناحية على هيئة حاس بسمونهمحلس!اصطه 
فلم يحصل التعرض لابطال هذه العادة وانغا تصور ما وضع محاسين احدهما خاص 
بالادارة والثاني برؤية الدعاوی واتخاب اعضامهما یکون مل مه الصطه حضور 
واحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس البلدي واجراء آنه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة واما الجاری في الاقسام فانه مرتب في كل قسم شخص واحد بوظيفة 
ناظر قم من مامورى الحكومة ووظائفه امحولة على عهدته متنوعة فتارة بشتغل 


( ۱۸۰) ملحمّات 


تحصیل الاموال وتارة في الادارة وقي العمللات العمومية واخری في رؤية الدعلوی ولا 
يتعاطي فصلها لوحده بل باحاد ثلاثة او ار بعة من‌العمد بصفة ارباب حمعية وهذا ایضا 
۸ حصل التعرض في لايحة الخصوصي اليه بل اضف له بعض مات ومحسنات صار 
۰ من العوايد والتنظمات الحارية الآ ن وهي تنظم كفية اتاب ار باب هذه 
حالس وجعلوم عدد ا ا وطایف ناظر القمم بان صار استعراض مأ مورية 
- الحولة عله لاهستها بوضعپا نحت ما مور خاص بها و بسوان رس مجلس 
الدعاوى وهذه التحسنات لم بدخل فيها اماس احداثات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعپا في هئة قانونية الا أنه 
ما صار اجراه حصل نتحة عظيمة وهي انفصال وظايف الادارة والقضاء عن بعضها 
بحت كانت الى الآن منحصرء في يد واحدة وصارت lt‏ ناطر القسم سطه 
بعد ان كانت في غاية الارتماك واحت تسوية الاشغال سهلة النحاز باوقاتها هذا على 
وجه الاحمال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها الحضرة الخدبوية وهي التي بعد ان‌صار 
ععرفة امجلسعرضت للاعئاب وصدر عليها الامى العالي ومن المعلوم انالمجلس 
لم بقصد يتنظيمها وعرضها اجراء عمل مستوفى بل لايخاو عن محو او ابات فيه ولذلك 
قد رؤي المجلس انه اذا بحسن لدي الاعتاب الخديوية ابتداء تمشة العمل عوحب 
هذه اللايحة في مدير يي الغربية والمنوفية لانهما مرتبطتين برعضهما يسبب اشتراكي.ا 
في مصلحة الري و بواسطة هذه المَشية وطول الوقت في دوام العمل بها لا بد وان 
يصير الوقوف على ما یکون لازما علاوته عليها منثذ يصير استوفاها قبل سريان العمل 
عوجها في كافة المدير يات 


ماحقات (۱۸۱) 
صوره اص عالى صادر لنظارة الداخلية 0 Yo‏ جاد اول 
سنه ۸۸ كرة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شوری اللواب هذه الرقم ۱٩‏ حماد اول سنه ۸۸ 

مرة ١‏ المتعلق بمسئلة تر حالس بالبلاد وحالس وضبطات بالمراكر عوضا عن الا خطاط 
. والاقسام باکفة 6 بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا لكم 
لتعتمدوا الاجراء عقتضا 


صورة قرار محلس شورى النواب 

حضرة الشبخ احمد ابو حمر من اعضاء مجلس الشورى انهى اليه بتارم ٩‏ ر 
سنة ۸۸ بان جهات الاقالم مرتب بها حكام اخطاط ونظار اقسام وكتبة وقواصة عاهیات 
لاخل حصل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدعاوی و نحسب كثرة الاشغال غير 
حاصل تشهيل في تادية ما هو لازم في وقته وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد سیاعها 
بطرف حكام الاخطاط ونظار الاقسام حال على المدير يات وینتج من هذا عطلالمدعى 
والمدعى عليه عن اشغاهم ورا عکث القضه في محر التحقيق مدة ويزداد عطلهم 
بسببها وانه من حيث اقصى مرغوب الحضرة الخدبوية راحة الاهالي ونهو اشغاطم في 
وقته لالتفاتهم لزراعتهم فتلاحظ طريقة سهلة مکن بها اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو انه يترتب بكل خط مجلس او محلسين بحسب قلة البلاد احتوي 

عليها وكثزتها وکل مجلس یکون مرکا من ثملاثة اعضاء وواحد ریس جميعهم من عمد 
الاهالي ,صر ایهم بمعرفة الحكومة بالدور کل ار بعة شهور مرة ة ويعمل لتلك المجالس 
حدود يتبعون الاجراء عقتضاها و یمعی هم دفار ختومه من الممعرى و بنظرون القضايا 
والدعاوى ونجرى عملة الكتابة ععرفة الصارف و بعد رو ية القضايا ونپوها رر الضابط 
اللازمه عنها ونتقدم الى امحالس الحلة واما القواصة الذين دازموا محری اخذهم من 
غفرة اللاد بالدور لكل حلس انين او لاه عا ان غفرة اللاد ضاروا حت رابطة 


(\AY)‏ ملحقات 
منتظمة و مهده الاه يسهل روه ره 5 الاشغال وك ااصار ف لا نه ما دا مت الاشغال 
والاموال طبعا جاري أ ديتها بمعرفة مشاالبلاد والدعاوى تترتب الجالس لر يتا فلا 
یکون فيه اقتضاء للخدمة اارسن بالاخطاط والاقسام واقلام الدعاوى وان تصير الخابرة 
ا حق اذا محسن لدا المذاكرة في ذلك فیجری ما بازم و يسطى القول 


ويا الحال وقد استقر قرا ا مجلس على مخابرة الحكومة في ذلك ا 


على الانهاء المرقوم من سعادة الرس عمرة ۱۲ وارسلت صورته للداخله بافادة في > 
ر سنة ۸۸ عرة ۱۵ وقد حضر سعادة اظر الداخله في ۱4 منه مامورا من طرف 


الحكومة وقال من المعلوم ان الحكومة الخديوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه . 


راحة الاهالي لکن هذه هرئة ادارة جديدة ولا عکن اعطاء قول فا الا بمد التر وي 
واتفکی ولذلك رأت المكومة بان تنظر ابتداء با مجلس الخصوصي لتامل فا هنضي 
وان الجلس المشار عنه رای بان یتعین انين من اعضاء الشوری احدهم من يحرى 
وال خر من قبي ليكونوا حاضرين حين المذاكرة لتنوير ااسثلة واخذ الاستفبامات 
اللازمة مهم عند الاقتضا ويتقدم مجلس الشوری التصورات الت تراها الحكومة ك 
رو یبا والذاکرة فيها فتقرر باجا س أنه في الواقم هذه هیبه ادارة جديدة ویازم ها 
التأمل التام والذي رانه الحكومة من النظر لذلك بالجلس الخصوصي ابتداء في محله 
وبعد رؤية ما هی وتقديم تصور ل الشورى حين ذاك تصير 
المذاكرة با یترا‌ی ثم استقر الرأي على تعبين انين من اعضاء الجلس احدهما من 
حری وال خر من قبلى وبناء على ما ورد به الا خبار من مج س الخصودى عن تعبن 
انان اخرین ایضا علاوة على الائنين السابق تعبينهما ولا لزيادة الایضاح في تلك 
المسثلة تعين انين ایضا أحدهما من بحري والاخر من قلى ولقد ورد شرح دیوان 
الداخلية رش ۱۵ حماد اول سنة ۸۸ تمرة ۱۵ على صورة اللاحة التي عملت لذلك بانه 
حصل التروى والتفكر بالجلس الأصوصي بعد اخذ قول من حضر من مجلس الشورى 
والتصورات التي راها المجلس الصوصي تدونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الخدبوية بقصد الاستذان عن ابعائها حالس الشوری فصدر عليها لام العاليي رقم ه ١‏ 
ی عرة 114 عوافقة تقدعها محاس الشورى من طرف الداخلية وقد تليت الحلس 

فتةر ر به عن لزوم تعبين قومسیون هذه الاده وقد صار تعبين مان القومسيون والظر في 
النود وقدم : تقر بر واضح به صورة ة اللاحه وما تراءى له کا خن بیانه بعده 


ملحقات (۱۸۳) 


صورة الامى العالي الصادر انظارة الداخلية على اصل هذه اللاحة رق ۱۵ حا 
سنه ۸۸ عرة ۱3۸ 

اطلضا على مفصلات هذه اللاحة التي عملت بالجلس الخصوصي وقرار الجاس 
الشروح عليها واستنسب لدينا تقدبها محلس شورى النواب من طرف الداخلية واصدرنا 
امرنا هذا لكم للاجرا م ذكر 

انه بناء على افادة محلس شورى النواب الحررة لديوان داخلية في ٩‏ رسنة ۸۸ 
الرفوقة معها صورة الانهاء القدم مجلس شورى الواب من احد اعضاه اللتمس فه 
قارع المكومة قشاق اماب ری محال :الا غطاط تانایب ای 
عن المارى لانظر في القضايا والدعاوى وحصلات الاموال ونحوه تسهيلا عن الجارى 
ععرفه نظار الاقام وحكام الاخطاط الذين من اناطتهم بدلاك غير حاصل مهم الملاحقة 
على نهو ما ذکر خصوصا الدعاوی التي من بعد ان بنظروها بمعرقهم فانه جاری احالتها 
من طرفهم على المدير يات وینشا من تلك الطولة عطل لارباب الدعاوی وتأخير 
لالنفاتهم لنجاز وتجاح اشغال المزر وعات ونهو اشغال الاهالي احالية ثم وما استنسب 
بالداخلية من حصول التفكر والتذكر في ذلك بامجاس الخصوصي قد صار مفاوضة 
الآ راء في هذه الادة با مجلس حضور من حضوا به أيضا من اعضاء شورى الاواب 
والذي استحسنه المجلس فما ان يترتب في كل بلدمحلسان احدها للادارة والثاني للدعاوى 
وعلى كل ؟ باد جلس دعاوى مركرية ثم واعمال ضبطة في كل مركر وضبطية عموم 
بكل مركر ديوان مديرية کا هو آني تفصلاته بهذا 

الفصل الاول 

فا يتعلق بترئیب يحلسين فى كل بر وکفة ااب الا عضاء وااردس والاحرا ات 

المقتضية وهو منقسم الى ثثلانة اقسام 
الس الاول 
في بان تریب واتتخاب ارباب حالس البلد 
(بند ۱ ) 

يترتب في كل بلد مجلسين احدها لامور الادارة يسمى علس مشيخة البلد والثاني 

لرؤية الدعاوی يسمى مجاس دعاوى البلد وکل مجلس یکون مركب .من واحد ریس 


(۱۷۰) ملحقّات 

النظام ضربه من حمسين جاده الى مايه وهسن 

( الماده الثالثة ) اذا كانت ااراه حاملا ووقع نها وبين زوحها اوغيره هن الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حماها فانه في هذه الخاله ازم اجرا ما تقتضيه الشربعه 
من الاحكام 

( الادة الرابعه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا امک الشبرعی عاءه 
ان جازی ایضا عا يشتضيه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت الخامل باضرار شخص ایاها او اعطایه ها بعض 
ادويه او باطعامها او اسقايها شيا سواكان ذلك برضاها او بدون رضاها فانه بعد اجرا 
الحكم الشرعی في حق ذلك الشخص ازى ايضا عا شتضيه القانون 

( المادة السادسه ) اذا سرق انسان او اضاع او اتلف شيا من الاوراق کاحج 
والونایق والدفاتر والتقارير الشتمله على حققات دعاوى القصاص وقضانيا النایات 
والسندات سوا كانت في الدفترخانه او غيرها من سار الدواوين اير به اوكانت فيعهدة 
احد من ماموري الدواو ین ال ذکوره ازم حبس المامورين حمظ تلك الاوراق عحل 
اشغالهم في الدة الآولى مده من شهر الى ثلاث شهور وني الانية بازم اما حيسهم 
كذلك او اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او انتاف لتلك الاوراق فيحبس 
مقيدا بالحديد مده على حسب حاله من ثلانة اشر الى ثلاث سئين 

( المادة السابعه ) جرع المستخدمين بالصاط الميريه کارا كانوا او صغارا اذا لم 
ینقادوا لمنطوق القوانين او لاص الوالي او الدوات الذين من فوم ازم ان ينظر فى 
قضيتهم فان تین ان عدم الانقياد لم يترتب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا با حبس بديوان 
المدير به مده على حسب حاهم من عشيرة ايام الى شبر واحد وان تسین انه ترتب عایه 
ضرر للمصلحه حبوا بالديوان المذكور مده من شهر الى ستة اشهر على حسب 
درجة الضرر فان وقع منهم ذلك ثانيا ورتب عليه ضرر ازم اخراجهم من المصلحه 
وعدم استخدامهم في الخدمات الميرريه حت يندموا على ذلك وحسن توبتهم 

( الماده الثامنه ) لا يسوغ لاحد من الامرا المستخدمين في الخدمات الميريه ان 
يتداخل فا لا خص ماموريته او فروعها ولا ان يعامل احدا ا لا ليق فان خالف 
وارتک مثل ذلك حس في حل ماموريته مده من عشمرة ايام الى شهر واحد 
5 ) الماده التأسمه ) اذا وقع ٤‏ دارة احد من الملعرمين اس حالف الشمروط كاخد 


ملحقات (۱۷۷) 


عواید زایده على العواید القرره او بیع شی للمر ی او الاهالي من زايد على الاعان 
الشروطه وحصل التحقیق والتدقيق عراجمة اوراقه ودفاتره وت في المحكمه ان تلك 
الخالفه وقمت في حل اقامة اللتزم وانه مطلع علیها ازم محصیل ربع مال الالتزام منه 
زيادة على بدل الالنزام القرر زجرا له على تخسالفته حست انه الزم الالبزام على تلك 
الشروط المندرجه بالشروطنامة وح.ث انه لا بد من اها تلك المقاطعه في عهدة ذلك 
الملتزم حتی عضی سنه الالزام فاحل منم وقوع مخالفه من هذا القسل فا بعد بلزم 
. تین ناظر من طرف الميرى یکون معه لادارة تلك الف‌اطعه و عحرد انقضا سنه 
الالام يتزع الالنزام من يده ويجرى مثلذلك ايشا فا اذا حصات امحالفه على الوجهه 
المشمروح في احد الفروع الملحقه بالالتزام وئيت ان الملزم يعلمها وان حصوها كان باذنه 
ورضاه وان الايراد الذي نتج عنها عاد عليه وان وقعت الْخالفه من احد اتباع الملتزم 
كوكله او احد ملزمي الفروع او خدم الملتزم الاصلي وثبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه الخالفه برايه جرد نفع نفسه وان الملتزم الأصلي بري الذمه من ذلك ازم حصيل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاكابه ان كان موسرا فان كان معما لا يدر 
على دفعه وجب محصيله من ضامنه فان لم يكن له ضامن ازم محصیله من الملتزم الاصلي 
ورده لا ابه لاله اعمل في اخد الضمان مع وجو به عليه و بعد مان اتباع مارم 
الذين وقعت منهم الخالفه ما تقدم دکره يلزم تعز يرهم اما بالغمرب من مائة جلده الى 
مائة وحمسين او بالاستخدام في الخدمات الدئثه مقيدين من مدة شهر الى ستة اشهر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من نفسه بالعحز عن ادارة الصلحه الفوضه 
الى ادارته واستدعی استخدامه في خدمه تليق يحاله فننی ان يساعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلوبه واذا استعنى من الخدمه برعی ڪر سنه او ضعف بننته بحيث لا 
تساعده قواه الجسميه على الخدمه وكان مقما عصر فیندنی ان يرتب له الماش اللایق 
حاله وخدمته الت سقت بالتطيق على لانحة معاشات مصر ویلحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعنى بلا عذر مع اقتداره على اخدمه وظهر ان طرفه خالص من المصلحه 
المنوطة به بل استعفاؤه لكن لا رتب له معاش واذا استعنی مدعيا وصول الاذيه اله 
من رسه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس أو باي دیوان بریده فان یبن انه حق 
في دعواه ابی في خدمته وعومل المدعى عليه عقتضی القانون وان شين أنه مبطل فیا 
بدعیه جوزي أيضا عقتضی القانون 

۳۳ 


(۱۷۸) ملحقات 
) الاده ا ماد به عش ره ( يم الوكلا والننشن والنظار والخدم الدين سالاد المد 
والحفالك والمصا التابعه للفامايه والذوات ار باب الرتب وغيرهم كاينا منكان اذا وقع 
من احدهم مخالفه للقوانين الموضوعه تخر وجه عن طاعة المديرين واطسکام بازم بعد 
الجا که ترتس جزائه واجراژه عقتضی القانون كغيره يدون استشا 
( تمت الخمسة فصول ) 


ملحقات ۱۷۵) 


ملح عرة ۲۰ 
لائحة احالس المركزية الصادرة 


سنه ۱۲۸۸ 


وی 
معدمه 

البعض من اعضاء حلس شوری النواب كان انهی عن الحذورات الواقعه من تعدد 
وظایف نظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير وتسوية مصا الاقالم وسعادة ناظر الداخلية 
احال رؤية هذه المسئلة على المجلس الخصوصي ولا ان صارت المذاكرة فيها مرارا نحت 
رياسة ذات الثاب الخديوي الاعظم وحصل التأمل في الترنسات الاصلة الموضوعة 
قدعا للاخطاط والاقسام محققت حة تلك انحذورات وبناء على التعلیات التي صدرت 
صار البحث ععرفة الجلس على امحاد طربقّة لاصلاح العادة القدعة بحيث لا بترت ب عليها 
تغبيرها ببيئة اوطرعّة جديدة واعا فقط بصیر محسينها بموافقة العوايد والاحوالالارية 
وک هو معلوم ان الاصول القدعة في ادارة مصاط النواجي كان جارى تمشتتهبا ععرفة 
المشاعخ وان تعبين اتاب هؤلاء المشاح هو عمرفه الاهالي ولا منصبون شیخا واحدا في 
کل ناحية لانهم لا يرون ان العدد الا كثر محر العدد الاقل في الاتخاب بل کل‌جاعة 
تخب شیخا خثاره لنفسها ومن هنا نشا تعدد الشاخ النوطین بادارة الصا ورؤية 
الدعاوی في أكثر النواحى وكيفية ذلك هو ان هؤلا المشايخ بالاحاد مع العض من 
العمد يحقونالحق ويتذاكرون في مصاط الناحية على هيئة محاس يسمونه مجلس المصطبه 
فلم حصل التعرض لا طال هذه العادة واعا تصور ما وضع حاسين احدهما خاص 
بالادارة والثاني برؤية الدعاوی واتخاب اعضامهما يكون مثل حمعية المصطبة حضور 
واحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس البلدي واجراء آنه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة واما احاری في الا قسام فانه مرب في کل فم شخص واحد وطفه 
ناظر قم من ماموری الحكومة ووظائفه احولة على عهدته متنوعة فتارة پشتغل 


(۱۸۰) ملحمّات 


تحصیل الاموال وتارة في الادارة وفي العملیات العمومية واخری في رؤية الدعلوی ولا 
يتعاطي فصلپا لوحده بل باحاد ثلاثة او ار بعة من‌العمد بصفة ارباب جمية وهذا ابضا 
م حصل التعرض في لايحة الخصوصي اليه بل اضف له بعض مات وحسنات صار 
7“ من العوايد والتنظيات الحارية الآن وهي تنظم كيفية اتاب ارباب هذه 

س وجعلهم ,عدد نو وطایف ناظر القمم بان صارأ ستعراض مأمورية 
5 ال خولة عله لھا وشیا حت امور خاض وان ر غل 
الدعاوی وهذه التحسنات م م بدخل فا الجاس احداثات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعها في هيئة قانونية الا انه 
ما صار اجراه حصل نتبحة عظيمة وهي انفصال وظايف الادارة والقضاء عن بعضها 
حت کانت الی الآ ن متحصيرة فى ید واحدة وصارت ما مورية اظر القم بسيطة 
بعد ان كانت في غاية الارتياك واحت تسوية الاشغال سهلة النحاز اوقانپا هذا على 
وجه الاحمال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها الحضرة الخدبوية وهي التي بعد ان‌صار 

ععرفة ا مجلس عرضت للاعئاب وصدر عليها الامى العالي ومن العلوم انا مجلس 
لم بقصد بتنظيمها وعرضها اجراء عمل مستوف بل لايخاو عن حو او اثبات فيه ولذلك 
قد رؤي بامجلس انه اذا محسن لدي الاعتاب الخديوية ابتهاء تمشية العمل ,عوجب 
هذه اللاحة في مدير جي الغربية والنوفية لانهما مرتبطتين ببعضهما بسبب اشتراكيا 
في مصلحة الري وبواسطة هذه المشية وطول الوقت في دوام العمل بها لا بد وان 
يصير الوقوف على ما يكون لازما علاوته عليها خينئذ يصير استوفاها قبل سريان العمل 
عو جما في كافة المدير يات 


ملحقات ( ۱۸۱) 
صورة امس عالى صادر لنظارة الداخلية رھ ۵ جاد اول 
سنة ۸۸ كرة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شورى اللواب هذه الرقم 19 حماد اول سنه ۸۸ 
كرة ٩‏ المتعلق مسئلة ترس حالس بالبلاد وحالس وضبطاتب,المراكر عوضا عن الاخطاط 
والاقسام يالكيفية المونحة بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا كك 
لتعتمدوا الاجراء عقتضاه 


صورة قرار محاس شورى النواب 

حضرة الشيخ احمد ابو حمر من اعضاء محلس الشورى انهى اليه بتارم ٩‏ ر 
ا ا ا ل ات ونظار اقسام وكتبة وقواصة عاهیات 
لاخل محصل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدعاوی وحسب كثرة الاشغال غير 
حاصل تشهيل في تادية ما هو لازم في وقته وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد سماعها 
بطرف حكام الاخطاط ونظار الاقسام حال على المديريات و ینتج من هذا عط المدعى 
واندی غليه عن اشغام ورا عکث القضة في محر التخقیق مدة ويزداد عطلهم 
بسیپا وانه من حيث اقصی مرغوب الحضرة الخدبوية راحة الاهالي ولهو اثغاطم في 
وقته لالتفاتهم لزراعتهم فتلاحظ طر قة سهلة مکن بها اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو انه بترتت بكل خط مجلس او ۱ 

علیها وكثرتها وکل مجلس يكون مرکا من ثملاثة اعضاء وواحد رئيس جميعهم من عمد 

الاهالي بصبر انحابهم بمعرفة الحكومة بالدور كل ار بعة شهور هرة ة ويعمل لتلك االس 
حدود یعون الا حراء عتتضاها و يعطى طم دفاتر مختومة من الممرى وبنظرون القضابا 
والدعاوى وحریعملة الكتابة عمرفة الصیارف و بعد رؤية القضايا ونپوها حرر الضابط 
: اللازمة عنها ونتقدم الى امجالس امحلة واما القواضة الذين بلزموا يجرى اخذهم من 
غفرة اللاد بالدور لكل مجلس اثنين او ثملاثة بما ان غفرة البلاد ضاروا بحت رابطة 


[۱۸۳) ملحقات 

منتظمة و ذه الخاله سبل رو ية الاشفال وف ااصار یف لاله ما دامت الاشفال 
وال موا ل طبعا جاري 0 دیا ععرفه ۾ مشا البلاد والدعاوی تترتب اجالس ارو نپا فلا 
یکون فه اقتضا* للخدمة المرتمين بالا خطاط والاقسام واقلام الدعاوی وان تصير الحابرة 

اک حت اذا حسن لاا المذاكرة في ذلك فیجری ما بازم و يسطى القول 
ان بما بستقرعله الخال وقد استقر قر رای ا مجلس على مخابرة الحكومة في ذلك وتاشر 
على الانهاء المرقوم من سعادة الرس نمرة ۱۲ وارسلت صورته للداخلية بافادة في 
ر سنة ۸۸ تمرة ۱۵ وقد حضر سعادة ناظر الداخله في ۱4 منه مامورا من طرف 
الحكومة وقال من المعلوم ان الحكومة الخديوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه . 
راحة الاهالي لکن هذه هيئة ادارة جديدة ولا يمكن اعطاء قول فيا الا بعد التر وي 
والتقكر ولذلك رأت الحكومة بان تنظر ابتداءبالجلس الخصوصي للتامل فما بقنضي 
وان املس الشار عنه رأی بان یتعین انين من اعضاء الشوری احدهم من ری 
وال خر من قبي ليكونوا 00 حين المذاكرة لتنوير ااسثلة واخذ الاستفهامات 
اللازمة منهم عند الاقتضا ويتقدم لمجاس الشوری التصورات التي تراها الحكومة في ذلك 
رؤيتها والمذاكرة فها فنقرر الجا س أنه في الواقع هذه هه ادارة جديدة و بازم للها 
التامل التام والذي را الحكومة من النظر لذلك بلمجلس الخصوصي ابتداء في محله 
EG‏ تصورات الحكومة الى حلس الشوری حين ذاك تصير 
المذاكرة يما يتراءى ثم استقر اراي على تعبين انين من اعضاء حا 
حری وال خر من قبلى وبناء على ما ورد به الا خبار من مج س الخصوصى عن تعبین 
نان اخرين ايضا علاوة على الاثنين السابق تینما الا لزيادة الابضاح في تلك 
المسثلة تعين انين ایضا احدهما من بحري والآخر من قلى ولقد ورد شرح دیوان 
الداخلية رم ۱۵ حماد اول سنة ۸۸ ثمرة ۱۵ على صورة اللاحة التي عملت لذلك بانه 
حصل التر وى والتفكر بالمجلس اصوصي بعد اخذ قول من حضر من حلس الشورى 
والتصورات الي راها المجاس الخصوصي ندونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الخدبوية بقصد الاستتذان عن ابمانها مجلس الشوری فصدر علیها الاع العالي رقم۱۵ 
۳۳ ۸ عوافقة تقدعپا لحاس الشوری من طرف الداخلة وقد تلبت بالحلس 

فتقر ر به عن لزوم تعبين فومسیون هذه الماده وقد صار تعبين القومسیون والنظر في 
النود وقدم : تقر بر واضح , ه صورة اللاحه وما تراءى هک سيا في سانه بعده 


سود ے 


صورة الاعی العالي الصادر لضي ج - 
سنه ۸۸ عرة ۱۹۸ ۹ 
اطلشا على مفصلات هذه نی 
المشمروح عليها واستنسب لدينا تقد یما مجلس شيب 
امرنا هذا لكم للاجراما کر 1 
انه بناء على افادة مجلس شوری اللواب احر الى .ی 
المرفوقة معها صورة الانهاء المقدم مجلس شورى الوب م .. 
خابرة الحكومة فيا يتعلق باستساب رتيب مجالى بلح 
عن المارى لانظر في القضايا والدعاوى وتحصلات الامم ى دس 
ععرفة نظار الاقسام وحكام الاخطاط الدين من أناطتهم بذك مج 
على نبو ما ذکر خصوصا الدعاوی التي من بعد ان ینظروها بعرت جي . 
من طرفهم على المديريات وينشا من تلك الطولة عطل لارهب مي. 
لالتفاتهم لنجاز وتجاح اشغال الزر وعات ونهو اشغال الاهالي اه ل ., 
بالداخلية من حصول التفکر والنذكر في ذلك بانجاس الخصوصي قد مد . 
الا راء في هذه الادة بالمجلس بحضور من حضروا به ايضا من اعضاء ي 
والذياستحسته المجلس فيها ان پترتب في كل بلد مجلسين احدها للادارة والثاني 59 
وعلى كل ؟ باد مجلس دعاوى مركرية نم واعمال ضبطية في كل مركز وضاطية ... 
بکل مرکز دیوان مديرية کا هو آلي تفصلانه هذا 
الفصل الاول 
فما يتعلق بترتيب حلسين فى كل بر وکفة اتاب الاعضاء وااردس والاجرا ان 
المقتضية وهو منقسم الى ثلانة اقسام 
الس الاول 
في بیان ترتیب والتخاب ارباب مجالس البلد 
(بند ۱) 
يتراب في كل بلد مجلسين احدها لامور الادارة يسمى #لس مشيخة البلد والثاني 
ارو یه الدعاوى سحى محاس دعاوى البلد وکل محلس یکون مرکب.من واحد راس 


یب 


(1485) .2 ملحقات 


من مشا البلد وانتین اعضاء بالدور على وجه ما هو آني تفصاه في ند 5 ونند © 
ويجمل لكل رسن ولکل عضو ناف حق اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء 
فالنواب عنهم يؤدوا وظائفهم مدة الغياب و یکون مدة دور الرؤساء ونوابهم عن سنتين 
انين والاعضاء ونوایهم عن سنه واحدة ۱ 
( ند ۲ ) 
پترنب محلسين مثل ذلك ايضا في کل بندر من‌بنادر الاقالم البحر ية والقبلية مثل 
طنطا والمنصوره واسيوط وجرحا وباتي النادر فالاول يسمي مجلس بلدی ويؤدى 
وطائف مخلس ادارة الشخه في الندر والثاني ارو بة الدعاوی يسمي حلس دعاوى 
الندر ويتعين لكل مجلس منیماربس من مشا البندر وائنين اعضاء من عمد 
المزارعين واعيان اهالي البندر بالدور ويجعل لكل ردس وكل عضو ناب ايضا حى 
اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء فالنواب عنهم يؤدوا وظاهم مدة الشاب ويكون 
مدد دور الرؤساء ونوابهم عن سنتين والاعضاء ونوابهم عن سنة واحدة انما الاتخاب 
یکون سنوی کا في بند ۸ ۱ 
( بند ۳) 
البلذ الصغيرة او الکفرة التي یکون لكل منهما اطيان مفرو زة ,زمام خصوص‌فان 
كانت البلد الصغيرة اهاليها قليلة لا ينتظم بها محلسهن مشبخة ودعاوی مثل اللد الكيرة 
فنصي رتبعيتها برضا اهاليها لبلد كبيرة من الجاورين ها انما ينتتخب من عمد تاك البلد 
لصغيرة این اعضاء كل منهما کون في لس من الحلسين الذين يكونوا فيالبلد الكيرة 
وائتن نواب هما من ذات اللد الصغيرة واذا كان بلدين صغيرين شعوا للد حكيرة 
فكون من كل منهما واحد اعضاء وواحد ناف له وان تعددت اللاد الصغيرة التابمة 
لبلدكيرة زيادة عن بلدين فیکون الاخذ منهم بالدور اي البلد التي لم يؤْخذ منها في 
اول دور يِوْحْد منها في اي دور 
ْ ( بندخ ) 
رؤساء واعضاء حالس كل بلد و بندر ونوابهم حسما في ند واحد ويند اثنين 
هؤلاء یکونوا من اهالي الحكومة ومن عمد اازارعبن في البلد وهم في نفس البلد التي 
ینتخوا لجالسها ملكية واترية ومشتغاين في البلد المذكورة بزراعة او مجارة و یکونا مع 
ذلك متوطنين بالبلد ذانها لا اقل من حمسة سنين والريس ينتجب ممن بلغ في العمر 


ملحقات ( ۱۸۵) 
تلائین فا کنر والاعضاء یکون کل منهم من سن خسة وعشرین سنة فا فوق ولا یکون 
وقع لاحد منهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا یکون وفع منه جناية وصدر 
عنها في حقه مضطة الارسال الي اللمان او الطرد من وظفته 

(بنذه) 

من يكون ا او سبق استخدامه با کومة وله طبن | بعادية او اتر بة بالناحية 
ولو م يكن متوطنا ا حار باقي شروط الانخاب جوز له ان کون ۳99 
کان خالي من الخدمة ومنتضا اذا كان مستخدما 
( ند٦‏ ) 

اذا كان في الد شيخ واحد ولا تكون تلك الللد من البلاد الصغبرة المدون عنها 
في بند ۳ فكون هو ريس علس ادارة المشيخة في اول دور وبنپاية دوره اذا ارادوا 
الاهالي ابقاءه ريسا في الادوار القابلة بعد ذلك او رغوا تعبين غيره من عمد الاهالي 
المزارعين بالبلد فيحابوا لذلك واما ريس مالس الدعاوی يتعين من اول دور بالاعاب 
من عمد البلد واما البلد المقسمة شياختها حصص فلاهالي البلد ان ختاروا ریسا من 
مشاحها في کل دور من ير يدوه ممم 

( بند ۷ ) 

من يكن معدودا من العسكرية حت السلاح یستتنی من الانتخاب انما اذا صادف 
وقت الاتخاب وجود احد المساكر في البلد بالاجازة فيجوز له ان یکون حاضرا مع 
الاهالي وقت الاتخاب وله ان نتخب من بريده مثل الاهالي 

( بند ۸) 

اتخاب ار یاب المجلسين لكل بلد كيرة من ریسا واعضا ونواب یکون في ذات 
اباد وعمرفة مشايخ واهالي البلد و حضور ثلاثة عمد يصير تعينهم في وقنه عمرفة مجلس 
الدعاوى ا ام امحاورة وعلى العمد الذکور ين ان یتعوا رضا الاهالي 
بدون ان يوا عن لياقة وعدم لياقة من ختار وهم مشايخ واهالي البلد ولكون وقوع 
الاتخاب لازم ان يكون في كل سنة مرة قبل قبل نهایتها بشهر واحد بكيفية ان الر يسا ونواهم 
کون دورهم کل سفتان مرة والاعضاء ونوابهم دورهم سنوي فالاعاب الاول محری 
عن جميع ر سا ۹ وواب امجلسان بحسب مددهم والاعاب الثاني في السنه النامه 
کون عن الاعضا ونوابهم فقط وفي ثالث سنه * بکون الا عابمبّل اول سنه Te‏ 
چ۲ 


(۱۸۰) ملحقات 


بتعين في وقت الاتخا ب کل اسم من اسماء ال يسا او الاعضا واسم من ينوب ع نکل منهم 
( بند )٩‏ 
الاشخاص الذين رون الاتخاب الوضح عم في بند ۸ کونوا من الذين بلغوا 
في العمر زيادة عن واحد وعشرين سنة و یکونوا متوطنین في البلد لا اقل من مس 
سنين وطم فا ملكية واترية ولا يكن فييم احد من المنهى عن اتخامم في البند الرابع 
وبالئل الثلاثة عمد الذين حضروا تخاب ارباب محالس البلد يكونوا مستوفين هذه 
الشروط ومن قل ارسال الثلاثة عمد الذکورین من حلس الرکز للبلاد بصبر توضيح 
بيان اسماهم بافادة منه الى المديرية من قبل الميعاد بكم بوم فاذا وجد انهم مستوفين 
للشروط المذكورة بهذا والند الرابع يتصرح مها بتعبنیم 
( بند ۱۰) 
حبت ان محلس الدعاوی المرحكزية الذي من وظيفته تعبين الملانة عمد الدین 
يحضروا اتاب ارباب محلسین البلد سیترتب محددا فالثلاثة عمد اللازم تعبينهم الا ن 
لذلك الاتخاب کا في بند ۸ يكون تعینهم في هذه الدفعة عمرفة المديرية وفي القابل 
طبعا يكون تعبنهم عمرفة الجلس المركري على وجه ما سبق ايضاحه بند ٩‏ 
(بند ۱۱) 
انه لا جل معرفة عمد اللد الموجودين فما الذي جرى الاحاب منهم سنوي على 
موجب بند 4 بازم انه قبل الاتخاب في اول دفعة يعمل كشف بمعرفة مشائخ كل بلد 
عن اسماء العمد الذين بها الموضح عنهم في بند 4 وبند ۵ بحيث يكون عن الذي بلغ 
سن الواحد منهم من حمسة وعشرین سنة شا فوق وحايزين للصفات المقبولة للاخاب 
ويتقدم للمديرية للمراجمة منه على جدول الا حاب الذي يعمل ععرفة مشا واهالي 
البلد ما يتتخبوه في السنة الاولى ويقدموه للمديريةك في بند ۱۳ الآني بهذا ثم من 
بعد السئة الاولى يكون محرير الكششف الذکور في كل سنة بمعرفة مجلس ادارة المشيخة 
باسماء العمد التي توجد في البلد ويتقدم للمديرية لمناظرته بها وعند الناظرة اليه والتحری 
عن حقائق تلك الاسیاء ان وجد ان من ضمنهم احد له موانع عنم قبوله في الاب 
للاسباب التي ذكرت قله في بند 4 بهذا خالا يصير اعادة الكشف لمجلس ادارة اليلد 
لتغبيره بکشف خلافه بعد استبعاد من تظاهر للمديرية منع قبوله من الاتخاب و یور ود 
الکتفب للمديرية ببق .بها للمراجعة منه على جدول الاب ثاني.سنة وهم يجري ذلك 


(\AY) ملحقات‎ 


سنوی واذا نمی احد من عدم فده وله أنه من العمد الدن جوز الا اب مم 
الصرح علهم في بند 4 وه ول مجرى قبده بالكشف فسمع منه وینظر في دعواه 
عحلس دعاوى المركر و يجرى في ذلك ما تقتضيه حدود المجلس 
(بند ۱۲) 
الاتخاب الذى يحصل في كل سنة يتبع فيه رأى عموم الد الذين يجوز طم الاتخاب 
او اكثرية الآ راء واذا ظهر للمديرية وقوع انتخاب بوجه غرض او ميل او مجبورية 
ما مخل بالانتخاب فاذا كان ذلك مما يختص بانتخاب احد من حالس البلد فللمديرية 
ان حول محقيقه على مجلس دعاوى المركر وان کان وقوعه ما ختص بانتخاب احد من 
حالس دعاوى المركز فوتحول بمعرفة المديرية على الجلس الحلي 
( بند ۱۳) 
عند عم الانتخاب في كل سنة کا في البنود السابقة يعمل به جدول سان أسهاء 
ارباب كل ملس من ريس واعضاء ونواب وبيان مدة الدور ويكتب ذلك الحدول 
حال الانتخاب في نسختين ويختم عليهما من الحاضرين الانتخاب و يشرح عایهما من 
الثلائة عمد المعنين لذلك وترسل منهما نسخة الى مجلس الدعاوى المركزية والثانية 
ترسل للمديرية 
۱ (بندع۱) 
بور ود جدول الانتخاب الى المديرية بصبر مراجعته عمرفة الدیر او وکله فان 
وجد مستوفی الشرائط الموضحة بالنود السابقة فیکتب عليه تصدیق ویرسل الى مجلس 
الدعاوی المركرية في الخال وعوجه تحرر اعلانات من حلس الدعاوی الى كل من 
الر یس والاعضا واللواب لمعلوميتهم قبول انتخایهم ومدة الدور واما ان وجد وارد ضمن 
الانتخاب احد من النهی عن تعبينه عوجب النود الذکورة فالديرية ها ان تطلب 
تعبين غيره ويكتب مها بذلك ارياسة مجلس الرکز ومنه ترسل عمد الى نفس البلد 
لانتخاب بدله ععرفه المشاعم والاهالي و سعنه يكتب منه امديرية وعد اتصديق 
منها يجرى قبوله 
(بند ۱۵) 
من ينتهي دوره وير يدوا الاهالي ابقاءه لدور اني عند الانتخاب لمئونيهم منه 
وجابوا لذلك ۱ 


(۱۸۸) ملحقات 


( ند ۱۹) 
الشبخ الذي ينتخب لرياسة احد اجلسان یمین عمرفته لوظيفة شاخته من ينوب 
عنه فيه حت ياتهي دوره في الرياسة... 
( سند ۱۷) 
اذا غاب احد الاعضاء لعذر معلوم للمجلس فالجلس یمین النائب عنه مدة غيابه 
واما ااریس لا يغيب الا باطلاع مجلس دعاوى الرکز واذنه وعند غیابه يتعين ناشّه واذا 
صادف غيابه بغير اذن لس دعاوی الرکز فار باب اجلس رياسته هم ان يعينوا الاب 
عنه ايضاً في وقته و خطروا مجلس دعاوی الرکز 
( ند ۱۸) 
اذا استعنى احد الاعضاء من احد المجلسين فيكتب منه الى الریس و بشمرح‌عله 
من الریس الى مجلس الدعاوی المركرية بالاستگذان و بصدور الاذن باجابة الهاسه يتعين 
اثاب عنه لهاية دوره واما أذا استعنى احد الريسا فكت منه الى حلس الدعاوی 
المركرية ومق صدر منه الاذن باحابته يتعين النايب عنه لهاية دوره و يعطى عن كل 
من ذلك عل خبر الى المديرية 
( بند ۱۹ ) 
من يصير انتخابه ریس اواعضا او نايب وعد الانتخاب محصل له افلاس او 
محخصل نه جناية تصدر علها مضطه حکم بارساله الى اللمان او بالطرد من وظیفته 
فیکون داخل نحت حكم من يحرم من الانتخاب على موجب البند الرابع ویتعین بدله 


الم الثاني 
في وظاف علس ادارة المشيخة 


( ند ۲۰ ) 
آمور الادارة التى هي الاصل في وظايف مشيخة اللاد وحدودها یژدیها کل شخ 
حصة حت ملاحظة هذا الجلس ما عدا رؤية الدعاوی تکون مخصوصة بمجلس دعاوى اليلد 
( ند ۲۱) 
يحلس ادارة المشيخة يلزمه ملاحظة انتظ‌ام الاضرحة وصارية الشاجد الى 


ملعحقات ۱۸۹ ) 
بالناحية وما یکون فها من سائر العابد والا ثار القديمة والمكاتب 
(بند ۲۲) 
مجلس ادارة انشرخه بلزمه ملاحظه قدالولودین والمتوفبين ومعلومیه بيان الاهالي 
وسکان البلد ببت بیت وقيد من بستجد توطنه فبا وتغزيل من ینتقل منها وعلیه ایضا 
ملاحظة عملية الجدرى وسار الواد الصحية التى تحص الناحية حسب التعلمات الى 
تصدر من مجلس الصحه 
( بند ۲۳) 
ما تقتضيه التنظمات الحندسية وتصدر به التننیهات عنها یکون اجراؤها بماشرة 
مجلس المشرخه 
زيند ع۲) 
في وقت زيادة الشل ولزوم تدارك تقوية جسور البحر او سد مقاطع وامثال ذلك 
ما قتضي الاههام به قتصير المعاونة فيه من احلس مع باقي المشايخ واهالي الناحية 
( ند ۲۵ ) 
تجاز الاشغال العمومية بالناحية یکون حت مباشرة مجلس ادارة المشرخة 
(بند ۲۹ ) 
زب على ذلك الجلس تقدیم كشوفه لجلس تفتيش الزراعة عن بيان اازروعات 
الشتوية والصيفية واليلية عن كل موسم كشف قدار التزرع بالفدن والصنف لیم 
منه ترقي الزراعة وكذا يتقدم منه للمديرية اخطارات كل خسة عشر بوم عما ینظر من 
امور الري والزراعة ومواد الصحة وسار الاحوال المتعلقة بالاشغال العمومية والامور 
الهمة وکل كشت او بيان او استوضاحات تطلیها الديرية من حاس المشيخة عن 
سار اشفال الادارة الت خش اليلد فحب على امجلس احابة المديرية عنه في وفته 
( ند ۲۷ ) 
اذا تراءى محلس ادارة الش.خة افتضاء اعمال واستحداد مسقة او ترعه او قنطرة 
وتحو ذلك من العملیات الت قتضیها الري والصرف واصلاح الاطيان والزروعات 
بالناحية فیکتب منه عنها مجاس تفتیشی الزراعة لبنظر به ما قتضي لذلك حسب اصوله 
و یی حالا اخطار للمديرية من حلس ادارة الشيخه 


([۱۵۹۰) ما ات 


( ند۲۸) 
مجلس ادارة الشخة بازمه ماشرة حصل الاموال حسب التقسيط في اوقانه 
بكفية ان شيخ كل حصة مازوم تحصيل ما خص شیاخته في اوقانه وتوریده عن ید 
اربابه الى صراف البلد والصراف بقم في محل مركز امحلس وعلى الجاس ان بلاحط 
ويهتم في محصيل التقسيط عقتضی ما يرد له به كشوفه من المديرية بالمستحق حصیله 
الواضح سائه بدفتر الفردات عند الصراف واذا تراء‌ی الى احلس قصور من شيخ اي 
حصة في حصل ما بخص شاخته من التقسیط فعله ان حه وان ازم للشخ مساعدةفي 
' ارسال احد من اتباع المجلس لتشهیل التحصیل من یکون متأخر فتصير مساعدته من 
الجلس 
( ند۲۹ ) 


كل ما محصنل عن ید صراف البإد بمحل حلس المشرخة يتقد اول باول سومة 
وجريدة العمراف والورد في وقته و بصير قطع حساب الصراف بوي بمعرفة اجلی وفى 
كل خسة عشر وما برسل كشف من الجلس للمديرية باصل الستحق حصله وما 
یکون حصل من التقسیط والمديرية تراعي رواج التحصیل من عدمه واذا تسین لما 
تأخير في حصيل الستحق على اي ناحية خالا جري الكانبة منها مآمورية ضبطية 
المركز التى تترتب و عمرفتها يجري محصيل باقي التقسط على حسب ما يرد ها من‌الدیرية 
(یند ۳۰) 
مض اللاد في زمن الري والصرف دوا في السکك وا سور قطوعا صغيرة لاجل 
الري منها او تصر یف المياه وثیهم من يعمل تسهیلات للمرو ر بوضع اخشاب ع ی القاطع 
الى تکون صادفت العاریق و براع مستحکمة والبعض بترکها و بسطل الرور فثل هذا 
بازم ان محلس ادارة الشیخه بلاحظه وعلى الدوام تکون الطرق سالكة سپولة 
( ند ۳۱) 
محای ادارة المشخة عليه ان بلاحظ عند اخراج تفار العملنات طاوع الانفار 
بالدور بوحه المساواة ویکون ها قد وبان في احلس 
7 ( بند ۳۲ ) 
مصار يف تازم لعموم البلد من تعمير وانشاء برعخ عمومي للناحية او قنطرة 
صغيرة لترعة البلد اقت رده بان بعض حیضان الناحية او ماهیات غفرة الحدود وغفرة 


ملحقات )151١(‏ 
السكن او تصليح طرق او سائر المصارف التي تکون لازمة للمنافع بالناحية او جع اعانة 
حسبة لله تعالى لبناء أو ترمم مساجد أو اضرحه أو مقابر او معابد في اللد هدر ما 
يصير التبرع به گن یتبرع بدفع شىء لدلك فیکون مع وصرف هذه النقود ععرفه ماس 
مشيخة البلد و يصير حصره بیان اصله و سان صرفه في دفتر مخصوص نحت بيد صراف 
الد للمعلوسة والراحعه عند الاقتضاء 
( بند ۳۳ ) 

اذا كان مجلس ادارة امشيخة يطلب احد الماح او احد الاهالي او ببض الغفر 
في اوقات الازوم وم حصل البادرة منه بالتوجه الى لحاس وکان تأخيره بغير عذر 
شرعي فالمجلس ان بحرر عنه لامور ۶ ضبطية الرکز والآمور بطله و پرسله الى ماس 
ادارة الشخه و بعد نهو اللازم مله ی اساب ار ان ارساله الى عاس 
دعاوی اليلد لاجل محاکته على التأخير على حسب حدود مجاس الدعاوی 


الس الثالث 8 وظاف مجلس دعاوی الملد 


( بند )۴۳٤‏ 
محلس الدعاوى له انة منظر في المواد المبنة ادناه وما عائلها من الانواع العادية 
ازوية التي يدهي الام فيها بتكدير الحقوق او بالتعذير او با بس لد ار بعة وعشرین 
ساعة او بالجزاء ائقدي بدل اليس من خسة غروش لد خسة وعشرين غرشا 
بحسب حالة الدعوی وحال انحکوم عله کا في بند 4۰ وله ايضاً ان ینظر في الواد 
العادية التي يكن فيها مصالة الطرفان 
عدد 
١‏ دعاوى الزراعة التي تقم بين متخاصمين في فصل حدود غيط او ری او شركة 
مواشي او شركة زراعة على العادة العتبرة بين الاهالي و بعضها او اجرة حرث 
دعوى من بتی من شيخ حصته اذا اراد اخذه في العمليات زيادة عن دوره 
السرقات التي لاتبلغ قيمتها حمسة وعشرينغرشا ديوانيا و يكون السارق خلى السو بق 
تطاول بعض اشخاص على بعض مما مكتنى فيه بالجزا ات التي تدونت بهذا البند 
مشاجرة خفيفة | ينئأ عنها مضار به بالات 


العا" 


(۱۹۲) ملحقات 


( بند ۳۵) 
الحقوق الاهلية المدنية التي فما بين بعض الاهالي و بعضها فيالبلد فقط هذه تنظر 
اولاً في محلس دعاوى الد سواء كانت عن مقدار قلل ا وكثر ويكون نظرها ابتداء 
من طريق المصالحة فاذا انتهت بالمصالة بين الطرفين ,صر اشات وقد ما انتهی فا 
في دفتر احلس واذا لم يتوفق نهوها بااصالة وتنظر قانونا فا كانت الدعوى فيه من 
ما غرش واقل ینظرها مجلس دعاوی البلد و حکم فما وما زادت الدعوی فيه عن 
خسمانة فرش ترسل يمذكرة الى محاس دعاوی الرکز مع التداعبین لتنظر به قانونا 
حيث لم تتهي صلحا 
( بند ۳۹) 
من يكن من الاهالي له دين من الحقوق الاهلة الدنية على واحد من اهالي بلد 
ثانية فالدعی يتوجه الى مجلس دعاوى البلد الموجود فيها الدعی عليه وما عدا الحقوق 
من سار الدعاوى تنظر في محل واقعتها 
( بد ۳۷) 
من يكن عله دعوى ويتصادف وجوده في بلد غير محل الواقعة فاذا كان يمكن 
نهو قضيته في مجلس دعاوى البلد التي وجد فيها المدعى عليه فتنظر به والا فيصير ارساله 
الى محل الواقعة بواسطة ضبطية اارکز 
(بند ۳۸) 
ما ينظره محلس دعاوى البلد علي موجب البنود السابقة و يستقر رأيه فيه يجري تنفيذه 
في وقته باطلاعه عمرفة شيخ حصة الحكوم عليه وجري قيده بالدفتر المعد لكتابة اجلس 
بتواريخه ويحتم في الدفتر على كل مادة من الريس والاعضاء وفي كل حمسة عشر يوما 
تحرر جدول مقتصر من ذلك الدفتر بالتوقيعات المذكورة ويرسل الى مجلس دعاوى 
المركز لاجل الاحاطة 
( بند ۳۹) 
من بثبت له حبق على احد کم مجلس دعاوى البلد واراد احکوم له توسط 
الضبطية في منفيذ الحكم فتكتب له بوصله من مجلس دعاوى البلد ليتوكه بها الى 
ما مور ضطة ال أو وكله لاجل امجاز ذلك 


ملحقات ( ۱۹۳ ) 


( ند ٤٥‏ ) 
صدور احکام ا حبس على من محک عليه محاس دعاوی البلد من المزارعين. حسب 
حدوده التقدمة في بند ۳۵ اذا صادفت في وفت مخشير او وقت حصيدة او ري او 
يكون امحکوم عليه لا تساعده صحته السمية على اس في وقت صدور الحكم أو 
یکون له اعذار ضرورية بحيث لو حيس يترتب على حسه عطل او ضرر وما اشبه ذلك 
فيجوز للمجلس تبديل جزاء ایس بالزاء النقدي لد خسة وعشرين غرشاً بحسب 
حالة الدعوی وحال المحكوم عليه ويتدون ذلك في الرأي الذى يعطى وما تحصل من 
هذا يتقيد في دفتر ا مجلس ويل الى صراف الللد ويتقيد عنده في الدفتر المدون عنه 
في بند ۳۲ نحت صرفه في مصروفات مجلس دعاوى البلد 
(بند ا٤‏ ) 
من حکم عله مجلس دعاوی الد ويرغب اعادة رؤية دعواه عحاس دعاوی 
المركر محیت انه بعد اعادة رؤية دعوته مجلس دعاوی الرکز لا قل منه طلب اعادة 
رؤية الدعوی بمجلس آخر فیجاب لذلك اذا لم تعض مدة خسة عشر یوم من تارخ 
ريمه بالحكم 
( ند ٤۲‏ ) 


الدعاوی التي فوق حدود مجلس دعاوی البلد المميئة في بند ۳۵ و ۳۵ وتكون 
درجها زيادة مثل من بستحق اطبس اکن من ار بعه وعشمرین ساعه او سرقات تبلغ 
قيمها من ۲۵ جسه وعشرن غرشا فا کر او دعاوی الوق انيه الي فما بان 
الاهالي و بعضها وم تنته بالصاحة وتكون قيمتها زيادة عن مان غرش کا ذکر في بنده۳ 
فترسل بمعرفة محلس دعاوی البلد الى حلس دعاوی الرکز مع احاب الدعوی عذکرة عنها 
( بند 29 ) 
الواد المهمة كدعاوى القتل وقطاع العاریق والضاربة الناثىء عنها جروح خطرة 
واریق العمد او قطع جمر فعل فاعل والسرقات الجسيمة اذا وقع ما شیء في 
حدود البلد داخل وخارج فعلى محاس دعاوى الد ان پرسل يرا في الخال الى ما مور 
ضبطية المركر ويم الجلس وباقي المشايخ بضبط الفاعل ومن یکون معا له على ما فلله 
والمهوم وما بوجد من الات الفعل بدون انتظار حضور ماءور الضبطية ومن حضر ثم 
بحري المجلس التفحصات الموصلة لمعرفة الحقيقة وعلى مامور الضطية اشعار المديرية 
۲۵ 


( ۱۹۶) ملحقات 


وسرعه اخار مجلس دعاوی ابر ا ورد له عنذلك من مجلس دعاوی اد ف وفته 
ثم ببادر المأمور او وکله بالقيام الى محل الواقعة هو ومن يتعين معه ,عمرفة حلس 
الدعاوى المركرية من اعضانه سواء كان عضوا واحدا او انين بحسب اهمية الواقمة 
وياخذوا معهم من يقتضى اليه الال من حكم او نايب شرع او مپندس و بانحاد حاس 
دعاوى اليلد معهم جروا تھے الاستكشافات والاستحوابات وشهود الخال بغير فوات‌وقت 
و يعمل محضر يتم عليه من ايع ويرسل مع الذاکرة اد شش ها فون ا 
يا سب ان يتلى به المحضر ومذاكرة الاستجوابات التي 
ت في محل الواقعة ۾ اذا نظر له ازوم لاستوفاء شىء لا بترتي عليه تخیر فیحر یه 
۷۳4 اوراق الدعوى بغير حكم الى المديرية لترسل مها الى الجلس الحلى واذاحدئت 
واقعة من ذلك في کفر او بلد صغيرة تکون تابعة مجلس دعاوی بلد كيرة فعلی مشاتخها 
الوجودین بها انهم حالاً بمطوا خبرا عنها لجلس البلد التابمين اليه 
( ند ٤4‏ ) 
المواد الجزسة الداخلة حدود مجلس دعاوى اللد في بند ۳۵ اذا کان عند تسو با 
به يوجد ان من یکون حقوقا في مادة له سابقة و بعلاوة ما وقع منه على سوابقه يستوجب 
الحكم عليه بزيادة عن المرخص به مجلس دعاوي البلد هثل ذلك ترسل قضيته لمجلس 
الدعاوي الرکر بة 
( بند ٤٥‏ ) 
اذا حصلت مشاحرة بان اشخاص في الب بنوع مضارية لات او اشاء خطرة 
وا يحصل تشک الى مجلس دعاوی البلد في خصوصها فالجاس الذکور لا ينتظر قدم 
شكوى اليه بل یلزمه حال سماعه بها انه يمهو وباقي ا مشا والغفر في تدارك منع ذلك 
وضط المتعدي واجراء مقتضى ما تستازمه الواقعة حس المقرر في النود الممروحة قله 
( سند ٤٩‏ ) 
اذا اذاكان جل دعاوی البلد يطلب احد المشايخ او احد الاهالي او بمض العقر 
في اوقات اللزوم وم حصل المادرة منه ا ا مجلس وکان بغر عذر شرعى 
فللمجلس ان يحرر عنه للأمور ضبطية المركر, والمأمور بطلنه ويرسله الى حلس دعاوي 
البلد و بعد نهو اللازم منه ومعلومية اسباب تأخيره بصیر ارساله الى مجلس الدعاوي 
للركرية لاجلى محاككته على التأخير . 


ملحقاث ( ۲۹6۵ ) 
( ند 6۷ ) 
اذا وقمت مشاجرة من احد اهالي اللد في بلد ثانية فتنظر الدعوی يمحل الواقعة 
بغير احالة على مجلس بلده الاصلية 
( سد 6۸ ) 
اذا وقت مشاجرة في حدود بلدين بن اهالي من الناحيتين سواء کان في امور 
الري والصرف او لاي سبب من الاسباب فتنظر الدعوى في مجلس البلد الق تكون هي 
محل الواقمه من اي البلدين 
الفصل الثاني 
فما يتعلق بترتیب حالس الدعاوى المركزية على كل ک بلد مجلس وهو منقسم الى قسمین 


القسم الاول 
في بیان تریب الجلس وا تخاب اربابه 

( ند ۱) 
بترتي على كل ك بلد مجلس يسمي مجلس الدعاوی المركرية و یکون له ریس موظف 
وار بعة اعضاء من اهالي الحكومة من المشايخ ومن عمد الزارعین الذين من اهالي بلاد 
دائرة المركر والرمس يصير تعبينه من عمد واعبان النواحي بالامتحان من المستخدمين 
الا ن بالاقالم وممن بوجد فيهم لياقة من عمد الاهالي الذين لم يسبق هم الاستخدام او 
كان استخدم ورفت بحسب الاستغناء وصار نحت الاستخدام حيث یکون الامتحان 
معرفة ذوات يصير تنم من طرف الجلس الخصوصي اما الاعضاء يكون تعينهم بالدور 
كل ستة اشهر ثم جمل طم نواب من امثاهم في كل دور حت اذا غاب احد الاعضاء 
فالناب عنه يؤدي وظيفته و جوز ان تخب في هذا الا محاب عضوا او :ناسا من يكن 
سبق استخدامه بالحكومة وله باحد نواحى المركر اطيان خراجية او عشورية ولو لم 

يكن متوطنا بالناحية لكنه يكون حابر شروط الاتخاب 

( ند ۲ ) 
يتعين محل لاقامة هذا امحلس باحد تواحی دارة الرکز عراعة قرب السافات 
و یکون تعینه باحاد مشاعخ بلاد اارکز مع الدیر او وکله ویکون ذلك الحل فيه سعة 
واستعداد لاقامة ديوان ضبطية لداة المركر وحکمة شرعية وواحد حكم و واحد مپندس 


(كةا) ملحقات 


( سد ) 
اعضاء هذا المجلس ونوابه يكونوا من اهالي الحكومة الذين هم من عمد المزارعين 
في بلاد دائرة الرکز وهم في تلك البلاد ملكية واترية ومشتغلين فا بزراعة او مجارة 
ويكونوا مع ذلك متوطنين في بلادهم المذكورة لا اقل من س سنين وبدخل في 
ذلك من يكن سبق استخدامه بالميرى حسب ما تصرح عنم في بند ۱ وان الریس 
یکون من بلغ في العمر ثلاثين سنة فا كثر والاعضاء والنواب من حمسة وعشرين سنة 
ها فوق ولا کون وقع لاحد منهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا يكن فيهم من 
كن معدودا في زمرة العسكرية ولا من يكون حصلت منه جناية وصدر عنه مضطة في 
حقه بارساله الى اللمان أو بالطرد من وطيفته 
۱ ( بند4) 
اتاب اعضاء هذا احلس ونوابه حجري في السنه مرة واحدة عن اعضاه ونوابه 
باعتبار كل دور ستة اشهر بیان اسماء اعضاء ونواب كل مدة ويكون الاتخاب إععرفة 
رؤساء واعضاء مجالس المشيخة ومحالس الدعاوى ببلاد دائرة المركر و بحضور المدير او 
وكيله في البلد التي تکون مرکزا المجلى و یکون الاتحاب قبل نهو السئة بشهرين ومن 
يثتهي دو ره وتحصل الممئونية منه ويرام في وقت الاب القابل تابه في دور اخر 
فلا مانع من ذلك 
( سند 6 ) 
الاتخاب على موجب ما في بند ۳ وبند 4 بتع فبه رای عموم رؤساء واعضاه 
حالس مشیخة ودعاوی البلاد اواكثرية الا راء واذا ظهر للمديرية وقوع انتخاب بوجه 
غرض او ميل او محبورية ما يل بالاتخاب فللمدیر ية ان حول محقيقه على الجاس الحلى 
( بند ٦‏ ) ۱ 
بنهاية الأتحاب السنوی على موجب بند © يعمل به جدول حال الاتحاب بيان 
اسماء ار باب کل‌دور من اعضاء ونواب و یکتب ذلك الحدول في نسختين ويحتم عایهما 
يمن اجروا الاتخاب ععرقتهم و بعد انتهانه على ذلك باممة مجري مراجعته بمعرفة 
المديرية فان وجد مستوفی على موجب بند ۳ وبالتطبيق الى بند ۱۱ من بنود حالس 
المشيخة والدعاوی بالنواحى فیکتب عليه تصدیق وترسل منه نسخة الى الحلس الحلى 
تحفظ ب راا حفظ اادج و موجه رر اعلانات من الديرية کل من 


ملحقات (۱4۷) 


الاعضاء والئواب لمعلوميتهم قول اناب کل منهم ومدة الدور واما ان وجد ضمن 
الاتخاب احد من المنهى عن تعبنه عوجب مافي بند ۳ فالمديرية للها ان محري الاصول 
في اخاب خلافه کالوضح في بند ۱۵ من ينود تريب مجلس ادارة المشيخة 

۱ ( بند ۷ ) ۱ 

٠‏ من ینتخب اعضاء بهذا امجلس و یکونعلیه وظيفة شياخة في بلده فبمعرفته يعينلوظيفة 
شیاخله من ينوب عنه فيها حت ينتهي‌دو ره و یکتب به اشعار من الشيخ الذ کور للمدير ية 
(بند ۸) 

اذا غاب احد الاعضاء لمذر ف للمحلس بعد الاستئذان منه فا مجلس عان 
النائب عله مدة ابه 
( ند ة) 
اذا استعنى احد الاعضاء فيكتب منه الى الرس ومن الرس الى الدیر ية ومق 
تصرح 58 بقبول استعفانه يتعين النائب عنه لنهاية دوره 
( بند ٠۰‏ ) ۱ 
ریس واعضاء ونواب هذا الجلس اذا طرأ على احدهم في مدة تعيينه افلاس او 
حصل منه جناية اوجبت الحكم عليه يجزا اللمان او بالطرد من وظیفته فیکون داخلا 
في حكم من يحرم من الاتخاب على موجب بند ۳ 
( ند ۱۱) 
الار بعة نواب الذين تخصصون لاعضاء مجلس دعاوى الرکز تخصص منهم انان 
الدور لملاحظة اجرا ات المكاتب الاهلية مع ملاحظة الاوقاف التي :کون بالنواحى 
على مقتضى الموضح بند ۲۵ الآني بهذا 
القسم الثاني 
في وظائف وحدود هذا الجلس واجرا انه 
(بند ۱۲ ) 
مجلس المركر له انه ينظر في الدعاوی التي فوق حدود مجلس ذعاوى اليلد المينة 
في بند ۳۶ من وطاف مالس دعاوى اللاد وما عاثلها من الدعاوى الواردة بشد ١١‏ 
مهدا الت تكون داخلة حدود ۶ ملس المركر يجوز له الحكم فیا اما با لمحيس لد خسة 


AA)‏ ) ملحقات 


ایام لو بالتجريم الذي هو البزاء النقدي بدل اس د ماية غرش بحسب حالة الذعوی 
وحلل المحكوم عله وله اضآً ان ينظر في الواد العادية التي عکن فا مصاة الطرفن 
كينا كرك من E‏ الذي فوق حدود هذا المجلس فحري فيها كم في بند ١١‏ 
و ۱۷ الآني ذکرها بهذا 

1 ۱ (بند ۱۳) 

ش الحقوق الاهلة المدنية التي فما بين الاهالي و بعضها قد تقرر عنها في بند ۳۵ في 
اجرا ات حالس دعاوى البلاد انها تنظر ابتداء بالجالس الذکورة فهذه بلزم ان الذي 
لم ينتهى منها اخالس الذکورة صلحا وكان ز يادة عن حمماية غرش مد الفين وخسماية 
غرش وغول على مجلس دعاوى المركر تنظر به قانونا بغير ان بفتح فيها باب المصاللحة 
بان الطرفين مرة اخرى واما ما زاد عن الفين وح ماية غرش فترسل للمديرية لتتحول 
منها على المجاس ی الحلى واما ما:ینظر من ذلك مغر سابقة رؤيته بمحاس دعاوى اللد 
فنظر ابتداء بمجلس دعاوى 7 بظريق المصالة سواء كانت الدعوى عن مبلغ 
قليل او كثير والذي لم يهى بالصاح وكانت الدعوى مبلغها زيادة عن الفين وحمسماية 
غرش کا ذكر فترسل بواسطة المديرية الى المجلس الحلي 

(بند ة١)‏ 
المتداعبين في مواد الحقوق الاهلية الدنية من الاهالي هم الحضور هذا الجلس 
أن أرادوا وللمجلس ان يستحضرهم بحسب ازوم الطلب والدعوى 
(بند ۱۵) 
ما ينتهي بطريق المصالحة من دعاوى اقوق الذکورة في ند ۱۳ بهذا سوا 
كان في مجلس دعاوى البلد او حاس دعاوى المركر ويصير اثياته في قيودات امجالس 
التى جرت فيها الصاة بين الطرفين فهذه بعدها اذا اراد احد الطرفين الرجوع عن 
ااصاه التي نکون جرت عحاس دعاوی البلد او عحلس دعاوی ارک فلا لسمع 
له دعوی 
( سند ۱۹) 

الدعاوى الت تتقدم الى امحاس من مثال مواد السرقات او الضار بات او الشاجرات 
او التعدیات بفتح سدود او سد رع او اعتصاب مواشي واطیان ومپمات زراعه او 
حصول قذف من اخد في حق الا خر ومکذا من سائر هذه الانواع التى ترفع فيا 


)١66( ملحقات‎ 


دعوى للمجلس بصیر محقيقها به وما يكون الحكم فيه داخل محت_حدوده سواء کان 
بالیس لد خسة ايام او بالتجريم لد ماية قرش کا توضح في ند ۱۲ يكتب بها 
فرارات من المجلس وتصدر الى ضبطية اارکز لاجل تنفيذها وما یکون الحكم فيه زيادة 
عن ذلك ترسل مذاكرات محقيقاته مع ار باب الدعوى بغير حكم من طرف الجلس الى 
المديرية وهي ترساها الى المجاس الحلي ليجرى في ذلك اصوله 
(بند ۱۷ ) 
الواد الهمة کدعاوی القتل وقطاع الطریق والمضاربة ااثىء عنها جروح خطرة 
واطریق العمد وقطم جر بفعل فاعل والسرقات الجسيمة اذا وقع منها شىء في بلاد 
المركر وورد عنبا خر الى ال مجلس م تقرر في وظايف اس دعاوی البلد بند ٩۳‏ 
بتعان بمعرفة احلس من اعضانه واحد او اثنين بحسب ما تقتضيه الواقعة ويتوجهوا مع 
مأمور الضبطية او وکیله و یاخذوا معهم ما قتفي اليه الال من حکم او ناب شرع او 
مپندس وباحاد مجلس دعاوی البلد معهم في محل الواقعة مجرون نمم الاستکش‌افات 
والاستجوابات ود ال شن فرات وفت وا الاستجوابات 
ین وم عليه من اجميع , وبوروده الى الجلس بواسطة الضبطية اذا نظر له از وم 
استوفا شيء لايق عله باحر فيجريه ويقدم اوراق الدعوی مع ار باب الدعوی 
وال وین" والتهومبن و الة الفعل بغير حكم الى المديرية لتقدمه الى انجلس الحلي 
( ند۱۸ ) 
اذا رفعت دعوی للمحلس عن مادة شرعة فى آمور موار يث او خیل او سواتي او 
رمات تداع بالعقار فتسمع الدعوی فه به باجلس حضور فاضي‌الشمرع الوجود بلاركر 
( سند ۱۹) ۱ 
من حكم عليه بمجلس دعاوی المركز فى اي مادة كانت على حسب حدود ۳۳ 
بدون سابقة حكم من لس دعاوى البلد ويرغب اعادة رؤية دعواه باجلس الحلي 
تحیث أنه بعد اعادة رؤية دعوته به لاقل منه طلب أعادة رؤيتها عحل اخر فبحاب 
لذلك اذا لم عض مدة حمسة عشمریوم من تار تفهيمه بالحكم 
( بند ۲۰ ) 
حیث دون بالند الثاني عشسربهذا عن رخصة المجلس فى توقيع 7 ات با حيس 
لد حخسة الم فبوقت صدور الک يجوز ملاحظة حال الحكوم عليه واذا كان يضر 


( ۲۰۰ ) ملحقات 


به معاملته بالحبس باسیاب تعطیل اشغاله او زراعته من مخضير او حصيده او ري او 
عدم مساعدة حة جسمه الى ذلك وحصول الضرر اليه اذا حبس و یستنسب المجاس 
تبديل جزاء الحبس بالجزاء الاقدي لد ماه قرش بحسب حالة الدعوى وحال المحكوم 
عليه فيجوز له الاجراء و بورد ذلك بالمضبطة التي تصدر منه لضطة المركر 
(بند ۲۱) 
مجلس الدعاوى المركرية اذا طلب احد ار باب الدعاوى او من بقتضه الال من 
الشهود ويتأخر الطلوب عن الحضور للمجلس بغير عذر شرعي فتحرر عنه لأمور 
ضبطة المركر والمأمور يطلبه ويرسله الى المجلس لتادية ما هو مطلوب منه والنظر فى 
اساب 4 
( سند ۲۲ ) 
اذا رفمت دعوی خصومة بين شخصين وكلا منهما یکون من بلد خصوصة من 
بلاد المركر او مشاجرة فى حدود بلدين من بلاد المركز ايضاً سواء كان فى امور الرى 
والصرف او باي سب من الاساب فتنظر الدعوى بمجلس دعاوى اللد التي تكون 
وفعت فى حدودها 
( سند ۲۳ ) 
الجزاء التقدي الذي تحصل من الحكوم عليهم بعد محصرله بمعرفة الضبطية برسل 
آخر النهار بكشف يومي جلس المركر لبحفظ به حت يد صراف الناحية التي بها اجاس 
و ینید بالدفتر امخصوص عند الصراف الذکور عنه فى بند ۳۲ من بنود محااس ااشبخة 
ويحكون قد ذلك علاحظة المجاس فى باب مخصوص ویبتی بحت يده اصرف فى 
المصروفات التي تتعلق بمجلس المركر 
( بند ۲۶ ) 
لمجلس المركر تعبين اثنين من نواب اعضاله للاحظة وحصر ابرادات ومصروفات 
الاوقاف التي توجد بنواحي ذلك الرکز ثم وملاحظة عمارية الکانب الاهلية التي 
توجد بنواجى المركز وحسن ادارتها واقامة شعارها وحصر الابرادات ااعینه او الي 
تتعين الما من التبرعات الخيرية وفى كل سنة يعمل محاستين احدها عن اراد ومصروف 
المكائب الاهلية تتقدم لديوان الدارس والثائية عن ايراد ومصروف الاوقاف وتتقدم 
لوان الاوقای 


ملحقات (۲۰۱) 


الفصل الثالث 
فا يتعاق بأموریات الضبطيات المركزية وضبطیات الع.وم 


( ند ۱) 
كل مرکر یکون فيه مجلس دعاوی مركرية يثرتب فيه دیوان ضبطية مركرية تکون 
مركية من مأمور ووكيل موظفين يصير اتخابهم بالامتحان من المستخدمين الآن 
الا قالم من نظار الاقسام او خلافهم ومن الذي نحت الاستخدام تمن سبق طم خدامة 
مع تریب باقي الخدمة اللازمة 
( ند ۲) 
مجمل بع رکز کل دیوان مديرية ضبطة عموم على ضبطيات مراکز المديرية وتکون 
هي ایضاً ضبطية ذات الندر الكائن فيه ديوان المديرية ومرکة من ما مور ووکل 
موظفين واتباع وعلى المأمور او وکیله ان روا على ضبطيات المركر ويختير وا احوال 
اجرا آنهم وان ترای هناك خطأ او قصور من اي ضبطية من ضبطيات المراكر فبالحال 
بصير تقد واقعة ما بتراء‌ی عكاتية من ضبطه العموم الى المعجلس ا حلي بعد أن صر 
ااال ةا بن تفه المعو 
(بتد۳) 
ضبطة المركر يازمها ان تلاحظ اجرا ات وترئیب الغفرة بلنواحی والحدود ومراکز 
اقامتهم المرثيين بها وعددهم واختبار وافتقاد وجودهم بمحلاتهم عند ما يصير اارور 
عليهم مع التأحكيد والتشديد بحفظ الدركات والحدود وغفرة الداورية بالبلاد وافتقاد 
جميع ذلك بكل ناحية من نواحى الرکز وعليها ايضأ ان نأظر في مواد الضبط والربط 
المتعلقة بالموازين والمكابيل بالاسواق والحلةات وجري ما شَتضى لتنفيذ امور المواد 
الصحية على محورها اللائق واذا اتضح ها وقوع مخالفات في شيء من ذلك فتحيل 


دعوته ملس المركر 
(بند 5 ) 


ضطه رگ لاز.ها مرور المأموز اووكله في زمن ال للمحافظه على جسور 

البحر وحلات القاطع والسدود الحيفة برفقة المهندسين والمشايخ والانفار والغفرة الذي 

تخصص لذلك عما يتعلق بنواحي الرکز والساعدة والحث على تقوية ما بازم تقويته 
۳۹ 


( ۲۰۲ ) ملحقات 


من ايسور وما يازم تليسه وما بازم احافظة عليه حسما ير وه المهندسين الذين يكونوا 
مع المأمور او وكله حذرا من حصول قطم او خلل یترتب عليه معاذ الله تاف او 
غرق لبعض الاراضي والزروعات مع ملاحظه تریب رباطات اس والحسور واحلات 
الحيفة ومعاهدتهم اور عليهم في زمن اليل للا كان او لارا مع اجراء کامل 
الوسابط ۳ رفم الضرر وعدم تطرق الخلل الذي يتلاحظ وقوعه من هذا القبیل 
( سند 6 ) 
من حت ان النواحي التابعين ضبطة المركر جارى انعقاد اسواق بالنواحي الكيرة 
مهم في ايام معلومة وکذا حاري اعمال موالد للاولياء بهم ومجتمع في ذلك حم غفير 
من اهالي الناحية الواقم بها ذلك واهالي النواحى والجهات الجاورة ها فيازم ان يكون 
حاضر في هذا المجمع م ن بازم من ضبطية المركر والغفرة للمحافظة والضبط ومنع ما 
بظن وقوعه من المشاجرات والشقاق ونحوه فما بين الاهالي و بعضها 
( بند ٩‏ ) 
ضطة المركز بازمها تنفيذ ما یکتب ها عنه من مجلس الدعاوى المركرية وما 
وسكي فا سای الواحی عل حسب مرخصتمم دون ا وان احد 
تشی الہا عا حکم به عليه فکون الاجراء في حقه کا في بند ۱۹ من بنود دعاوی 
امجالس المركرية وبند 4۱ من بنود مجالس دعاوی اليلد 
( بند ۷ ) 
اذا بلغ الضبطية وقوع مادة خطرة بنواحی المركر سواء كان مادة قتل او مشاجرة 
او حریق او غيره من الواد الهمة وم يكن ورد ها عنها اخبارية من حلس دعاوی 
البلد الواقع بها ذلك فلا پازم الضبطية ان تنتظر حضور اخبارية ها با ذکر بل حالا 
بقوم الأمور او وكله مع من يازم ممه من اتباع الضبطية والغفرة الى محل الواقمة 
لمداركة الامی وضیط من ازم ضطه وجري عن ذاك ما بازم من الاستکشافات 
والتحر يات باحاد مجلس دعاوی البلد حسما ذكر في اجرا آت المجاس الذکور 
(بند ۸ ) 
ضطة المركر بازمبا ملاحظة اجراء العمليات اهندسية العمومية والمشتركة التي 
توص باجرامها من طرف المديرية عن نواحى الرکز على حسب الحداول التي تصدر 
من محلس الزراعة للمهيرية وتحرر عنها اضطة المركر 


ملحقات (۲۰۳) 
( بند )٩‏ 
المكانبات التي ترد لاضبطية من الديرية في شأن من يتأخر في حصيل الاموال 
يصير الاهتام من الضبطية في اجراء مقتضی ما بازم لنجاز التحصيلات اول باول 
(بند ۱۰) 
اذا ترا‌ی للمديرية قصور من اي ضطة من ضطات المراكر في تأدية الاحرا ات 
المقررة عليهم فتحیل رؤية دعواهم على ضبطية عمومهم وهي من بعد التحقيق ميل 
الدعوی من غير حكم الى انجلس الحلى 
0 الفصل الرابع 
فما يتعلق ببعض اجراآت عمومية مع بان بعض مواد تتملق بالمديرية 
(یند )١‏ 
من حيث على وجه ما.سبق ايضاحه من رؤية الدعاوی بالجالس مقتضي اشتغال کل 
جهة بما يخصها فاذا تشک للمديرية احد في دعوى فان كانت مما ينظر بمجلس دعاوى 
ابید او مجلس الدعاوى الركزية او انجلس الحلى فيصير احالتها على جهة اقتضاها 
المتعلقة بذلك واذا كان قبل الاحالة ينظر المدير ان القضية مهمة وانه بلزم لها تدارك 
عض محريات لاظهار واختبار واقعة الحال لاجل ان لا يفوت وقت الفرصة فيجري ما 
بترای له و بعدها يعمل عنها مذكرة مختصرة وترسل مع الشهود والسئولین الى الجهة 
التي تکون القضية من خصائصها 
(بند ۲) 
اذا بلغ الدیر وقوع مادة قتل او امى مهم في اي جهة من بلاد الدبرية وم برد 
له اشعار من مأمور او وكيل ضبطية الرکز في وقته يتضمن حصول ضبط الفاعل 
فيقوم بنفسه او وکله لمحل الواقعة لتدارك امس ذلك ويصير محاكة الأمور او الوکل 
الذي امل في اخبار المديرية باحلس الحلى 
( ند ) 
الدعاوى التحارية والديون الدنة حبت انها نحت قوانين وحدود معلومة فان 
كات الدعوى مجارية فيكون نظرها من الاول بالمديرية مجمعية جار من جار الجهة 
واذا ما امكن فصلبا بها بالتساوى فتتحول على مجلس التحارة الذي بازم تقدعها اليه 


( :۲۰ ) ملحقّات 


وان كانت الدعوی عن دين مدني بين الاهالي و بعضها خارج عن المقادير الت نحت 
حدود ما ينظروه محالس دعاوى النواحی وتجالس المراكر فیکون رو ها بالجاس الحلى . 
بواسطة الاحالة من المدير ية 
( بند ٤‏ ) 
جداول العملیات الهندسية واجرا انها تكون من حالس تفتيش الزروعات على 
حسب الحدود وم مورين الضبطيات المركرية ماز ومان باجرائها حسما يصدر طم عنها 
من المدير بة 
(بنده ) 
للمديرية ان تطلب من حالس البلاد کشوفه عن الاشفال العمومية وعليهم ابضا 
ان بقدموا الکشوفه المقرر عليها نقدعها للمديرية في بنود رسام 
( بند ٩‏ ) 
الخدمة المقتضي رهم حالس المشيخة ومحالس دعاوى النواحي ومحالس الدعاوی 
المركرية والضبطات وتقدير الماهيات هذه سيصير ترئیها ععرفة امجلس الصوصي 


قرار الجلس الخصوصي 


انه بناء على ما ورد من مجلس شورى النواب عن مسثلة ترتيب حالس بالنواحی 
والاخطاط بهيئة أخرى لنظر في رؤية وفصل الدعاوی باوقاها ومواد التحصيلات 
تسهبلا عن الخاري الآ نك ذکر مفصلات ذلك بالمقدمة صار الاستگذان من الاعتاب 
السنية عن ذلك وعلى مقتضى الارادة الخديوية صار عقد امجلس الخصوصي حت, ياسة 
الجناب العالي وتایت هذه المسئلة وصدر النطق الك ري باعمال لايحة عن ذلك حیث 
انها لم مخرج عن الاحكام الجارية بين الاهالي والعوائد المتبعة من قدي في البلاد وتكون 
بحت قاعدة منتظمة وبناء على النطق الكر بم صار اعمال هذه اللايحة بالمجلس الخصوصي 
باحاد آراء من حضروا من مجلس شورى النواب وتوضح بها افكار الحكومة التق 
خطرت الآن في ترب مجلسين في كل بلد احدها لامور الادارة والثاني للدعاوى وعلى 
كل کک بلد مجلس دعاوى مركري وبه ضبطية للمركز ثم وضبطية موم في كل مركر 
مديرية وتوضح في كل باب من ذلك كيفية انتظام وتأسيس اجرا آنه على حسب الاضول 
والقواعد المتبعة مع اتساع دائرة الاتخاب کا هو الغرض الاصلى من هذا التصمم وانه 


ملحقات ( ۲۰۵ ) 
وان کان محسنات الافكار ل تكن حت حصر لكنه من کون اجراء هذه الترتييبات 
النواحى هي ابتدائية ولا كان امس مبتدا وتمادت عليه الايام ياخذ في اسباب العرن 
والتقدم ول ازدياد ما يستازم اليه في الحال والاستقبال من محسنات الافکار التي 
تستدعي الحو والاثيات حسب مقتضيات الاحوال ومراعاة الزمان والمكان حق‌باستمرار 
الاجرى ان فان تکون کامل اشفال ومحالس النواحجي اخذة في التقدم الموجب لنجاح 
وحار احوال اللاد وراحه العناد وحسن‌العمار يه وطدا رین احلس ان المادرة باجراء 
هذا العمل وتأسيسه يبدأ فيه عدیریات الغربية والمنوفية لارتباطهما ببمضهما ولا 
8 من سيين انان من ذوات 5 الا لاب عمد 0 7 هده 
E‏ ف هده المامووية ان خط طما زوم ۳ ی ی حس مقتضیات 
الا حوال فلا باس من المكاتية عنها منهما للداخلية ینظر فيها با مجلس احصوصي و به 
تیم المقتضي لما يستلزم الباته او محوه هذا ما اقتضاه رأي المجلس وصدر به هذا 
رار ليحري عرضه بالاستگذان من الحناب العالي و بصدور الام الكريم بتقديمه 
FET‏ یر الا جرا استقر له رأى انجلس ۱ 
والذدي تراءى الفومسبون هو أنه من حىث بناء على ما للاحط مجلس الشوری 
فما يتعلق بجعل کفية الادارة بالاقا! لم والبنادر في هيثة غير الحاري علها العمل.الآ ن 
صارت امابرة مع الجكومة ي هذا ا و بحسب المساعدات الدورية الحاصلةفي 
کل أن | خن ۷ الالئاس وعلى مقتضی الارادة الخديوية صار عقد الجلس اللصوه‌ي 
محت رياسة الیناب العالي وتلیت هذه العا وصدر النطق الکرم باعمال لامح عن 
دلك و باء عليه قد عملت هذه اللاحه با جلس الشار عنه باحاد | راء من حضروا من 
جلس الشورى شتا ۷ ۳ المكومة ا خطرت 0 وأشير 7 ۰ 
افضال سعادة عزبزا وی ۳ ۷ توجه انظاره 0 لا فيه تسهيل رؤية 
اشغال الاهالي وراحتهم والتفات كل منهم الى شونه العائدة عليه بالئزوة وافعة شن 
الفرض العين علينا اداء ما مكنا اداؤه من التشكر لسادته على هذه المنن الحليلة المترادفة 
وقناً فوقت‌لاننا معترفون بالعجز عن القيام بكل مامحب لذلك وقد حصل النظر والتأمل 
الى بنود هذه اللاحة ووجدت موافقة ومستحسنة وترى ازوم العمل 5 فيها وحيث 


لذ 1١‏ ر ی سي کک تس ات 


(۲۰۹) ملحقات 


انها هثه ادارة حجديدهة ومن المعلوم ان حالة العمل نظهر زيادة محسنانها ومزایاها کا انه 
انوجد بعض عحذوراتفيشى* منها نع كيفيته ایض عند الادارة وقد تقر ر بالخصوصي 
عن البدء في الاجراء بموجها دير بي الغربية والنوفة وتعين أثنين من حضرات 
الدوات واصطحاب الا نة عمد برفقتهما لممأاشرة هده التاسسات ي صادمها بالدیر يتن 
اللحوظات حال وجودها في هذه الامورية يتقدم الى المجلس الخصوصي لاجراء ما 
بقتضي لا يستازم انبانه او حوه وهكذا اذا ترا‌ی لاحد ار باب مجلس الشورى ملحوظات 
نحسب ما براه حالة الا جراء ففي العام القابل بعرض عنه وینظر فا يشتضي له و بحسب 
ما استقر عليه الخال يجري ما بازم اليه في وقته هذا الذي راه القومسون وفوضالرأي 
ی صار تلاوة التقرير الذکور بانجلس وجری ما لزم له حسب ادود 
والنظامنامه > 5 تلا خذ الا راء عله وتصدق على موافقه ما شه و بعده احذ رأي امحلس 
عن فروع وموم المسئلة واستقر الرأي على موافقتبا واستحسانها وانه بالاجراء على وجه 
ها قرعا ماعول بعناية الله بانفاس سعادة الخديوي رؤية وتشهبل الاشغال والدعاوى 
في اوقاتها من دون تاخر وكل من الاهالي بلتفت لاشغاله الخاصة به وتحصل الراحة 
التامة من احجل ذلك و بهذا يحب على حميعنا اداء التشكر للعنایات الخديوية التي تفضلت 
علينا بهذه المنح العظيمة القدر وان خر ر القرار و یعرض للمسامع الزكة ‏ استقر 
عليه الراي 


ملحقات (۲۰۷) 
مهو رة ۲۱ ۱ 
ذیل للاتحه المجالس المركزية 


الصادر في > ر سنه ۱۲۹۰ 


الى رياسة احلس ري 

هرا القرار صدر من انجاس الخصوصي رقم © ر سنه ۰ غرة ۰ سصمن 
ته سود وخاعه يشتملوا على ما تراءی موافقه احراه لاتساع رخصة حالس دعاوى 
البنادر ويجالس الراکز فا حكموا فيه من الواد الاي والحقوقية وما يصير انباعه في 
رؤية الابللو الذي يعمل عما يكون نظر بالمجالس المذكورة مع ما استنسب من ان كل 
ریس مجلس من الس المراكر يتخب له ول من الاعضاء ليقوم مقامه حال غيابه 
كا وان القضايا السابق احالتها امحالس الحلية من المواد الداخلة نحت رخصة هذا 
الانساع يصير نوها بالجالس المذكورة بدون اعادة شيء منها حالس المراكزر وهكذا 
لا خر ما وضح تفصللانه بالقرار المنى عله وأنه مع موافقته وصدور الاص عله مذ 
ذيلا الى لاحة الشبخه وجري شمه لاحهات فلاجل تنفيذه واساع الاجراء عقتضاه 
لزم اصداره عا دکر 

عرة ۲۸۱ الاحد ۱ ر سنة ۱۲۹۰ 


قرار ال مجلس انحصوصي 


لا كان عند اختبار حركات ادارة المجالس المىكرية ,عديريي الغربية والنوفة عمرفة . 
سعادة امد رشد باشا تراء‌ی له بعض ملحوظات تقضي لا تساع ارخمة الى تلك 
امجالس ومجالس البنادر ونحوه زيادة عما تقرر لهم في اللاحه التي عملت سابقاً واعرض 
سعادته عن تلك الملحوظات للاعتاب الكرعة وتعلقت الارادة السنة برؤية ذلك في 
امحلس الخصوصي وقد حرر سعادته عنها للمجلس بافادتين احداها رقيمة ۲۵ ن سنة 
۹عر:۳ والاخرى في ٠١‏ ل سنة تار حه عرة ٤‏ فبعد ان صار مفاوضه الا راء في تلاك 
اللحوظات بامجلس واقتفی حضور سعادته لاعادة التذکر ثانياً في تلك الواد حضوره 
وقد حضر فيانضمام رای الجلس مع‌سمادة الومی‌اله قد استصوب الاجراء کا هو آنیذکره 


(۲۰۸) ملحقات 


(بند :)١‏ 
بما أن المديريات كان مرخص هم في السابق بالحكم في اواد الجنائية التي هضی 
حكمها باس لد حمسة عشر وما وما زادت مدته عن ذلك فانه كان من ا 
امجالس الحلية 59 المواد الحقوقة فان ما كانت اعت دعوى فعد حققه بالمدبر بات 
والاقسام هذا كان صاير نهوه اما بالساواة بين الخصمين او باحالته على اجاس اللي 
ثم وما يكن مثبوت من الحقوق وامره یکون رهين التحصيل فكان تحصل ععرفة 
المديريات بدون ان تتوسط فيه المجالس الحلية وامجالس الحلية ها الرخصة فا زاد ١‏ 
الحكم ا خاي عن خاصه اماس من فوق اة عشر نوما د شهزين وی المواد 
الحقوقبة بغير محديد ولا تنظمت لامحة حالس المشيخة ومراكز الادارة ذكر في بند ۱۲ 
منها ان الجالس المركزية مرخصین في الحكم في المواد اللجنائية التي تقضي با حبس د 
حمسة ايام ثم وفى ند ۱۳ منها ذكر بان المجااس ال مد كورة طم الحكم في المواد الحةوقة 
الى من فوق اسان قرش لد الفين وحممانة قرش ومافوق ذلك يكون من خصوصات 
الجالس الحلية فاستنسب الا ن بانجلس حصول الترخيص لامجااس المركرية بالنظر 
اوی ای بقضي کا اا لد خُسة عشر ونا وى ا 
الحقوقية الدنية مد خسة عشم الف قرش واما ما يكن فوق ذلك فيكون من خصائص 
المجالس الحليه 
( ید ۲) 
حيث ان الوارد في بند ۱٩‏ من اللايحة ان من يحكم عليه بمجلس الرکز في اي 
مادة ويرغساعادة رؤية دعواه‌بالحلس امحل محيث انه بعد اعادة رو نها به لا شل‌منه 
طلب اعادة رؤيتها محل اخر فانه مجاب لذلك على حسب ما توضح تفصيلاته بذاك 
الند وهذا كان بناء على کون مجالس المراكر حدود اجرا انهم الموضة باللاحة كانت 
اقل من اتساع الرخصة التى توت بالند الاول قله و عاان الابللو لا يتعدى رؤية 
زيادة عن درجتين في محلسین فاستنسب بامجلس ان الابللو الذي يعمل على حكم 
مجلس الرکز یکون مناظرته والحكم عنه مجلس الاستتناف لا لجالی الحلة اها اذا 
کان الحكم في مواد سقوقية لد الفين وخنمانة فرش وفي الناية لحد اليس عدة 
حمسة ايام فيكون الا بللو فيذلك قاصر على دفعة واحدة فقط وما كان فوق ذلك لانتهاء 
حدود الرخصة التي توسعت الا ن فيجوز قبول تعدد الا بللو فبه الى درجتين اي یکون 


ملحقات )4( 


الاول درجة في استتاف والثانية بالاحکام 
(بند ۳ ) 
من حيت أن بند 6۱ من اللاحه بقضي حکمه بان الدعوی التي حکم فیها عحاس 
دعاوی البلد و یعمل عنها ابللو بنظر فما مجلس دعاوی الرکز ثم و بالند الثانيالموضح 
بهذا تمرح بقبول النظر بلاستتاف في الابللوالذي يعمل على حك مجلس الرکز 
فاستس المجلس ان محلس المركر مخت اجرا ات وتنجيز اشغال مجلس دعاوی الد 
کا وان محلس الاستتاف له صلاحية في ان ختبر اجرا ات و تنجيز اشغال مجلس المركر 
وعلى هذا شني أنه فيكل شهر يتقدم للا-تشاى من مجلس ارک ركثيف بیان ما ورد 
اليه من القضايا بانواعها والمنهى منه بتار وروده ونهوه والباقي واسباب عدم نهوه بدلا 
۱ عن الكفف الذي كان معتاد تقديمه الى الجلس الحلي وبورود الكشوفة الاستتاف 
فبمعرقه يجري ات وافاكيد المستازم عليهما سرعة بو واجاز لا خر ما يلزم لذلك 
( ند & ) 
عا أن الند الاول من اللايحة المتعلق بتریت حالس الدعاوى المركرية من مقتضاه 
ان اي مجلس دعاوى من دعاوى الرکز يكون له ریس موظف واربعة اعضاء يتمينوا 
بالدوركل ستة اشر مرة وم نواب ایض فاستنسب الآن انه ععرفة كل ریس مركر 
ينتخب من الار بعة اعضاء شخص بوظيفة وكيل للمحلس حق اذا غاب الرس لعذر 
شرعي فذاك الوکل شوم مقامه حال عنابه هذا مع كونه لا يسوغ لارس غابه عن 
اجلس لعذر ما دون ان يستأذن من مجلس الاستاف عکاسة رسمه و تصرش له منه 
بالاحابةبالتطبيق لقرار الاحازات مق ر أى الاستتانی افتضا للاحابة في ذلك 
( بند ۵ ) 
حث أن رخصة احکام حالس دعاوی النادر هي متساويه رخصه حالس دعاوی 
القرى المرخصين في الواد انائيةاتي يحكم فا با بس لد ار بعة وعشمرین ساعة وني 
المواد الحقوقية لد خسماية قرشكالموضح في بند ۳۵ وبند ۳۵ من اللايحة فالا ن منظور 
انه لداعي اتساع البنادر وكثرة دعاويها عن دعاوى القرى إا فبهم جهة البرلس التباعدة 
عن امجالس المر يه و بشواعلى رحصه محالس دعاوی القری ینشا مشقة لار باب الدعاوی 
وطوله وتاخرفی نهو المواد الحزئية ولذلك استنسب ان مجالس دعاوى البنادر وتجلسين 
دعارى البرلس بناسبله سعة الرخصة عن الس دعاوى القرى نوعاً وهو ان کون هم 


۳۷ 
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التزخيص في الواد النائية بالحبس لد ثلائة ايام وفي الحقوقيه الدنية لغایه الفين فرش 
بحيث ان الابللو الذي بتطلبوه من حکم عليهم في ذلك يجري قبوله يمجالس المراكر 
(یند ") 
با اناصل الرخصة التي كانت للمحالی المركرية على مقتضى لايحة حالس المشيخة 
والراکز السالف ذکرها هي توقيع الاحکام في المواد الحقوقية لد الفين وخسماية قرش 
وفي الناية الذي يحكم فيها ببس لد خسة یم وما زاد عن ذلك كانت من خصائص 
الجالس الحليه ما سلف التوضح وطذا شا كان باقلام دعاوى المديريات وغيرها من 
القضايا مع ماكان يتقدم الى المجالس المركرية من القضايا الخارجة عن مرخصيتها قد 
تقدمت الى امحالس المحلية وقد تلاحظ انه بالنظر لاتساع الرخصة الان اللمجالس 
لمركرية بالحسكم في اي مد خسة عشریوما وفي المواد المقوقية لحد خسة عشر 
الف قرش ربا ان امالس المحلية تعيد ما هو موجود بها من المواد الداخلة حت رخصة 
هذا الانساع الى الجالس المركزية ركنا على انها من مرخصيتها وحيث ان الاصول 
المرعية لا تساعد على نقل واحالة اي دعوى من اي مجلس تکون منظورة به الى حلس 
آخر بدون نهو ما عدا المستنتى قانوناً قد استنسب ان ما يكون موجود بالجالس الحلية 
من المواد السابق احالتها الية ولو ان احكاءها داخلة في مرخصيات حالس المراكر 
عقتضی هذا القرار الا انه لا بقتضي اعادة شي“ منها لجالس المراكر بل يجري نهوها 
وانمامها بمعرفة الجالس الحلية وتوقيع الحكم فيها يما كان حكم به في الجالس المركزية 
وبهذه الصو رة فان القضايا التي ترد للمجالس المركزية السالف دکرها من الا ن‌فصاعد 
من التي پستجد بعد الآ ن يجري فما على مقتضی الرخصة التي تونحت بهذا القرار 
الاعه 
هذا الذي رؤي في ذلك وحيث انه صار الشمروع في تريب حالس الشیخه 
والدعاوي بناتي المديريات البحرية كالذي جرى بهاتين المديريتين فعند تام ذلك اذا 
اقتضى الال الى تشكيل مجلس ثاني للاستتتاف فبوقتها منظر وجري الموافق وعلى هذا 
ينبني عرض ذلك واذا وافق وصدرعلیه الامى باجراه فيكون ذیلا الى لايحة ااشيخة 
وینشر الى الجهات کا نشمرت ليجري العمل عقتضاه 
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